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يه الغبيري - شارع عبداللهالحاج -ص .ب 0/4٠‏ 
ليام والثرولتوزيع برقيا: غبيري حسككو ‏ بيروت-لبنان 





سم الل الرحمن الرحيم 


الحمد نه رب العالمين » وصلى اه على خير خلقه 
محمد و آله الطاهرين. 


كتاب النكاح 


دقية مقدمة د فسولء اللقدمة قفيها قوائد : 
الاولى : في بدد النكاح و أسله روى السدوق في الفقيه عن زرار: 9) قِ 
الصحيح « قال : سثل أب وعبدالل بلقلا عن خلق حواء وقيل له : إن اناساً عندنا 
يقولون : إن الله عز"وجلخلق حو'اء من ضلعآدم الأإسرالأقسى » فقال : سبحان 
اله وتعالى عن ذلك علواً كييراً » أبقول هن يقول هذا : إن الله تبارك وتعالى لم 
يكن له من القدرة مايخلق لآدم زوجة من غير شلمه ' د يجعل للمتكلم هن أعل 
التشنيع سبيلاً إلى الكلام أن يقول :إن آدمكان ينكح بعشه بعضاً إذا كانت مسن 


(١)النقيه‏ جم ص و"؟ ح١ا2الوسائل‏ ج #اص# ح .١‏ 





كتاب التكاح 6ن 
خلقآدم يليل من طين دأهر الملائكة فسجدواله ألقى عليه السبات , ثم ابتدع له 
حو! فجعلها في موشع النقرة التي بين ور كيه , و ذلك لكي تكون المرأة تبعاً 
للرجل ء فأقبلت تتحرك فانتبه لتحر كهاء فلما انتيه توديت أن تتنحي عنه, 
قلما نظراليها نظر إلى خلق حسن » بشبه صودقه ء غيرأتها انثى , فكلمها فكلمته 
بلغته ء ققال لها : عن أنت ؟ قالت : خلق خلقنى ال كما قرى' فقال آدم للبلا 
عند ذلك : دارب ماهذا الخلق الحسن الذي قدآ نستي قربه ء والنظر إليه ؟ فقال 
ا تارك وتعالى : با1آدم هذه أمتيحوا أفتحب أن تكون معك نو نسك وتحد نك 
وتكون تبعاً لأمرك ؟ ققال : نعم مارب , ولك على بذلك الحمد والشكر مابقيت » 
فقالله عن "وجل : فاخطيها إليفإدّها أمتي ‏ دقد تسلحلك أيضاً زوجة للشهوة » 
وألفىاريٌ عر" وجل عليه الشهوة » دقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شيء فقال : 
إيادب فإنيي أخطبها إليك فما رضاك 'لذلك ؟ فقال عز"وجل : رضاي أن تعلّمها 
معالم ديئي » فقال : ذلك لك يارب علي" إن شت ذلك لي » فقال عز وجل: وقد 
شت ذلك , وقد زوجتكها فضمها إليك , فقال لهاآدم لتلا : إلي فاقيلي فقالت 
له : بل أنت فأقبل إلى فأمراله عز وجل آدم أن قوم إليها , ولولا ذلك لكان 
النساء هنّ بذهين إلى الرجال حتى بخطين على أنفسهن" فهذه قسّة حوًا صلوات 
الل عليها » . 

ثم قال في الفقيه بعد تقل الخبر المذ كور و أُمًا قول الله عز"وجل!'"ديا أتها 
الناس اتقوا دبي الذي خلفم هن نقس واحدة وخلق منها زوجها دبث منهما 
دجالا كثيراً د نساء"» فإنه دويهأته عز" وجل خلق من طيئتها زوجها , وبث 
عنهما رجالا 0 ونساء م. 





.1 سودة النساء آية‎ )١( 
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والخبرالذي روي أنّ حوًا خلقت من ضلع آدم الأسر صحيح و معئاه هن 
الطينة التي فلت هن ضلعه الرسرء فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقصه نأضلاع 
النساء يضلم» . 

دو منها مادواه في الفقيه في المحيح «الشيخ في التهذيب في الشعيف عن 
أمير المؤمنين يللا في ميرراث الخنثى » بعد الأضلاع , والحديث طويل ء قال فيه 
برئابة الشيخ في التهذيب ”'«قفال الزوج: با أميرالمؤ هنين ام رأتيدابنة حمَى أ لحقتها 
بالرجال همن أخذت هذه القضية » قال : انّي و رثتها من أبيآدم واتى حوًا خلقت 
من آدم » وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع» . 

دفي ددابة الفقيه «فقال زوجها : با أميرالمؤمنين ابنة مي وقد ولدت هني 
تلحقها بالر جال ؟ !! فقال : اني حكمت عليها بحكم الل » إن الل تعالى خلقحوًا 
من ضلع آدم الس الأقسى » وأضلاع الرجال تنقص , وأضلاع الناء تمام» . 

دددي في الفقيه أيضاً عن السكو ني !") عنجعفر بن عل غن أبيه يليل دأنَ على بن 
أبي طالب يلتلا كان يود'ث الخنثى فيعد" أضلاعه . فانكانت أضلاعه أنقص من أضلاع 
النساء بشلع ؛ ددث ميراث الرجال ؛ لأن الرجل تنق صأضلاعه عنضلعالنساء بضلع , 
أن حواء خلقت من ضلع آدم لل القسوى اليسري فنقصه نأضلاعه ضلع واحد» . 

ومادداه العياشي في تفسير./"أدعن أميرالمؤهنين يبلا قال : خلقت حوَا عن 
قصيرا جنب آدم , والقسيرا هوا لضلع الأصغنء وابدل الل مكائه لحماً » . 

وفي روابة "اد خلقت حو هن جنب آدم وهوداقد» . 

د همّا يويد الخبر الأول مادداء العياشي في تفسيره عن الباقر 7941 ٠‏ أنه 

١9 النقبه ج + ص م؟ ح م ع التهذيب ج هو ص عم" ح وء الوسائل ج‎ )١( 
. " ص هلاة ح‎ 

() التقيه ج* ص ١"‏ .ح #ء الوسائل ج لا! ص هلام ح م. 


(9) د(*) (ه) تغسير العياشى ج ١‏ ص م١١‏ ح ١و‏ و صع!؟ حلاء 
البحار جح ١١‏ ص2١١ا.‏ 





5 كتاب التكاح جم 


سل من أ شيء خلقالله حو"! ؟ فقال : أي" شيء يقولون هذا الخلق ؟ قلت : 
يقولون ؛ إن الل خلقها من ضلع من أضلاعآدم ققال : كذبوا أكان الل بعجزه أن 
يخلقها من غير ضلعه ؟ فقلت : جعلت فداك يا بن دسول الل ميق من أي شيء 
خلقها ؟ فقال : أخبرني أبي عن آبائه قال : قال رسول ارد ملق : إن الل تبارك 
د تعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ‏ د كلتا يديه بمين ‏ فخلق منها آدم 
دفضلت فسْلة هن الطين فخلق منها حا ». 

ومن الأخباد المنتظمة في سلك هذا النظام ما دواه في علل الشرايع 
بإسناده إلىعيداله بن يزيد بن سلام'” أنه سأل رسول الل تَإمَة قال : فأخبر ني 
عن آدم خلق من حوًا أد خلقت حا م نآدم؟ قال: بل حوًا خلقت منآدم 
ولوكانآدم خلق من حوًا لكان الطلاق بيد النساءء ولم يكن بيدالر جال . 

قال : فمن كله خلقت أومن بعضه ؟ قال : بل من بعضه » دلوخلقت من كله 
لجاز القصاص في النساء » كما يجوز في الرجال . 

قال : فمن ظاعرء أد باطنه ؟ قال : بل من باطنه , ولوخ مقت من ظاهرء 
لانكشفن النساء كما ينكشف الرجال , فلذلك صارتالنساء متسترات . 

قال : قمن يمينه أدمن شماله ؟ قال : بل من شماله , ولو خلقت من يمينه 
لكان للانثى مثل حظ الذ كرمن الميراث ؛ قلذلك صاد للانثى سهم » وللرجيل 
سهمان » دشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد . 

قال : فمن أبن خلقت قال : من الطينة الني فشلت من ضلمه الأبسرء قال 
صدقت باضٌش» والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

وبإسناده إلى الحسن بن عبدايه ''عن 1 بائه عن جده الحسن بن على بن 


)١(‏ العلل ص طبع النجف الاشرف سنة 188 ح #١‏ من باب 079 التوادر 
الحارج احا ص .١١١‏ 


0س( علل الشرايع ص 511 ب187ح١‏ 
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أبي طالب ليك عن النبى رَيْْ في حديث طويل يقول فيه يلقل دخلق لعز وجل 
آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حو"! » . 

أقول : والجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد دجهين . 

أحدهما ‏ ل ماتدل على أنه خلقت من ضلعه على الثقية , لما عرفت من 
نسبة القول بذلك إلى العامة » وتشديدهم في إنكارء : دلا بنافي ذلك أخباد الخنئى, 
لأنَ الحكم عليها بذ كودبة انما وقع من حيث كونها مثل الذكور في عدد 
الأضلاع ؛ فألحقت بهم » د أما تعليل ذلك بماذ كر فإنّما خرج مخرج التقيئة 

دثافيهما ‏ أنّ المراد بخلقها من ضلعه الأسريعنى من طينة ضلعه الأإيسر 
كما صرح به الخبر الأخير, وأجمل فيغيره من الأخباد بأنّها خلقت من فضلطينته, 
فمعنى قولهم أن حو ١‏ خلقت من آدم أو من ضلعه ليس علىمايتبادر في الظاهر 
كما فهمه العامة وقالوابه ٠‏ بل المراد إِنّما هو باعتيار الطيئة , وحيتئذ فالتكذيب 
للعامة إِنّما هوفيما فهموه هن الخير وحلوه عليه , وإلى هذا يأول كلام السدوق 
في الفقيه المتقدم فاته جعله وجه جم بين الأخباد . 

ومثل هذا الإختلاف في الأخبار قد دقع في تزويج1 دم بناته من بنيه 
وعدمه» فجملة من الأخباد دلت على الأول وجملة دلت على الثاني بأبلغ وجه 
في إتكار الأول كما تضمنه بعضها , والجمع بينهما بحمل الأخبار الدائة على الأول 
على التقية كما هوقول المخالفين المنسوب اليهم د في بعش الأخبار بالنسبة إلى 
كلا الأهمرين أتّدكان حلالا ثم حرم ؛ وهومارداء في كتاب الاحتجاج عن علي بن 
الحسين '' لل في حديث طويل ودبما جعل وجهاً للجمع بين الأخباد . 

وفيه أنّ الأخباد إنّما تسادمت و تعارضت في فع ل آدم وتكاحه حوًا مع 
كونها خلقت منه ء وتزدويج بناقه بأولاد. وقد دلت أخباد المنع على إتكادء في 


. الاحتجاج ج؟ ص عم طبع التجف الاشرف‎ )١( 





كم 
كلا الموشعين أَشدٌ الإنكار . قكيف مجعل هذا دجها في الجمع بيئهما ‏ د هي 





ظاهرة في رده . 

نعم جل هذا الخبر على التقية كما ملنا عليه تلك الأخبار لايخلومن البعد 
أن المخالفين قائلون بوقوع ذلك من آدم عن غير نسخ ولا تحريم بعد ذلك إلا أنه 
يمكن ايضاً رجوعه إلى تلك الأخبار بنوع من الإعتبار , بان يكون منشأ التقية 
فيها قعلةآدم دأنّ حكمهم بصحة فعله في كلا المقامين تقية , أعم من أن يكون 
نس ذلك أو لم ينسخء وال العالم . 

الثافية : قد استفاضت الأخباد بل دبما بلغت حد التواتن المعنوي بالحث 
على التكاح والترغيب فيه , وعضدتها جلة من الآبات القى ١‏ نبة . 

قال الله عز'وجل!' «وأتكحو | الأإداهى هنكم والصالحين مزعباد كم وإهائكم 
إن يكونوا فقر اء بغنهم الله هن فضله دالل واسع عليم » دليستعفف الذين لامجدون 

تكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله», وقال تعالى شأنه '') «ومن آباته أن خلق لم 

من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا ,اليها دجعل بينكم مودة ودمة إِنْ في ذلك لآريات 
لفوم يتفكرون» إلى غير ذلك من الآآيات . 

دددى المشايخ الثلاثة نو دا تعالىمر أقدهم » عن القداح(')عن أبي عبدال بار 
«قال: ر كعتان يصليهما متزدج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصومنهادم» . 

قال فيغيره ج!")دوروي أنّ دسو لال مله قال : أكثرأهل النادالعز"اب» . 

دددى في الكافي عن كليب الأسدي'” ع نأبى عبد الله للإإوقال : قال رسول اول 





)١(‏ سودةاللور ‏ آية ومع. 

(؟) سودة الرو) ‏ آية 81 . 

(؟) الكاقفى ج م ص وال ح عء التهذيب ج لاص 6م( اح مء الثقيه ج م 
ص اراح 1189. 

(؟) الفقيهدج” ص ؟«#ما ح ١١81‏ . 

(5) الكافى ج مح امح ؟ . 

دهذء الروايات فى الوسائل ج 16 صن لاج 6و ص مج /اى ص وح ١١‏ . 
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معد : هن تزوج أحرز نصف ديئه» . قال : دفي حديث آخره فليتّق الله في النصف 
الآخر أو الباقى». 
أقول : لعل المراد ‏ داب سبحانه د قائله أعلم ‏ أَنْ الداعي إلى إدتكاب 
المحرم إِمًا أن يكون من جهة الشهوة الحيوانية : أذمن جهة الضرودة البدئية 
بالماً كل والمليس , و الأول يندفم بالتزديج ,ديقي الباقي وليتق الله سبحانه فيه 
تحسشلة من حله : 
وروي في الكافي والفقيه')دعن أبيعبدالل يللا قال: قال رسولالٌ :40: : 
إن أداذل موتكم العز"اب» . 
وددي في الكافي فيالحسن أ دالصحيح عنعبدالله بن سنان'' )دعن أبيعيدالد يلقلا 
«قال: لا لقي بو سف أخاه قال : يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي ؟ قفال : 
إن أبي أمر ني وقال : إذا استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافمل» . 
دفي الفقيه عن سمروين شمر ”"أ«عن الباقى ئلا قال : قال رسول اله 7ه : 
مابمئع الم هنأن يتخذ أهلاً , لعل" الل أن برزقه نسمة تثقل الأرض بلاإلهإلاان» . 
وروي في الفقيه فيالسحيح عن ابن دئاب عن ش بن مسل'"دعن أبىعبدالله 
تلقال : إن دسو لاله تلمك قال : تزو“جوا فإني مكاثر بكم الأهم غداً فيالقيامة 
حتي أنّ السقط ليجيء محبنطنا ”)على باب الجنة فيقال له: أدخل فيقول :لاحتى 
مداخل أبواي قبلي» . 





(١)اكافى‏ جح وص ول ح“* النتيهدجح!ص6»؟ ح". 

(9؟)الكافى جح وص :الاح ". 

(0) و (؟)الفقيه جم ص١8(‏ حاوص#6لا جح م. 

وهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص لاا حم و صل ىم ح؛ دض* جح" و١‏ 

(8) المحيتطىم بالحاء المهملة ثم الباء الموحذة ثم النون ثم الطاء المهملة يهمز 
ولا يهمز هو الممتلىء غضباً و غيضاً المستبطىء للشىء ء د قيل : هو الممتثع امتناع طلب 
لا امتنا ع ايام ( منه ‏ رحمه الله -) . 





كتاب التكاح ج 


وروي في الكافي عن غُدبن مسل 7" )دعن أبي عبدالله إلا قال : قا لأمير امو منين 
لذ : تزو"جوا فإن دسول الله مَل قال : من أحب "أن يتبع منتي فإن من 
سننتي التزدت» . 

وردي في الكافي والتهذمب عن القداح'"«عن أبيعبدالله بلقلا قال : جاء رجل 
إلىأبيعبداييٌ يللا ققال له : هل لك من زدجة ؟ فقال لا فقال : أبوعبداله للا : 
ما أحب أن" الدئيا وهافيها لي وإني بت" ليلة ليست لي زوجة» . 

نم" قال : د كعتان يسليهما متزد ج أفضل من دجل عزب يقوم ليله 


٠ 





د صوم تهارء . 

ثم أعطاه أبيسيعة دناني ردقال : تزوح بهذه ء ثم قال : قال أبي: قالر سول الل 
ب : إتخذدا الأهل فإتّه أرزق لكم» . 

إلىغيرذلك من الأخبار الجارية في هذا المصّماد . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لاخلاف بين أسحابنا (رضىالله عنهم) في استحيابه 
إستحباباً مو كداً لمن تاقت نفسه إليه » بل ادعي على ذلك إجماع المسلمين إلا من 
شذوذ منهم » حيث ذهب إلى الوجوب . 

د إِنما الخلاف فيمن لم تتق نفسه إليه » فالمثهود الاستحباب أيضاً لما 
تقدم من الآبات و الروايات , فإتها دالة بإطلاقها و جمومها على ذلك , ومو 
الحق الحقيق بالاتباع » فإن إستحباب النكاح لابنحصر في كسس الشهوة » ليكون 
عدهها رافعاً لاستحبابه , بل قد عرفت من الأخباد المتقدمة أنّ له فوائد 
وغابات عديدج . 

منها : كثرة ة النسل » د ها يرقب عليه من الفوائد المذكودة في الأخبار 
كمباهانه َي بهم الأمم , دشفاعة الطفل لأبويه و نحو ذلك . 


(5)5(١)الكافى‏ جح فص 16الاح د دعء التهذيب ج لاص ومماح م2 
الوسائل جح ١١‏ ضع ح؟1 دصي لاح #م. 








مهن في كون النكاح موجب ا لزيادة الرزق ١١‏ 





ومئها : الزيادة في الرذق كما دل عليه الخبر الأخير ‏ وفي معناه أخباداخر 
أعر ضنا عن التطويل بنقلها , ومنها : مزيد الثواب في عباداته . 

وتقل عن الشيخ في المبسوط أن هن لاشتهي النكاح يستحب له أن لابتزروج 
مستدلا بقوله تعالى7') عن يحيىةسيداً وحصودا» حيث مدحه على كونه حسوراً , 
وهوالذي لابشتهى النساء » وقيل : الذي يمكته أن يأتي ولايفعله . 

واستدل له أيضاً بأنّ في النكاح تعر يضاً لتحمل الحقوق الزوجية والاشتغال 
عن كثيرمن المطالب الدينية » وحصول الو لد الصالم والزوجة السالحة غير معلوم , 
وبالدّم المتبادر عن قوله تعالى''دزين للناس حبالشهرات من النساء» خرج مئه 
ما أبعع على رجحانه فيبقى الباقي . 

واجيب بأنّ مدح يحيى بذلك لعله مختض بشرعه » فلا يلزمنا مثله , ودد” 
بأن" المدح في كتابنا وهو شرعنا وهو مطلق , فلا دلالة على اختصاصه بشرعه 
وعلىتقدير نقله عن شرعه فى تعديته إلىشرعنا مع نقل القر آن له وعدم الاشارة 
إلى نسخه دليل إلى ثبوته, وكون شرعنا ناسخاً لما قبله من الشرايع يفيد فسخ 
أللجموع من حيث هومجموع , وما الأفراد فلا للقطع يبقاء كثيرمتها فيشرعنا 
كأكل الطيبات وتكاح الحلائل وغير ذلك , إنتهى . 

أقول : لابخفى على من داجع الأخبار وجاس خلال الديار أَنَ المعلوم منها 
هواستحباب التكاح مطلقاً والتأُ كيد فيه كما قدمتا ذكره » وأنّ ماكان في الأصم 
السابقة من الرهبانية و التبتّل بترك النكاح و غيره منسوخ في شرعنا د أن هادكت 
عليه الآبة المزبورة هن مدح يحيى بكوئه حصوداً لابأتى النساء أو لابشتهي غير 
محمول عليه في شرعنا . ْ 

فمن الأخبار الدالة على ماذكرنا بأوضح دلالة زيادة على ماتقدم مارداء 





(5)1() سورة آل عمران ‏ آية وم و١1.‏ 





5 كتاب التكاح جم 





في الكاى0''دعن أب عبدالل للبلا قال : جاءت إهرأة عثمان بن مظعون إلى رسولالله 
مل فقالت : بارسولالل إن عثمان يصوم التهار ويقوم الليل . 

فخرج دسولاله 425 مغطباً يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده 
يصلي » فانسرف عثمان حين دأى رسول اله يَرقِ ‏ فقال له : با عثمان لم 
يرسلنى ايم تعالى بالرهبائية ؛ دلكن بعثئي بالحئفية السهلة السمحة أصوم واصلي 
د ألمس أهلى ‏ فمن أحب فطرتي فليستن” سنتي * و هن سننتي النكاح » . 

و روى في الكتاب الم كور ")د عن أبيعبدالل فا إن ثلاث نسوة أتين 
رسولاب بَلَعْتدِ فقالت إحداعن : إن"زوجي لايأكل اللحم ؛ وقالت أخرى: إِنّ 
زدجي لايش الطيب » دقالت اخرى : إن زوجي لايقرب النساء » فخرح دسول الل 
تبط بجر" ردائه حتى صعد المنبر » فحمدالل دأثنى عليه » ثم قال : مابال أقوام 
من أصحابي لايأكلون اللحم, ولايشمون الطيب » لابأتون النساء أمًا إنيآ كل 
الحم وأشم الطيب وآتي النساء » فمن رغب عن سنت فليس مني » . 

دردى قنها"" سكلة دعنه لل قال : نهى رسو لالله يليد النساء أن تان 
ويعطلن أنفسهن عن الأزداج» . 

وددى فيه عن عبدالصمد بن شير دقال : دخلت إمرأة على أبي عبد الل لا 
قالت : أسلحك الله إِنِي امرأة متبثلة » قال : وما التبتل عندك ؟ قالت : لا أتروج 
قال : ولم ؟ قالت ألتمس بذلك الفضل ؛ فقال : إنضرفي : فلوكان ذلك فضلاً لكانت 
فاطمة لل أحق بذلك منك ‏ إته ليس أحد يسبقها إلىالفشل» . 

وروى فيه بسنده'” الى أب عبد اله يلل «فال : إن رسول الل ملكي دخل برت 
ا سلمة ,فش ديحاً طيبة » قفال : أتتكم الحولاء؛ فقالت : هوذا هي تشكوزوجها 


(8(5)8(201(3501)و(ه) الكافى جو ص عوم ح ١‏ وص وم حم 
د 4١ت‏ ١د"‏ م ص عع ح عء الوسائل ج ماص #* الباب مم ح اوم 
د ص لاااالان فم 51١‏ مدص ولا ح؟. 





هارن في ذْمَ التاركين للتكاح اذ 





فشر حت عليه الدولاء فقالت : بأبي أنت دامي إن"زدجيعني معرء فقال: زيديه 
قالت :ما أترك شيئًاً طيّباً إلا أتطيب له به وهو عنى معرضء فقال: أما لو يدري 
ماله بإقباله عليك ء قالت : و ما له بإقباله علي؟ فقال : أما إنّه إِذا أقبل | كتنفه 
ملكان فكان كالشاه. سيفه في سبيل الله , فإذا هو جامم تحات" عنه الذنوب كما 
يتحاث ودق الشجر ء فإذا هو اغتسل إنسلخ من الذنوب» . 

و نقل الشيخ عد بن الحسن الح رفي كتاب الوسائل عن المرتضى في دسالة 
المحكم «المتشابه نقلاً عن تفسيرالنعماني”' بإسناده «عن على كلقا قال : إنّ جماعة 
من الصحابة كانوا حر هوا على أنفسهم النساء ' والافطار بالنهار , والتوم بالليل 
فأخبرت ام سلمة دسولالله 40م فخرج إلى أصحابه فقال : أترغبون عن النساء 
إني آتي النساء وآ كل بالنهار وأنام بالليل» فمن رغب عن سنتي فليس مني , 
فأتزل الله سيحانة 0 :لا تحر موا طببات ها أحل الله لم ولا تمتدوا إن الل 
لا محب العتدين » الحديث . 

وردوى الثقة الجليل علي بن إبراهي!'القمي فيتفسيره في تفسير قوله سبحانه 
دلاتحر"موا طيبات ها أحل الل لكم» بسئده دعن أبيءبداه للق قال : تزلت هذه 
الآبة في أعير امو منين بلا دبلال وعثمان بن مظعون » فأمًا أمير المؤمنين لإل/لإفحلف 
أن لاينام بالليل أبداً ‏ و أَمَا بلال فحلف أن لايفطر بالتهار أبداً,وأما عثمان بن 
مظعون فإنّه حل ف أت لاينكم أبدا» فدخلت اهرأته علىعائشة وكانت إمرأة بعيلة 
فقالت عائشة : مالي أراك معطلة , فقالت : دلمن أتزين ؟ فوالله ماقاربني زوجي 
مئن كذا و كذاء فانه قد ترهي ليس المسوح و تزهد في الدئيا » فلمَا دخل 

رسو لال يليد أخبرته عائشة بذلك, فخرج فنادى : الصلاة جامعة , فاجتمع الناى 
)١(‏ الوسائل ج ؟١‏ ص لم ح 5. 

. سورة المائدة ب آية /إلم‎ )١( 

(") تفسير على بن ابراهيم ج ١‏ ص 8لا١‏ . 





0 كتاب النكاح إن 





قصعد المثير» قحمدالة د أثني عليه ثم قال : مابال أقوام يحنمون على أنفسهم 
الطمبات ألا إني أقام بالليل وأتكحم وأفطر بالتهار » فمن دغب عن سئتي فليسمنئى 
فقام حو لاء فقالوا : با رسو لال لقد حلفنا على ذلك فأتزل اينه"): لاب اخذ كم ال 
باللغو في أبماتكم . . . الى آخر الآبة » . 

فانظر إلىهذه الأخبار وصراحتها فيدفع ماتوهمه ذلك القائلمن الإستدلال 
بالآبة المذ كودة وسعف مادد به الجواب المتقدم'", فإنه لوكان ماذ كرء(رحدالل) 
حفاً من إستبحباب ذلك في شرعنا كماكان بي تلك الشريعة السابقة لما صدر عنه 
في هذه الإنكارات العديدة في هذه الأخباد , د النسبة إلى مخالفة سنته , و إن" 
ذلك عن الرجال والنساء » دما هومن الرهبانية التتيكانت سنة في الأهم السابقة 

وأمًا باقي تعليلاته العليلة فهي فيمقابلة مان كرنا من الأخبار أظهرفي الضْعف 
من أن يقابل بالإتكار . 

د تزيده إيضاحاً ' فنقول : إته إذا ثبت من الشارغ الحث على هذا الفمل 
دالترغيب فيه » وبيان مافيه هن الأجر دالثواب والمنافع الدينيئة والدئيوية » فهو 
من جملة المطالب الدينية المأهور بها ؛ بلهومن أفضلها وأشرقها لما عرفت هن جره 





. سودة البقرة  آية م9؟‎ )١( 

(؟) أقو ل: ومنذلك مارواه فى كتاب مكارم الاخلاق . عن! اصادق عليه لسلام قال: قيل 
لعيسى بن مريم : مالك أن تتزوج ؟ قال : ما أصنم بالترويج ؟ قالوا : يولد لك ؛ قال : وما 
أصنع بالاولاد ؛ ان عاشوا فتنوا» و ان ماتوا حزنوا . أقول : و مقتضى ما ذكره القائل 
المذكور ء ان ما روى فى شرعنا يلزم أن يكون الحكم فيه كذ لك عندنا ؛ فيلزم بمقتضى هذا 
الخبر مرجرحية التزويج فىشرعتا والاخبار المستفوضةكما عرفت بخلافه » وبالجملة فرداية 
ذلك أو ذكره فى القرآن أعم من ذلك والعام لادلالة فيه على الخاص ء والمرجع فى تعيين 
الآمر ين منه الى السنة والاخبار, نفى مثلهدذا الموضع يحمل كلامهم عليهم السلا على مجرد 
الحكايةدفى بعض المواضع يحمل على | لعمل بذلك فى شرعنا .كما أوضحنا ذلك فى المباحث 
المتقدعة ( منه ‏ رحمه الله ) : 





رَبك لما عدل عنه إلى العبادات , وإنكاره عليهم أتم"الانكار , فلولا أته أَفضْل لما 
حسن هذا الانكار في العدول عنه إلى تلك العبادات . 

دما التمسك بآبة'دذيّن للناى حب الشهوات من النساء» الآية ,وحصول 
الذم فيها لهذه الأشياء » ففيه أنه لابخفى إستفاضة الأخبار د تكائرها بالأمر بجملة 
من هذه الأشياء كالنساء وحت الأدلاد وطلبهم لما عرفت من أخبار مباهاته جَلافعَي 
الام بكثرة اعته وتعليله ذلك بتثقيل الأرض بالتهليل دنحو ذلك ء وجمم المال 
من الحلال , كما ورد أيضاً . 

وقد تقدمت الأخبار بذلك في مقدمات كتاب التجارة , واستفاضت الردانات 
بالحث على التجادة , كما تقدم أيضاً ونحوذلك . 

ولاديب أن الشهوة إنما هي منالله عز وجل ليس للعبد فيه اختيار. 

قال أمين الاسلام الطبرسي (قدرسرم) في كتاب مجمع البيان!') : والشهوج 
من فعل الله عز "وجل ليس للعبد فيه إختياد فلا يمكننا دفعها عن نفوسناء قلا 
بقدر عليها أحد من البشر ده يضر ودريبة فينا لأنا لايمكننا دفعها عننف و سناءإنتهى. 

د حينئذ فإذا ثبت ذلك علم أن الذم لاايترتب على هذه الأشياء من حيث 
هي , و لا باعشار قصد غابة راجحة شرعاً منها كامتثال تلك الأوامى الشرعية , 
و | كتساب الولدء و كسر الشهوة الحيوانية في النكاح , و حب امال للتوصل به 
إلى الطاعات والقريات ؛ ونحوذلك . 

وإئما شر تب عليها بأعتبار الاختصاص بالانهماك في الشهوة البهيمية ‏ وعدم 
قصد شيء من الغايات الآخردية » وعلى هذا لادلالة في الآبة على ما اد'عاءه ذلك 
الاستدل: 


. 18 سودة آل عمران  آية‎ )١( 
. ع١ع (؟) مجمع البيان ج ؟ ص‎ 





كتاب التكاح جو 

ثم إنهم قد اختلفوا أيضاً في أنّه على القول بأفضلية النكاح من تثتق نفسه 
إلية هل هو أقضل من التخلي للعبادة » أم التُخلى للعبادة أفضل؟ قولان : والمفهوم 
من الأخباد المتقدمة هو الأدل : سيما الأخبار الأخيرة الواددة في قرهب عثمان 
ابن مظعون وإختياده الصلاة على النكا© . 

والأخبار الدالة على ذم العز"اب , والأخبار الدالة علىأن" د كعتين يصليهما 
متزدوج خيرهن عزب يقوم ليله ويصوم نهاره : فإِنّها دالة بعموهها أد إطلاقها على 
أفضلية النكاح , تاقت نفسه أم لم تثق ء إن لا تفصيل فيها . 

إحتج من قال بالقول الثاني بما يتضمن التزديج من القواطع ه الشواغل 
وتحمل الحقوق. 

أقول : لاريب أن هذا القول إِدّما يتجه على قواعد الصوفية » المعرضين عن 
العمل بالأخبارامعصوميّة , المبنيةقوأعد مذهبهم على هجرد الاختراعات الوعمية» 
والخيالات الفكرية , وإلا فلايخفى أن القول بهذا القول هموجبلرد تلك الأخبار 
المتكائرة بمجرد هذه الخمالات الفاسدة . 

والآس بذلك عالم بما يترتب عليه من هذه الامود المذ كودة , ومع ذلك 
حث” وأكد عليه أتم” الحث" دالتأكيد , دليس إلا من حيث دجحاته وأفشليئته , 
وأنّ هذه الأشياء موجبة لزيادة الأجر فيه . 

دفي بعض الأخبار (') أنّ أصحاب عيسى على نبينا و آله وعليهالسلامكانوا 
يمثنون على الماء »د أصحاب عل ميتم » لم يكو نوا كذلك, فقال للبلا . دإن” 
هؤلاء إيتلوا بالمعاش» , و حاصله أن" هؤلاء كلفوا بتكاليف شاغلة لهم عن ثيل 
تلك المرتبة » دمن الظاهرثبوت الأمر على هذه التكاليف , وأن” مر تبتهم فالغل 
لاينقص عن أولئك , فاولئكلتجرد نفوسهمبالرهبائية التي كانوا عليها , دالسياحة 
والتخلي عن الدئيا بكليتها نالوا تلك المرتبة . 


15 





(١)الكافى‏ ج ن ص الاح”ى الوسائل ج ١١‏ اص ١7‏ ح .1٠١‏ 





اج ب في أنقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة 7 
وهؤلاء للا كلقو | بخلاف ذلك كماعر فت من الأخبار المتقدمة كان لهم الأجر 
على امتثال ما كلفوا به ' (إن لم بتّيسر لهم الإتيان بما فعله أولئك , فكل له 
الفضل بامتثال ها كلف به دأتى به , ولإدلالة في الخبى المذ كور على رجحان مرتبة 
أولئك بماكانوا يأتوثبه من المشي على الماء , دأ هم أفضل من أصحاب النبى"2(ميو 
وإذما تضمئن العذد لهؤلاء بهذ التكليفات التي تكون عائقة من الاتبان بذلك , 
ومر جعه الى ها ذ كر ناه من أتهم في الفضل والقرب منه سبحانه متحدون . 
وإنما الاختلاف ني الاتيان بذلك وعدمه من جهة التكاليف المقتضية لذلك 
دعدمه ,لا هن جهة علو" المر تبة في أحدهما دون الآخر . 


: 


إعلم أفّهم قالوا : إن النكاح إِدّما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه في حد 
ذاته يعني مع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به , وإلا فانّه ينقسم إلى الأقسام 
الخمسة . 

فقد يكون واجباً كما إذا خيف الوقوع في الزنا مع عدمه ؛ دلو أمكن 
التسري كان واجباً مخيدراً » دقد ييكون حراعاً كما إذا أفشى الإتيان به إلى ترك 
داجب كالحج والزكاة ' وإذا استلزم الزيادة على الأدبع »و يكره عند عدم توقان 
النفس إليه مع عدم الطول؛ على قول ؛ دالزيادة على الواحدة ؛ عند الشيخ(قده) . 

د قد يستحب كنكاح القريبة ؛ على قول ؛ للجمع بين صلة الرحم دفضيلة 
النكاح , واختاده الشهيد فيقواعده » وقيل : البعيدة , لفو له (' مَليفيليتهِ د لاتنكحو| 
القرابة القريبة ؛ فإنَّالو لدبخلق ضادياً » أينحيفاً وهو اختيار العلامة في التذ كرة 
دعل بنقصان الشهوة عم القراية . 





١)التهاية‏ الآثيرية ج م ص م١١‏ . 





5 كتاب التكاح ج00 





أقول : الظاهر أن" الخبى المذكود عامي حيث لم ينقل في كتب أخبارنا 
د قد ذكرء إبن الأثير في نهايته د الظاهر أن القول المذ كود للعامة تبعهم فيه 
العلامة في التذكرة » واستدل عليه يما استدلوا به . 

د أمًا للباح فهو ماعدا ذلك ؛ و اين خزة فرط الاباحة أيضاً من ,شتهي 
التكاح ولايقدد عليه أد بالعكس , دجعله مستحباً لمن بعم الوجهين » د مكردهاً 
آن فقدهما . 

أقول : لابخف ىن الأحكام الشرعيةبتوقف ثبو تهاعلى الدليلالشرعي اللنحصر 
عند بعض في الكتاب والسنة » دعندبعضفيهما , على ذيادة الإجاع ددليل العقل , 
دإثماتها بمجرد التخيلات العقلية » والتعليلاق الوهمية , مما مئعت عنه الأخبار 
المعصومية . 

وسيأني إن شاء الله تعالى ني المباحث الآنية بلة من المواضع التي بحرم 
فيها النكاح » د مكره بالأدلة الشرعية ء لكن ذلك من حيث المنكوحة ؛ لا من 
حيث النكاح . 

الثالثة : لا إشكال ولاخلاف في أن لفظ النكاح قديطلق و يراد به الوطى», 
دقد يطلق ديراد به العقد خاصة في كل من عرني الشرع و اللغة , وظاهر كلام 
الجوهرى أن استعماله في الوطى أكش ٠‏ حيث قال : النكاح الوطىء ؛ وقد يقال: 
العقد ء د إِنّما الكلام في أنّه هل هو مشترك بينهما ؛ أو أنه حقيقة في أحدهما 
دعجاز ني الآخر , دعلى تقدير الثاني فهل هوحقيقة في الوطىء ؛ مجاذ في العقد 
أو بالى> ل ؟ إشكال . 

د دجح الأول بالنظر إلىاستعماله فيهما . والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

د رجح الثاني بِأنّ المجاز خير من ناراك عند التعارض . 1 

د دجح الأهل هن الثاني لشوته لغة يكثرة كما بغهم من عيارة الصحاح , 
فيكون حعيقة فيه . والأصل عدم الاقل . 





جم ي أن المرادمن النكاح هوالعق د خاصة ا 





ورجح الثاني بالتبادر وصجة السلب ؛ دهذا القول مختار السيد السند في 
شرح النافع » حيث قال : والظاهر أتدحقيقة في العقد ؛ مجاز في الوطىء ؛ للتبادر 
وصحة السلب في قولهم عذاسفاح , دليس بنكاح ' ثم نقل القول بالعكس » ودده 
بأن" الأصل بخر ح عنه بالدليل؛ قال : وقد بسناه . 

و القول بأنّه حقيقة في الوطىء هجاز في العقد ء منقول عن العلامة في 
المختلف , مدعياً عليه الاجماع , ونقل عنالشيخ أته نص”على أن النكاح في عرف 
الشرعحقيقة في العقد , مجازني الوطىء * وتبعه إبنإددرس * دقال : إته لاخلاف 
في ذلك . 

قيل : إنّه لم برد في القرآن بمعنى الوطىء . إِلَّا في قوله عز' وجل "١‏ 
د حتى تنكم زدجاً غير » لاشتراط الوطىء في المحلل ,د تنظ. فيه في المسالك 
بجواز إرادة العقد وإستفادة الوطىء من السنة . 

ثم لابمكن دلالته على إدادة الوطىء لاحتمال الاشتراك أو كونه مجازاً 
فيالوطىء والمجاز يفتقر في الحمل عليه إلى القرينة » دهى منتفية هنا » ومجرد 
إشتراط الوطىء في المحلل شرعاً لايكفى في القرينة هنا . 

أقول: لايخفى أنه متى كان الحكم الشرعي في التحليل هو الوطى* دأَنّه 
لابحصل التحليل إلآبه دون مجرد العقد , فلا معنى لذ كره سبحانه هنا النكاح 
بمعنى مجر د العقد أو الأعى , والحال أنه قاصد به بيان ذلك الحكم ‏ دمن المعلوم 
أن سياق الآبة دما هوني بيات ذلكالحكم الشرعي وهو لابحصل إلا بحملالتكاح 
على الوطىء : دبه يظهر أن ما ذكره (قدس سره) هن النظر لاإبخلو من نظر . 

وبالجملة فإن"المسألة امن كودةلايترتب عليها كثير فائدة في المقام فالاد جه 
للتطويل بما وقع هن النقض «الإبرام . 





. 88٠ سودة البقرة  آية‎ )١( 





5 كتاب التكاح 8 


ائرا بعة : قد تكاثر تالأخبار بالأهر بحت النساء وأنْ النكاح يزيد فيالرزق» 
وهوعوٌيّد للا قدمئاه في الفائدة الثائية . 

فمن الاول : ما رداه في الكافي عن إسحاق بن عمار (") في الموئق « قال : 
قال أبوعبدال يليل : من أخلاق الأنبياء حب النساء » . 

دما رداه في الكافي والفقيه عن سمرين يزيد (' « عن أبيعيدالٌ يها , قال : 
ما أَظنَ رجلاً بزداد في الابمان خيراً إِلَّا إزداد حياً للنساء » . و روى مثله في 
الكافي بسندآخر 7 إلا أن فيه «يزداد في هذا الأمر » عو لفظ « الايمان» , 
ثالمراد بهذا الأمر التشيم ' والقول بالامامة : والأول برجع إليه في الحقيقة . 

دمادواه في الفقيه عن أبي العباس 7< قال : سمعت الصادق يلقلا يقول: إن" 
العبد كلما ازداد للنساء حباً إزداد فيالايمان فشْلله. ومادداء في الكافى والفقيه 
عن معس بن خلاد 7 د قال: سمعت علي بن موسى الرضا لل تقول : ثلاث من 
سنن أطرسلين . العطر دإحفاء الشعر و كثرة الطروقةه. 

دعن غير وأحد دعن أبيعبدادٌ قلا« قال : قال رسو لال علا : جعل 
قرة عبني في الصلاة ٠‏ لد تي في النساء ». 

وعن جميل بن دراج "ا « عن أبيعبدال كلا قال : ما تلن ذ الناى في 
الدنيا والآخرة بلذة أ كثر لهم لذ من النساء ؛ د هو قول أله ع وجل ان 
للناى حب الشهوات من النساء والبنين» إلى خخر الآبة ‏ ثم قال : وإن" أعلالجنة 





()2 (0(201) الكافى ج ماص »ماح نوص روم حو واخصرج 
الثانى فى النقيداج باص م عمج ١و1١.‏ 

(؟) الفقيسهج ماص +مواح .١16.‏ 

(5) الكأفى ج وص ١‏ لاح ل الفقيهج م ص ومح و , 

(*)ث (7) الكأقى ج م ص ولاح واو ١.‏ . 

دهثه الردايات فى الوسائل ج م1 صن و اج 3 و و و م و ص واج .و وص بي 
ج ادص اا جوردرم. 

(4) سودة آل عمران ‏ آية + . 





م في صفات النساء الموجبة لحسنهنَّ وجماهنّ 1 





ماتلذذون دشي * من الجنة أشهن عندهم من النكاح لاطعام ولاشراب 6 

أقول : في هذا الخبر رد على بعض الفاصر ين الزاحمين أن تلذذ أهل الجنة 
بالنساء إثما هو بالتقبيل والمعاقة وأنّه لانكاح فها . 

دهما يرد قوله زبادة على الخبر اللذ كور وصفه عر" وجل ال<ور العين 
بالبكارة في مقام المدح لهن ‏ و وعد المؤمنين بهن" » دلولا أن" المقصود بجاعهم لما 
كان لهذا المدح معنى بالكلية . 

دمن الثانى :ها رذآاه في الكافي عن هشام سن سالم 00 د عن أبىعيد اله لإلئلا 
قال : جاء دجل إلى النبي يَلية؛ فشكى إليه الحاجة , فقال : تزوي فتزو"ج 
فوسع عليه ». 

وعن الو ليد دن صبيتح ("لوقال: قال أبوعبدالل قار : هن تراك التزد يج مخافة 
الفقر قفد أساء الظن بالل عز”وجل » إن" الل عر" وجل يقول : إن مكونوا ققراء 
يغنهم اله من فضله » , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

25 تسم هذه الأخار ظاهرة في استحباب الترويج والحث عليه لمن افت 
نفسه أو لم تتق » بلظاهر الأخبار الأدلى » أن هن لم تق نقسه للنساء ولم رمحبهن 
فهو ناقص الايمات . 

والتزديج حيئئن مستحب لدليحصل به تمام الابمان والفوز بعلو" الشأن . 
والأد صاف املو جبة لخيرتيهن دشر بهن دأ نلايقتصر في التزديج على امال والجمال 

بل مكون هعمته الدينوالولد دنحوهما مماسيأتىذ كره في الأخبار إنشاء الله تعالى. 
)١(‏ الكافسى ج وص .مم ح؟. 


(9) الفقبه جاص ”مم جح 0#١ا.‏ 
وهما فى الوسائل ج ا ص ١8‏ ح ا وض *#م ح؟. 





5 كتاب النكاح ذا 





فمن الأول : ها ردي في الكافي عن مالك بن أشيم عن بعض رداله (') معن 
أبيعبداية يلبلا قال : قال أميرالمؤهنين ثلل و رداه في الفقيه مرسلاً ‏ قال : 
قال أميراللمؤمنين بلقل : تزوج سمراء عيناء عجزاء مر بوعة , و إن كرهتها فعلي 
مهرها » : والسمراء المتوسطة بين البياض والسواد» والعيثاء العظيم سواد عيتهامع 
سعة عينها » #العجزاء العظيمة العجز , دامر بوعة التي ليست طويلة ولاقصيرة . 

دعن أبن اطغيرة عن أبي الحسن قا 0 «قال : سمعته بقول : علي بذدات 
الأدداك فإتهن أنجب » . د الأدراك : ممم ودك بالفتم د الكسر ككتف و هو 
مافوق الفخذ . 

وعن عبن عبدار9ا « قال : قال لي الرضا إإلئلا : إذانكحت فانكح عجزا» . 

د ددي في الفقيه مرسلاً '' « قال : كان النبي يمه إذا أراد تزديج أمرأة 
بعث هن بنظر إليها » ثويقول للمبعوئة : شمي لينّتها فإن طاب ليتها طاب عرفها » 
د انظري إلى كعبها ء فإن ددم كعبها عظم كمثبها » قال: في الفقيه : الليت : صفحة 
العنق » والعرف : الرريح الطيبة , قال الي تعال 0" د يدخلهم الجنة عرفها لهم»: أي 
طيبها لهم ... قوله : درم كعبها أي كثر لحم كمبها » تيقال إم رأ درماء إذا كانت 
كثيرة لحم القدم , والكعب والكعثب : الغرج . 

دعن بكر بن صالح عن بعض أصحابه 7 دعن أي الحسن الرضا لِلةٍ قال : 
من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء » , 





(201(301(*) الكافى ج م ص ولاماح ١‏ وص #بوماح ادص وعملا حم 
والرداية الادلى فى الفقيه ج ناص نمم ح 9م١١‏ . 

(؟) الكافى ج ن ص ن00 ح م ء الفقيه ج م ص نم» ح "2١1ل‏ 

(ة) صورة محمد «ص»6 آية ثم . 

(ء) الكانى ج ن ص ومم ح 7 . 

دهده الروايات فى الوسائل ج ١‏ اوطح اولاوموصضعماليِاب 4ه 
ذالبان ١٠؟‏ ح ١و,‏ 1 





جم فى الاوصاف ا موجبة خيريتون وشريتين 7 





وعنابي عبداله يلقلا « قال : المرأة الجميلة تقطع البلغم د المرأة السوداء 
هياج الى ة السوداء» () . 

وهن الثاني : مارواء في الكافي عنأبي جرة قال يريت جابز يو غتداث 
تقول : كنا عندالنبي مد فقال : خير نساء كم الولود الوددد , العفيقة , العز يزة 
في أهلها » الذليلة مع بعلها , المتبر”جة معزوجها ؛ الحصان على غيره ' التي تسمع 
قوله وتطبع أمره » وإذاخلابها بذلت له هابر يدمنها ء دلم تبذ'ل'' كتبذ لالر جل 
اع ا 9) كيوك 000 
ثم قال : ' ' ألا أخبر كم بشراد نسائكم الذليلة في أهلها العزيزه مم بعلها , 
العقيم الحقود التي لاتورع عن قبيح » المتبرجة إذا غاب عنها بعلها , الحصان معه 
إذا حص ر» لاتسمعقو له 0 ولاتطيع أعره» وإذا خلايها بعلها تدقعت عئهة كما تمشع 
الصعبة عن د كوبها , لاتقبل له عذراً ‏ ولا تغفر له ذنباً ». 

دعن أبى بصي ر 7 « عن أبيعبدالله بلقلا » قال . إن" خير نساء كم التي إذا خلت 
مع زوجها خلمت له ددع الحياء » دإذا خلت مع غيره لبست معه درع الحياء » , 
دبهذا المضمون أخبار عديدة . 

وردى المشايخ الثلائة رضوا نالل عليهم بأسا نيدهم عن الكرخى 7 « قال : 

(١1)ه‏ (١0)الكافى‏ جم ص ععس باب نادر ح ١‏ و ص #«مم ح ؤء الوسائل 
اج #اصل/اثا ح ١‏ وص 6#ااج"”. 

() قال بعض مشايخنا فى حواشيه على كتب الاخجباد الظاهر بالتبذل ضد التضاون 
كما ذكره الجوهرى »ء والمعنى عدم التشبث بالرجل ف ترك الحياء دأساً وطلب الوطىء كما 
هى شأن الرجل ؛ ويحتمل أن يكون من البذل بمعنى ترك الزينة أى لا تترك الزيئة ؛كما أنه 
لآ يستحب للرجل المبا لغة فيها أوكما يفعله الرجال وان لم يكن مستحباً لهم (منه ‏ رحمه الله-) . 

(*) د (0)اكافى جح وص هع" ح اروص 0#" ح؟. 

(ع) الكافى ج ن ص ام ح “2# الفقيه ح م ص ١**‏ ح 8 التهذيب جح ٠‏ 
ص ١ا.عم‏ ح١٠1.‏ 

وهده الروايات فى الوسائل جح م١‏ ص مم١‏ ح ١‏ وص ١‏ ح ”م وص ١"‏ 








لت لأماء أ ألثلا إن صاحبتى هلكت وكانت ليموافقة وقد هممت ان اتزد رج 
فقال : أنظر أن تشع نفسك » د من تشر كه ني هالك وتطلعه على دينك و سرك 


فإن كنت لايد قاعلاً فكراً , تنسب إلى الخير دالصلاح» و إلى حسن الخلق , واعلم 
أنهن' كما قال : 

ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن” الغنيمة و الغرا 

ومنهن" الهلال إذا تجلى لصاحبه د مئهن” الظلام 

فمن يظقى بصالحهن سعد دهن يغبن فليس له انتقام 


و هن ثلاث فامرأة دلود دددد , تعين زدجها على دهره لدنياه دو آخرته, 
دلاتعين الدهرعليه , و امرأة عقيملا ذات بعال ولاخلق * لاتمين زوجها على خير 
دامرأة صختابة ولاجة حمازة تستقل الكثير , ولاتقبل اليسير » الصسخابة : بالصاد 
المهملة ثم الخاء المعجمة كثيرة الصياح والكلام , والولاجة : ضبطها بعض اللحدثين 
بالحاء المهملة »د فسرها بالحمالة زدجها مالابطيق » وضبطها بعض بالجيم قال ٠‏ 
أي كثيرة الدخول في الأعود التى لا يتبغى لها الدخول فيها , والهمازة : الغنا 

دددى في الكاني والفقيه ' دقالءقام النبى يمي خطيباً فقال : أيه الناس 
إداكم وخضراء الدمن» قيل : بادسو لاله و ما خشراء الدرمتن 9 قال : المرأة 
الحسناء فيمنيت السوء » قيل : الدمن : جنع الدمئة ؛ دهي ها تليده الآبل والغتم 

بأبوالها وأبعارها في مرابنها , » فربما نبت فيها النبات الحسناء القصير . 


إلى غير ذلك من الأخباد التي يضيق عن تقلها المقام . 
عب يب ب ا 1 3 

)١(‏ الكافى ج ن ص "ايامح مء التهذيب ج 7 ص م. "٠‏ ح7١‏ “الفقيهج م 
ص خ#8؟ حم » الوسائل ج ١‏ ص ١‏ ح7,. 

(؟) ل فى الشباح من 6 : الدمن : فذان جمل مايتلبد من السرجين ؛ والدمئة 
موعه .٠‏ والجمع الدمن» انتهى ٠‏ ( مله رحمه الله -). 








جم في بيان المرادمن كونها كرمة الأصل 6 

و هنها يستفاد أته يستحب أن تكون المرأة كريمة حسي ما تضمنته هذه 
الأخباد والظاهر أن المراد بالحسناء في هنبت السوء المنهي عنها في الخبر الأخير 
هي المرأة الحسناء الغير النجيبة بأن تكون متولدة من زناء أد يكون الزنا في 
آبائها أو امّهاتها » فقد روي أن ولد الزنا لاينجب إلى سبعة آباء.و لهذا جعل 
الأصحاب (رضي الله عنهم) من المستحبات في الزوجة أن تكون كريمة الأصل 
وفسردا كرم الأصل بذلك . 

قال في المسالك ‏ بعد ذ كر المصنف أنّ هن المستحبات أن تكون المرأة 
ف الأصل هاصودته : المر اديكرمالأصل أن لايكوث أصلها من اازنا ولافي 
آبائها داتهاتها رمن هي كذلك ؛ إنتهى . در يما فسى كرمالأصلبالاسلام والادمانء 
بمعئى أن لامكو أصلها هن الآباء والامهات على الكفر . 

د فيه أن تزديج النبى يُللقْمَة بالمرأتين و كذا ابنة أبي سفيان يدفع ذلك . 

ثم لا يشفى أله على التفير الأول فته يشكل أيشاً بتؤويجه بابئة الثاني , 
فته لا خلاف نصاً وفتوى في كونه إبن زنا وكذا حصول الزنا في آبائه أيشاً , 
اللهم إلا أن بعس"( كلامه يلبلا بالمرأة المتولدة من الزنا لا باعتبار [بائهاء فته 
ذلك يزول الاشكال كما لا يخفى . 1 

ومن الثالك. ما رداه فيالكافي عن إسداق بن عمار "ا دقال: سمعت أباصدالله 
إلا يقول : من تزواج إمرأة بريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال » 

ومارداء فيالكافى دالفقيه عنهشام بنالحم 7 في السحبح «عن أبيعدالله 








)١(‏ أقول : ويؤيده ماذكره الصدوق ‏ دحمه الله فى معانى الأخبار حيث قال يعل 
ذكر الخبر : قال أبو عبيد : غراه أداد فساد النسب اذا خيف أن يكون لغير دشد» انتهى . 
و ظاهره الاختصاص بها بأن تكون مولدة من زنا ( مله دحمه الله - ) . 

0)الكافى حلاص 98" ح 5 . 

(م) الكافى ج نص #مم ح مء التهذيب ج لاا ص ١‏ ؟ حركء النقيه جح" 
ص لم١‏ ح ١١48١‏ .رهما في الوسائل ج ١+‏ ص "0١‏ جح" و١ا.‏ 





3 كتاب التكاح ع 
ئلا قال : إذ! تزواج الرجل المرأة لجمالها أو لمالهاء د كل إلى ذلك ؛ و إذا 
ترو"جها لدينها رزقه الل الجمال دالمال ». 

قال في الواني فيذيل الخبر المذ كورء دو كل الى ذلك» : أي لم يوفقه لنيل 
حسنها, والتمتع منهالها أد لوبحستها في نظره » دلم يمكنه من الانتفاع يمالها , 
وني الفقيه د لم برزق ذلك » عوض « د كل إلى ذلك » واللفظان متقاربان . 

أقول : لعل اللراد وال سبحانه وقائله أعلم هوأته إذا كانقسده من الترديج 
إنّما هو امال فإن الل سبحانه يكله إليهكما في الخبر الثاني أد بلجأه إليه كما 
فيالخبر الأدل يعني :قطع عنه الرزق ديلجأه إلىوذلك المال» فر بما أ كله حراماً 
بغير إذن الزوحة:؛ ولا رضاها كما ورد بي التعرض بالمال الحرام, فَإِنْ اذه العبد 
قاصه الله به من رزقه ؛ وحوسيب به وعذ ب عليه , وهذا هوالظاهر من لفط الالجاء 
لاماذكر. 

دأُمًا بالنسبة إلى الجمال فلعل المراد به كما في الخبر الثاني أنّه لابوفق 
لكون الزدجة ذات دين دتقى دنحو ذلك من الصفات المطلوبة شرعاً » بل يكله 
الله إلى ما طلبه د أداده من الجمال د يسليه التوفيق في حصول الصفات الحميدة 
المطلوبة شرعاً . 

نعم ما ذكرناه بعيد في رواية الفقيه دقوله فيها « لم يرزق ذلك » والاسح 
هو ما في الكاتي بقرينة الحديث الأول . 

ديحتمل ‏ والعله الأقرب ‏ أتّه إذا أراد الر"'جل التزديج وكان همتة 
فيتحصيل زوجة ذات بعال أه مال؛ فإثّه يكله الل إلى إرادته ؛ بمعئى أنه لابوقق 
لذلك . ْ 

دإنكان عقته الددين دوق للجمال دالمال * وحينئذ فالمراد بقوله في الخبر 
الثانيدإذا تزوجيأي إذا أراد التزدويج» دقوله في الخبر الأدل.سن تزدجوسني من 





0 فيا تحباب صلاة رك 2 والدعاء يعدهماعدارادة التزويج 7 





أداد ذلك , والتجوز في مله بما ذ كر ناه غير عزيز » كقوله سبحانه 7 «إذا قمتم 
إلى الصلاة و ")د فإذا قرأت القرآن » » ونحو بكيم خال من 
التكلف كما لا يخفى . 

دما دواه في التهذيب عن بريد العجلي 7" في الموثئق « عن أب جعفر إلئلا 
قال : قال رسول الله تَإإفكر من تردج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرفيها ما 
يحب» ومن تزدجها لمالها لايتزدجها إلا له دكّله اين إليه فعليكم بذات الدين». 

والأقرب في هذا الخبر مل صدده على المعنى الثاني الذي ذ كر ناه وعجزه 
على الأول . 

وعن بريد « عن أبي جعفر ليلا قال : حدئني جابر بن عبدالل أن" النبي 
لين قال : مسن تزوج امرأة لمالها دكله الل إليه ٠‏ و من تزدوجها لجمالها رأى 
فيها ها يكره' دمن تزدجها لدينها بعم الل له ذلك » . 

الفائدة السادسة ‏ في :ه_لة من مستحبات النكاح . 

منها: صلاة ر كعتين والدعاء بعدها بالمأثود وهذه الصلاة عند إدادة«التزرد يج 
وقصده قبل تعبين المرأة و خطبتها فردى ثقة الاسلام عط الله مرقدم »عن أبى بصير ”ا 
« قال : قال أبو عدا ا إذا تزدح أحد كم كيف يصنم ؟ قلت : لا أدري , قال: 
إذا هم" بذلك فليسل كتين ويحمد الل ثم يقول : اللهم إني أديد أن"أتزوج 
فقدار لي دن النساء أعفهن فرجاً وأحفظون ل ني نفسها , دني مالي دأدسعون 
رزقا, وأعظمهن براكةء وقدار لي ولداً طيّياً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد 


مونى ؟. 


0 


)١(‏ سودة المائدة ‏ آية ه. 

. 91 سودة النحل  آية‎ )١( 

(0) د (ع) و(ه) التهذيب ج لاص ووم ح ١‏ وووص .+ ح١ء‏ الوسائل 
جح مداص إم جع رودص ولاج ١ا.‏ 





جم 
)و قال : 


اق كتاب 'لنىا 
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5 سحب أ الدعاء يما رواه في الكابي ع عبدالر من سن اعبن 

١ 1‏ ع ع 

ا اعلا ىج ! أراد ا! أن جح > ال اج فلقل :اق رت 

سمعت ابأ عبد ألله ا ول : ذا اراد الرجل إن ردح المراة فليقل :اأقررت 
تامئاق الذي أخذ كَّ 2 إمساك تمعن 33 - اله تسر انعم باحياك لك 

''أدعن أي الحسن الر صا يِتلا قال: 


ومتها الوليمة : فروي في الكاتي سن "وش 


١‏ 03 5-5 ع 
3 : ف ا" ملا 50 2002 
سمعئة هقول : إن النجاشي لما خطب ارسول للد لسك ام حدمدمة لقصية ابيسةيات 


فزوجه » دعا بطعام دقال : إن" من سدح المرسان الأطعام عند التزديج . 
1 0 أو الح وعن أن عدا “لا قال : 
دعن هشام سن سالم قي المحيح ا الحسي لا و اي : للك 1 


1 


3 0 اشكاتء 5 دي 11 لي 
أقول : الحيس كما نكره أه لاللغة م بالمهملتن سنهما ماع مثناة هن تحدث - 
قمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً حتى بخرج نواه ودبما جعل فيه السويق . 


تن 5 
عليها واطعم الحيس 5 


وعن السكونى 9 دعن أبيعبدان ابلا قال: قال رسول انث تإيئكة: اله لءمة 
أل بوم حق » وبيومين همكرمة » وثلانة أينام رياء وسمعة » . 

دعن إن فنتال 40) رفعه عن أبي 0 كلاد قال : الوليمة فوم ويومان 
مكرهة وثلاثة يام رياء دسمعة». 

دددي في التهذيب عن موسى بن بكر 7 < عن أبي الحسن الرضا ِل أن 
رسول ا لفطو قال : لادليمة إلا في خمس في عر سس» أ خرن » أو عذارء أو كار 
أو ركاز ». 

والعرسن التزديجء والخرس النفاس بالولدء والعذار الختان دالو كار الرجل 
يشترى الدار , والر كاز الرجل يقدم من مكة . 





(5(501) 2 (*)الكافى ج ن ص اءه ح ه وص لاع" ح ١‏ دص رمع؟ ج١5‏ 

(*)0(2) الكافى ج وص ممعم ح »م و سء والثانى فىالتهذيب ج لا ص م.م 
ح # مع اختلاف يسير . 

(ع) التهذيب ج لاص .ع ح ع . 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ٠‏ ص ١م‏ ح # وص عع جح ١و‏ ص وعم حم 

دع د'؟_اوهم. 





جو فى استحاب الولهةعندالترويج أ 





قال في المسالك: الوليمة هي الطعام المتخذ للعرس سميت بذلك لاجتماع 
الزدجين ؛ فإ أصل الوليمة اجتماع الشيء دتمامه ,ومنهم من أطلفها على كل 
طعام يتخذ في حادث سرود عن إهلاك وختان وغيرهما , وسميت بها على ذلك , 
لاجتماع الناس عليها ولكن إستعمالها في المعنى الأول أشهر , دعليه فإطلاتها 
على غيره بحتاج إلى قد كماقي استعمال المجازات» فيقال : وليمة الختان, 
ودليمة البناء دغيرهماء وحيث تطاقفهي محمولة على و ليمة العرس » إنتهى . 

أقول : المفهوم هن كلام أهل اللغة أَنْ الوليمة لا تخصيص ولا ترجيح لها 
يما بتخذ في العرسن بل إستعمالها في العرس كاستعمالها في غيره . 

قال في كتاب المصاح المثير : الوليمة إسم لكل طعام لجمع ؛ فقال إبن 
فارس : هي طعام العرس . وظاهره كما ترى أن" المشهود في معنى الوليمة هذا 
المعنى الأدل . 
دقال ف القاموس: والوليمة طعام العرىاد كلطعام يصنع لدعوة وغيرهماء وظاهرء 
الترديد بين المعنيين المذ كودين من غير ترجيح . 

د يؤيد ماقلناه أيضاً دداية إين بكر المتقدمة » فإن" الظاهر من حصر الوليمة 
في الخمس اللذ كودة إتما هو باعتبارالاستحباب بعر اث بالحفول الوليمة إلا 
في هذه المواضع الخمسة فصدق الوثيمة على كل طعام يذ لجمع ثابت » ولكن 
الاستحياب شرعاً ميخصو بت بهذم اللو اضم ' ذهو ظاهر قيماذ كر أعل اللغة من 
إطلاق الوليمة على كل طعام يتسشذ لجمع » كما ذكره في اللصباح . 

دبذلك يظهر لك ماني ةو له دوحيث تطلق فهيمحمولة على دليمة العرس», 
بل مقتضى ماذ كر نا أنه لابد" في انصراف هذا اللفظ إلىمعنى من هذه المعاني من 
القرينة . 

دقال في المسالك أيضاً : :يقال الملعام المتسهذ عند الولادة الخرس والخرسة 
د عند الختات العذدة والاعذار , وعند إحداث البناء الو كيرة : د عند قددم الغائب 





58 كعاب التكاح ان 


التقيعة » د للذيم يوم سابع امو لود العقيقة , وعند حذاق الصبى الحذاق » وهو بفتح 
أوله وكمره تعليم الصبي القرآن أو العلم . 

أقول : والذي تشمّنه حديث موسى ابن يكن المتقدم أن الخرس النفاى 
بالو لد والعذار الختان , والوكار الر جل يشتري الدار") ولعل الجمع بين ماذ كر 
فى الرداية زهان كره هنا هو أنّْالأصل ماذكره في الرداية همنإطلاق هذه الأسماء 
عل هذه المسميات فيها' وإناطلاق على الطعام المتخذ في كل منها قسمية له باسم 
سبية . 

ثم إن الأسحاب قد كردا هنا أموراً وهوأته لاتقدير للوليمة بلا معتبر 
مسماها ء و كآّما كثرت كان أَفسّل . 

أقول : لابخفى أن" ما زكرو هو مقتضى إطلاق الأخبار المتقدمة ' فإثها 
أ من القليل والكثير . وقد تقدم في حديث هام أنه غك أدلم على هيمونة 
بالحيس . 

ورويفي كتاب مجمع البيان!") عنأنى دأئه يفتك أولم على ز ونب بنت جحش 
بتمر وسويق وذبح شاة قال : دبعث إليه « أي ام سليم » بحيس في قعب ثور من 
حجارة فأهر ني رسول الله تيد أنادعو الصحابة إلى الطعام فدعوتهم فجعل القوم 





)١(‏ قا فىالمصباح : والخرس وذان قفل طعام يصنع للولادة . وقال أيضا : وعذرت 
الفلام و'الجارية عذرأ من باب ضرب ختنته وأعذرته بالالف لغة . و فى القاموس ؛ و الغلام 
حته كمذره ويعدرمء وللقوم عمل طماع الختان وا لضيف » وهو ظاهر فيما ذكرئنا من الاطلاق 
على كل ءن الام ين » و ال وكيرة بالراء المهملة . قال فى المصباح : طعاع !أبناء . و قال فى 
القامرس : وال وكيرة طعا يعمل لفراغ البثيان ء والذى فى الخبر انما هو اشتراء الداد» 
يعنى أن الطعام المسمى بهذا الاسم انما يعمل فى شرام الدار و بنيانها » وكلام أهل ا للغة 
كما ترى يخلانه , وقال فى اتمصباح : فو النقيعة طعام يَخْدٌ للقادم من الفر » وقد اطلقت 
'للبعة *يعاً على ما يصنع عند الاملاك » وأما مافى الخبر من أن الطعام القادم من مكة يسمى 
الركذ فلم أقف عليه فى كلام أهل اللغة ولا غيرهم و الله العالم . ( منه ‏ رحمه الله ) . 

(؟) مجمع اليبان ج + ص اع ط صيدا . 





من في استحباب الولمة عند التزويج ف 





بجيئون ديأ كلون ويخرجون , قلت :يا نبي" الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً 
أدعوه » فقال إرفعوا طعامكم » الحديث . 

دهذه الرداية و إنكان الظاهر ”نها عامية إلا أنها ظاهرة في الكثير . 

ومن ذلك مادواه في الكاني لاعن بعض أصحابهم فلخ قال: أولم أبو الحسن 
موسى لئاز وليمة عن بعض ولده» فأط أحل المدينة ثلاثة أينّام الفالوذجات في 
الجفان في المساجد والأزقة ؛ فعابه بعض أهل اللدينة فبلغه ذلك » فقال: ما أتى 
الله نبيناً هن الأنبياء شيئاً إلا دقد أتي عر يقر مثله , وزاده مالم يؤتهم قال 
لسليمان: هذا عطادّنا فامنن أو أمسك بغيرحساب, قال لمحمد تفج : هاآتاكم 
الرسول فخذده وما نها كم عنه فانتهوال. 

قالوا: وقتها يعني في العرسن عند الزفاف , وأقله 0 هوم أو 
بومان وتكره الزيادة . 

أقول: أما مان كرده من أنّ وقئها عند الزفاف فَإنّفيه أن ظاهر خبر دليمة 
النجاشي عن النتبي' يَلَِِهٌ المتقدم أن' الوليمة إنّما كانت عند العقد » حيث إنّه 
ف جمل النجاشي و كيلاً عنه في ترويجه بهاء د الدخول بها إنثما وقع في 
المدينة . ّْ 

وظاهص. خس وليمة زيئب بنت جحشى إِنّما هو بعد الدخول بها كما يدل 
عليه تتمة حديث أنس المتقدم , حيث قال : بعد ذاكن ماقدمتاموفرفعوا وخسر جح 
القوم » و بقي ثلاثة نفر بتحد”ثون في البيت» فأطالوا المكه. فقام رسول الله 77ت 
جص اك يشر را قتع بع با تر عالعةاقم لان أمم ماخر جو 
فر جم ورجعت معه فإذا مم جاوس في مكانهم فنزات الآبة ديا أيها الذين آمنوا 
لاتدخلوا ببوت النبي إلا أن يؤذن لكم,ء الآية » . 





(١)الكافى‏ جع ص إم ١ح ١‏ »الوسائل ج عا ص 8ه ح ؟. 





1 كتاب النكاح 0 
وفي تفسير علي بن إنراهي (") بعد ذكن الآبة قال : فإفّه لا تزوح رسول 

ال تليعت يزيف بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه إذا 
أكلو سحبون أن يتحداثوا عند دسول الم يلف , وكان يحب" أن يخلو مع 
زيلب فأتزل الله عز' وجل يون أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي" إلا 
أن يؤذن لم » الآية» وموضع الاستدلال في الآبة قوله سبحانه '") د فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا متا لسن لحديث إن" ذلكم كان يؤزي النبي فيستحي هنكم الآية 
فأمرهم عز" وجل بالخردج بعد الأكل دعدم الجلوس ؛ ليخلو(صلوات الله عليه) 
بزوجته , وهوظاهر في أنّه بعد الدخول بها لادقت الزفاف » دأيضاً فإن" ظاهر 
الخير الدال على كونها يوماً أد بومين ظاهر في خلاف ما ذكرده فَإِذّه محتمل 
في كون ذلك قبل الدخول دبعده . 

وما الحكم الثاني فقد عرفت الكلام فيه, ودلالة الأخبار على كراهة 
مازاد على اليومين . 

بقي الاشكال من وجه آخر وهوآن ظاهر الخبرين المتقدمين أن" الوليمة 
مطلقاً مكروهة فيما زاد علىاليومين؛ ولس فيهما تقييد بالنكاح ولاغيره؛ وظاهر 
خبر دليمة الكاظم يلقلا «وأته ثلاثة أنام » عدم الكراهة وهو أيضاً مطلق . 

ديمكن الجمع بحمل الأوليين على العرس ‏ والأخير على غيره؛ وَأَمًا حمله 
على الجواز وإنكانمكر وها لأدهم لل كثيراً مايفعلون المنكردهات لبيانالجواذ 
قلا يخلو من بعد . 

ذمنها ‏ قالوا : توستحب دعاء الَو هنين لأنهم أفضل وأولى بالود وأقرب 
إلى إجابة الدعاء ‏ درستحب لهم الاجابة » ولبعض العامة قول بالوجوب لخبر 
ينقلونه, دإن لم يمكن التخصيص بالمؤٌمنين فلا بأس بإدخال غيرهي معهم لحصول 





. ط النجف الاشرف‎ ١48 ص‎ ١ تفسير على ين ابراهيم ج‎ )١( 
. (؟) :د () سورة الاحزاب  آية مج‎ 





3 في استحباب الاشهاد والاعلان فى التكاح الدائم - 





الغرض بهم : 3أنيعم صاحب الدعوة بها الفقراء والأغنياء» ولاسيما عشيرته وجيرانه 
وأهل حرفته فلوخص بها الأغنياء لم يرجح الاجابة ». 

وستحب أن بخص المدعو بالدعوة أو مع جماعة معيئين, فأما لو دعا عاماً 
وتادى لبحصضّر من هريد دنحو ذلك لم تجب الاجابة ولم يستحب لأن الامتناع 
والحال هذه لا يوجب الوحشة والتأذي الذين هما السيب.في استحباب الاجابة . 

ومنها : الاشهاد والاعلان ؛ والمشهور بين الأصحاب إستحباب الاشهاد في تكاح 
الدوام وأنه سنّة مو كدة, وليس بشرط فيصحة العقد, وهو مذهب ججمع من علماء 
العامة أيضاً وذهب ابن أبيعقيل منًا وجهم م العامة , والظاهر أنه المشهود عندهم 
الى أته شرط في صحة التزديج فلا ينعقد بددنه . 

ويدل على الأد'ل اصالة العدم وما رواه في الكافي في السحيح أو الحسن عن 
زرارج '') دقال: سئل أبو عبدارة ! للا عن الى .- توج المرأة بغير شهود فال : 
لايأ» بتزويس اللتدّة فا :4 دبين الله إنما . عز, انعهوه في تزديج البئّة من أجل 
الولد _لولا ذلك لم مكن به بأن ». 

والمراد بالبتّة يعني الدائم, ديقال هذا اللفظ لكل أمر لادجعة فيه وإِثّما 
خص” لتلا ذلك بالدائم مع اشترا كه مع المنقطم في العلة الم كودة , لأن محل 
الخلاف بين الشيعة 3 هو في الدائم » و المنقطع باطل عند العامة » 
وعند الشيعة ليس بمحل للوهم 

وما رداه في لكان عن حفس بن البشتوي ('!, في السحيح « عن أبي عبدالله 
لفلا في الرجل يتزدح: بغي بِيّئة ؟ قال : لا بأس + 


وعن هشام بن سال ' في الصحيح أو ال عن أبى عبداظ قل قال : 


لسالس مان رصاح سم لس مي لس ا 





(١)الكافى‏ جح وص اخ" ح ١اء‏ التهذيب جلا ص وع1#ح١.‏ 
(؟)د(م)اكافى ج وص للم" ح" د ؟,. 
وهذه الروايات فى الومائل ج ١‏ ص لاع حم وعم و١ا.‏ 





7 كتاب النكاح كذا 





إتماجعلت البّنات للنسي واللمواديث» قال فيالكاتي وفي ددابة أخرى «والحدود» . 
وعن شل بنالفضيل "د قال: قالأبو الحسن هوسى لبذ لأبى بوسف القاضي 
إن" الله تعالىأمرني كتابه بالطلاق وذكر فيه الشاهدين دلم ير ضبهما إلا عدلين» 
وأمر في كتايه بالترديج فأحمله بلا شهودء فأثبتم شاهدين قيما عمل وأبطلتم 
الشاهدين فيما أكد» . 
وما دداه الشيخ فيالتهذيب عن عل بن مسلم '" في الموثق « عن أبي جعفر 
إل قال : إإقما جعلت البيئّنة في النكاح من أجل اللواريث». 
ومادداه في الفقيه عن حئان بن 00 دعن أبي جعضر 
ِل قال : سألته عن دجل تز"ج امرأة دلم مشهد فقال : أمَا فيما بينه دبين الله 
ع "وجل فليس عليه شيء » ولكن إن أخذه سلطان جائن عاقبه » . 
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن داود بن الحصين 9 « عن أبي 
عبدالة يلل قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا دجل منهن إذاكانت المرأة 
منكرة ققال: لا بأس به 7 ثم قال لي : ها يقول في ذلك فقهاء كم؟ قِلت: يقولون: 
)١(‏ اكافى جنى صلم" ح * . 
(؟) التهذيب جلا صا ممم اح 1. 
(7) الفقيه جم ص امم حجحه. 
(؟) التهذيب ج عو ص ام« ح ولا1. 
وهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص اب ح م وص مء ح عو لاو ج8١‏ 
ص وء؟ ح نم 
(ه) أقول:لا يخفى ما فى الجزء المذكور فى صدد الخبر هن الاشكال » فان 
السؤال المذ كود فى صدر الخبر انما هو عن ثيوت الحكم يشهادة النساء فى التكاح فى 
صودة مالوأنكرت المرأة التكاح » تأجاب عليه السلام بأنه يثبت النكاح بشهادتهن » ثم سأل 
عليه السلا) عن مذهي فقهاء العامة فى ذلك فأخبره السائل بأنهم لايجيزون شهادتهن فىذلك 
يل يشترطون العدلين ؛ و الذى تضمنه انكاده عليه السلام على العامة انما هو فى عدم العقاد 
التكاح ؛ حيث حكموا يأنه لا ينعقد الا بشهادة عدلين لا فى الاثيات , وأحدهما غير الاخر 
فليتامل ( منه ‏ رحمه الله ) . 








جم في استحباب الاشهاد والاعلان فى النكاج الدائم 5 

لا تجوز إِلَا شهادة رجلين عدلين فقال :كذبوا لعنهم الل ؛ عونوا واستخفوا 
بعزائم 1 وفرائضهء وشد دوا دعظموا ماهون الس إن" اد عو في الطلاق بشهادة 
رجلينعدلين» فأجازدا الطلاقّبلا شاهد واحد, والنكاح لم يجيء عنالل فيتحر بمه, 
فسن" رسول الله مَإلكِكْهْ في ذلك الشاهدين تأديباً دنظراً للا منكر الولد والميراث 
وقد ثمت عقدة النكاح ؛ ءيستحل الفرج ولا أن بشهد » الحديث . 

و يدل" على القول الثاني ما رداه الشيخ عن مهلب الدلال '')هأنه كتب 
إلى أبي الحسن للق إن" امرأة كانت معي في الداد» فم إإنها زوجتنى نفسها , 
وأشهدت الل وملائكته علىذلك ء ثم إن" أباها زو جها من رج لخر ء فما. تقول 
فكتب : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي” دشاهدين ؛ ولا يكون تزديج متعة 
يبك استر على نقسك واكتم رحمك الله » . 

ورد هذه الرداية بعم من الأصحاب منهم السيد السند (رحمه الله) في شرح 
النافع بشعف السند باشتماله على عدة من المجاهيل . 

و الأظهر عندى حملها على التقيّة لما دلت عليه الأخباد المتقدمة الدالة 
على أن القول بتوقف صحة العقد على الاشهاد مذهب العامة . 

والعجب هنا منشيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيثاستدل للقو لا مشهود 
بقول الباق يللا والصادق للبلا :يلا بأس بالتزديج بغير شهود فيما بينه دبين الله » 
وإِدّما جعل الشهود في تزديج البتّة من أجل الولد ومن أجل المواريث . 

ثم استدل للقولٍالآخر من رداياتنا برداية امهل الدلال ,ورداها بشعف 
السند » ثم" قال : وبالجملة فليس في الباب حديث صحيح من الجائبين » والاعتماد 
على الأصل حينث لا معار . 

فإن" فبه أن" الردايات الدالة على القول المشهود كما عرفت متكائرة » 





٠.١١ ص ومع ح‎ ١6 التهذيب ج لاص ون؟ حء؟ء الوسائل ج‎ )١( 








م كتاب التكاح 5 


ااال سس سس 0 
دمنها التي أوردهاء دهي الرداية الاولى وحستها على تقدبرعد ها في الحسن إنما 
هو بابراهيم بن هاشم الذي لاداد' لروايته ؛ وإن نظموها فيسلك الحمن مع أن 
الصحيح هو نظمها فيال صحيح كما هو علية جتاعة من عتاخر ى المتاخرين: دمثلها 

حستة هشأم من سا . : 

وأمَا ردابة حفص بن البختري فهي صحيحة باصطلاحهم , لأن نندها في 
الكافي هكذ! على بن إبراهيم عن أبيه وعّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن 
إن أبي عمير عن حفص من أله لختري » فقد اشتملت على سندين احدهماً حسن لا 
فصر عن المحيح والآخر صحيح مع ايد ذلك بباقي الأخبار المذ كودة ديه 
بظهر لك ضعف ما ذ كره من اعتماده على الأصل , ددعوى ضعف الأخبار معن 
الدارفين فا ناش عن عدم الرجوع إلى الأخبار المذ كورة و عدم خطودها يباله 
تعر دزها يخاله 3 

دأمًا ما ذكرده من الاعلان زيادة على الادع!ء وهو إظهار "د دمع 
سس التاعر 1 ل 53 أنقى للتهمة وأبعد من الخصومة ٠.‏ 

«'..ندل عليه في المسالك , دمثله سبطه في شرح النافع بما روي ٠"!‏ عن 
النبي َقبي أتهكان مكره تكاح الس حتى يضرب يدف"» ويقال: أنينا كي أتينا كم 
فحيونا نحييكم نحيبيكم » والظاهر أن" الخبر المذ كود عامّي لعدم 'وجوده في 
أخبارنا فيما أعلم . 

ومنها الخطبة بالضم '') أمام العقد وأكملها ‏ كما اشتملت عليه خطبهم 

.17 الستدرك ج ؟ ص وزو ب 7م اح # وص معن باع اح‎ )١( 

(؟) الخطبة ‏ يضم الخاء ‏ يمعنى الموعظة . وهى المشتملة على الحمد والشهادتين 
والموعظة , و الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ وهو طلب المرأة للتزويج يقال : طب المرأة اذا 
طلب أن يتزوجها قهو خخاطب وخطاب مبالغة والاسم الخطبة بالكسر » يقال فى المعنى 
الال خطبت القوم خطبة بالضم من باب قتل وهى فعلة بمعنى مفعو لة مثل نسخة بمعتى منسوئحة ٠‏ 
وغرفة من الماء بمعنى مغروفة وجمعها خطب فهوخطيب والجمع الخطباء كذا فى المصباح . 


( منه ‏ رحمه الله - ) : 





جم في الروايات الواردة باستحباب الخطبة أمام العقد لام 





لم المردية عنهم بعد ضم بعضها إلى بعض مسا اشتمل على حمد الله سبحاته 
والثناء عليسه والشهادتين و الصلاة على النبي" آنه صلوات الله عليهم والوعظ من 
الح تراه كد ؛ ثم" العقد , و بذلك صرح العلامة في التذكرة على 
ما اليه ٠‏ دثي + ا مابدل على الا كتفاء بالحمد » ودجه الاستح.اب 

سي بالنبي" و الأثئمة قلق 

ومن الأخبار الواردة في 57 جابر (') د عن أبي 
جعفر ثبلا قال : زو”ج أمير المؤهنين بلقل » إمرأة من بني عبد المطّلبكان يلي 
أمرها قفال: ألحمد لي العزيز الجبار الحليم الغفار الواحد التهارالكبير المتعال 
سواء منبكم هن أسر" القول ومنجهر بهء ومنهومستخف بالليل وسارب بالنهار, 
وأحمده وأستعينه وامن به وأت و كلعليه د كفىبالل د كيلاً » من يهدي ال فهو 
اللهتد دلا مضل" له » ومن يسلل فلا هادي له , دلن تجد من دونه ليا مرشدا » 
وأشهد أن لا إله إلآ الل وحده لا شريك له له الملك وله الحمد .وهو على كل 
شيء قدي » دأشهد أن" غَداً يَكعةٌ عبده ورسوله , بعثه بكتابه حجة على عباده , 
من أطاعه أطاع الل » ومن تعصاه عصى الله » ماقتو كثيراً » إسام الهدى والنبي" 
المصطفى » ثم ' إني ااصيكم , بتقوى الل » فاتها وصيّة الل في الماضين والغابررين » 
ثم ترد أج2. 

وعن معادية بن حكي !") قال : خطب الرضا لْللاٍ بهذه الخطبة « فقال : 
الحمد ل الذي حمد في الكتاب نفسه, وافتتح بالحمد كتابه وجل الحمد أول 
جزاء محل" نعمته , وآخر دعوى أهل جنّته , وأشهد أن لا اله إلآ أيه وحده 
لا شر يك له ؛ شهادة اخلّصها لهء وأد"خرها عند. وسلى الله على عل خاتم التبوة , 
وخيرالبر'بة» وعلى آله آل الرحمة , وشجرة النعمة » دمعدن الرسالة , ومختلف 





(١)الكافى‏ ج وس .لالاح ؟. 
(١)الكافى‏ ج وص “لام ح 7اء المستدزك ج ؟ ص 68#ه . 





57 كتاب النكاح ‏ ' من 


 ,قياسلا الللافكة , والحمد لل الذي كان في علمه السابق » دكتابه الناطق » دبيائه‎ ١ 
, إن" أحق الأسباب بالصلة والأثرة وأدلى الامور بال”غية » فيه سبب أوجب سببا‎ 
وأمر أعقب غنى » فقال جل وعز 8 وهو الذي خلق من اطاء بشراً فجعله نسباً‎ 
وسهراً وكان ريك قديراً , وقال": وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين مسن‎ 
عباد كم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم ال من فشله دالله واسع عليم‎ 

دلولم يكن في المنااكحة دالمصاهرة آببة محكمة ولا سئئة متتبعة » ولا أثى 
مستفيض لكان فيما جعل الله هن بر" القريب » دتقريب البعيد * وتأليف القلوب , 
ونثسك الحقوق» وتكثير العدد وتو قير الو لدء لنوائي الدهرء وحوادث الأمور, 
ها يرغب في ددته العاقل اللبيب » وسارع إليه الموقق اللصيب ؛ وسحرض عليه 
الأديب الآديب » قأدلى الناى بايله من اتبع أمره وأنفذ حكمه دأمضى قضاءه» 
ورجا جزاءه ' وفلان بن فلان هن قد عرفتم حاله وجلاله دعاه رضا نفسه وأتا كم 
إيثاراً لكم دإختياراً لخطبة فلانة بنت فلان كر يمتكم , دبذل لها من الصداق 
كذا د كذا فتلقوه بالاجابة » دأجيبوه بالرغبة داستخيردا الله في أمور كم يعرم 
لكم على دشدكم إن شاء الله ؛ نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبي" والتقوى» 
درو لفه بالمحبّة دالهوى؛ ويختمه بالموافقة والرضا إقه سميع الدعاء لطيف لما 
شاء». 

وعن عبدالله بنهيمون القداح (") دعن أبي عبداللٌ يلقل إن على بن الحشين 
لِيَِمُ كان نتزدج ذهو يتعرق عرقا بأ كل فما يزيد على أن يقول : الحمد لله 
وصلى الله على شل دآله , ديستغفر الله ع" وجل , وقد زو حناك على شرط ال 
ثم قال : على بن الحسين لهام إذا حمد الله فقد خطب » . 





. سودة الفرقان  آية ى‎ )١( 

(؟) سودة النور _ آية وم . 

() الكافى ج ن ص معلا ح 5 ء ااتهذيب ج/ا ص م.م ح اء الوسائل ج ١‏ 
ص مع اح 59 . 1 





إن في ترك التزويج عنه كون القمرفي برج العقرب ل 





وعنعبيد بن زرار: (') دقال: سآلت أبا عبدالله تقلا عن الترويج بغير خطبة 
فقال : أدليس عامة ما يتزدج فتياننا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : 
يافلان زواج فلاناً فلانة » فيقول : نعم دقد فعلت » . 

أقول :التعرق أكل اللحم الذي على العظم » قال في كتاب المصباح المنين : 
عرقت العظم عرقاً من باب قتل » أ كلت ماعليه هن اللحم دما اشتمل عليه هذا 
الخبرمن القول سوال وجواباً منجعلة عقود النكاح , كما سيأتي إيضاحه إن شاء 
الل تعالى . 

قالوا: ووستحب خطبة اخرى أمام الخطية «بالكسر» عن المرأة أد دليهاء 
ويستحب للولي أيضاً خطية اخرى أمام الجواب . 

أقول: قد روي ذلك 7" فيتزرديج النبى مكنع بخديجة (دضوان الله عليها) 

ومنها : أن لايكون القمر في برج العقرب, دلايكون في محاق الشهر دليلة 
الأدبعاء لما رواه الشيخ عن ع بن حمر ان '') عن أبيه د عن أبي عبدالل إلا قال : 
من تزواج والقمر في العقرب لم بن الحسنى » . 

ورواء السدوق عن ين بن حران ') عن أبيه مثله , ثم قال :وقد ردي أته 
مكره التزوس في مساق الشهر . 

و روي ني كتاب عيون الأخبار عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنى!"< عن 
على بن عد العسكري عن بائه ملل في حديث قال : من تزوج والقمرني العقرب 
لم برالحسنى » ومن تروج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد» . 





(١)الكافى‏ ج مح مءم ح ١ء‏ التهذيب ج لاص م١؟‏ ح ٠.1١‏ 

(9؟) اكافى جو ص «لام ح وء المستدرك ج لاا ص .ممح" . 

(") التهذيب ج لاعن 7.م جح ٠07‏ 

(*) الفقيه جم ص 1718٠‏ ح 5هاا. 

(ه) اليون ج ١ص‏ غ86 ؟ طبع طهران ح 4" . 

وهذ. الردايات فى الوسائل ج ا ص ع ح ١‏ وصيلءم م ب#هح١1د7و"9.‏ 





4 كتاب التكاح إن 





دالراد بالتزديج المنهى عنه عند أكثر الأسحاب العقد بناء على أنه حقيقة 
في العقد , وقد تقدم الكلام في ذلك والأحوط الاجتناب في كلا الأهررين منالعقد 
والدخول , لا تقدم من الاشكال فيما ذ كراه . 

دينبغي أن يعلم أن" المحاق اسم للليالي الثلائة من آخرالشهر إنكان الشهر 
تاماً لأقه عبادة عن الليالي التي بمحق فيها ضوء القمر لطلوعه مع الشمس فتمحقه . 

قال أهل اللغة : لليالي الشهرعشرة أسماء : غرر ء ثم تقل : ثم تسعء ثم 
عشرء ثم بيض ثم درغ ء ثم ظلم » ثم حتنادس» ثم دادى ؛ ثم محاق . 

قال في المسالك : والمراد بالعقرب برجهء لا المنازل الأدبع المنسوبة إليه 
وهي الزيانال' أدالا كليل , والقلب , والشولة ,د ذلك لأنالقس بحل في بروج 
الإثنى عشر ني كل" شهس هر”ة . 

وجملة المنازل التي هذه الأدبع » بعضها ثمانية وعشردن مقسومة علىالبردمج 
الإثنى عشرء فيختص كل برج هنها منزلتان د ثلث دللعقرب من هذه الأدربع 
مالغيره والذي ينه أهل هذا اللسان للعقرب من المنازل ثلا الا كليل والقلب 
دثلثا الشولة دذلك منزلتان وثلث ء فَأمًا الزبانا وثلث الا كليل فهوهن برجالميزان 
كما أن"ثلث الشولة الأخير من برج القوس , وإطلاق العقرب محمول على برجه؛ 
لاعلى هذه المنازل الأديع » فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقاً . 

دأُمًا المنزلتان المشطرتان فإن أمكن ضبطها ء وإِلَا فينيغي إجتناب العقد 
والقمربهما حذدأً من الوقوع قيماكره منهما » إنتهى . 

د ددي في الكاني في الموثق عن عبيد بن زدادة و أبسي العباس'"اقالا : «قال 
أبوعبدال عقا : ليس للرجلأن بدخل بأمرأته ليلة الأدبعاء» وينبغي أن بعلم أن” 





)١(‏ الزبانا يضم الزاء المعجمة ثم الباء الموحدة ثم النون على وز نكسالى , يقال 
لبرج العقرب . ( عنه - رحمه الله - ) . 
(؟) الكافى ج و ص ءعم ح #ء الوسائل ج ١8‏ ص بع ب وم . 





ج في كراهية التزويج في الأيام السبعة من الشه رلنحوستها 4.3 
من المكردء أيضاً التزويج في الأيام السبعة المشهودة في الشهر, د نحوس الشهر'قفي 
العشى الأه لى الثالث والخامس » ففي العشرالثانية الثالت عشر السادس عشرء وفيالعشر 
الثالث » الحادى والعشرون ؛ والرايم والعشردن ؛ والخامسوالعشردن . 

ققد دلت الأخبار على التحذي رمن العمل فيها بأي جملكان؛ دلزوم الانسان 
بيته » وعدم الحر كة لشدة نحوستها كما رداء السيد رضيالدين على بن طاوس 
في كتاب الدروع الواقية عن الصادق يِل . والطبرسي في كتاب مكارم الأخااق(') 
عنه يللا ؛ ونحوه أيضاً في كتاب زوايد الفوائد. 

وأمًا اليوم الثالث ففي الدروع عنه لِلئلاٍ يوم نحس مستمر فاق فيه البيع 
والشراء وطلب الحوائج والمعاملة » دفي المكارم عنه ثِئلذِ ددق لايصلح لشيء . 

وفيالزدائد عنه للا يوم نحس قتل فيه قابيل هابيل . لاتسافر فيه ولاتعمل 
عملا ولاتلق أحداً . 

ما اليوم الخامس ففي الدروع عنه للا أنه يوم نحس مستمر فلا تعملقيه 
ملاً ولا تخر يح عن منزلك دفياللمكارم عنه لبك ردي نحسء دفي الزدائد عنه يك 
هويوم نحس وهويوم تكد عسرلاخير فيه » فاستعذ بالله من شره . 

وأمًا الثالك عدر ففيالدروع يوم نحسرفاقق فيه المنازعة والخصومة و كل 
أمر, وفيرداية أخرى بوم نحس لاتطلب فيه حاجة ؛ دفي المكارم يوم نحس فاتقوا 





فيه بعيع الأعمال دفي الزدائد يوم نحس وهو يوم مذهوم في ,كل حال» فاستعذ بالل 
من شره . 

وأمًا السادى عشرففي الدروع يوم نحس لايصلح لشيء سوى الأبنية » دهن 
سافرقية هلك دفي المكارم ردي مذهوم لكل شيء ' دفي الزوائد يوم نحس ددي 
مذموم لاخيرفيه فلا تسافرفيه , ولاتطلب حاجة , وتوق ما استطعت » وتمواذ بالله: 
هن شره. 


(١)المكارم‏ ص ءم7؟ طبع النجف الاشرف . 
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وأما الحادي والعشرقت ففي الدروحٌ أنه فوم تفحس رد فلا تطلب فيه 
حاجة , دفي المكارم يوم نحس مستمسء وني الزوائد بوم نحس هذموم فاحذره ولا 
تطلب فيه حاجة » ولا تعمل عملاً » وأقعد في منز لك , واستعذ بالل من شره . 

أمًا الرابع والعشردن ففى الدروع أثّه يوم فحس دلد فيه فرعون قلا 
تطلب فيه أمراً من الأمور ء دفي المكارم بوم شوم وني الزدائد دوم نحس مستمر 
مكرده لكل حال وعمل فأحذره دلاتعمل فيه جملاً , ولاتلق أحداً واقعد فيمنز لك 
وأستعذ الله من شره : ش 

و أما الخامس والعشردون ففي الددوع يوم نحس ددي” فاحفظ نفسك فيه 
دلاتطلل فئه حاجة ؛ فانّه شديد البلاء : دفي المكارم ردي مذموم تحذر فيه من 
كل شيء » وفي الزوائد بوم نحس مكره ثقيل نكد فلا تطلب فيه حاجة ولاتسافر 
فيه واقمد في منزلك و استعذ بالنه من شره . 

الفائدة السابعة : قد ص ر"ح ججعلة من الأصحاب (رضي الله عنهم) 0 
للرجل النظر إلى اهرأة بريد تزويجها : وإنلمستأذها , ويختص الجواذبوجهها 
وكفيها , وله أن مكرر النظر إلهاء د أن ينظرها قائمة وماشية , قالوا : وروي 
جواز النظر إلىشعرها دمجاسئها وجسدها من فوق الثياب . 

أقول : دالذي دقفت عليه من الأخبار الواددة عن الأئمة الأطهارصلواتالّ 
عليهم منها : مارواه في الكاني عن عد بن هسل 7") في الصحيح أو الحسن « قال: ستالت 
أباجعفى يق عن الرجل يريد أن يتزوح المسرأة , أينظر إليها ؟ قال : نعم » كما 
يشتريها بأغلى الثمن» . 

ش دعن هشام بن سال دحمادين عثمان حفص بن البختر ي "فى الصحييم أوالحسن 
دعن أبي عبدالله ليلا قال : لابأس بأن بنظي إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن 
يتزدجهاء » أقول : والمعسم كمنيرموضع السواد من اليد . 





)١(‏ 5 (؟)اكافى جه ص معم ح ١‏ و«مء الوسائل ج ١١‏ ص .”م حاو؟. 
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وعن الحسن بن السري 7 في الصحيح « قال : قلت لأبيعبدالل لقا : الرجل 
يريد أن يتزدح المرأة يتاملها وبنظر إلى خلفها وإلى دجهها ؟ قال : نعم , لابأس 
بأن ينظر الرجل إلى ا مرأة اذا أراد أن يتزوجها بنظر إلى خلفها دإلىدجهها». 

وعن الحسنبن السري''دعن أبيعبداة يلقل أنه سأله عن الرجل ينظر إلى 
المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال : نعم فلم يعطي ماله . 

دعن عبدالد سنن الفضل97) عن أبيه عن رجل «١‏ عن أبيعبدالل إإلكلا قال : قلت 
له : أينظر الىرجل إلىالمرأة بريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاستها ؟ قال : 
لابأس بذلك إذا لم يكن متلذذا » . 

د منها هارداه في الفقيه والتهذيب عن عبدالله بن سنان! "في الصحيح من 
الأول «قال : قلت لأبي عبداله لقا : المرجل يريد أن يتزدج المرأة فينظر إلى 
شعرها؟ فقال : نعم » إثما بريد أن يشتريها بأغلىالثمن» ٠‏ 

وما رواء في التهذيب عن غياث بن ابراهيم! أدعن جعفرعن أببه لهذ في 
رجل ينظر الىمحاسن امرأة بريد أن يتزدجها ء قال : لابأس » إتما هومستامفان 
تقيض أس يكون»» تقيض :أي يقدار وسبب ؛ بمعنى أنه إن قددءاله تعالى فاته 
يكونء ورداء الحميري في قرب الأسناد » د فيه « د إن يقض أهر مكن ». 
و هوواضح. 

دعن بو نس بن يعقوب 7" دقال : سألت أباعبدالله يِه عن الرجل بريد أن 
بتزوج المرأة » فأحب' أن ينظر إليها , قال : تحتجز , ثم لتقعد , وليدخل فلينظرء 
قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نهم » قلت : فتمشى بين يديد ؟ قال : 
ها أعحث أن تفعل» . 








(١)د(؟):و(*)الافىج‏ ث جروعء؟ ح ماوع دن. 

(؟)التهذيب حلاص هه" ح ١‏ النقيهدج؟ ص .ء! ح*؟. 

(6) د (ع)التهذيب ج لاص ن"7 ح؟ و صم 9 ح؟. 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص ون حم وعم وود ض.ع ح لاق م د١٠‏ . 
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ومارواء الصدوق فى العلل عن يونس بن يعقوب''! في المودّق « قال : قلت 
لأبي عبدارد للفلا : الرجل بريد أن يتزوج المرأة » بجوذله أن ينظ إليها ؟ قال : 
نعم » ويرقق له الثياب ‏ لأقه بريد أن يشتريها بأغلى الثمن» . 

أقول : والمفهوم من هذه الأخباد بعد ضم بعضها إلى بعض » أنه يجوز النظر 
إلىالوجه دالكفين » ظاهراً وباطناً » وإليه بشيرتجويز النظر إلىمعاصمها ‏ ذهو كما 
عرفت موضع السواد من اليد , فإن" فيه زيادة تحديد الكفين » الذين هما إلى 
مفصل الزند ؛ ولذا يجوز النظر إلى شعرها ومحاستنها . دفسرت بمواضع الريئة 
منها ,و هود سم دائرة من الوجه والكفين؛ و دبّما قيل : بتخصيصها بهماء 
والظاهر الأدل . 

قال في كتاب مجمع البحر بن : دمحاسن المرأة : المواضع الحسنة من بدنهاء 
دقوله ألتي أمر الله سترها . 

وقال في القاموس : وا لحاسن : المواضم الحسنة من البدن ه همؤظاه في 
المعنى الأول , وظاهر موثقة يونس بن يعقوب » وقولهوتحتج زلا بالزاي أخيراً أي 
تتزد بإزاد الله يجوز النظر إلى مافوق الازار من بدنها وهيعارية , وهوأبلغ 5 
النظروالعرفة ' دفي دداية العلا أتا تلبس توب دقيقاً بسر من تدته الجسده 
وي يّدهما إطلاق النظ رفي صحييحة شل بن مسلم أو حسئته . 

دإذا عرفت ذلك فاعلم أن" الكلام هنا يتمع في مواضع : الأول : تاه ر كلام 
الأسحاب » الاقتصار في النظر على الوجه والكفين ‏ ولهذا أتهم نسبواجوازالنظر إلى 
شعرها دمحاستها إلي الرواية إيذاناً بالتوقف فيه . 


فال : فيالمسالك , دالذي يجوز النظ إليه اتفاقاً ه_والوجه والكفان , من 





.و١١ علل الشرايع ج ؟ ب ٠2؟ »ء الوسائل ج #راص وج‎ )١( 
(؟) قال فى المصباح : واحتجز الرجل بازادة شده فى وسطه وحجزة الازار , معقدى‎ 
, ) دحجزة السراديل » مجمع شده . والجمع حجزء مثلغرفة وغرف ( منه  رحمه الله ب‎ 
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مفصل الز ندظهر] دبطناً » لأنَ المقسود يحصل ذلك فيبقى ماعداه على العموم . 

ثم نقل رداية عبدالله بن الفضل الدالة على جواز النظر الى الشعر والمحاسن » 
و رداية عبدالل بن سنان الدالة على النظ إلى الشعر . ددواية غياث بن إبراعيم 
الدالة على ا ملحاسن . 

وردها بضعف الأسانيد: وقال : إنها من حيث السئد لاتصلح حجة في جواز 
مادل الدليل على تحر يمه : 

وفيه : أولا: أن دداية عبدالله بن سئان » وإنكانت شعيفة برذاية الشيخ» 
إلاأتها صحيحة برداية الصدوق فيالفقيه » لأنه رداهاعن عبدالي بن ستان وطر بقه 
إليه في اللشيخة صحيح ,كما لا يخفى على من راجعه . 

دثانياً: إنا لائر اهم يقفون علىهذا الاصطلاح دائماً ؛ حتى بتجه طعنه هنا 
بذلك و لو اقتصروا في الأأحكام الشرعية علىالقسم الصحيم ,الذي لبعد نه لانسدت 
عليهم طرق إئبات الأحكام » دا تغلقت ددنها أبواب معالم الحلال والحرامولذا تراهم 
بر جعون إلى أمثال الأخبار, ويغمضون العبنعن هذا الاسطلاح , أو يعتذرون بأغذاد 
داهية ‏ لاايقبل الاصلاح » كما تقدم الكلام فيذلك فيجملة من مواضع كت بالعبادات . 

دلهذا أن ظاهر سبطه السيد السند فيشرح النافع » هوالميل إلى مادلت 
عليه هذه الأخبار » حيث قال بعد نكن رذاية عبدالله بن الفضل عن أبره!') : وهذه 
الرداية ضعيفة بالارسال ؛ لكنها موافقة لمقتضى الأصل , د تؤيد بالردايشين 
المتقدمتين » فيتجه العمل بها , دأشار بالردايتين المتقدمتين إلى حسنتي عد بن 
مسلم » وهشام بن سالم , ومن معه ؛ ثم قال :9 يعضدها أيضاً صحيحة الحسن بن 
السرى : ثم أودد الرداية الثانية من الردابتين المتقدمتين ٠‏ ثم قال : د يدل على 

جواز النظر صربحاً هادواه إين بابوبه فى السحيح عن عبدالله ين ستان . ثم ساق 


(١)الكافى‏ جد ص مع" حمء الوسائل ج ٠‏ ص ؤوح ف . 
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لابخلو من سهوء فإن الصحيحة إتما هى الأدلى منها ٠د‏ أها هذه فهي ضعيفة 
باصطلاحهم ‏ لأنّ سندها في الكاقي الحسن بن عد عن معلى بن شل عن بعض أصحاينا 
عن أبان عن الحسن » ثم إقه لاخفى عليك أن"ما ذ كره السيد المذ كور » من 
العذد عن العمل برذاية عبدالل بن الفض لجار علىها ن كر ناه في كلامنا على جد ه 
(قدساٌ روحهما) » و بماذكرنا يظهن قوة القول بجواز النظى إلى مازاد على 
الوجه والكفين كمان كرده» سيما ددايتي يونسبن يعقوب الدالة إحداهما على 
الاحتجاز . دالثائية علىقرقيق الثياب المؤيدتين بإطلاق حسنة ع بن مسلم أو 
صحبحته , فالقول بجواز النظ مطلقاً هو الظاهرمن الأخباد المذ كودةء كما 
لابخفى على المتأمل المنصف . 

الثاني : أنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك , دمثله ف يالردضة » 
بأنّه كما يجوز النظر للرجل , كذا يجوز للمرأة قال : لاشترا كهما فىالمقصودء 
دعندي فيه نظرء لأنْ الأصل في الموضعين هوالتحريم » وجوازالنظر للر جل قد دل" 
الدليل على جواذه » دعلل في الأخباد المذ كودة بأثّه في معتى المشتري للمرأة » 
دالمستام بها دمن شأن القاصد لشراء شيء ' النظر ليه ليرتفع عنه الغين (الغرر 
دهذه العلة لاتجري في نظر المرأَة للر جل كما لابخفى: فقياسها على الرجل قياس 
مع الفارق , دحكم المنصوص وغيره غير مطابق ' كما لابخفى على الممارس اللحاذق. 

دبالجملة فالأسل التحريم » دلايجوز الخردج عنه إلا بدليل داضم » 
والاشتراك الذيذ كرة ممنوع للاعرفت؛ مم أته مع تسليمه لايصم لأنينكون 
دليلاً شرعياً «خصص به الأصل المذ كور . 

الثالت : المفهوم من الأخبار وهوالذي صن ح به الأصحاب , هوجو ازالنظرء 
دقال فى المسالك : درثّما قيل : باستحبابه نظراً إلمظاهر الأمس الذي أقل مراتبه 
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ذلك ء و يمكن منع دلالته عليه لجواز إدادة الاباحة ‏ فإذها بعض مستعملاته . 
حيث لا راد به الوجوب » كقوله تعالى''أدواذ! <للتم فاصطاددا »؛ إنتهى. 

أقول : ما ادعاه (قدس سره) من وجود الأهر بالنظر في الأخباد, لاأعرف له 
وجهاً » فإ نغايسة ما اشتملت عليه بأبعمها هوالؤال عن النظرء والجواب بنغى 
البأس ء وليس فيشيء منها على تعددها مايدل” على الأمر بالنظر "كما ادعاء » 
دمقتضي ها اشتملت عليه مما ذ كرناه . إِتَما هوالجواز كما ينادي به نفي البأىء 
بيصن الفاح له ذلك ؛ ولايكون ره 

الرابع : قال فىالمسالك : إعلم أته سيأتي جواز النظر إلى دجه المرأَة 
الأجنبية ١‏ كفيها فيالجملة ‏ فالواجب الاقتصار هنا علىهذا القدر , بقيالفرق 





بيئها وبين الأجنبية دهوهن د جوه: 

الأدل: أن جواذه فيالأجنبية موضع خلاف ؛ دهنا موضم دفاق . 

الثاني: أنه فيالأجنبية مشر قط بعدمخوف الفتئة ‏ وهنا لايشترط ؛ لأنّه 
يريد التزديج * اللهم إلا أن _بخافها قبل وقوع العقد , دفيالتذ كرة أطلقالجواز 
مع خوف الفتنة وبدونها . معللاً بأ الغرض إدادة التكاح ومقتضاء أن" ذلك , 
مئاف للفئتنة . 

الثالث: أنه في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار 
وهنا محوز. 

الرابع: أنه فيالأجنبية مكرده وهنا لا كراهة إن لممكن مستحبا؛ إنتهى. 

)١(‏ سودة المائدة ‏ آية ؟. 

(؟) غير خفى أن رداية يونس بن يعقوب قد ورد فيها لفظ الامر صريحاً لانه قال 
فى الجواب : تحتجز » ثم لتقعد فليدخل فلينظر ء فكيف يقول رحمهالله ليس فى شىء منها » 
على تعددها مايدل على الامر با لنظر ‏ لايقال : ليس فيه أمر استحبا بي ء وهذا لي سكذلك , 


قلنا كوه للاستحباب هنا » غير فى على المنصف ويمكن أن يراد فى الاخبار الصحيحة » 
وهذه ليس تكذ لك وفيه بعد من العبارة . ( مثه ‏ دحمة الله - ) . 
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أقول : لابخفى أنه حيث لحظ (قدس سره) هنا إشكالاً فيما ذعبوا إليه ‏ 
من التخصيص بالوجه والكفين , أراد التفصى فىالخردح عنه » ددقمه بهذه الوجوه 
التي نكرها؛ وهيلاتسمن (لاتغنى من جوع » كما لابخفى على من له الانصاف 
بأدنى رجوع . 

دذلك فإن”وجه الاشكال الذي ألجأه إلىهذا المقال هوأته إذا ثبت شرعاً » 
أنه يجوز النظر إلىدجه الأجنبية و كفيها :دإن لم مترد ترريجهاء فأى أوجه 
للاقتصار عليهما فيهذه المسألة »وتعليل ذلك في الأخباد , بأنّه مستام» وأتهيمنز له 
ال مشتري لها . 

د أنت خبير بأته لادجه للفرق بين المقامين إِلَا علىها اخترناه من جواز 
النظ مطلقا » من غير تخصيص بما ادعوه من الوجه دالكفين » إذ معالتخصيص بهما 
فاته لادجه لهذء التعليلات المتكردة في الأخبار بأته مستام , و أتّه بريد أن 
يشتريها ‏ دأته يعتري بأغلى الثمن . 

د أمَا الفروق التي ن كرها فإِنّه لا دجود لها ني الأخبار , 5 إِنّما حي مسن 
كلامهم , ونحن إِدما تتكلم بناء على مادكت عليه الأخبار . 

دأما الفرق الأدل ‏ الذي ذ كر عن أنّ جواز النظر للأجنبية موضع خلاف 
دهنا موضع دفاق , ففيه أن الكلام ليس مبنياً على الخلافهنا والوفاق » وإتماهو 
مبني على دلالة الأخبار » في الأجنبية على جواز النظر للوجه والكفين , فإذا جاز 
ذلك بمقتضى هذه الأخبار , فأقي معنى لهذء التعليلات في هذء الأخباد امن كور: » 
مع أنه جائز مطلقا . 

دأها الفرق الثاني: ففيه أيضاً أن”“رواية عبدالله بن الفضل قد قيد تفي البأس 
بما لم يكن متلذذاء د بها يقيد اطلاق فيرها : و حينئذ فيستوى الأمران , 
داشتراط عدم خوف الفتنة , دما نقله عن التذكرة؛ فهومرددد بالخب ران كور . 





جم في جواز النظر الى الأمة التي يريد شراءها وإن ل يأذن له امول .5 
دأمًا الفرق الثالث ‏ ففيه بعد الاغماضء عن المناقشة فيما ادعاه» من عدم 
جواذ التكراد في الأجنبية » والاقتصار على أول نظرة » أن“جواز التكراد هنا , 
إتما وقم في كلامهم ء وأمَا الردايات فهيخالية منه , وغاية ماتدل عليه » جواز 
النظر بقول مطلق دهذه دوايات المسألة كملاً قد استوفينا ذكرها . 

وما الفرق الرابع - وهوانه في الأجنبية مكرده فهوعلىإطلاقه ممنوع » 
وسيأتيك تحقيق المسألة إنشاءالله تعالى في موضعها , على مايظهر لاك منه حقيقة 
الحال , وأما العلادة التى ذكرها بكونه مستحباً فقد عرقت مافيه ٠‏ 

د بالجملة فاته لامخرج من هذا الاشكال امن كور ء إلا علىما اخترناه هن 
القول بجواز النظرمطلقاً هنا . دأمًا ماذكرهه من التخصيص في القام فهو لازم 
لهم لزدم الطرق للحمام, دالله العالم : 

الثالت : المشهود بين الأصحاب (رضيالل عنهم) بل صرح فيالمالك بأته 
موضم وفاق : جواذ النظ إلىالأمة -التى يريد شرائها إلى وجههاء د كفيها » _ 
ومحاستها , وشعرها , وإن لم يأذنٍ له المولى صريساً , قالوا : لأنَ عرضها للبيع 
قرينة للإذث في ذلك » د إتما الخلاف فيما زاد على ذلك من باقى'جسدها عدا 
العورة » فقيل : بالجواز . و نقل عن العلامة في التذكرة» أنه قطع به مستنداً 
إلىدعاء الحاجة إليه للتطلع إليها لثلانكون بها عيب ؛ فيحتاج إلىالاطلاععليه, 
دقيّده فيالدروس بتحليل المولى , ومعه يجوذ إلىالعودة نضا 

والذي دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة , مادداء السدوق في 
الفقيه والشيخ في التهذيب عن أب بصير !')دقال : سألت أباعبداللٌ يق عن الرجل 
يعتر م الأمة ليشتر يها ء قال : لابأس بأن ينظر إلى محاستها , ويمسها مالم ينظر 
إلىمالايتبغى النظرإليه» . 





(١)التهذيب‏ ج لاص ولاح نع ؛ الوسائل ج ١7‏ ص 8*8 ب ٠1 6 5١‏ 
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بأى » وأما لمن لابريد أن يشتري فإتي أكرهه» . 

وعن الحادث بنتمران الجعفري''دعن أبي عبد الله ئلا قال : لا أحب للر جل 
أن بقلي جادية » إلا جادية بريد شراءها» . 

ومادداه الحميري في كتاب قرب الأسناد عنالحسينين علوان'!' دعن جعفر 
عن أبيه عن على وَل إته كان إذا أداد أن يشترى الجادرية يكثف عن ساقيها 
فينظر إليهاء . 

قال فيا سالك بعد ذ كره دداية أبي بصير أن كورة : ظاهرالرداية جواز 
النظر إلىماعدا العودة كما اختاره في الت كرة » وإن لم بأذن المولى» معاحتمال 
أن ترافد بقوله : عالاينينى له النظراليه, ما هوأعم هن العودة » ولم يتعسرض 
المصنف بجواز اللمس » دفيالرداية تصر بح بجوازه » دهوحسن مع #وقف الغرض 
عليه . إلا فتر كه أحسن » إلا مع التحليل , دالحكم هنا مختص بالمشتري » فلا 
يبجوذ للآمة النظرإليه زيادة علىما يجوذ للأجنبي » بخلاف الزوجة , والفرق أن" 
الشراء لا اختيار لها فيه بخلاف التزويج » إنتهى . 

أفول : انظ را مّدك الل تع لىإلىجمله بالرداية المذ كودة » إن لميودد سواها 
مع ضعف ستدها بأبي بصير» فإننه يحيى بن القاسم » بقرينة دواية على بن أبى جزة 
عنه ؛ مع ضعف علي المذ كوردضعف الراديعن علي" , دهوالجوهري ؛ فأغمضعن 

(؟) قرب الاستاد ص وم ., 

دهده الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص لام ب .لاج ع وم وعم 





ج م فيجوازالنظر إلى الأمة ماعدا العورةعند شرائها 2 
ورده الأخباد بضعف الاسناد و منه ما تقدم فيهذه الفائدة , هما أوضحنا ها فيه 
وكلامه هنا موّيد لا أوردناه عليه ع , و كم مثله وأعثاله ٠‏ كما لابخفى على 
المتتمم البصيرء والتاقد الخبير . 

وأمًا ماذكره بقوله : والحكم هنا مختص بالمشتري الى آخره » فلا أعرف 
له وجهاً وجهاً ؛ أن" ظاهره جواز نظر الآمة إلى الأجنبي » وأته مجوز نظرها 
للمشتري حسيما يجوز لها فيالأجنبى» من غير زيادة على ذلك , و إن جاز ذلك 
فى الزوجة بالنسبة إلىمن يريد التزويج بها . وقد عرفت الكلام في الزوجة » 
وأنّ ماحكم به من جواز نظرها لمن بريد التزديج بها لادليل عليه ؛ بلالدليل 
الواضح في خلافه , د كذلك الأمة ء فَإتِي لم أقفعلىدليل يدل على جواز نظرها 
للأجانب من مستام : يريد شراءها أدغيره » بل مقتضىموم الأدلة هوالتحريم » 
وجواز نظرالمشتري لها عند إدادة شرائها بالأخبار المذ كورة » لاإستلزم جواز 
نظرها له , حتى أنه يتكلف للفرق بينها د بين الزوجة بما ذ كره . 

إذا عرفت ذلك » فالظاهرمن الأخباد المن كودة بعد ضم بعضها الى بعض . 
وما استظهره (قدس سره) هن دداية أبي بصيرء و هوجواذ النظر؛ إلى ماسوى 
العودة » بحمل مالايشيغى النظر إليه ؛ على العودة خاصة ‏ ولايثيغىهنا » يمعنى 
التحر سم »كما هوشايع ذابع فيالأخباد» واحتمال مله على سائرالجدد » بعد 


تجويز النظر إلى الملحاسن » وتجويزالمس بعيد جداً وهو الظاهر أيضاً من رداية 





)١(‏ فان قيل : لعل اعتماده فى ذلك انما هو على الاتفاق على الحكم الء كود كما 
ذكره » والاجماع عنده فى بعض المواضع حجة شرعية ؛ وان نخالقه فى مواضع ائخركما 
تقدمء قلنا فيه مع الاغماض عن المناقشة قى حجية الاجماع ‏ : انه قد اعتمد عليها ) 
واستدل بها » على ما لااجماع فيه وهو اللمس » قانه حكم يجواذه بها ؛ وان قيده بتوقف 
الفرض عليه » وهو كاف فى توجه الطعن اليه . ( منه ‏ رحمه الله - ) - 
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الخئعمي ودواية الجعفري » إن" الظاهر أيضاً من اعتراض الجوادي , د تقليبهن 

علىدجه يترتب عليه الامذاء ؛ بحصول الشهوة ؛ إتما مكون غالباً بمطالعةالجسد 
وملامسته , وأصرح من ذلك رداية قرب الأسناد الدالة على كشف ساقيها لينظ. 
إليه , اله العالم . 

الفائدة الثامنة : لاخلاف بين الأصحاب (رضىالله عنهم) في تحر يم النظر إلى 
الأجنبية * دهيمن ليست بمحرم دلازوجة ولامملو كة » فيما عدا وجهها 5 كفيها 
بل قال فيالمسالك : إنه موضع ثفاق بين المسلمين , ولافرق فيالتحرهم بين قصد 
التلذن دعدمه ؛ ديدل على ذلك من الأخبار , زبادة على الاجماع اللذ كور مارواه 
في لكافي عن على بن عقبة '"أعنأبيه «ع نأبي عبداله لذ قال : سمعته يقول: النظر 
سهم من سهام إبليس هسموم و كم من نظرة أورئت حسرة طويلة» . 

ورداه الصددق في كتاب عقاب الأحمال والبرقي في المحاسن '')و روى في 
التهذ ميعن أبي بريد العطار" عن بعض أصحاينا «قال : قال أبوعبدالط يلقلا :ينا كم 
دالنظفإِنّه سهم من سهام إبليس » دقال : لابأس بالنظر إلىمادضعت الثياب» . 

دفيهذا الخيردلالة على جو ازالنظرمن5داء الثيابالر قيقة التي تحكي الجسد . 

دردى في الكاقيعن ابن أبي نجر أن من ذ كره! أعن أبيعبد الل إلا ديز يدبن 
ناد دغيره » عن أبىبميلة دعن أبي جعفر دأبيعبدالله لعل قالا : مامن أحد إلا 
دهو يصيب حظأً من الزناء فزنا العينين النظرء دنا الفم القبلة .د زنا اليدين 
اللمى صدق الفرج ذلك أم كن”ب» : 

ذددى في الكافي عن سعد الاسكاق! "عن أبي جعفر يلبلا قال : إستقبل شاب , 





(١)اكافى‏ ج ن ص ووه ح ١١‏ أالومائل ج «راص مم"( جح 1. 

(؟) المحاسن ج راص و١٠‏ ح ١١١‏ طبع طهران » عقاب الاعمال ص 1#" . 

(؟) التهذيبج لاص ومع ح م . 

(6): (ه) اللافى ج م ص ووم ح ١1د‏ ص الام ح مء الوسائل ج ١٠‏ 
بح للخ#اااح ؟ و*#. 





اح بو في المواضع المستثناةمن حرمة النظرالى الأجنبية 5 





عن الأنصار إهرأة بالمديئة » دكان النساء يتقنعن خل فآ ذانهن » فنظر إليها دهي 
مقبلة » فلمًا جازت ء نظى إليها » ودخل في زقاق ' قد سمّاه يبني فلان؛ فجعل 
ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط , أوزجاجة » فشق وجهه » فلمامضت 
المرأة » نظر فإذا الدماء تسيلءلى صدره دثو به » فقال : والله لآتين رسول الله م22 
ولأخبر نه قال : فأتام فلمًا رآه رسو لازن مَل قال له: ما هذا ؟ فأخبره فهبط 
جبرئيل يلا » بهذه الآية '"": قل للمؤمنين يغضوا من أيصادهم ديحفظوا فردجهم 
ذلك أذ كىلهم إن الله خبير يما يصنعون» . 

أقول : فيه دلالة على جواز التقنّع يومئذ , على الوجه المذ كود , د عدم 
وجوب سترالاذن : ونحوها ' دجواز النظرلذلك, وأن تحريم النظر إما مطلقاً 
أوبقصد التلذذ ؛ أوخوف الفتنة ٠‏ إِنّما نزل على أثر هذه الواقعة » إلى غير ذلك من 
الأخبار الكثيرة التي لاضرددة إلىذ كرها » مم الاتفاق علىالحكم المذ كور . 

دأمًا الوجه والكفان فإِنّه لاخلاف أيضاً بينهم في تحريم النظر إليهما »مع 
قصد التلذن أ خوف الفتنة و أُمًا مع عدم الأمرين المذ كورينء فقد اختلف 
الأسحاب في ذلك ؛ فقيل بالجوازمطلقا : و إنكان على كراهية » ونقل عن الشيخ 
(رعدالة) , لقوله تعالى!" «ولاببدين زينتهن” إلا ماظهرمتها» و هومفسربالوجه 
والكفين ؛ وإ" ذلك مما يعمبه البلوى ؛ ولاطباق النان في كل عصرء على خروتج 
النساء علىوجه : يحصل منه بدد ذلك » من غير نكير . 

أقول : ويدل علىهذا القول مارواه في الكافي عن هروك بن عبيد ( عن بعض 
أصحابنا دعن أبيعيدالل بلقلا قال : قلت له : مايحل للرجل أن برى من المرأة 
إذا لم يكن محرماً ؟ قال : الوجه دالكفان دالقدمان» , وه صريحة في المراد , 
وقد تضمنت زبادة القدمين » ممع أن" ظاهر كلامهم ؛ تخصيص الاستئناء بالوجه 


(١)و(١)‏ سورةاللود_آية .م و!مي”. 
(©)الكافى ج وص !ان ح ؟ء الوسائل ج ٠#‏ ص غ8١‏ ح؟. 
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والكفين »كما هو ظاهرالمحقق في الشرابع » والشارح في اللسالك » والسيد السند 
في شرح النافع » حمث أقتصردا في الاستثناء على عذين الاثنين : و ظاهره عدم 
جواز النظر إلىالقدمين ‏ والرواية كما قرى صريحة في استئنائه أيضاً ويؤيده ما 
صرحوا به في كتاب الصلاة حيث إن" المشهود بينهم » أن" بدن المرأة كله عودة 
ماخلا الوجه دالكفين والقدمين ؛ فلم بوجبوا ستره في الصلاة » وهوأظهر ظاهر في 
تجوزيهم النظر إلى هذه الثلاثة المذكورة . 

ومن العجب أن "السيد السند فيشرح الناقع » تقل مرسلة هردك المذ كودة, 
عارية عن ذ كر القدمين : 

ومارداء في الكاني عن زدارة'دعن أبيعبد ايه إل في قو لاله تباركه تعالى 9 
دإلا ماظهرمتها » قال : الزينة الظاهرة , الكحل والخات» 7). 

دعن أبي بسر" ع نأ بي عبد الله كار «قال : سألته عن قولالله عز وجل «ولا 
ببدين زينتهن” إلاماظهرمنهاء قال : الخائم والمسكة وه يالقل» . 

أقول : والقلب : بالضم » السواد . 

دهادداه في الكافي عن الفضيل بن يسار ”في الصحيح «قال : سأ لت أباعيد الثّ للا 
عن الذداعين من المرأة » أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى دولا يبديين 
زينتهن إلا لبعولتهن» ؟ قال : نعم » وها ددن الخمارمن الزيئة , وها ده نالسوادين» 
وله عر :هرما دون الخمابي أي ماستره الخمار من الرأى والرقبة فهو 9 








(١)الكافى‏ ج وص اأدح ١“‏ الوسائل ج برص مماا حم . 

(0؟) سورة اللور ‏ آية ١م‏ , 

(0)د قى هذا الخبر اثادة الى الرد على بعض الفضلام المعاصرين . فى بطسلان 
الوضوء بالكحل فىالعينين » فانه أوجب ازالته فى كل وضوء أو المنع من الاكتحال با لكلية 
وعلى هذا لمتحصل الزينة فى جميع الاؤقات , وهو خلاف الاخبار . ( منه ‏ رحمه الله - ) . 

(*): (ه) الكافى ج م ص الف ح* دص ءامح إء الوسائل ج ١٠١‏ 
ص ع١‏ جح ع دصضوم( ج١.‏ 





حب فوا كد ل على استثناء الوجه بخصوصه مه 
من اليدين , ذهو ماعدا الكقين ٠‏ كأن «دون» هنا فيقوله «دون الخمار» بمعنى 
تحت الخمار , وددن السواد بمعنىتحت السواد ؛ يعنى الجهة اللقابلة للعلو؛ فإن" 
الكفين أسفل , بالنسبة إلى ماوق السوارين من اليدين . 

وفي تفسير الثقة الجليل على بن ابر اهيم قال : دفي رداية أبيالجادود”"! عن 
أبي جعفر بللا فقو له تعالى«ولاسدين ذينتهن إلا ماظهر منها» فهيالثياب:الكحل 
والخاتم وخضاب الكف و«السوار»ء و الزينة ثلائة : زينة للناس» وزيئة للمحن. م 
وزيئة للزوج: فَأمًا زينة الناى ؛ فقدن كرنام» وأما زيئة الم م » فموضع 
القلادة فما ذوقها , والسلج وما دونه والخلخال وما سفل منه ١ه‏ أما زينة 
الزوج فالجسد كله . 

دي هذه الإخبار دلالة ظاهرة على استثناء الوجه والكفين . 

وهما ,دل" على الو جه بخصوصه . مارداه في الكاني عنجا برل" دعن بي جعفر كلبلا 
عن جاير بن عبدالله الأنصاري قال : خرج دسول الله ملكتي ريد فاطمة كيل دأنا 
معنه فلما اتتهينا إلىالباب , دضع يده عليه قدفعه » ثم قال : السلام عليّكم »فقالت 
فاطمة يلقل : السلام عليك يارسول الله , قال : أدخل ؟ قالت : أدخل يارسول الله. 
قال أدخل أنا ومن معي فقالت : بادسولالله ‏ ليس على قناع ققال : با فاطمةخذي 
فضل ملحفتك ؛ فقنمي به رأسك؛ إلىأن قال : فدخل رسولالله اتج ودخلتفإذا 
دوجه فاطمة كإلغلا أصفر كاه بطن جرادة؛ فقال رسول الك ملإشكته : مالي أرى و جهك 
أصفرء قالت : با دسول الله الجوع ؛ فقال بَإِقييدْ : اللهم مشبع الجوعة , و دافسع 
الشيقة » أشبع فاطمة ؛ بنت شل بلي قال جابر: فوالله لنظرت الدم ينحدر من 
قصاصها , حتى صار وجهها أخر , فما جاعت بعد ذلك اليوم» . 





٠. 9 ص ووه ب امح‎ ١ تفسير على بنابراهيم ج ؟ ص ١١٠ء المستدرك ج‎ )١1( 
٠ ص ماح"‎ ١8 الكافى ج وص هاه حجن الوسائل ج‎ )0( 





َه كتاب النكاح من 





وأنت خبير بِأنَ ما قدمناذكره عن أصحاب هذا القول من الكراهة على 
تقديرالجواز لا إشادة فيه في هذه الأخبار , فضلاً عن الدلالة عليه » والظاه را تهم 
استندوا فيه إلىخوف الفتئة ؛ دهوأمر 1 خر كما لابخفى . 

دقيل : بالتحريم مطلقا ونقل عن العلامة في التذكرة ' لعموم قو لهتعالى!') 
«ولاببدين ذينتهن" إلا لبعولتهن» الآية , ولاتفاق المسلمين على هنع التساء» أن 
بخ رجن مسافرات ‏ ولوحل النظر لنزان منزلة الرجال ؛ ملأت النظرالبهن مظنّة 
الفتنة دهي الشهوة ؛ فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب » لأن" « الخثعمية”) أنت 
دسول الل تمه في حجة الوداع تستفتيه , وكان الفض لبن العباس رديف » دسو لايد 
لد فأخذ ينظر إليها وتن إليه وصرف دسول ال ابي وجه الفضل عنها , 
دقال : دجل شاب وامرأة شابّة ؛ فخشيت أن بدخل بينهما الشيطان» . 

دأورد علىهذه الأدلة , أن النهى مختص بماعدا محل البحث ؛ لقو لمعز وجل 
«إلا ها ظهرهتهاء » ودعوى اتفاق المسلمين عليه معارض بمثله كما نقدّم في أدكة 
القول الأدل ولوثبت لم بلزم منه تحريم ؛ لجواز استناده إلى المردة دالغيرة» بلهو 
الأظهر أو على ذجه الأفضلية » وحديث الختعمية بالدلالة على القول الأول أنسب » 
دإليه أقرب ؛ لدلالته على جواز كشف الوجه يومئذ , دعدم تحر يم النظر» 5 صر فه 
لد دجه الفضلبن العباى , إِتما دقع لأمر1 خر: كما علله به من خوفالفتنة 
دلا كلام فيه ,كما عرفت لامن حيث حرمة النظر» دلوكان النظرمحرماً » لنهي 
عنه َل من أدل الأهرء لوجوب النهي عن المنكر . 

أقول : أنت خبير بأنهم في هذا المقام لم يلتوا بشيء من الأخبار , دلم 
يطلعوا عليها بالكلية » إلا فهي الأدلى بالاعتبار والاستدلال في الابراد دالاصدار 


)١(‏ سورةاللور آية .م 
(؟) المسالك ج ١‏ ص 4# ؛ المستدرك ج ؟ عهوح مع اختلاف فى التعبير . 
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المذ كود ؛ دضعف هابني عليه ؛ من التعليلات العليلة . 

دقيل: بجواز النظرعلى كراهية هرة لاأزيد: وهواختيار المحقق ,والعلامة 
في أكشر كتبه . 

و وحه الجواز ماتقدم في دليل القول الأول من الأدلة ؛ التي قدّهنا نقلها 
عنهم , 3الوجه في تحر بم الزائد عن المرة ‏ أن" المعاددة وددام النظرء مظنّة الفتنة» 
لأن" شأنه أن سحدث عنه الميل القلبى» ويترب عليه الفتنة »كما اتفق للفضشل بن 
الساس . 

وأنت خبير بما فيهء أما أو'لا ‏ فإنه قد تقدمء أنه لاخلاف فيالتحرم في 
مقام الردبة » وخوف الفتئة * د إِثّما محل, البحث مع عدم شيء من ذلك » فالتعلق 
يذلك , خرفج عن محل المسألة , ومقام البحث ؛ و كون المعاددة , مظنة للفتنة » 
لاوجب التحر يم »إلا مع حصول القتئة بالفعل » لامجرد إمكان تر تب الفتنةوظنها 
إن قد لاتحصل بالكلية . 

دما ثائياً ‏ فإن ظاهر الأخبار التي قتمناها , دالة على الجواز » وهو جواز 
النظر مطلقا ؛ ولاسيما خبر نظر جابر بن عبدالله » لوجه فاطمة صلواتالله عليها , 
فهذا القول في الضعف كسابقه . 

نعم هنا جعلة من الأخباد , دكت على الاباحة من ة ؛ و تحريم المعاددة ؛ 
بالنسبة إلىماعدا هذه المواضع الثلائة من ساير الجسد . 

فردى الصددق عن ابن عميرعن الكاهلى!'«قال : قال أبوعبدال لق :النظرة 
بعد النظرة , تزدع في القلل الشهوة ؛ د كفىبها لصاحبها فتئة» . 

وعن السكوني''د عن جعفر بن عل عن أبيه لم دقال : لابأس إلى أن 
قال  :‏ دقال للا : أول نظرة لك ؛ دالثائية عليك لا لك ء والثالك فيها الهلاك , 





(١)و(١)الوسافل‏ جحعاص وما حعدلاءالخصال ح ؟ ص اماع . 





م كتاب النكاح عم 
«قال : دقال الصادق ثِلئلا ': من نظ إلى امرأة فرفع بصره إلىالسماء » أوغض” 
بصره » لميرتد إليه بصره , حتى يزو جه ال » من الحودالعين» » قال : و في خبى'"ا 

«حتى يعقبة الله إماناً ؛ بحد طعمة» . 
وددئني كتاب عيون الأخبار” عن الر ضا يِلبلإِعن 1 بائه ولق في حديث «قال: 
قال رسول الله ملك : لاتتبع النظرة النظرة» فليس لك ياعلي إلا أو لالنظرة». 
وفي حديث الأر بعمائة المروي في كتاب الخصال( تعن أمير امو هنين يلقلإقال: 
لكم أوال نظرة إلىالمرأة . فلاتتبعوها نظرة أخرى » وأحذروا الفتئة» . 
0 0 بالنظرة » 0 ١‏ و 


4 ا الثائية » هوالإستمرار على النظرة ؛ والمدادمة بعد النظرة الاولى » 
التى حصلت إتفاقاً , و كذا الثالثة ‏ وهىطول النظرء زيادة على ذلك , و احتمال 
صرفه بصره » ثم عوده يمكن أيضاً . 

دهذه الأخبار , د إنكانت مطلقة , بالنسبة إلىالجسد د إلى تلك المواضع 
الثلاثة المتقدمة » إلا أن'تلك المواضع » قد خرجت بالأخباد المتقدمة » فوجب 
تخصيص إطلاق هذه الأخباريها . 


قنبيهات : 


الاكل : المشهوربين الأصحاب جواذ النظرء إلى نساء أهل الذمةوشعو رهن , 
دهو قول الشيخين في المقنعة والنهاية »مالم يكن ذلك علىد جه التلذذ : قال في 
النهابة : لاباس بالنظر إلى ساء أه ل الكتاب وشعو رهن , الأتهن بمنزلة الاماء , إذا ام 
مكن النظر لربة أد تلذذء دأمًا إذا كان كذلك . فلا يجوز النظر إليهن على حال 





(1) 5 (5()5) 0 (ع) الوسائل ج م١‏ ص كلاح ودص (+١.‏ حج١لوزاا‏ 
ذين ١8١‏ ح ووء الخصال ج ؟ بح ب«ومم . 
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وقال في المقنعة : لابأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب , وشعودهن لأتهن” 
بمئزلة الإهاء , ولا بجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة . 

و على هذا القول حمل الأصحاب , ماعدا إبن إدديس » و تبعه العلامة في 
المختلف , وأمًا في باقى كتبه فهومو افق لمذهب الأصحاب 

قال ابن إدديس : الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرداية : دالعدول عنها, 
والتمسك قوله تعا ل لم قل للمؤعتين وا من أبصارهم > قول!')د لاتمدث 
عينيك إلىهامتتّعنابه أزواجاً منهم» والشيخ أوردها فينهابته على جهة الإيراد لا 
الاعتقاد 0 إتهى ٠.‏ 

أقول : والذي دقفت عليه ؛ من الأخبار الواردة في هذا المقام : مارواء في 
الكافي عن السكو ني" عن أبيعبدالله يإللإفقال : قال رسول الله مَلَيْكنةٍ لاحرمة لنساء 
أهل الذمّة أن ينظر إثى شعورهن وأبدِيهي » وما دداه الحميرى في كتاب قيرب 
الاسناد عن بي البشتري( دعن جعفر بن عدعن أبيه عن علي بن أبي طالب فليم : قال 
لايأس بالنظر]لىرؤوس النساء منأهل الذمّة ؛ دقال : ينزل المسلمون علي أهل 
الذمّة ف يأسفارعى وحاجاتهم , دلاينزل المسلم علىالمسلم إلا بإذنه» 

ويعضدم مارداء ؛ فىالكافي عن عبادين فره” قال : سمعت أباعبدالي إلا 
بقول : لابأس بالنظر إلى دوو نساء أهل التهامة , والأعر اب » و أهل السؤاد 
والعلوج , لأنهم إذا نهوا لادنتهون ,» قال : وال مجنونة واللمغلوبة علىعقلها , ولا 





)١(‏ سودةاللود آية.#. 

(؟) سودة الحجر ‏ آية هم . 

(*) الكافى ج وص #؟امح .1١‏ 

(ع) قرب الاسناد ص لاع . 

(ه)اكافى جو ص #كهح١.‏ 

وهذه الروايات فىالوسائل ج عا صن و8١‏ حامر وض وع#اب"7اا خ1ء 





5 كتاب التكاح ج" 





بسن بالنظر إلىشعرها وجسدها ؛ مالم يتعمد ذلك» ورواء فيالفقيه إلا أنه قال : 
وأهل البوادى من أهل الذمّة , مكان أهل السواد والعلوج . 

قوله ]8 مالم يتعمد ذلك» يعني على و جه التلذن به , ذا ميل إليه «وجملة 
من أصحابنا المتأخرين » د هنهم صاحب المسالك و غيره , قد جروا على القول 
المشهور ء د استدلوا بهذه الأخبار ‏ مع ما هي عليه من الصْعف ؛ باصطلاحهم » 
وعمدوا العين ؛ لانسداد طريق العذر عليهم .و كل ذلك ناش هن ضيق الخناق 
فيهذا الاصطلاح » الذي هو إلىالفساد , أقرب منه إلى الإصلاح . 

ثم إن" الظاهرمن دواية عباد بن صهيب » هو تعليل الجواز , بعدم امتثالهم 
النهي؛ إذا نهواعن ذلك ؛ والشيخان: تبعهما جلة هن المتأخر ين عذلوا ذلك بأتهه” 
بمتزلة الإماء . 

ودجهه في المسالك حيث إِنّ المصنف من عل بذلك » قال : إقماكه” 
بمنزلة الإماء ‏ لآن أهل الذمّة في الأصل للمسلمين » و إِنّما حرههن" التزام 
الرجال » بشرائط الذمة» فتبعهم النساء » فكان تحر يمهنعارضياً , والإماء كذلك 
دإِتما حرههن ملك المسلمين لهن » إنتهى » دلاريخفىمافيه . 

نعم ر يماكان بناءهم في ذلك , على مادداء أبوبصير”' عن أبي جعفر كلل قال 
إن أمل الكتاب مماليك للامام » و حينئذ فيكون نسائهم بمنزلة الإماء 
في الجملة . 

دأما هاذهب اليه ابن إدزسء فهو جتد على أصله الغير الأصيل ؛ و مذعبه 
الذي خالفقيه العلماء ‏ جبلاً بعد جيل » والآية التي استند إليها مخصصة بالاخبار 
فيهذا الموضع » ذغيره من المواضع المتقدمة , كمسألة النظر إلىمن بر يدتزديجها 
أدشرائها . وعسألة النظرإلىالوجه واليدين . 





(١)اكافى‏ ج وص ممم ح ١١‏ غ؛ قفي التهذيب عن زرارة برداية اخرى ج لا 
ض للا حع؟١‏ » الوسائل ج ١٠‏ ص #9١‏ بم حا وجماص لام جح 1. 
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الثانى : لاخلاف في أنه يجوز نظرالر جل إلىمثله , ماخلا العودة ,والمراًج 
إلىمثلها كذلك , دالرجل إلىمحادمه ماعدا العودة كل ذلك مقيد يعدم التلذن 
والريبة إلا فىالزدجين . 

قال في المسالك : دلافرق فيذلك بين الحسن » والقبيح , للعموم , دلابين 
الأمرد دغيره عندنا , و إلا لأمر الشارع الأمرد بالحجاب ء ثم' لوخاف الفتئةبالن 
إلله أو تلذذ به » فلاإشكال فى التحر يم كغيره . 

وقد ددي أن" وفداً قدموا على دسول ابد تَيليِتِ دفيهم غلام حسن الوجه , 
فأجلسه من درائه » وكان ذلك يمرىء من الحاضرين , دلم بأمره بالاحتجابعن 
النااى قدل علىأته لابحرم ؛ وإجلاسه وراءه تنرهاً منه يفي وتعقفاً . 

وهما يدل على هجوب سترالعودة ؛ فيهذه المواضم فيما عدا الزدجين . 
هادواه فى لكافي عن أبيمرهالز بيرى”' عن أب عبدالله ا في يحديث طويل قالفيه 
«فقال تبارك وتعالئقل للمؤمنين عسوا من أيسارهم ويحفظوا فروجهم فنهاهم 
أن ينظروا إلىعوداتهم وأن ينظرالمرء إلوفرح أخيه ؛ ديحفظ فرجه أن ينظر 
إليه . دقال « دقل للمؤمنات يغضْضن من أبصادهن” ديحفظن فروجهن”» من أن 
تنظر إحداهن إلى فرح اختها , وتحفظ فرجها ءن أن ينظ إليها , دقال: كلشيء 
في القىآن من حفظ الفرج فهومن الزناء إلا فيهذه الآبة» فإتها منالنظر» . 

د ينبغى أن يعلم أن" المملو كة في حكم الزوجة , مع جواز نكاحها , فلو 
كافت مزدجة فالمعردوف من كلامهم » ها كأمة الغيرء د كذا المكاتبة والمشتر كة, 
دلوكانت مرهونة وهر جرة أومستبرأة ( أو معتدة من وطيء شبهة ؛ فالجوازاقوى 
كما اختاده فيالمسالك أيضاً . 

بقىالكلام فين المشهود جواز نظرا مرأة إليمثلها » مسلمةكانت الناظرة » 

أوالمنظودة أمكافرة ؛ دتقل عن الشيخ في أحد قوليه أن الذمّية لابجوز أن تنظر 


(١)اصول‏ الكافى ج +« ص ع" فى ضمن ح 1١‏ . 





5 كتاب النكاح 6 


إلىوقوله .. . أونسائهن» والذمية ليست منهن » وبأتىعلىقوله (قدسرسرء) أنه 
ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية الحمام . 

قال : في !كسالك والأشهر الجواز , أن" المراد بنسائهن » التي في خدمتهن, 
من الحرائر والإماء » فشمل الكافرة . دلافرق ببن من فى خدهتها منهن دغيرهاء 
إنتهى . 

أقول :ددى الصددق في الفقيه » عن حفص بن البختري في الصحيح » 
والكليني فيالكافي في الصحيح أد الحسن عن حفص"'')عن أبيعبدالله يلقلا قال : 
لا ينيغى للمرأة » أن تنكشف بين بدي اليهودية والنصرانية » فإتهن يصفن ذلك 
لأزداجهن» , ««لاينبغى» هنا بمعنى لابجوذ لأن النهي في الآبة التحريم . 

دقال في كتاب مجمع الببان!""دأونسائهن» يعنى النساء اللؤمنات , ولادحل 
لها أن تتجتزد ليهودية أونصرانية أو«.جوسية , إلا إذاكانت أمة » وهومعنىقو لدلأد 
ها ملكت أيمانهن» أي من الإماء عن ابن جر يبسح ومجاهد , والحسن لسعيد بن 
المسيب ٠‏ قالوا : دلابحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته ؛ إنتهى . 

دبذلك يظهر لك , مافيالمذهب المشهود من القصواد ٠‏ دأن" الحكم فيالمسألة 
هوماذكره الشيخ (دحةالل عليه) للصحيحة المذ كورة إلا أن" الظاهرأتهم » لم 
يقفوا عليها ؛ وإلا لأجابوا عنها . 

الثالث : قد استئتى الأصحاب (دضىالله عنهم) من تحريم النظر المتقدم ن كره 
مواضع : متها ماتقدم من إرادة الترديج بالمرأة وشراء الأهة . 





(١)سويرةاللور‏ آيةوإم.,. 


(؟) الفقيهج « ص عع" ح إل . الكافى جم ص 16ى ح و ء الوسائل ج م١‏ 
من اسراح 1١‏ 


(؟) مجمع البيان ج نا صل مم١‏ . 





ج به في استشناء مواضع من حرمة النظر إلى الاجنبية ب 





ومنها المعالجة , وما يتوقف عليه؛ من فصد وحجامة » ومعرفة تبضالعر وق 
و نحوذ لك ' ديدل على ذلك مارداه في الكاني عن الثمالى'' في الصحييح «عن أبى جعفر 
لذ قال : سألته عن المرأة المسلمة » يصيبها البلاء فيجسدها إِمّا كسرأوجراح في 
مكان , لابصلح النظر ليه » دمكون الرجل » أدفق بعلاجه من النساء » أيصلح له 
أن ينظر إليها » إذا اضطرت إليه قال : اذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت» . 

ويدل عليه جموم مادل علىأن مامن شيء حرّمدانٌ , إلا وقد أباحهللضرودة 
دلا فرق في ذلك ٠‏ بين العورة د غيرها , ولوأمكن الطبيب . إستئابة من لابحرم 
نظره ومسه , وجب مقدماً على نظره اامسه . 

وهنها الشهادة عليها تحملاً أو أداء' , وللمعاملة ليعرفها , إذا احتاج إليها , 
ويدل على ذلك , ججلة من الأخبار . 

منها مارداه في الفقيه والتهذيب عن على بن يقطين''«عن أبي الحسن الأول 
د قال : لابأأى بالشهادة على إقرار المرأة ؛ وليست بمسفرة » إذا عر فت يعيتها . 
أو حضرمن يعرفها ٠‏ فامًا إنكانت لاتعرف بعيئها ؛ ولا بحضرمن يعرفها » فلاسجوز 
للشهود ١‏ أن يشهدها عليها , وعلىإقرارها . دون أن تسفرء وينظرون إليها . 

ومادداه في التهذيب عن الصفار”"اد قال : كتبت إلى الفقيه إإلفلا في درجل 
ددداه في الفقيه قال: كتب الصفاد إلى بيش الحسن بن على للق أراد أن بشهد 
علىاهرأة ليس لها بمحرم؛ هل يجوز له أن يشهد عليها دهي من وراء الستر . 
ويسمع كلامها , إذا شهد عنده رجلان عدلان » أنها فلانة بنت فلان التيتشهدك, 
وهذا كلامها » أذلا يجوز له الشهادة عليها حتىتبرزن دتثبتها بعينها ؟ فوقم للها 

تتنقسب دتظهر للشهود قال فيالفقيه : دهذا التوقيع عندي , بخططه إلفلا. 

(١)اكافى‏ ج وص علطم ح١.‏ 
(؟) الفقيه جح بم صل.م ح مله التهذيب ج ب ص ودء ح .لا. 


دهما فى الوساثل ج ١#‏ صن ١لا١‏ ح اع جا ص 7ؤ؟ ح .١‏ 
(") الفقيه جم ص .ع ح "ا ء التهذيب جحي ص و١‏ ح ١الا.‏ 





ك9 كتاب النكاح من 





وجل هذا الخبرفي الاستبصاد على الاحتياط , أوأتّها تتنقب » دتظهر للشهود, 
الذين بعر فونها أنها فلانة . 

وريما أشعر هذا نالخبر ان » بعدم جواز كشف الوجه»: إلا هن ححيث ضر زه 
الاشهاد , دهوخلاف مادلت عليه الأخبار المتقدمة » المتَأَبَد بعمل الأصحاب ,إلا 
أن بحملا على اختياد النساء يومئذ التسترء وإن جاز لهِنّ الاسقار . 

دمنها أن تكون المنظودة صغيرة ؛ ليست مظنة الشهوة ؛ فإنّه يجوز النظر 
إليها أوعجوزاً مسنّة ؛ تكون من بعلة ('«القواعد منالنساء التي لاير جون تكاحاً ‏ 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» الآبة . 

دمنها أن يكون الناظرصغيراً غيرمميز » بالنسبة إلى نظر المأ » د هر جمه 
من لم مبلغ مبلغاًء بحيث يصلح لأن يحكى ما يرى و إليه يشير قوله سبيحاقه!؟) 
دأو الطفل الذين لم ,يظهرد! على عودات النساء » . 

دأمًا لوكان مميزاً ؛ بحيث شر قب على نظره » ثوران الشهوة أوالتشوق .ة. 
عند الأصحابكالبالغ فيجب على الولي » منعه من النظرء و على المرأة الأجئبية , 
الاستتارمنه دإن كان مميزاً الا على الوجه المذ كور ء فقولان : للجواز , إن" 
أمر من لم بلغ الحلم ؛ بالاستيذان في تلاك الأدقات الثلائة , التى حي مظنة 
التكشف والتبذل » دذك عيرها ‏ مشعر بالجواز » فإن ظاهره أن" جواز الدخولس 
غير استيذان في غيرتلك الأدقات , لايكون إلامع جواز النظرء وإلا لوكان النظر 
عجرم , ٠‏ لأمر بالاستيذان ‏ ولم بجزله الدخول , إِلَّا بعده , ليأخذها الأهبة في 
التستر؛ فإن المتبادر من الأمر له , بالاستيذان إنما هولجل ذلك , 

دللمنع ‏ لعموم قوله تعالىهأوالطفل الذين لم يظهرذا علىعورات النساءء 


)01( د (١)سودة‏ اللود ب آية .معو ووس , 





رن في حرمة نظرامرأة إل الأجنبي أعمى كان أومبصراً 6 





قال : والأمر بالاستيذان في تلك الأدقات , لاريقتضى جواز النظر , كما لادخفى » 
إنتهى . ْ 

وفيه ماعر فت » من أن" المتبادر من الاستيذان » إتما هو لأخذ الأعبة في 
التسترء وهن مم أمرمن لم يبلغ الحلم ؛ بالاستيذان في تلك الأدقات الثلائة » من 
حيث كونها مظنّة التكشف كما عرفت . 

وبالجملة فال مسألة بالنظر إلىمانكره محل إشكال وتوقف » إلا أنّه يمكن 
أن يرجم الجواز ء بأته الأدفق بمقتضى الأصل , حتى يقوم دليل التحريم . 

وها رواه الصدوق في الفقيه »عن أسمدين عد بن عيسى عن أحد بن عد بن 
أبي نصر "دعن الر اللا قال : بؤخذالغلام ب لصلاة ؛ وهو إين سبع سنين , ولاتغطى 
المرأة شعرها هنه حتى يحتلم » . 

ودوى الحميرى في كتاب قرب الأسناد عن أحمد بن عد بن أبي نصر "دعن 
الرضا يلقلا قال : لاتغطىالمرأة رأسها » من الغلام حتى يبلغالحلم» . 

والتقريب فيهما تلازم جواذ كشفها ء الرأس له ء وجواز نظره لها , إذلو 
حرم عليه النظر لها » لحرم عليها . التكشف له : والخبران مطلقان ؛ بالنسية إلى 
من بحصل منه الْتَلِذذ وغيره.» دمع عدم تقبيدهما يمان كردهء من إستثناءالن 
الذي يتزنب عليه التلذذ فالدلالة علىالفرد الآخرء لامعارض لها , دبه ,بظهر صحة 
القول بالجواذ في المسألة . 

الرابع : الظاهر أنه لاخلاف فيتحريم نظرالمرأة إلىالأجنبي أجمى كان أو 
مبسراً للآبسة المتقدمة , و هو قوله عزوجل 7« قل للمؤمنات يغتئن هن 
أبصارهن» الآية . 

(١)الفقيه‏ جح مصلا ح”. 

(؟) قرب الامناد ص ١99.‏ . 


وهمافى الوسائل ج ١#‏ ص وع١|‏ حخ”# د ع. 
() سودة النود آية 5٠6‏ . 





55 كتاب التكاح لد 


ومارداه فيالكافي عن أجد'"' بنأبيعبدال «عن أبىعبدأية يلق قال : إستأذن 
ابيع آم مكوع عل النبي ملق وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوها فادخلاالبيت 
فالتا : إنّه أتمى ؛ فقال : إن لم بر كما فإنكما تريانه . 

أقول : ودواية أحدين خالد البرقىعن الصادق ل لابخلوعن إشكال: لعله 
قن بقل الواضطة هن السقة : 

وما رداه السدوق في كتاب عقاب الأعمال " قال : إشتد عُضْالله عز" وجل 
على اهرأة ذات بعل ؛ ملأت عينها عن غير زوجها أد غير ذي محرم منها , انها 
إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل تملته» الحديث . 

و ددى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن أم سلمة7 2 قالت كنت عند 
النبي َيمْقُ وعنده ميمومئة , فأقبل إبن أم مكتوم ‏ دذلك بعد أن أمر بالحجاب 
فقال : إحتجيا فقلنا : با رسولالله مييق أليس أمى لاببصرناء فقال : أفممياوان 
أنتما » ألستما تبصرانه» . 

الخامس : المشهود بين الأسحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية , 
مبصر أكان السامع أذ أحمى , د إطلاق كلامهم شامل الما أوجب السماع , التلذن 
دالفتنة أم لا » دلا بخلوهن إشكال , لما علم من الأخباد المتكائرة ؛ من كلامالنساء 
مع الآئمة ولتي . دسؤالهن عن الأحكام ؛ بل غيرذلك أبضاً . دسيما كلام فاطمة كلق 
مع الصحابة , كسلمان وأبيذر والمقداد , وخروجها للمطالية بميرائها في المسجد 
من أبى بكر» دحضور بجلة من الصحابة يومئذ , وإتيانها يتلك الخطبة الطويلة؟) 
المتفق علىنقلها: بردايات الخاسة والعامة , أشهرمن أن ينكر» مع أتهامعصومة 





)١(‏ الكافى جو ص مم ح ؟. 

(؟) عاب الاعمال ص ممم . 

(") مكارع الاخلاق ص ممم , 

وهذه الروايات قى الوسائل بج عاص الالاب ؤكااح زو كروص الالاحم. 
(6)النقيهج مص ولام ح.١.‏ 





كك في حكم نظرالخصي إلى سّدته / 
ومن المعلوم أن" خرهجها إتما يكون بإذن أميرالمؤهتين ليلا .و هذا كله , مما 
يدقع مان كرقه . 

نعم لابأس بتخصيص الحكم , يما إذا أوجب التلذن والفتنة » و عليه يحمل 
ماأوهم خلاف ماذ كرتاه. 

وهته مارداء فيالفقيه يوحديث المناعى ")دعن النبي يَلِتتوَ قال : ونهى أن 
تتكلم المرأة عند غيرزوجها دغيرذي محرم منها » أكثرمن خمس كامات . مما 
لاب لها منه» . 





وردى فيالخصال عن مسعدةين صدقة(')دعن جعفر بن معن أبيه يهم قال: 
قال دسو لال ملت : أدبع يمتن القلب» الذنب علىالذنب » و كثرة مناقشةالنساء 
بعنى محادئتهن » وهماداة الأحق يقول دتقول : ولايؤل إلى خير الحديث» , وهو 
ظاهر في الكراهة . 

دبالجملة فانمن تتبع الأخبار , واطلع على هاتضمنه همان كرناء » فإنه 

لايرتاب فيالحكم بالجواذ ء دالله العالم . 

الفائدة التاسعة : هل «جوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة لهء و كذا 
إلى الأجنبية أم لا ؟ قو لان : وتفسيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين . 

الادل : فينظر الخصي إلىمالكته . وقد اختلف الأصحاب في ذلك » قال : 
الشيخ فيالمبسوط إذا ملكت الامرأة فحلاً أدخصيا ؛ فهل يكون محرعاً لها , 
حتى بجوز له أن بخلوبها وسافرهعها ؟ قيل : فيه وجهان : 





. الفقيه ج + ص" ح المناهى‎ )١( 

(؟) الخصال ص 868؟ ح مع . 

وهما فى الوسائل ج *١اا‏ ص #؟١ا‏ ح'0او”. 
() سورة النود آية 0 





5 كتاب التكاح جم 


إلا لبعولتهن ‏ إلىقوله ‏ أوماملكت أسمانهن» فنهاهن عن إظهاد زينتهن لأحد ء 
إلا لمن استثنى , واستثنى ملك اليمين . 
والثاني - دهوالآشيه بالمذهب أنه لايكون محرماً ‏ وهو الذي يقوى في 





نفسي ء ودوى أصحابنا في تفسير الآية * أن المراد به , إلاماء دون الذ كر ان ءقال 
فيالمختلف ‏ بعد نقل ذلك عنه ‏ وهذا الكلام بدل على تردده » ثمنقل عنه أقه 
قال في الخلاف : إذا ملكت الامرأة : فحلاً أو خصياً أو مجبوباً . ايكون محرماً 
لها ء فلابجوز أن يخلويها ولإسافر معها . , 

واستدل بابجاع الفرقة » دطريقة الاحتياط ؛ قال : و أُمًا الآمة فقدروى 
أصحابنا » أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران , وهواختيار إبن إدديس » 
ثم قال في المختلف : والحق عندي أن الفحل ء لايجوز النظر إلى مالكته , أُمَا 
الخصىففيه احتمال ؛ أقربه الجواز على كراهية للآبة , والتخصيص بالإماءلاوجه 
له , لاشتراك الإماء و الحرائر في الحكم , إنتهى . 

أقول : فيه أن”ظاهرء أنّ اختياده الجواذ في الخصي ‏ إتما هو للآبة , لمئعه 
تخصيعها بالاهاء » والآبة بناء على ذلك شاملة بإطلاقها , للفحل والخصي ؛ فمئعه 
الجواز في الفحل ؛ لابظهر له وجه , إلا أن يدعى إبعاعاً على خروجه , مع أن ظاهر 
عبادة الشيخ المتقدعة ؛ شمول الخلاف للفحل أيضاً ' «القول بجواز نظره . 

وهمن صرح بعدم جواذ نظرالخصي ال محقق فيالشرايع , قال: لعموءالمنع 
د ملك اليمين المستثنى في الآبة » المراد به الاماء » و هو موافق لا اختاده الشيخ 
ني الخلاف د أبن إدديس » وهو المنقول عن العلامة في التذكرة أيضاً , د اقتصر 
الشهيد في اللمعة » على نقل الخلاف » فقال : و في جواذ نظر المرأة إلى الخصي, 
المملوك لها د بالمكس, خلاف » ولم يرجح شيئًاً . 

دالواجب نقل ما دصل إليناء من الأخباد المتعلقة بالمسألة , والكلام بما 
مسر الله سبحاته بتوفيقه فهمه مها . 





حم في الروايات الواردة في نظ رالخصي الى ستدته 4 





فمنذ لك مارداء فيالكافي » في الموئق عن مو نس بنممناد ديونس بن يعقوب7") 
بعسيعاً دعن أبيعبدالله يلقل قال : لا بحل" للمرأة أن ينظرعبدها إلى شيء من 
جسدها ء إلا شعرها » غير متعمد لذلك» . 

قال الكليني : و في ددابة أخرى «لابأس أن ينظر الى شعرها؛ إذا كان 
مامونا ». 

وعن معادية بنمار'' يسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوةالصحيح » 
«قال : قلت لأبيعبدارد للا : المملوك درى شعر هو لاته د ساقها ؟ قال : لابأس» . 

دعن عبدالر من بن أبيعبدالنه'"في الصحبح والموئق ٠‏ بأبانين عثمانهقال : 
سألت أباعبدالله يلقلا عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لابأى» . 

وعن معاديةبن سمار( "ني الست ؛ دقال : كنا عند أبيعبدالله ِلك نحواً دن 
ثلاثين رجلاً . إذ دخل أبي» فرحب به أبوعبداله يلتلا وأجاسه إلى جنبه , فأقبل 
إليه طويلاً ».ثم قال أبوعبدالل يلا : إن لأبي معادية حاجة ؛ فلوخنفتم , فقمنا 
جميعاً » فقال لىأبي : إرجع با معاوية فرجعت ء فقال أبوعبدالله لقلا : هذا ابنك 

قال : ننم وهو يزعم أن" أهل المدينة يصتعون شيئاً لابحل لهم » قال : دما هو ؟ 

قلت : إن المرأة القرشية د الهاشمية تر كب 5 تضع مدها على رأس الأسود 

وذداعيها علىعنقه » فقال أبوعبدالد ليل : با بني أما تقرأ القرآآن ؟قلت : يلى , 

قال : اقراً هذه الآة”)دلاجناح عليهن فيآبائهن ولا أبنائهن .. . حتى بلغ . . . 

ولاماملكت أيمائهن» ثم قال : يابني” » لابأس أن يرى المملوك الشعرهالساق». 

وهادواء الصدوق عن إسحاق بن عمادفي الموثق 7 أدقال : قلتلابيعبدالة كلكلا : 

أبنظرالمملوك إلى شعرمولاته ؟ قال ثعم وإلىساقهاء . 





(١)5(:)د(0)و(9)الكافى‏ جه ضإءم ح ع وعم 1١5‏ د50 الوساثل 
ج | صمع| حا وص وءع١‏ اح“ وم ودوهم. 

(4) سورة الاحزاب ‏ آية هن . 

(ع)الفقيه ج م«اصضص..م حءعلء الوسائل ج #١اا‏ ص هءا حم . 





0 كتاب التكاح قفا 


ومارواء الشيخ عنالقاسم السيقل!')دقال : كتبت إله ام علي تسأل عن كشف 
الرأى بن بدي الخادم ؟د قالت له , إن شبعتك ؛ اختلفوا على" في ذلك ؛ فقال 
يعضهم : لا بأس : وقال بعضهم : لكل فكتب يلبلا : سألت عن كشف الرأس» بين 
بدي الخادم ‏ لاتكشفي رأسك ببن يديه , فإن” ذلك مكرد»» . 

د مارداء في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان!')«عن جعفر عن 
أسه للملا أثدكان بقول : لابنظر العبد إلى شعر سيدته» . 

دوروى الشيخ فىالمبسوط''ادغيره 2 أن النبي ل , أنمى فاطمة صلوات اس 
عليها بعبددهيه لها » وعلىفاطمة للق ثوبإذاقنعت دأسها , لم ببلغ رجليها , وإذا 
غطت به رجليها , لم يبلغ دأسها , فلما رأى دسول اله مَلدِ ما نلقى قال : إِتّه 
لبى عليك بأس إتنا حوأبوك دفلامك» . 

أقول : لمأقف علىهذا الخبرفي كتب أخبارنا , ويقربعندي أقّه م نأخبار 
العامة التي يستلقونها أصحابنا في كتيهم الفردعية . 

وقد تقدم في عبارتي المبسوط والخلاق , أنه روى أصحابئا أن المراد يما 
ملكت أيمانهن , الإماء ددن الذكران »دفي كتاب مجمع البيان فى تثمة الكلام 
المتقدم نقله عنه ؛ فىالتنميه الثاني بعد تقل تفميرالآ.ية بالإماء قال : وقيل معناء 
العبيد دالإماء » وروى ذلك عن أبيعبدالل لبلا . 1 

دأنت خبير بأنّه لم يصل إلينا في الأخبار المتملقة بتفسيرالآيةالمذ كود 
إلا ددابة معاوية بن عمار "في حكاية دخول أبيه على أبي عبدالل يلبلا , دالظاهر 





. التهذيب ج لاص لامم حا عم‎ )١( 

(؟) قرب الاستاد نيح ءىم. 

ذهنا فى الوسائل مج ١#‏ ص برع( اج 1زم . 

() الميسوط ج * ص زعا الطبع الجديد َ 

(6)الكافى ج نح ص اعدحقء الوسائل ج عر ص وعر جح ه. 





ج ا حمل جلة من الأصحاب الروايات الجوزةعلى التقية 7 





أنها هي التي أشاد إليها في كتاب مجمع البيان . (إن لم تتضمن الاماء كسان كره 
في المجمم . إلا أنه مفهوم بطرريق أدلى . 

وأنت خبير بأن اكثر أخبار المسألة وأصشها ظاهرة في الجواز من غير 
تقييد بالخصي الذي جعله أمسايئا محل الخلاف إيذاناً بالاتفاق على تحريم 
نظر الفحلء مع أن هذه الروايات التي ذكر ناها دهي بميع ردايات المسألة»إثما 
تضمنت الملوك والعيد والخادم ؛ دهي عامة شاملة للفحل والخصي , دليس فيها 
إشارة ‏ فضلاً عن التصريح ‏ إلى التخصيص بالخصى , دبذلك يعظم الاشكال في 
هذا المجال * 

دجلمة من أصحابنا قد حملوا الأخبار الدالة على الجواز على التقية ٠دما‏ 
يستأنس به لذلك صحيحة معاوية بنعمار الدالة على دخول أبيه على أبي عبدالل 
اقلا ٠‏ فإن أباءكان٠من‏ كبار العامة , (') و أعاظمهم , وتعظيم الامام يا له كما 
تضمته الخمر ‏ إنما كان لذلك . 

دهما يؤهى إلى التقية في الرداية' إيماءء ظاهراً أن عماراً تقل عن أبيه 
معادية أن' وضع المرأة بدها على رأس العبد وذراعها على عنقه ' لا يحل لهم . 

دظاهرسياق كلامه لِلئِةٍ تقرير عمار على ذلكء دلم برد عليه فيه؛ وإنما 
جواز في [خي الخبر نظر الشعر دالساق , دجعل هذا عو معنى الآية » وعدم 
تصر بحه للا بالتحريم في الأول إنماكان تقية . 

وبالجملة فإن غابة مايدل عليه الخير هو الجواز بالتسبة إلى الشعر والساقء 
كما تضمنه غيره هن الأخبارا من كودة. وسياتي نقل كلام الشيخ فيالمقام الآتى » 

وحله الأخبار على التقية » فاعتر ‏ على ذالك في المسالك فقال بعد كلام في المقام: 

(١)قال‏ التجاشى فى ترجمة معاوية ينعمار المذكور : كان وجهأفى أصحابنا متقدما , 


كبير الشأن » عظيم المحل » ثقة» و كان عمار ثقة فى العامة » وجهاً الى آخر ماذكره. 


( مله رحمة الله ) . 





0 كتاب النكاح كرتن 


دكونه للتقية غير جمد ء لأنها مسآلة اجتهادية . 

والمخالقون مختلفون فيهاء فمنهم من جو از له النظر وجعله محرهاًء امتهم 
من ملعة مطلقاً , ومنهم من فصلل فحرم نظره » إلا أن , ثم 2 بهرم وتذهب 
شهوته ‏ إلى أن قال : وحيتئّن فحمل هذا على التقبة غير داضح , ولا رطبغي 
التعلق بهاء إلا فيالمسائل التي اتفق عليها من خالفهم , دإلآ فلهم اسوة بمن وافق, 
قينيغي التفطن لذلك في نظائر هذه المسألة» فإنها كثير 5 تراهم يحملون الحكم 
قبها على التقية مع اختلاف المخالفين قيهاء ومثل هذا لا يجوز العدول عن مدلول 

أقول : لا خفى أن" تخصيص الحمل على التفيةبإتفاق العامّة على الحكم 
خلاف ها دلت عليه مقبولة عمن بن حنظلة ") لقول السائل فيها بعد أمره يلتلا 
يعرش الخبرين على مذهبهم : فإن دافقهما الخبران جعيعاً ؟ قال : « ينظ إلى 
ماهم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر» . دلاريب أن الخبرين 

هنا مواققان لهماء إن "لكل مثهما قائلاً هنهم و حنكذ فيشيغى , بمقتضى القاعدج 

المذ كودة النظر إلى ماكان قضاتهم و سلاطيتهم إليه أميل . 

دمقتضى كلام الشيخ الآتي إن شاء الله في المقام الثاني , أن" القول بالجواز 
هذه سلاطين الوقت ٠‏ دمو جب ذلك يشر جم الحمل على التقئة ' هذا . 

دلا يخفى عليك أن المفهوم , ٠ن‏ كلام الأصحاب-القائلين بااجواز  .‏ 
جواز النظر مطلقاً من غير تقييد بعضو مخصوص * دظاهرء جواذ النظر إلى ما 
يجوز المحارم نظرهء وهو ماعدا العور: . 

والأخبار الدالة على الجواز لادلالة فيها على أزيد مسن النظ إلى الشمر 


والساقه مقيداً النظر إلى الشعور في بعضها بكونه مأموناً وني آخر يعدم التعمد. 
سس ل سس ىبيب 


)١(‏ الكافى ج ب ص 16ح ذ ء التهذيب ج ع ص ١.م‏ ح ١ق‏ ء الوسائل 
خا ص ولاح .1١‏ 








ج في أنّ الاحتياط هوال جتئاب عن النظر و 

وها أهل في الرداية المرسلة في كتاب مجمع البيان يمكن حمله على 
المفصل ؛ وحينئن فما بداعونه من جواز النظر مطلقاً, لادليل عليه , وهذا مما 
بوهن الاستدلال بها . 

نم إن المفهوم من رداية القاسم السيقل وقوع الخلاف في المسألة . في 
امهم 2 ويشيرإلية حكم معائئة دن مار في حكانته مع أبية 2 أئّه كان لعيب 
على أهلالمدينة بذلك » وهنالمعلوم منجلالة قدد الرجل المذ كود أنه لإبحكم 
بذلك إلا بعد السماع متهم . 

نم" إنه يمكن ترجيح القول بالتحريم بالقاعدة التى ذكرها في التقية 
8 اعتمد عليها في غير هو ضع » وهوآثه إذا ودد عنهم ولك خمرات مختلفان * 
أحدهما عن الامام السابق ء و الآخر عن الامام اللا<ق » فإنّه يو خذ بالأخير , 
فنكون العمل هنا على رداية القاس, الصيقل » فإن الرداية هنا عن الهادي للبلا , 
حيث إن" الرادي امن كود من دجاله لِك » دالردابات الأخرعن الصادق كلكلا » 
وقد عرضت عليه المرأة القولين , فمنعها عن ذلك . 

والمراد بالكراهة في كلامه , التحريم بلا إشكال , لأن "محل الخلاف عو 
الحل دالتحريم كما ادي به صدر الخبر المذ كور 8 

دممنًا بويد التحر ممء أنّه الأدفق بالاحتياط في الذين» وهو أحدالمر جحات 
ف مقام اختلاق الأخبار .كما تضمئنته دواية زرار:) الواددة فيطريق الترجيح 
سيم مع دلالة الأخبار .كم! تقدم الاشارة إليه ,على ما هوأعم” «ن الخصي” 
دالفحل , وإن خصوا موضع الخلاف بالأّل . 

وبالجملة فالمسألة لما عرفت بمحل من“ الاشكال , والاحتياط فيها مطلوب 
على كل حال ؛ والله العالم 





)١(‏ مستدرك الوسائل ج” ص هلم١‏ ب ة ح9؟. 








المقام الثاني : في نظر الخصي إلىغيرما لكته من الأجانب» دفيه يضاقو لان 
والذي دقفت عليه من الأخباد المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن عبدالملك 
بن عصة ال «قال : سألت أب عبد الله لكا عن ام الولد هل يصلح ان مظن 
إليها خصي”هولاها دهي تغتسل ؟ قال : لإبحل ذلك» . 

وعن عد بن إسحاق 7" «قال : سألت أيا الحسن موسى للا قلت : كوت 
للرجل الخصي ؛ يدخل على نسائه , فينادلهن الوضوء ء فيرى شعورهن” ؟ قال لا». 

دمارداه في الكافي دالتهذيب عن عل بن إسماعيل بن بزيع'افي الصحيم : 
دقال : سألت أبا الحسن الرضا ئِةٍ عن قناع الحرائر من الخصيان , ققال : كانوا 
دخلون على بنات أبي الحسن إإلئلا دلامتقنمن وزاد فى الكافي ‏ قلت : فكانوا 
أحراراً ؟ قال :لاء قلت : فالأحراد يتقنع منهم قال : لاء دهذا الخبر جلهالشيخ 
في التهذسين » على التفية » قال : والعمل على الخبر الأدل أدلى و أحوط فى الدين . 

دفي حديث] خر" أنه نا سل عن هذه المسألة قال «أمسك عن هذا ولم 
يجبه» فلم بإماكه عن الجواب أنه لضرب من التقية » لم بقل ماءنده فيذلك, 
لاستعمال سلاطين الوقت ذلك . 

٠.‏ 8 إن 7 َ 0 5 يا 

ا الحمير ي لاعن صالح بن عبدالله الخئعمىعن أب الحسن يتلا «قال: 
د كتبت إليه اساله عن خصي لي في سن رجل مدرك, يحل للمرأة أن مراها 
دتنكشف بين بديه ؟ قال : فلم عجبني فهاء» . 

وعارداه الحسن بن الفخل الطبرسي”(ثأفي كتاب مكارم الا خلاق د«دقال : قال 

ا ا ل 0 

(1)د(؟) الكافى جو ص ورم ح رو مى. 

(8) اكاكي غ6 ص كامح 2 التهذيب اج برص .ماع عم . 

(؟)التهديب ج لاص ١مع‏ جح ومو . 


(3) قرب الاسئاد ص م0١‏ . 
(ع) مكادم الاخلاق صن ممم , 


دهذه الروايات فى الوسائل ج م١‏ ص مم ١‏ ح١اد‏ أو ص بس حجعوع 
دص هءا حم رو. 





مَك في بيان المرادمن المخصي و“ 
للبلا : لاتجلس المرأة بين بدي الخصي مكشوفة الرأس» . 
د نقل أصحابنا (رضوانال تعالى عليهم) عن ابن الجنيد!" أنه قال في 
كتابه الأجدي : ددي عن أبي عبدالله دأبي الحسن طلِعلم #كراهية رذية الخصيان 
الحرة من النساء حرا كان أدمملو كأ». 





وأنك كين بأن" أكثر هذه الأخبار ظاهرة فيالتحريم , والمنافاة الظاهرةقيٍ 
صحيحة غلين إسماعيل المن كورة . والأظهر حملها علىماذ كره الفيخ منالتقية , 
ويؤمى إلىذلك إعر اضه بلكلا في رداية الحميري عنالجواب, و كذا الأمر بالإهساك 
في الرداية التي أشاد إليها الشبخ في كلامه » فَإنّه لادحه لذلك سوى التقبّة . 

وأا لفظ الكراهة في عبادة ابن الجنيد فمن الجائز جلها علىالتحريم »فإن” 
المتقدمين كثيراً ها بجردن على الأخبار في التعبير , والكراهة بمعثى التحرريم في 
الأخبار أكثر كثير , و التخصيص بهذا المعنى المشهور , إصطلاح حادث من 
الأصوليين , د قد نبّه علىذلك جملة من الأصحاب في سمل كلام الشيخ ونحوه سن 
المتقدمين على ذلك , ديعضده أفّه الأحوط في الدين . دبذلك يظهر أن مايفهمءن 
المسالك من الميل إلىالجواز في كلا المقامين ليس بجيّد » دإن تبعه في الكفاية 
على ذلك , دما ذ كره فيالمسالك من التعليلات معلول ؛ و ليس فيالتعر ”لذ كره 
كثير قائدة 3 

قال فيالمسالك : داعلم أن إطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه دإن بقي 
ذكره » والأدلىتخصيص محل الخلاف بمن قطع ذ كره دخصيتاه معأ »كما قطع 
به في التذكرةء أمًا الخسي” الذي بقي ذكرهء و المجبوب الذي بقي انثياء 
فكالفحل » إتتهى . 

أقول: كاهر كلامه أن الخصى يطلق علىهذه الأنواع المذ كودة في كلامه 





.٠١ الوسائل ج اص معا ح‎ )١( 





8 كتاب التكاح جم" 


والمتهوم من كلام أعل اللغة أن الخصي هومن سلت خصيتاه . 
قال في كتاب المصباح امثير : و خصيت العيد, أعفدثة خصاء _ بالمد 
والكسر ‏ سَلْلت خصيته, فهو خصي" فعيل » بمعني مقعول »و نحوه في كتاب 
مجمع البحرين . 
وقال في القاموس : وخصاء خصاء سل خصيته » فهو خصي"ومخصي » دقال في 
كتاب شمس العلوم : خصا الفحل خصاء" » إذا سل" خصيته » ومقتضى ذلك أن من 
قطع ذكره 3 بقي خصيتاه لا يسمثى خصيئاً ؛ فيكون الحكم فيه ٠١‏ ذكره من 
أنّه كالفحل . 
وأمّا المجبوب الذي قطع ذكره دبقيت انثياه فهو الخصي' .كما عرفت هن 
كلام أعل اللغة , فحكمه بأنّهكالفحل محل إشكال , إلآ أن يبت ما ادعام من 
التخصص الذي نقله عن التذكرة : بكو نه مقطوع الذ كر هالانثيين» ولا أعرف 
له وجهاً , ولا عليه دليلاً » فإن الردايات تضمنت الخصي بقول مطلق , والخصي 
لغة هوماعرقت» ولس عنا معنى آخر شرعاً ولا عرفاً بوجب الاشتراك أوالخروج 
عن المعنىالمن كور ٠‏ فليتأمّل » وال العالم . 
العاشرء )١(‏ قد دلت الآبة على استثناء '' « التابعين غير أولي الادبة من 
الرجال» من تحريم النظر إلى الأجنبية . فيجوز لهم النظ حينئن, . 
قال في كتاب مجمع البيان'' : واختلف فيمعناء » فقيل : التابع الذي 
يتبعك ليسال من طعامك , ولاحاجة له في النساء . ده والأبله المولى عليه . عن 
أبن عباس وَقَنَادةَ دسعيد بن حبين . و«واطروي عن أبي عبد اد كام . 


وقيل : هوالمتين الذي لا أرب له في النساء لمجزء , عن عكرمة والشعبى . 





(1) هكذاني الأصل ول نعرف وجهعنوان العاشرهنا 
(؟) سورةالتود- آية١م.‏ ْ 
() مجمع البيان ج /ا طبع صيدا ص ١184‏ : 





ع في بيان معنى التابعين غيراولي الإرية 


لاا 





دقيل : إنّه الخصى المجبوب الذي لارغبة له.في النساء » عن الشافعي , ولم 

دوقيل : إنه الشيخ الهرم لذهاب إدبه ؛ عن يزيد بن أب حبيب 5 

وقيل : هوالعبد الصغير» عن أبيحنيفة وأصحابه . إنتهى . 

أقول : دالذي دقفت عليه فيأخبادنا .م ' في الكافي عن زرإرة (') في 
الصحيح «قال : سألت الاي قر عن قول أ ع وجل «ار. لتابمين غير او لي الاربة 
من الر جال ‏ إلى آخرالآية » قال : الأحرق الذي لايأتيالنساء» . 

قال في كتاب الوافي : الاربة : العقل وجودة الرأي . 

أقول : لم أقف لهذا المعنى الذي ذكره علىمستند . من لغة أو غيرها , 
داللوجود في كلام أهل اللغة إدما هو تقسير الاربة بالحاحة 2 د هوالذي فسريه 

قال الفبوهي في كتاب المصباح المثير: الأرب بقتحتين , والآدية بالكسر 
دالمادبة بفتح الراء دضمها : الحاجة , والجمم : المآرب , والأرب في الاصل 
مصدر من ياب قعتب 0 تقال أرب الرجل الىالشيء إذا احتاج إليه 0 نه وآرب 
على فاعل . إنتهى . 

ومادداه في الكافي عن عبد الرحتن بن أب عبدالله كلفلا ' في الموثق « قال : 
سألته عن أولي الادبة من الرجال» قال : هو الأجمق المولى عليه . الذي لا بأتي 
النساء فل 2 

وهمارداه في التهذ يب عن زرارة 0 في الصحيحعن أبيعبدا لا دقال :سألته 
عن اولي الاربة من الرجال قال : هوالاًق الذي لايأتي النساء» . 

أقول : قد اشتر كت هذه الردايات في تفسيره بالأحتق الذي لايأتي النساء » 


.531١ح‎ ١8ص د (؟)الكافى جو صض«ون حاووء الوسائل جا‎ )١( 
. التهذيب ج لا ص وعم ح ام‎ )©( 





كتاب النكاح ع5 


1/4 
والحمق نقصات فيالعقل 3 دهو سر جم إلىالمعنى الأول الذي نقله في كتتاب دهم 
السان عن أبي عبدالله ل : 


وإثما قّده يكونههولى عليهء لنقصان عقله , ولكن لاد من تفده 
بمن ذ كرفي هذه الردابات بأته لايأتيالنساء » أي ليس له شهوة ‏ توجب إتيانه 
النماء ' إلا قمجر د كو نه ناقص العقل دأبلهاً مم حبّه لإتيان النساء وتلذذه بذلك 
فإنّه لابكون داخلاً ي الفرد المستثتى » والغالب فيمن لايشتهي إتيان النساء » 
إِنّما هو الخصي” والعنيئن , والمراد هنا ماهوأعم منهما » 

بقى الاشكال هنا في أن" الخبر الأول من الأخباد التي نقلناها قد تضمدن جعل 
الأحجق الذي لابأتي النساء » تفسيراً للتابعين غيرادلي الاربة وهوالظاهر الذي بنى 
عليه الحم امذ كور . 

والخبران الآخران قد تضّنا جعله تفسيراً لادلي الادية د هوغير مستقيم 
على ظاهره» لأدهما قد تضمنا الؤال عن اذاي الاربة ,واولى الادروة كما عرفت 
بعنى أصحاب الحاجة إلى النكاح . والجواب قد قم بأنّه الأحمق الذي لايأتي النساء 
:هذا د ا موغيرا: لي الآرية : لد اذلى الارية : 

ألأهم إلا أن يكون الجواب وقم تنبيهاً على أن الأدلىهوالمسؤال عن غير 
ادلي الارية » فإنّه هوالمحتاج إلى التفيردالبيان » فأجيب بناءعلى ذلك , ومثله 
ب القر آن كتير ('] : 

دمنها مادداه فيالكافي عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبيعبدالله عن أبيه 
)١(‏ ومته قوله عز وجل « يسأاونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس » فانهم سألوا 
عن السبب فى احتلات القمر فى زيادة التود ونقصائه ) حيث قالوا :ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى ينجلى بمثل ديستوى ثم لا يزال ينقض من بعده 
كما يدءء فاجييو! بالفرض من هذا الاختلاف » وهو ان الاهلة حسب ذلك الانختلاف معالم 


يوقت بها الناس امورهم من المزارع والمتاجر والديون والصوم ونحو ؤلك ء ققد سألوا 
عن السيب واجييوا بالفرضمن ذلك ع انه هو الآانسب بالسؤال عنه » ومئذلك قوله تعالى ه 
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عن آ بائه َل «قال : كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت 7"والآخر مانع » 
فقالا لر جل ودسول الله يَلَكِتلوَ يسمع : إذا افتتحتم الطائف , إن شاء الل فعليك 
بابنة غيلان الثقفية » فإنها شموع نجلاء مبتثلة هيقاء شنياء » إذا جلت تثنت » 
وإذا تكلمت غنت » تقبل بأديع » دتدبى يثمان» بين رجليها مثل القدح» فقال 
النبي” يلقم : لاأدمكمامن ادلي الادبة من الرجال فأمر بهما رسو لالش #فغرب 
بهما إلى مكانيقال له : العريا » وكانا يتسوقان في كل جععة » 9 , 

قبل : والشموع كصيود : المرأة الكثيرة المزاح , والنجلاء الواسعة العين : 
قله بتقديم الباء الموحدة وتشديد التاء المئناة من ف_وق على وزن 0 1 
الجميلة التامّة الخلق ؛ المقطع حسنها على أعضائها , دالتي لم بر كب بعض لحمها 
بعضًا » ولابوصف به الرجل ء دألهيف بالتحر يك : صغر البطن والخاصرة , دالشنب 
محر كة : عذوبة في الاسئان أو نقط بيض فيها , و التتئن بالمثناقين الفوقانيتين 
والنونين : قرك الأصدقاء و مصاحبة غيرهم . د قيل : هوبالياء المو<دة ثم النون» 
والتبنني : تباعد هابين القدهين أدمعناه صادت كأتها بنيان مر صوص من عظمها , 
د لعل المراد بالأديم اليدان و الرجلان د بالثمان هي مع الكتفين دالاليتين , 
وبالتشبيهبالقدح عظم فرجها , دقيل : بلكانتني بطنهاعكن أر بع تقبل بها : دتدبر 
بأطر افها التيفيجنبيها لكل عكنةطر فان » لأنَ العكنة تحيط بالطر فين دالجنبين» 





ب « سألونك ماذا ينفقون قل ماأنفغةتم من خير فللوالدين والاقريين واليتامى والمساكين» 
فانهم سألوا عن بان ماينفقونه » فاجيبوا يبيان المصارف ٠‏ تنبيهاً علىأنْ المهجّ من السؤال 
اننا هو ذلك مئه رحمه الله . 

(1) هيت ضبطه أهل الحديث بالمثناة التحتائية أولا » والفوقانية ثانياً » وقيل بل هو 
يالتون والياء الموحدة ء وكانا «خنثين بالمدينة . 

أقول : والظاهر أنه لذلك حصل الظن بكونهما ليسا من ذوى الاربة » فلما تبسين 
أنهما ليسا كذلك نفوا من المدينة . ( منه ‏ دحمه الله - ) ' 

(9)الكافى جح وص عن ح ع الوسائل ج ١8‏ ص م8١‏ خ؟ ٠‏ 





4 كتاب التكاح اج عو 


والظاهر أن المراد بقوله في آخرالخبر:د كنا يتسوقان في كلععة» أي بأتيان 
السوق» والظاهر أن“'الوق العاهةكانت والمدينة فييوم الجمعة كما هوني ساير 
البلدان , من جعل سوق عامة يحضرها أهل القرايا والخارجون عن المصرتي ذلك 
اليوم يخصوصه. || | 

الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب (دضوان الله عليهم ) كراهيّة 
الوطىء فيالدبر كراهة مؤ كد , ونقل فيالمختلف عن ابن خزة القول بالتحر م * 
وتقل هذا القول فيالمسالك أيضاً ‏ عنجماعة من علمائنا منهم القميوندابنهزة . 

والذي دقفت عليه من أخبار المسألة , مادداء في الكافي عن أيان7(')عنبعض 
أصحابه عن أبي عبدالله يللا «قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال :حي 
لعبتك لاتؤذهاء دما رداء في الكافي دالتهذيب في الصحيح عن على بن الحى 7" 
دقال : سمعت صفوان بن بحيى بقول : قلت للرضا لقلا : إن" رجلاً من مواليك 
أمر ني أن أسألك عن مسألة هابك , واستحىمنك أن يسألك , قال : وما هي؛ قلت 
الرجل بأني امرأته في ديرها ؟ قال : نعم ذلك له ؛ قلت له : فأنت تفعل. ذلك ؟ 
قال : إنا لانفعل ذلك» . 

دمادواه فيالتهذيب عن ابن أبي يعفور”"ادقال : سألت أباءبدالله بلقلا عن 
الرجل يأتى المرأة فىدبرها ؟ قال : لابأس إذا رضيت » قلت : فأين قو لال عزو جل 
:فآ توهن من حيث أمر كم الله قال : هذا في طلب الولد ‏ فاطليوا الولد هن حيث 
أمر كم الله إن الله تعالى بقول : نساقٌ كم حرث لكم فأتوا حرنكم أنىشتتم . 





(١)الكافى‏ ج وص .ومح .1١‏ 

(؟) الكافى ج و ص ٠‏ *ه ح ؟ ء التهذيب ج لاص وام ح وم . 

(©) التهذيب ج لاص عام حوى. 

دهذه الردايات فى الوسائل ج ١+‏ يح ا١احم‏ وص ؟ا١اح‏ روص .ا ح9. 
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قال في الوافي بعد ذ كر الخير: إِدّما استشهد يِل بالآبة الأخيرة على أنّ 
أطراد بالآبة الاد لىطلب الولد لمكان الحرث ؛ دلم يستشهد بها على حل الديى , 
قلا ينافي حديث ع سس خلاد الآتي 5 





دعن هوسى بن عبدالملك عن الحسين بن على بن يقطين!'' » دعن موسى بن 
عبداملك ''أعن رجل «قال : سألت أيا الحسن الرضا يِل عن إنيان الرجل المرأة 
من خلفها » فقال : أحلْتهاآبة من كتاب الله عر وجل , قول لوط !'دهؤلاء بناتي 
عن أطهر لكم» وقد علم أنّهم لايريدون الفرج» . 

و عن معمدربن خلاد'"في الصحيحدقال : قال أبوالحسن للئ : أي" شيء 
يقولون فيإئيان النساء في أعجاز هن قات : إنه يلغي أن أحل اللديئة لايردث 
به بأساً, فقال : إن اليهودكانت تقول : إذا أتىالر جل المرأة من خلنها خرج 
دلده أحول» فأتز لاله تعالى”)«سائكم حرث لكم فأتواحر ثكم أثى شتم» من 
خلف أوقد ام خلافاً لقول اليهود . دام يعن فيأدبارهن» . 

أقول : وهذه الرداية لادلالة فيها علىمانحن فيه ؛ لانفياً دلا إثباتاً » وروى 
هذه الردابة أيضاً فيالتهذيب عن معمر بن خالاد/” في المو نثق عن الرضا يلل مثله » 
إلا أنه قال «أعل الكتابعبدل أهل المدينة ‏ سن قبل أودبمكان لف أدقد ام» 
وحيتئن ففيها دلالة علىهادلت عليه الأخبار المنذ كودة . 





(١)التهذيب‏ ج لاص عإم حاعء الوسائل ج عا ص ٠١"‏ ح9. 

(؟) أقول : ظاهر أن موسى المذكور دواه تادة عن الحسين بن على بن يقطبن » 
وتادة عن رجل » ثم ان قى الخبر مايدل على أن ما يحكيه الائمة عليهم السلام من الاحكام 
عن الانبياء السايقين والامم المتقدمة يجرى حكمه فى هذه الامة أيفا » الا أن يقوم دليل 
على الاختصا ص » وفيه رد على جماعة منأصحابنا الذين متعوا ذلك . ( منه ‏ قدسن سره - ) - 

9 سودة هود آية 99 . 

(؟) التهذيب ج لم ص ورع ح 8م“ء الوسائل ج ماص ٠١٠١‏ بالا ح١ا.‏ 

(ه) سودة البقرة ‏ آية 898 . 

(ع) التهذيب ج لاص .٠ع‏ ح 81 . 





امم كتاب التكاج ع5 


وما رواء في التهذيب عن يونس ينعار !"اد قال : قلت لأبي عبدالة 2 أو 
لأبىاالحسن كلتل : إذي دبما أقيت الجارية من خلفها ‏ يعنى فيدبرهأ ‏ دنذرت 
فجعلت علىنفسي إن عدت إلى امرأة هكذاء قعلي'صدقة درهم؛ وقد ثقل ذلك 
على" ؟ قال : ليى عليك شيء د ذلك لك » . 

وفه : دلالة علىعدم انعقاد النذد علىترك المباح , ومثله غيره . 

وعن حّاد بن عثمان ") في الموتئق «قال : سألت أباعبد الله كلقا أه أخبر ني 
من سأله عن الرجل بأتي المرأة فيذلك الموضع , دفي البيت جماعة , فقال ليو دفع 
صوته : قال رسو لاله يَيمقْ : من كلف مملو كه ما لاايطيق فليبعه »قم نظرفي 
وجوه أهل البيت ,ثم" أصفى إلى" فقال : لا بأس به» . 

وفيه إيماء إلىأنْ المنع من ذلك محمول على التقية وعن ابن أبي يعقود 
فيالموتق «قال : سألت أباعبدالل يق » . 


قل 


وروامء عنه سند أ خرعن المرقي , رقعه عن أبن ع بعغوير0)< قال : سآلته 
عن إتبان النساء فيأعجازهن” فقال : ليس به بأس وما أحب أن تقعله» . 


اوؤنضى برو لانت ار دقل اناك عاذ لدت ويل 
يأتى أله من خلنها ؛ قال : مواحد المأتيين فيه الغسل» . 
وعن علي ين حكم عن رجل عن أبيعبدالل إل 70 دقال : إذا أتى الرجل 


المرأة في الدير د عي صائمة لم ينقض صومها د ليس عليها. نمل» و في الدلالة 
نوع هتاقئة. 


(١)2)9(5)5(5(؟)‏ (ه)(ع)التهذيب ج لاص .عع ح.وى وص مم 
ح78 د د ص عا جح مرحنام ح.؟ روصل .بم جح أم. 

وهذه الروايات فى الوسائل ج 1١‏ ص ٠١#‏ ح مر ص م١1‏ حم وموءعوب*د 
دص ١٠١‏ حو. 





ج؟ في الر, وايات الدالة بجوازالوطئ ف الدير 6" 





وهاروى العناشي في تفسيره عن عبدالرحمن بن الحجاج “قال : سمعت 
أباعبدالله لقلا دذكرعنده إتيان النساء فيأديار هن , فقال: ما أعلم 1 بة فيالقر آآن 
أحلت ذلك إلا واحدة :إن لتأتون الرجال شهوة من دوت النساء» الآية . 

وعن اين أبي يعفور'"د قال : سألت أباعبدالل لِلةٍ عن إقيان النساء في 
أعجازهن” قال : لابأس » ثم تلا هذه الآية :نسائكم حرث لكم فأتوا حرنكم أنى 
شكتمء قال : حيث شاء » 

وعن زدارة( دعن أبي جعفر للبلا في قولالله عز"وجلّ : نسائكم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أَتّى شثتم » قال : حيث شاء ». 

أقول : و هذا تفسيرآ خرللآية امد كورة ؛ وبه تدل على الب_واز إلا أن" 
المفهوم من كلام الثقة الجليل علىبن إبراهيم فيتفسيره أن تفسير الآية بهذا المعنى 
إثما دقع من العامة » حيث قال «سائكم حرث لكم فأتوا حرنم أفقة 
أي هتى شثتم , وتأولت العامة في قوله «أنىشئتم» أي حيث شئّتم فيالقبلوالدبى . 

وقال الصادق يلبلا دأنّى شئتم» اي متى شئتم في الفرج ؛ والدايل على قوله 
«فيالفرج» قوله «سائكم حرث لكم» والحرث الزرع ء والزرع الفرج في موضع 
الولد ‏ إتتهى . 

وهقتضى هذا الكلام حمل الخيرين المذ كودين على التقية .و كيفكان 
مه لايخفى أن هذه الأخبار كلها كما ترى مطابقة الدلالة ؛ متعاضدة المقالة على 
الجواز ء وإنكات على كراهة . 

وأمًا ها استدل”به للقول الآخر فمارداء في الفقيه مر سلا" دقال : قال النبي 
يلق : محاش” نساء امي على رجال'امتتي حرام» واقتصرالصدوق في كتابه على هذه 





(١):(؟)5(")‏ تسير العياشى ج ؟ ص ؟؟ حعنو دود جاص ١٠لا‏ ح500 
وص||اا ح١«ل9.‏ 

(*) الفقيه جم ص؟وؤ؟ ح؟. 

وهذىالروايات فى الوسائل جح #] ص ٠١86‏ ح!1 ١١931٠١9‏ قفص اءاح 8 ٠‏ 





كتاب التكاح 3ن 





1م 
الرداية دلم ينقل شيثاً من تلك الأخبار العديدة , فلهذا نسب له القول بما دلت 
عليه من التحرهم . 


ومارداء فيالتهذيب عن سدير") دقال : سمعت أباجعفر ليلا تقول :قال 
رسول الل تيبي محاش النساء على امتي حرام» . 
قال فيألوافي : دالمحاشن” جم محدة وهو الدبر , وقال الأزهري : ديقال 


بالين المهملة ‏ إنتهى . 
دقال الفيّومي في كتاب المصباح المزير : والمحشئة الدب والمحش المخرج 
أي مخرج الفائط . 


وهن هنا سمي الكتيف المحش لكونه بيت الغائط ؛ وإنكان فيالأصلإ نما 
هو إسم للبساتن » حيثكانوا يقضون حوائجهم فيها ء ثم نقل إلى الكنيف » 1-ا 
اتخذذه عوضاً عنها : 

زماردآام العياثشي ف تفسيره عن أي تضيرا اعم أ بي عبد الله م دقال : سألته 
عن الرجل يأتي أهله فيديرها ؟ فكره ذلك ء دقال : إِيا كم ومحائى' النساء »وقال: 
إتما معنى »تسائكم حرث لكم فأتوا حر نكما تي شلتم: أي ساعة شتم» . 

«التقريب فيه بحمل الكراهة عل ىالتحريم كما يدل “عليه قوله ٠د‏ إإيّاكم» 

وعن زيد بن ثابت!") «دقال : سأل دجل أميرالمؤمنين يلي أتؤتى الناء في 
أديادهن" ؟ ققال : سفلت , سف لال بك , أما سمعت يقول ال : أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين » ٠‏ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ دءن تأخرعنه من الأمحاب هلوا ه_ذ. 
الأخبار على الكراهة أدالتقيّة ؛ قال العلامة في المختلف ‏ بعد تقل خبر السديسر 





(1) التهدذيب ج لاص ووعم جءعم, 
(؟) د () تقسير العياثى ج راص ١ااح‏ نم0 واج وص 0ح وى . 
دهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص ا٠اح؟_‏ دض ع5ءا جح ؤوو|١١(ز.‏ 





حم في المواب عمّا ادّعى دلالتهعلى الحرمة فير 

المذ كور : والجواب الحمل علىشدة الكراهة » جمعاً بين الأدلة , أو على التقيّة » 
لذن أ كثر العامة مئعوه . 

أقول : الظاهرعندي بعد الحمل علىالكراهة ؛ لتصر بح خبر سديرههر سلة 
الفقيه بالتحريم دحديث زيد ين ثابت , بأن ذلك , الفاحشة التي ذكرها الله في 
قوله «أتأتون الفاحشة» وحينن فيتعيئّن الحمل على التقيّة ‏ لأنَّ ذلك هوالأدفق , 
بالقواعد المنصوصة عن أه لالعصمة صلواتالله عليهم في مقام اختلاف الأخبار . 

دأ كثر العامة كما ذ كره الأصحاب ‏ علىالقول بالتحريم ‏ لم يخالف 
من أئمتهم الأربعة إلا مالك حيث وافق الاماميّة في القول بالجواز على كراهية 

د بذلك يظهر أن ماذ كرده من الكراهة الشديدة: مما لادجه له متو حلت 
هذه الأأخبار على التقيئة . 

نعم الكراهة في الجملة مما لا إشكال فيها لقوله ثِْلكةٍ في دواية ابن يعفور 
المتقدمة بعد حكمه بالجواز دما أحب' أن يفعل» ' دقو له يلبلا فيهرسلة ابان التي 
هي أول الأخبار «هي لعبتك لاتؤذها» . 

وأمًا قول الرضا لاا فيضحيحة عاي بن حكم « ذا لانفمل ذلك فالظاهر 
أن" المراد منه إِدّما هوأتهم 'لشرف هقامهم وعلو”منزلتهم لايفملون مثل ذلك, 
كمافي حديت الميّعة » لا قال لدالسائل : «قهل بس" ك أن" بناتك وأخو اتكيتمتعن» 
فأعر ض يلتلا عنه حيث ذ كر ناءه وبناته كلقا , إذلا دلالة فيه على كراهة المتعة . 

ثم هادلت عليه رداية زيدين ثابت ؛ من استدلاله لل على التحريم » 
بقولهعز وجل «أتأتون الفاحشة» ؛ فهومعار بمرسلة موسىين عبدالملك . 

ورداية عبدالرمن بن الحجاح المنقولة من تفسيرالعيئّاشي . السربحة في 
التحليل بالآيسّن المذ كودتين فيهما , دلاريب أن" المراد بالفاحشة فيالآبة إِذما 
هوإنيان الذ كران في الأدباد , لا الاتيان في الأدياد مطلقاً , والتقيّة التي حلت 
عليها هذ الأخبار بالنسبة إلى ماروي عن ألر سول تَيكيُْ بمعنى التقيئة في النقل . 








7خ كتاب التكاح 556 


دأمًا ما أطال به في المسالك فيهذا المقام من المعارضات دالمناقشات , حتى 
أن الذي بظهر منه هوالتوقف » لعدم تسر بحه باختيار شيء منالقو لين : ولاسيسا 
مناقشته مناقشات في جملة من روابات الجواز » وعدم الصحة فيشيء منها بهذا 
الامطلاح المحدث » فهوعندي تطويل بغير طائل , والقول بالجواز أشهن و أظهر 
من أن ينكرء وما عارضه لادليل له ينهض بالمعادضة , مع اقتضاء القاعدةالشرعية 
له على التقيّة , داب العالم . 

الفائدة الحادية عشر : المثهور بين الأصحاب (عطر الله هر اقدهم) كراهة 
العزل عن الحرة إلآ مع الاذن : وهوهذهب الشيخ فيالنهاية دإين البر 1 دابن 
إددرس فقل عن ابن حمزرة أنه عدثه في ا محر مات : وهو ااظاهرمن كلام شيخنا 
المفيد حيث قال : وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضىمنه 
بذلك , دنقل هذا القول فيا سالك عن الشيخين وجماعة , وظاهرهم الاثفاق على 
جواز العزل عن الأهة ء ث المتمتّع بها ,د الحرة الدائمة مع الاذن ؛ د المسراد 
بالعزل أنّه يجامع المر أه فإذا نزل الماء أخرج ذكره دأفرغه خارج الفرج . 

ويدل على القول المشهور ‏ ذهو المؤ يد بالأخبار والمتصور _مارداه في 
الكافي في المودّق عن عبدالرحمن بن أب عبدالله البسري!'دقال : سألت أباعبدالل 
كيلا عن العزل قال : ذاك إلى الرجل» . 

وعن على بن مسلم'" في الموق عن أبى جعضر يِل قال : لابأس بالمزل عن 
المرأة الحرة إن أحب صاحيها , وإن كرهت ليس لها من الأمرشي» . 

وا دداء في العاني دالتهذيب عن عبن مس ”في السحيح « قال شالع 
أباعبدالله يليل عن العزل فقال : ذأك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » . 

ددداء فيالكاتي عن عبدالر حمن الحذاء!" )دعن أبىعبدالٌ ل قال :كان علي 





)١(‏ د(5)د(0) و(ع)الافى ج وص م.ماح و9 و7 هد* » والرداية 
الثالثة فى التهذيب ج لاا ص لاما اح *#. 
وهذه الروايات فى الوسائل ج ١١‏ “حجن ٠١86‏ ح؟ وم و1 و”. 





ب ي الروايات الواردة في جواز العزل ام 
|بنالحسين لهم لم بر بالعزل بأساً » فقرأ هذ الآبة!'):وإذ أخذ ريك من بني 
آدم من ظلهودهم ذديتهم » وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قألوا بلى»قكل" 
شيء أخذالة منه الميثاق فهو خادج دإنكان على صخرة صماء» . 

ومارداء في التهذيب عن عُدبن 0 دأنّه قال لأبي جعفى ملت ار جل 
مكون تحته الحرة بعز لعنها ؛ قال : ذلك إليه إنشاء عزل , وإن شاء لميعزل». 

وعن جين مس 7"في المحبح عن أحدهما لدم دأنّه سلعن العزل ققال: 
ما الأمة فلا بأس , و أمًا الحرة فإني أكره ذلك ء إلا أن يشترط عليها حين 
مزوجها». 

وعن عدين مسلم !"في الصحيح عن أبى جعفر لبلا مثل ذلك , دقال في حديثه 
دإلا أن ترضى أويشترط ذلك عليها حين يتزوجهاء . 

وعن يعقوب الجعفي '”دقال : سمعت أيا الحسن لذ يقول : لابأس بالعزل 
فى ستنّة وجوه المرأة التى أيقنت أثها لا تلد » والمسئّة , و المسرأة السليطة , 
والبذيّة . دالمر أة التي لاترضع دلدها , والأمة» . 





ورداه قيعيون الآخبار , د كذا فيالخصال . 

وما رواء الثقة الجليل سعد بن عبدالله في كتاب بصائر الدرجات عن أبي 
بصير"”) عن أبىعبدالل للا «قال : قلت له : ماتقول في العزل ؟ قال :كان على للبلا 
لابعزل و أمًا أنا فأعزلء فقلت : هذا خلاف ؛ فقال : هاضر" داود إن خالقه 
سليمات , دالله يقول : قفهدمناها سليمان » . 





. سودة الاعراف آية الا‎ )١( 

(0) :(0) د (5) د (ه )التهذيب ج لاص اع" ح عو دص 7م ح 60008 
وص ووم ح .هدء الخصال ص 88 ياب الستة . 

وهذه الروايات فى الوسائل ج #اص ٠١‏ ح هوا د1 د ضلا١ء٠ا‏ ح“9. 
(ع)الوسائل ج ١٠١‏ ض م١اح‏ ي.. 





2 كتاب النكاح قبن 





هذا ماحضرني من أخباد المسألة »دأنت خبير بأنّها على تعددها د كثرتها 
لادلالة فيهاء ولوبالاشاد: على التحريم المك عى . 

تعم تدل علىالكراهة كما نادي به قوله يلكلا في صحيحة عدن مسلم «داما 
الحرة فإني أكرء ذلك إلا أن يشترط»»ء وَإذما «لنا الكراهة هنا على المعنى 
المسطلح » و إثكانت في الأخبار أعم من هذا المعنى دمن التحرم : للجمع بينها 
المتقدمة «أن” له ذلك دإنكرهت»؛ ولم أقف للقول الآخرعلىدليل يعتمد عليه . 

ونقل عنهم الاستدلال بما ردي عن النبى تحقض لال دأنّه نهى أن بعزل عن 
الحرة إلا بإذنها» . 

وعنه بَلِفِكْ أنّه قال : «فيالعز لأ نّه الداء الخفي» والمراد بالداء قت لالو لد, 
ولأن” حكمة النكاح و الاستيلاد لإيحصل غااباً مع العزل فيكون منافياً لفرض 
الشارع . 

وأنت خبير بماني هذا الاستدلال من الوهن و«الاختلال ف لولم يعارضه 
معار ص 5 هذا ا مجال : 

ما الرابتان فالظاهر أتهما عامّيتان لعدم دجودهما في كتب أخبادتا .بما 
اعترف بذلك في المساالك . 

وآما التعليل الآخر فهو ممع قطم النظرعن معارضته بالأخبار المذ كورة 
لاإصاح لتاسيس حكم شرعى كما عرفته في غير مقام هما تقدم . على أن" الغر ض 
غير مشحصر قٍِ الاستلاد كما أدعاه ث2 بذلك ظهر أن القول المشهور هواطعتيكد 
اللنسور 5 

إذا عرفت ذلك , فاعلم أنه لوعزل يدون الشرط والاذن قفيل : بأنّهلا بج 





. 00# كنوذ الحقائق المطبوع بهامش الجامع الصغير جص‎ )١( 





جم فيعدم جوازترك وطئ الزوجة أكثرمن أربعة أشهر 4/ 


عليه للمرأة شيء » لأصالة البراءة خصوصاً علىالقول بكراهة العزل, ولأثّهفعل 
نغ فلايتعقبه الضمان , ولما دلت عليه الأخباد المتقدمةمن أن ذلك «إلىالر جل 





صر قدحيث شاء ». 

دقيل : بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للم رأة» د إن قلنا بالكراهة , 
ذهب إليه جماعة منهم الشيخ والعلآمة دالشهيد والمحقق فيالشرايع . 

دقيل : بوجوب ذلك علىتقديرالتحريم دون الكراعة , وهو اختيار المحقق 
فيالنافم » دهوالاً نسب بالقياس * وإلآا فالقول بالوجوب مع القول بجوازالمزل» 
مما لابجتمعان , لأنّه متىجو'ز له الشارع العزل وأباحه له » وإن كرهت المرأة 
كما عرفت » فكيف ير تنب عليه الدية » على أن الرواية التى استندوا إليها هنا 
فيوجوب الدية » ليسث من المسألة المن كودة في شيء , لآن موددها من أفر في 
حال الجماع فءزل.لذلك , فعلى المفر"غٌ دية النطفة عشرة دتائير روي( ذلك 
صحيحاً عن على لإلئلا دالفرغ الموجب للعزل كما تضمّنته الردابه غيرموجود هنا 
د بذلك بظهر أدضاً أن ”سمل الدرمة على الاستحباب لاوجه له أيضاً , لأن" الخبر 
المذ كور كما عرفته خارج عن موضع البحث » «الله العالم . 

الفائدة الثافية عشر : قدسرحالأسحاب (رضوان اللعليهم) : بأنّه لايجوز 
ترك وطىء الزوجة أ كثرمن أدبعة أشهر» و كذا لا بجوز الدخول بها قبل! كمال 
تسع سنين هلاليّة , ولو دخل بها والحا ل كذلك لم تحرم عليه مؤيّداً إلا أن 
يفضيها , وقيل : تحرم إن لم ريفضها . 

وتحقيق الكلام في المقام بقع في موضمين : 

الأول : فىتحريم الوطيء المدة المذ كودة» قال فيا سالك : هذا الحكم 
هوضع وفاق , واستدلوا علىذلك مضافاً إلى الاتفاق المن كور بما دداه في الفقيه 





(9)اكافى جلا ص«م"م ح ذء الوسائل ج 1١9‏ ص ا"؟ ج31 . 





كتاب التكاح رن 


١ ءالعلا أجر‎ ١ 1 5 

والتهذيب فيالحسن بر داية الفقية عن صفو ان بن بحبى”''عن الرضا «لِق1ٍ أنه ساله 
عن اواخل تكون عنده المرأة الشابّة : فيمسك عنها الأشهر واللنة » لايقربها , 
506 الاشراد بهاء يكون لهم مصيبة » أكون في ذلك1 ثم ؟ قال . إذا 
تركها أدبعة أشهر كان 1 ثماً بعد ذلك» . 

ووداء الشبخ بطريق 1 خرعن مفوان أيضاً مثله وزاد «إلآ أن يكونبإذنها» 
وطعن فيه قي المسالك بضعف السند » وهي عبني على روايته الخضرمن التهذس » 
إلا فهو فيالققيه حسن كما ذ كر العلامة فىالخلاصة . 

وأنت خير بأن مورد الخبر إدما هوالشابة #الدعى أعم "من زنك(" فلا 
يقوم حجة علىالمدعى, فلم ببق إلا التمك بالاجماع امن كور » وفيه ما لاإبخفى 
ومن ثم "ان المحد”ث الكاشاني والمحداث الح 'العامليقصرا الحكم على الشابة , 
دفوفاً علىمتطوقٌ الخبر ذهو الأظهر 

قالوا : والمعتيرمن الوطىء الواجي مايحصل به مسدماه ثيجب به الغسل 
دأن يكون فيالقبل وإن لم ينزل ,دمن المحتمل قريباً تخصيصه بالجماع مسم 
الانزال , فإِخّه هوالغرد الأغلب المتكرر ‏ والاطلاق إِنْما يحمل عليه كما هو 

وفيشمول ذلك للدائمة والمتعة وجهان ؛ إختار أَوّلهما شيخنا الشهيدالثاني 

)١(‏ النقيهدج“#م صعءعه؟ ب8؟١‏ ح ١ء‏ التهذيب جلاص «إام حوا 
وص 9١م‏ ح؟هنء الوسائل ج اص ٠٠١‏ ح ؤأ. 

)١(‏ وأما ما ذكره فى المفايح حيث قال : وذ؟ ر الشابة فى السؤال وان لم يصلح 
للتخصيص .ء الا أن عدم النص على العموم يقتضيه » الا أن يكون للعموم اجماع ؛ ثفيه أن 
الفمير فى قوله عليه السلام « اذا تركها » لامرجع له . الا الشابة ال.سؤول عنها » وكذا 


جملة الغدائر المذكودة انما ترجع الى الشابة المذكودة » و الجواب لم يقِع مطلقاً كما 


توهمه ء حتى أنه يعتذر عن عدم تقيبد السؤال بما ذكرهء بل الجواب وقع عن خصوص 
الشابة كما لايخفى . ( مله رحمة الله - ) . 





جم في تحريم الوطئ قبل ! كمال التسع 4١‏ 
في الرؤضة , الثاني في المسالك , وعلله بالوقوق علىموضع اليقين , داقتصارأعلى 
من ثبتت لها حقوق الزروجية . 
الثاني : في الدخول بها قبل! كمال التسم » ولاخلاف فى تحريم الوطديء 
قشل ! كمال اادج المذ كودة 3 ولاخلاف أيضاً في تحر دمها د ممع الافضاء 
إِنّما الخلاف فيتحريمها مؤْيّداً » قبل !كمال المدة المذكورة «إن لميقنهاء 


والذي دققت عليه عن أخباد المسألة مارواء الكليتيعن أبى يسير(") عنأني 





جعش, تلا «قال : لابدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أوعشرسنين» . 

وعن الحلبى !"في الصحيح « قال : قال أبوعبدالل يللا : إذا تزوج الرجل 
الجارية دهي صغيرة فلابدخل بها حتلى يأني لها تسع سنين» . 

دمارداءالمشاين الثلاثة عن زر ارء("اعنأبي جمقر يليا دقال :لإبدخل بالجادية 
حتى يأتي .لها نسع سنين أدعشرسنين» . 

قال بعسض المحد”ثين: لعل المراد بالترديد ء لاختلافهن في كبر الجئة 
وصغرها ء وقوة البنية وضعفها . إنتهى دهوجيد . 

وروي في الكافي والفقيه غن اد عن الحلبى "عن أب عبدالله ِل دقال : من 
وطليء اهمرأته قبل تسم سنين فأصابها عيب فهو ضامن» . 

ومارداء في التهذيب عن طلحة بن زيد” دعن جعفرعن أبيه عن على وَل 
قال : من تزوج بكراً فدخل بها فيأقل' من تسع سنين فعيبت ضمن» . 

دعن غياث بن إير اهيم!” دعن جعفر عن أبيه عن على وكيم قال : لا توطيء 





'(0)(501) اللافى ج و صموؤم ح ١‏ و8 دوعء وأخحرج الالك فى 
التهذيب جلا ص وج ح ؟١‏ وفى الققيه ج “ ص ١اع"؟‏ ح ف8؟. 

(©) الفقيهخ# نوعلا حع؟ء التهذيب جلا ص #8600 ح ٠.3٠١‏ 

(د) د (ع) التهذيب ج لاص #٠١‏ ح١0531؟1١ء‏ 

وهذه الروايات فىالوسائل ج ١‏ ص .لا ح 50198 كرص الا ح86د732. 





5 كتاب التكاح من 

وعن حمر ان("'عن أب عبد الله ئلا «قال : سثلعن رجل تزروج جارية بكرا 
لم تدرك فلمًا دخل بها اقتسها فأفساها ؟فقال : إن كان دخل يهاحين دخل بها 
دلها تسم سنين فلا شيء عليه , دإنكانت لم تبلغ فسع ستين » أو كان لها أقل من 
ذلك يقليل حين دخل بها فاقتضها فإِنّه قد أفسدها و عطلها على الأذداج , قعلى 
الامام أن بغر مدديتها , وإن أمسكها ولم يطلفها حتنىتموت فلا شيء علية» . 

وما رواه في الكافي عن حميد عن ز كريا المؤمن!'' أث بينه ذبيئه دجل ولا 
أعلم إلا حدئتى عن عار السجستاني قال : سمعت أباعبدالله يلقلا يقول لو لى له 
انطلق فقل للقاشي : قال رسو لاله يلتق : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها 
ابئة قسع سئين» : 

ومارداء في الكافي عن العدة عن سهل عن يعقوب بن ,يزيد" أعن بع ضأصحابا 
عن أبي عبدالل ِل دقال . إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن سل سبع 
سنين فرق بينها , ولم تحل له ابداً» . 

وقد اتّفقت هذه الأخبار على تحريم الدخول بها قبل التسع » ودلت جعلة 
منها علىضمانه اوعيبت بالدخول , وهوهًا لاخلاق فيه عندهم ء إلآ أن ظاهره 
ل العيب على الافضاء وهو كذلك, فَإِنّه لاعيب هنا سواه غالياً . 

دالظاهر أن ماذهب إليه الشيخ من القول بالتحريم المؤْيّد بالدخول .وإن 
لم يحصل الاقضاء ء قد استند فيه إلىهرسلة يعقوب بن يزيد المذ كورة. 5 حي 
ظاهرة فيه كما لابخفى . 

(١)النقيهد‏ جم ص «#بم حولا. 

(؟)2(5)الكافى جن ص مهوم ح م وص ومع ح ١١اء‏ التهذيب ج ٠"‏ 


ص ١ه"‏ ح ١6‏ دص الاح ١ث86.‏ 
وهذه الردايات فى الوسائل ج ١١‏ ين الا ح و وص .لاا حم وص ارم ح 9 . 





إن في تحقق الحرمة المؤبّدة قبل اكمال التسع وإن لم يفضها وه 

قال في المسالك بعد ذ كر اللسالة 00 فقد ذهب الشيخ إلىالتحر.م استناداً 

إلى ددابات تدل بإطلاقها عليه , دهي مع ضعف ستدها ممحمولة على الافضاء , وقوقاً 
علىهوضع الوفاق وتمسكاً بصحة العقد . إنتهى . 

أقول : ظاهس كلامه أن"هنا ردايات اخرندل علىمادلت عليه هته ااراوية 
من التحريم المو بد بمجرد الدخول » ولا أعرف له وجهاً , فإن ما ذ كرناه من 
الأخبار هوجميع مادرد في المسألة » وليس فيهامما يدى” عل التحريم الم بد غير 
هذه الرداية » مع ماعرقت من سموءها للافضاء وعدمه , لأنه رئب التحريمالمؤيْد 
على هجرد الدخول ء وماعداهامن أخبار المسألة قغاية م يدل عليه هوالنهى عن 
الدخول : وأنّه مم فعله 3 حصول العيب فإنّه يضمن ذلك وليس فيها تعر 
للتحريم الموْ بد بالكلية » أفشى أدلم يفض . 

دوروابة ران المتضدممنة للافضاء إذما تضمّنت ذلك أضاً »ولا تعرض فيها 
للتحريم المؤيّد » فما ادعوه من الاتفاق على التحريم المؤيّد مع الافتضاض ليس 
له مستند في الأخبار إلا إطلاق مرسلة يعقوب بن يزيد المذ كودة . 

د بذلك يظهر لك ما فقو له أدّها مع ضعف سندها محمولة على الافضاءفإنه 
نما يتم "لوكان فى الأخباد مابدل علىالتحرم المؤبّد مع الافضاء » وقد عرفت 
ها خالة من ذلك , وإن أراد يتلك الروايات التي زجمها مستنداً للشيخ ؛ عى ما 
قدمناه من الردابات المتضمّنة للضمان مع العيب ففيه ماع رفت من أنّه ليس في 
شيء من تلك الأخبار مايدل علىالتحريم امو يد الذي ادعاه الشيخ ٠‏ وبالجملة , 
فإن” كلاءهم هنا لاخاو من المجازفة د الإجال » لعدم إعطاءالتأمل حقدني روايات 





المسألة حسبما يقتضيه الحال ويزول به الاشكال . 
ومنه يظهر أن" ماذهب اليه الشيخ من القول المذ كور ؛ هواللو يد المنصور 





(1) وهى الخلاف فى تحريمها بمجرد الوطىء من غير افضاء ( منه ‏ دحمه الله - ) ٠‏ 





ع0 كتاب التكاح كردن 


وهل المراد بالاقضاء أن يصير بجماعه ملك الول والحيض واحداً بإذهاب 
الحاجز بيتهما ء أومسلك الغائط والحيض واحداً؛ إختار في امالك الأدل. ورد 
الثاني يانه يق ؛ قال: لبعد عابين المسلكين ٠‏ وقوة الحاجز سنهما , قلا يتفق 
زواله بالجماع ؛ ولوف ضكانإفضاء . 

وكلام أحل اللفةكا!”'موس وا مصباح هنا مجمل » وفي كتاب مجضعالبحر ين 
مو جعل مسلكىالبو ل والغائط واحداً , دالظاهرأئه الأقرب . ذال العالم . 

الفائدة الثالثة عشر : قد جرت عادة الفقهاء بن كر خصائصه يَيمي عن غيره 
في كتاب النكاح لأنّها بالنسسة إليه أكثرء وقد ذ كر المحقّق فيالشر امع منها خمسة 
عشرة , سئنّة فيالنكاح » وتسعة فيغيره وذ كرالعلامة في التذكرة مايزيد علىسيعين 
وأقرد بعنهم لها كتاباً ضخماً لكثرتها وزيادتها على ماذ كن . 

و نحن نذكر خصائص القسم الأول مفصّلاً حيث إنّه من مبائل الكتاب , 
وخصائص الثاتى مجملاً , فيرجع إلى كل فرد منها فيمحله . 

فنقول : الأول من القم الأول : اختصاصه ج240 بجواز الزيادة على الأريع 
فيالنكاح الدائم » فأما عدم جواز الزيادة علىالأربع ني غيره » فهو هما لاخلاف 
فيه . وستاتى الاخبار به في موضعها . 

وأمًا مابدل علىالرخصة له + في الزيادة فإِنه قد قيض عن قسع لسوة 
عائشة » وحفصة , وام سامة ال اخزومية , وام جيية بنت أبيسفيان » هممونة يلت 
الحر ثالهلالييّة » وجويربة بن تالحر ثالخزاعية » وسودة بنت زمعة » وصفية بنت 
حي بن أخطب الخيبرينة » وزيتببنت جحش » وبعيع من تزواج بهن خمسة عشرة » 
وبجمم بين احدى عشرء ودخل بثلاث عشرة : (قادق اهرأتين في حياته , إحداهما 
الكتديّة التى رأى بكشسها بياضاً » فقال : إلحقي يأهلك والأخرى تعو"ذت منه 
بخد بعة الأوّلين حداً لها . 
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والذي دصل إلي من الأخبار المناسبة للمقام ما رواه الصدوق في الخصال!") 
عن الصادق إللاهروج رسولالله َكْعَ بخمس عشرة أمرأة » ودخل ثلاث عشرة 
هتهن لاقبض هن تسع فأمًا اللتان لم يدخل بهما فعمرة والشنياء دأمًا الثلاثعشرة 
اللواتي دخل يهن" قأد لهن" خددبجة منت خويلد 6 ثم سودة بت زمعة 6 ثم ام سلمة 
واسمها هند بنت أبياهية » ثم ام عبدالله , ثم”عائشة بنت أبي بكر» ثم حقصة بنت 
جمرء ثم أزينب بنت خزيمة بن حادث ام المساكين , ثم"ذينب بنت جحش ء ثم أم” 
حسبة زهلة وشت أبيسفيات 7 ثم ميمونة بنت الحارث 0 م رشب شت مس ( م 
جويرية بنت الحادث ثم صفيكة بنت حي بن أخطبء والتي وهبت نفسها للنبي 
بير خولة بنت حكيم الأسلمي , وكانله سريتان يقسم لهما مع أزواجه: هادية 
القبطة » وديحانة الخندقية . 

والتسع اللواتي قبض عنهن”: عائشة » و حفصة » و ام سلمة ؛ د زينب بنت 
جحش » وميمونة بنت الحارث , وأم حبيبة بنت أبيسفيان » وصفية , وجويريّة 
دسودهة وآذ ضلهن"خدبحة دنتت جويلد 2( ثم |م”سلمة ( ثم أهيمو ندم. 

وهارداه فيالكافي عن الحلبى !"في الصحبح عن ابيعبداله يلبلا دقال : سألته عن 
قول الله عز"وجل7"اديا أمها النبي إنا أحللنالك أزواجك» قلت :كم احل له من 
النساء ؟ قال : ماشاء من شيء » قلت : قو له:('«لا بحل لك النساء من بعد دلاأنتيدل 
يهن”من أزداج » فقال لرسول ارد يلت أن ينكح ماشاء من بنات عمّه و بنات 
عماته د بنات خاله وبنات خالاته وأزداجه اللاتيهاجرن معهء وأحل'له أنيشكح 
من عرض المؤمنين بغير ههر؛ وهيالهبة » دلاتحل الهبة إلا لرسولال تيده فأمًا 





(١)الخصال‏ ج؟ ص ووم ح "م١‏ الطبعة الجديدة . 

(؟) الكافى جن ص الم؟ ب هه ح ..١‏ 

وهما فى الوسائل ج ا ص الما ح ١1د‏ 65 ح*ع. 
(") د (+) سودة الاحزاب ‏ آية ٠8و‏ 5ه . 
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مؤمئة إن وهبت ننسها للنبى» قلت : أرأيت قوله'"أ«ترجي عن تشاء منهن دتؤدي 
إليك من تشاء» قال : هن أأوى فقد نك و هن أدجى فلم يشكح » قلت : قوله : 
دلابحل" لك النساء من بعد قال : إِدَّما عنى به النساء اللاتي حر'م عليه في هذه 
الآبة0)دحر”مت عليكم امهاتكم دبناتكم وآخو انكم إلى آخرالآية» ولوكان 
الأمر كما قو لونكان قد أحل لكم مالم يحل" له , إن أحد كم يستبدل كلما أراد 
ولكن ليس الأه كما يقولون ٠»‏ إن الله عز"وجل أحل لنبيئه يليد ما أداد من 
الناء إلاما حرام عليه في هذه الآآبة التي في النساء ». 

وبهذا المشموت ددايات مختلفة , زيادة ونقصاناً ٠‏ فروى في الكافي عن بي بكر 
الحضرمي "عن أبي جعفر للا مثله بأدنى تفاوت إلآ أنه لبس فيه حديث الأرجاء , 
درواه بطر بق 1 خرعن أبي بصير )عن أبي عبدالله هر مثله إلا أنّه ليس فيه حديث 
الإرجاء دلا الهبة » وزاد أحاديث آل ين علط خلاف أحاديث الثاس . 

دددى فيالافي والتهذيب عن أبي يصير !”أعنه بار مثله من دون الزمادة 
المذ كورة » إلا أنّد قال فيه : دأد | كم دأنتم تزحمون لكم مالايحل لرسو ل اسَعَية) 
دلايخفىعلىءن تامل سياق الآدات هنا ما فيهذه الأخبار من الاشكال ؛ يل الداء 
العضال » وأشكل وأعضل من ذلك ماذكرء الثقة الجليل عليين إبراعيم في تفسيره 
حيث قال : «لايحل لك النساء» من بعد ما حرم عليه في سودة النساء قوله « ولا 
أن تبدل بهن "من أزداج» معطوف على قصة امرأة رد دواوأعجبك حسئهن» أي 
لابحل لك امرأة دجل أن تتعر ض لها حتى يطلّقها دوتزدجها أنت ء فلاتفمل هذا 
الفعل بعد هذا . إنتهى . 





(1) و(؟)سودة الأحراب ‏ آية ١٠ى‏ و إم. 
(*) سورة النساء ‏ آية 78 . 


(*) و (4) د(ع)اكافنى جن صن تلاح 7 دص اوماحملموص يل" ح7. 
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ولا مسرح للفكرهنا ولا كلام غير عض الطرف ء ورد" هذه الأخيار إلى 
قائلها نكا » ولهذا قال المحد ث الكاشائي في كتاب الصافي ب بعد نكر تحو ما 
قلناه :أقول : وهذه الأخباد كما ترى ء و كذا ماذكره القمّي رزقنا الله فهمها : 
دوقيل : هذه الآآية منسوخة بقوله «تر رجي من تشاء هنهن , دتؤدي إليك من تشاء» 
فإنّه وإن تقدمها قراءة » فهو مسيوق بها تزولا . 

ومارداه في الكافي عن جيل دغل بن حمر ان!'دقالا : سألنا أباعبدال لقلا 
كم أحل لرسول الله يمي من النساء؟ قال : ماشاء » يقول بيده عنكذا وهي لدحلال 
ب فعني تقيض يذاه ب »6 . 

د روى في الكاني دعن أ ا وغيره في تسمية نساء النبى مي 
ونسيهن 3 صفتهن :#عائشة » وحفصة » وام حبيب بنت أبي سفيان ون حر ب » 9 ريشب 
بنت جحش + و سودة بنت زمعة » وميمونة بنت الحارث » وصفية بنت حي بن 
أخطب ء وام سلمة بنت أبياميّة »#جويريّة بنت الحادث . 

وكانت عائشة عن تيم » وحفصة من عدي »ء وام سلمة هن دي هخز وم , لاسودة 
هن بني أسدين عبدالعزى » وزيتب بنت جحش من بنىأسد وعدادها في بنىامية 
وام حبيب بنت أو يسفيان هن بنيامية , وهيمونة بنت الحارث هن بني علال ؛ 
وصفية بنت حى بن أخطب من بني إسرائيل ومات يسن عن قتسع نساءء وكان 
له سواهن "التي دعبت نفسها ثلنبي مَليعهِ دخديجة بنت خويلد أم دلده د زينب 
بنت أب الجون التي خدعت والكنديةهه 

وديما علل جواز تجاردذ الأدبع بالنسبة إليه م بامتناع الجور عليه 
لعصمته, ورد بن ذلك منتقض بالامام لقلا لعسمته عندنا ء دهل له الزيادة على التسم؟ 
قبل : لاء لأن" الأصل إستواء النبي والاهة فيالحكم إلا أنه ثبت حواز الزيادة 





(١)اكافى‏ ج هصغ“ ح”. 
(؟)الكافى جهف ص90" عةغ؛ الوسائل ج*ا ص ١4ا‏ ح١٠.‏ 
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والأدلى الجو از مطلقاً ما ثبت من العلة »دما ثبت من أنه يمره جمع بين ! حدى عشرة . 

أقول : ويدل" علىالقول بالجواز مطلقاً ماتقدم فيحيح الحلبي هن قوله 
دقلت ا أحل له من النساء ؟ قال: ماشاء عن شيء» ومثلها روابة بعبل وعد بن 
حمران المتقدمة . 

الثاني من القسم الأول أبضاً : المقد يلفط الهية لقوله تعائى « وامرأة موّمنة 
إن دهبت نفسها للنبى » يليه » دلا يازم بها مهر ابتداء ولا بالدخول كما هوقضية 
الهبة . قالوا: و كما يجوز وقوع الايجاب متها بلفظ الهبة ‏ كما هومقتضىالآية 
بجوز وقوع القبول منه كذلك ء لأن موددهما يعتب أن يكون واحداً , دنقلعن 
بعض العامّة اشتراط لفظ النكاح هن جهته تيميد لظاهرقوله تعالى « يستنكحها » 
ورد بأنّه لادلالة فيه , لأن تكاحه بلفط الهية متحقق . 

أقول : الأسل فيهذا الحكم مادداه فيالكاني عن ع بن قيس 7 في الصحيح 
أوالحسن عن أبى جعفر إل دقال : جاءت امرأة من الأنصار إلى دسول الله ملظ 
قدخلت عليه وهو فيمنزل حفصةء والمرأة متليّسة متمشلطة , فدخلت على رسو ل الله 
لي » فقالت : بارسولالله إن المرأة لاتخطب الزدج وأنا امرأة أينّم لازدوج لي 
منذدهر ولا لي دلدء فهل لك من حاجة ؟ فإن تك ققد وهبت نفسيلك إنقبلتني 
فقال لها دسول الل مكدو : خيراً ودعا لهاء ثم قال يا أخت الأنصار جز اكم الله عن 
رسوله خيراً, ققد نصر تي رجالكم , ورغب في ناكم فقالت لها حفصة : ما أقل" 
حياءك د أجرأك و أنهمك على الرجال ؛ ققال لها دسول ار نزيتة : كفني عنها 
باحقصة ٠‏ فإِتّهاخيرمنك , رغبت في رسول الله » قلمتها د عيبتها ثم قال للمرأة : 
انسرني رحمك الله فقد أدجب الل لك الجنئّة لرغبتك في" وقعر ضك لمحبتي وسر دري 


. جم‎ 8١. اللافى ج 6 صمءم ح "اوء الرسائل ج علا ص‎ )١( 
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وسيآتيك أمري انشاء الل فأنزل الله تعالى!')< وامرأة مؤءنة إن وهيت نقسها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ددن المؤمنين» قال : فاحل الله 
عز "وجل هبة المرأة نفسها لرسسول الله ييه ولاابحل" ذلك لغيرء» . 

وأنت خبير بأتالظاهرأنّه بعد نزول الآية على أثرهذه الواقعة » تكحالنبي 
عق المرأة , ولا إبجاب هنا ولاقبول» غير هاتقدم نقلهعن المرأة من هبتها نفسها 
له ورضاه مَلإتَية يذلك . 

الثالثك من القسم ا مذ كور : وجوب تخييره النساء بين إرادته و مفارقته , 
لقوله عز"وول'")ديا أنه النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنياءزينتها 
فتعا لين امتمكن”واسر حكن سراحاً جتيلاً ‏ إلىقوله أجراً عظيما» . 

قال في المسالك : وهذا التخبير عند العامّة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية 
كناية عن الطّلاق» بعضهم علىأ نه صربح فيه » وعندنا ليله حكم بنفسه » بل 
ظاهر الآية أن”من اختارت الحياة الدئيا وزينتها يطلّقها لقوله تعالى « د إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا دزينتها قتعالين امتمكن” واس حكن سراحاً بجيلا» إنتهى . 

أقول : قال الثقة الجليل على بن إبراهيم فيتفسيرء!" : وأما قوله عز وجل 
دياأنها النبي قل لأزدواجك إن كنتن نردن الحياة الدنيا وزينتها ‏ إلى قوله ‏ 
اخوا عظيماً» فإذهكان سيب نزولها أنه بلا رجع رسولالله 2 من غزدة خيس 
وأصاب كنز آلأبيالحقيق , قلن أزواجه : أعطنا ما أصبت» قفال لهن" رسول الله 
يليه : قسمته بين المسلمين على ما أمرالل » فغضين من ذلك دقلن : لملك ترى 
أنّك إن طلقتنا أن لانجد الا كفاء من قومنا يتزوجونا » فأنف الله لرسول اليه 
فأمرء أن بعتز لهن"فأعتز لهن دسول الله يلت في مشربة ام" إيرأهيم قسعة و عشرين 





)0( و(؟) سورة الاحزاب ‏ آية 9م898؟ ٠‏ 
() تفسير القمى ج؟ ص ١98‏ ط النجف الاشرف ٠‏ 





55 كتاب التكاح ا 





ديا يها النبي قل لأزواجك ‏ الى قوله ‏ أجراً عظيماً » فقامت ام"سلمة دهي 
أول من قامت وقالت : قد اخترت ال د دسوله ققمن كلّهن" فعاتقنه دقلن مثل 
ذلك إلى آخره 6 

ودوى في الكاني عن عيص بن القاس7') عن أبي عبدارث بإئلا «قال : سألته عن 
رجل خير أمرأته فاختارت نفسها ء بانت منه؟ قال : لا نما هذا شيء كان 
لرسول اند يل خاصة , امر بذلك ففعل , ولوأخترن أنفسهن” لطلقهن”, وهوقول 
ايل عز"وجلدقل لأزداجك إن كنتن” تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليناهةسكن” 
وأسر حكن راجا جخيلآ» . 

دعن على بن مسلء'" في الموثثق عن أبى جعفر كلب ه قال سألت أباجعفر كلتلا 
عن الخيار فقا : وما هو دما ذاك , إِنَّما ذلك شيءكان لر سول الله يفيه » . 

وعن عل بنهسل'"في الموثذق «قال : قلت لأبىعبدالهلئةٍ : إني سمعت أباك 
يقول : إن" دسو لال يَبلِهُ خيس نساءه فاخترن اللّهد رسوله , فلم يمسكهن" 
على طلاق!'أولواخترن أنفسهن لبن فقال : إن هذا حديثكان يرديه أبيعنعائشة 
وما للناس دالشياد إنما هذا شيء خص”" الله به دسوله يشي » . 

أقول: المفهوم من هذه الأخبار وغيرها ممدًا سيأتي إنشاءالله ذ كره في محله 
أن "هذا التخبير و دجوب هاءترمّب عليه من وجوب الطلاق لواخترن أنفسهن” 
دحصولالبيتونة بهذا الطلاق مندون جواز رجعته لووقم مما خص" به رسولالله 
8-5 ليس لغيره من الناس . 





(١)الكافى‏ جع صسلا١١‏ حص . الوسائل ج ناا ص عبمم ح م . 

(9):د(9)الكافى جء ص عمل ح زد ىء الومائثل ج وا ص عمسم ح راوم. 

(؟) قوله : فلم يمسكهن على طلاق يعنى أنه لم يطلقهن ثم عقد عليهن عقد] آخر » 
و انما أمسكهن بالعقد الافل . ( منه ‏ رحمه الله - ) : 
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بقي الكلام في أنه لواخترن أنفسهن فهل تحصل البيئونة بمجردالاختيار, 
أم لابد” من الطلاق ؟ علماءنا على الثاني كما #قدم في كلام صاحب المسالك » 
والعامّة على الأدل كما يشعر به كلام المتقدم (') أأيضاًء والأخبار مختلفة . دسيأتي 
تحقيق الكلام في هذا امأقام في كاب الطلاق إنشاءالله تعالىمستوفي . 

وني دوداية عد بن مسلم الثانية إشارة إلىحمل الأخباد الدالة على البينونة 
بممج رد الاختيار علىالتقية 

الرابع : تحريم نكاح الاماء عليه بالعقد ‏ ولم أقف له على دليل في أخبار نا 
وإنّما علل ذلك بتعليلات اعتبادية ‏ علل بأن نكاح الأمة مشردط بالخوف مسن 
العنت : دهو يمير معصوم » ومشرفط بفقدان طول الحرة» و نكاحه دَإدطْدٌ مستغن 
عن المهر إبتداء وإنتهاء , دبأن" من نكم أمككان ولدها منه رقيقاً عند جاعة , 
ومنصبه يليو منز” معن ذلك , و بأن" كون الزوجةمملو كة للغيرمحكوماً عليها 
لغيرالزوج هرذدل ء فلا عليق ذلك بمنصبه ريل . 

قبل : وني كل واحدة من هذه العلل نظرء لأن الأدلى منقوضة بالإعام , 
والثانية بإمكان فقد الطول بالنسبة إلىالتفقة » وإن انتفى ال مهرعنه , وبالمئع من 
أكون ولد الأمة رقيقاً مطلقاً ‏ لأنّه عندنا بتبع أشرف الطر فين ؛ وبمنع دذالة 
التزويج بأمة الغيرمطلقاً ؛ وجوذ بعض العامة تكاحه الأمة المسلمة بالعقد كما 
تحل بال ملك لضعف المانع » دلكن الأ كثر على المع . 

أقول : الظاهر أن" أصل القول المذ كود إِذّما هومن العامة . وتيعهم جلةمن 
الأصحاب استحساناً لما ذكرده من التعليلات المذ كورة كما عرقت في غير موضع 
من الكتب السابقة » ونصوصنا خالية منه هذا . 

و أمًا وطيء الاماء يملك اليمين ‏ مسلمة كانت الأمة أو كتابية ‏ فهو معنا 





)١(‏ حيث ذكر أن بعضهم يجعله كناية عن الطلاق » وبعضهم يجعله طلاقاً صريحاً 
وعلى كل من الامرين | لمذكودين » فلا يتوقف على ذكرا لطلاق يعدم - ( مئة ب رحمة الله ) ٠‏ 





3 كتاب التكاح جب 


لا إشكال في جوازه بالنسة إلله تيفط لقوله عز"وجل «أو ماملكت أيماتكم 
دوما ملكت يمينك»9) وقد ملك مه القبطيّة وكانت مسلمة , و ملك صفية 
وكانت مشر كة فكانت عتده إلىأن أسلمت فأعتقها دتزوجها . 

الخامى دالسادى : تحرم الإستبدال بنسائه اللواتي كن عنده دقت نزول 


2 


هذه الآآية (')<لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يهن من أزواج داو أعجبك 
حسنهن”» الآية , وكذلك تحرم عليه الزيادة عليهن للآبة » قبل :كان ذلكمكافاة 
لهن“على حسن صنيعهن' ممه » حيث أمس بتخييرهن'في فراقه ' والإقامة معه على 
الضق الدنيوي » فاخترن الل ودسوله والداد الاخرة , واستمرذلك إلى أن نسخ 
يقوله تعالىالسابقة عليها!"دإنًا أحطلنا لك أزواجك» الآبة ؛ لتكون المنئّة له 
لق بترك التزديج عليهن» دقال بعض العامة أن التحرهم لم ينسخ . 

أقول : قد عرقت فيما تقدم من صدر هذا البحث ما في اطقام من الاشكال , 
فإن هاذ كرمن التحريم في الموضمين المذ كودين هوظاه. سياق الآبات إلا أن" 
أخبارنا قد شددت فيإ كاره , وعلىهذا فتزدل هاتان الغصوصيتان من البين . 

السابع : دهوماذكره العلامة في التذكرة أتّهكان إذا رغب في تكاح امرأة 
فإنكانت خلية وجب عليها الإجابة . وحرم علىغيره خطيتها و إتّكانت ذات 
زوج وجب عليه طلاقها لينكحها , لقضْيّة ينب إمرأة زيد بن الحارثة التي حكاه 
الله تعالى في كتابه . 

أقول : أَما الثاني فهو ظاه رمن بملة الأخباد التي وردت في تفسير الآيات 
ل )8 


وَأمًا الأدل فلم أقف فيه على خبر بعد التتبع , إلا أن" فحو ىالأخبار المشادإليها 





. سودة النساء  آية م‎ )١( 


(١):د(0)و(ع)‏ سودة الاحزاب ‏ آية .٠8و‏ ؟9مد.م. 
(5) مجمع البيان جو ص ؤم" . 





كن في تحر> زوجاته (ص )على غيره 57 
بغيد ذلك » فإثّه إنا وجب على المزوجة أن بفادقها زوجها لأجله , وجب عليها 
إجابته لو كانت خالية بطريق أدلى ؛ فإن مقتضى وجوب مفادقة الزوج لها هو 
تحر يمها على ج#سيع الأزداج عداه يك » فتجب عليها إجابته لو كانت خالية 
من أول الأ . 

الثامن : تحر هم زوجاته يَيطِهُ علىغيره لقوله عز"وجل'"«وماكان لكمأن 
تؤذوا رسو لال ولا أن تنكدوا أزواجه من بعده أبدأ» . 

و للأخمار المتكائرة . 

د منها : هازداه في الكافي عن شل بن هسل!" عن أحدهما لم «أنه قال: 
لو لم تحر م على الناس أزواج النبي يمي لقو لاللهعز دجل : دماكان لكم أن تؤذوا 
رسو لان ولا أنتنكحوا أزواجه من بعده أبداً ‏ حرمن علىالحسن والحسين هلم 
لفولابل تعالى : ولا تنكحوا مانكم آبائكم من النساء » الحديث . 

ومارداه فيالكتاب المذ كود عن أبناذشة كّ في الحسن دقال : حدثني سعيد بن 
أبيعردة عن قتادة عن الحسن اليصري أن" رسولالله 1 تزدج امرأة من دي 
عام بن صعصعة يقال لها سئي دكانت هن أبعل أهل زماتها , فلمنًا نظرت إليها 
عائشة وحفصة قالبًا : لتغلينا هذه على دسو ل الله بجمالها , فقالتالها : لإيرى هنك 
رسول ال مَلبعَْةِ حرصاً , فلممًا دخلت على دسول الله بَلَتلدِ تنادلها بيده , فقالت: 
أعون بالل » فائقبضت يد رسول الله ير عنها فطلقها و ألحقها بأهلها وتردةح 
رسو لال تَِبئِه إمرأة من كندة بنت أبوالجون » فلمًا مات إبراهيم بنرسول الله 
فكت , إبن مارية القبطيّة قالت : لوكان نبياً ما مات ابنه » فألحقها دسول الل 
2 بأعلها قبل أن دخل بها قلمًا قبض رسو لاله د : و ولىالناسأيويكر 





٠ سورة الاحزاب - آية “اه‎ )١( 
١١ وص !88 ح "ء الوسائل ج‎ ١ د (م)الكافى ج نص .م ح‎ )( 
.#9د1١ ص ,ا" ح‎ 





3 كتاب التكاح جم 


أتنه العامريّة والكنديّة » وقد خطبتا » فاجتمع أبوبكر وتم فقالا لهما : إختارا 
إن تنا الححاب 6 وإن شئتما الناه » قاخدار تا البأه 2 ونزدوحما فحذم احدالن جلين 





وحن" الآخر » وقال جمر بن اذيتة : فحدانت بهذا الحديث زرارة د الفضيل ؛ 
فرويا عن أبى جعفن ك1 أنه قال :ما نهى الل عز وجل عن شيء إلا دقد .نصي فيه 
حتّى لقد تكحوا أزداج النبى تلت من بعده : وذ كر هاتين : العاهمرية , 
دالكنديّة , نم” قال أبوجعفر يقلا : لو سألتهم عن دجل قزدح امرأة فطلفها 
قبل أن بدخل بها أتحل" لابنه ؟ لقالوا : لاء فرسول الل 20:07 أعظم حرهة 
من آبائهم » . 

وعن زرادة "عن أبي جعفر بلقلا نحوه ؛ «وقال في حديئه : ولاهم يستحلون 
أن يتزوجوا امهاتهى إنكافوا مؤهنين , فإن" أزداح دسولالل افيه في الحرهة 
مثل أمهاتهم » . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم اتتفاقى بالنسبة إلىالمدخول بها', وقالوا: 
لم دمت دسول ال يلق عن زدجة فيعصمته إلا مدخولا بها . وأمًا من لم يدخل 
بها كمن قارقها فيحياته فس أدطلاق كالتى وجد بكشحها يياضاً والمستعيذة , 
فإن فيها أقوالا . | 

دالمشهود التحريمكالادلى: لصدق نسبة زوجيتها إليه يمي بعد الفراق في 
الجملة » قيدخل في جموم الآبة والأخبار المذ كودة . 

دقيل : إنها لاتحرم مطلقاً , لأنّه يسدق في حياته أن يقال :إتها ليست 
زدجته تَيممْبد الآن لاعراضه عنها ء وهذا القول عرددد بالأخباد المن كودة . 

وقيل : إنها إنكانت مدخولاآ بها حرمت وإلآ فلاءلما روي أن الأشعث بن 

قبس نكح المستعيذة فيزمان مر فهم برجها ' فأخبر أن النبى طبه فارقها قبل أن 


(١)الافى‏ جو صض #81 حعم. 





إن في جملة من حصائصه (ص )غيرما يتعلق بالتكاح 
يمسّها فخلآها دلم ينكر عليه أحد من الصحابة . 
أقول: دهوني الضعف كسايقه ‏ دهذءالروايةالمذكورة ‏ مع كونهاعامية ‏ 
معارضة يما تقدم عن الحسن البسري من إذن أبو بكر و حمر للمستعيذة في البامء 
فكيف بهم برججهاءص كما فيهذه الرداية » وهوقد أذن لها فىالباه بتلك الرداية. 





ثم إن”من أنكرعلىتم رفي تغيير شرايم الاسلام غير مقام , حتى ينك رعليه 
هناء وبذلك يظهر لك قوة القول الأول: حسبما دلت عليه الأخباد المذ كورة . 

ثم إنّه ينبغىأن يعلم أن تحريم أزداجه يِه على الأمة إتما ه و للنهي 
الوادد فيالقرآن لالتسميتهن" بامهات المؤمنين في قوله « وأزواجه امّهاتهم» ولا 
لنسميته يبي دالداً : لأن”هذه التسمية دما وقعت على و جه المجاز لا الحقيقة , 
كناية عن تحريم نكاحهن”د وجوب إحترامهن » دمن ثم لم يجزالنظر إليهن , 
ولو كن" امّوات حقيقة لجازء مم أنّه ليس كذلك , وله لا يقال لبناتهن” 
أخوات المؤمنين» لأثتهن لا سحرمن علىالمؤهنين ؛ دلقد زوج دسول الل تيه عليناً 
فاطمة عام . و عثمات البنتين الآخرين ء دلايقال : لآبائهن 5 امهاتهن” أجداد 
ال مؤمنين وجد اتهم اضًا. 

هذا كله بالنسبة إلى القسم الأول وهوما اختص به هما يتعلق بالنكاح . 

دما القسم الثاني د هو ها خرج عن النكاح ههي كثيرة , ولنذ كن متها 
مادقفنا عليه في كلامهم : 

الأول : وجوب السواك , الثاني : وجوب الوتر » الثالك : وجو بٍالاضحية. 

واستدل” عليه في المسالك قال : روي عنه !" يِه أنه قال : ثلاث كتبت 
علي" دلم تكتب عليكم , السواك ء والوتر» والاضحيّة . ش 

وفي حديث آخرا'ذكتب علي الوتر ولم يكتب عليكم , و كتب علي السواك 

لم يمكتب عليكم » و كتبت عل ى"الاضحيّة ولم تكتب عليكم» 


. و (؟) سنن البيهقى ج ل ص وم مع اختلاف يسير‎ )١( 





5 كتاب التكاح كن 


قال : وبعض العامة هنم وجوب الثلائة عليه , مع وردد هذه الردابات من 
جانيهم » وكنًا أولى بذلك منه . إنتهى 

وفيد اشادة إلى أن أصل هذا القول والاستدلال عليه بهذه الأخباد إتما هو 
من العامة , فإتالأصحاب جردا علىمقالتهم بذلك ؛ ولهذا اعترض علىهذا المائم 
من الوجوب ء بأنًا نحن أدلىبمنع الوجوب » حيث إِنّه 0 

دفيه أنه بأي"جهة يسوغٌ لكم متابعتهم في ذلك ء والحال هذه 00 
الأحكام الشرعية متوقّف على الأدلّة الواضحة الجلية » هن آية قن نية 
عليه التواية : 

الرابع : قيام الليل والتهجدّد فيه لقوله عز'وجل!'! «ومن الليل فتوجديه 
نافلة لك» وروى في التهذيب !"د عن الصادق لفلا أنّه سئل عن النوافل فقال : 
فريضة ‏ قال:قفزعنا و فزع الرجل » فقال أبوعبداللّ لها : إِنْما أعني صلاة الليل 
على دسو ل الله عيض » . 

الخامس : تحريم الصدقة الواجية عليه ء وهي الزكاة المفروضة » وقد تقدمت 
الأخبار الداكة على ذلك في كتاب الزكاة (') فإن قيل : إِنّ الأئمة ملظم شر كاء في 
ذلك فلابتحقّق الاختصاصء قلنا : حيث كان تحريمها عليهم إذما هو بسببه مركي 
فالخاصية عائدة إليه . 

السادس : تحريم خائنة الأعين عليه؛ دهي الغمزيها بمعنى الإيماء بها إلى 
هباح هن ضرب تقتل على خلاف هاتشعريه الحال . 

وفي كتاب معانى الأخبار "دعن الصادق يبلا أنّه سئل عن معناها » ققال : 

(1) سودة الاسرامء ‏ آية ولا . 

(؟) اأتهذيب ج؟ ص8١‏ ح784ء الوسائل ج #اص وم ح ع . 


(0)ج ؟الا ص هوالا. 
(ع) معاتى الاخبار ص لاع١‏ ح ١‏ طبع ايران سنة 1809 : 





ج عب في خواص قاطمة (ع) بالنسبة إلى النكاح 3 





ألم تر إلى الرجل ينظ إلىالشيء د كأنّه لاينظ إليه » فذلك خائنة الأعين . 

د في كتاب المجمه!' في حديث ابن أبي سرح ء « فقال له عبّاد بن بشير : 
يا دسو لالد يقد إن عينى ماذالت في عينك انتظاراً أن تؤمي إلي فأقتله » فقال 
مي : إن الأنساء لامكون لهم خائنة الأعين» . 

السابع : أنه ابيح له الوصال المحى'م على امّتهء د هوعبادة عن الجمع بين 
الليل دالنهادفي الامساك بالنيّة عنتروك الصوم:» أ تأخيرعشائه إلى سحودهبالنيّة 
على الخلاف ؛ وقد تقدم في كتاب الصوء!" . 

الثامن : أنه تنام عينه ولايئام قليه قال : تنام عيني دلاينام قلبي»؛ بمعنى 
بقاء التفحّص و الاحساس ء ولهذا لاينقض وضوءه بالنوم و بذلك تحصل له 

خاصية أخرى أيضاً . 

التاسع : أنّدكان سصردراءه كما ببصر أمامهء دفي أخبار الأمر بإقامة المفوف 
في الجماعة مايدل عليه ؛ إلىغير ذلك مما يضيق المقام عن نشره؛ بل فشر عش عشره 
كما لامخفىعلىمن داجم الأخباد الدالة على هاخص به يميه فيالدنيادالآخرة . 

الل قوسب : 

ومن خواص قاطمة (صلواتالل عليها) بالنسبة إلىالنكاح أيضاً امود . 

الأول : أن تزد ها من ايل عز"وجل ,لما دواه في الكاني عن أبان بنتغك7") 
عن أبي جعفر للا «قال : قال رسول الله تللق : إثما أنا بشر مثلكم أتزدج فيكم 

وازوجكم إلا فاطمة فإن ترديجها تزل هنالسقاء» وتحوها غيرها أيضَاً 

الثاني :أنه لا كفولها إلا أمير امو منين إإلئلا من آدم ف من ددنهء3 يدل” 





٠ 5١ سئن الييهقى اج لاا ص‎ )١( 
ص ؟ؤ".‎ ١١ج)‎ 
٠. 38 (م)الكاقفى جه ص معهح‎ 





0 كتاب التكاح  ٠‏ جم 


أميرالموءنين لِك لم يكن لفاطمة سلام الل عليها كفو على ظهر الأرض من آدم 
قمن ددنه». 

لثالك: تحريم النساء على علت يِل مادامت فاطمة (صلواتالله عليها) حيئة 
ويدل عليه مارداه في التهذيب عن أبي 0ك عن ١‏ ي عبد الله لاز دقال : : ختن 3 الل 
النساء على على يلبلا مادامت قاطمة ليلا حيّة » قال: قلت : و كيف ؟ قال :لأنها 
لاض لاس 2 

أقول : قد ردت العامة أن"علياً يللا فيحياتها إل خطب ابنة أبي جهل ' 
حتى أن" الرسول أغاضه ذلك , فخطب علىالمنبر بذلك دعاتبه . 

وقد استقصينا الكلام معهم فيهذا المقام في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد 
ابن أبي الحديد , قد وافقنا الشارح المن كور على كذب الخبر المشار إليه , وهذا 
الخبر أصرح صر بح فيدده و كذيه . 

الرابع : عدم جواز الجمع بين ثنتين من بناتها في النكاح لا رداء الشيخ في 
التهذيب عن اين أبيصمير "عن رجل من أصحاينا «قال : سمعته يقول: لابحل'لأحد 
أن بجمم بين ثنتين من ولد قاطمة سلام الله عليها ‏ إن ذلك يبلغها فيشق” عليها , 
قلت : سلغها ؟ قال : أي والل ». 

ودداه الصددق في عللالشر شرابه ( "اسفن صحيح هذه صورته : حد تناعدين 
علىماجيلويه عن مل بن يحبى عن أجمد بن حجى عن أبيه عن ابن أبيمير عن أبان بن 
عثمان عن مار قال : سمعت أيا عبدالله ث9 يقول : : لابحل” لأحد أن بجمع بين 
تثتين من دلد فاطمة (سلاملله عليها) إن ذلك يبلغها فيث.ق”عليها » قال : قلت : 
سلتها ؟ قال : أي والل ». 





)١( 201(‏ التهذيباج لاص ملاع ح ٠و‏ وص ولام ح عار. 
(©) التهذيب ج مص #اعم ح برع » الوسائل ج 1 ص لامناح ١‏ . 
(*) علل الشرايع باب ولام ترادر العلل ص .وم ح م” . 
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أقول: دهذه المسألة لم بجر لها ن كرفي كلام أصحابنا متقدهيهم ومتأخر يهم 
وإنّما اشتهر الكلامفيها فيأءصاد نا هذه » منزمن الشيخ الحر العاملي , حيثاختار 
القول بما دل" عليه ظاهى الخبر من التحريم . د نحوه جملة ممن تأخر عنه, 
3 أنكره دلة هنهم 5 

ولنا فيالمسألة رسالة» وعسىأن نحقّق المسألة إنشاءالل في جملة مسائلهذا 
الكتاب في الموضع ا مناسب لذكرها ء والله العالم . 

الفائدة الرابعة عشر : اختلف الفقهاء في أن النبى ملق هل كان يجب عليه 
القسم بيننسائه » بمعنى أنه إذايات عندواحدةمنهن ليله جب عليد أن يبيت عند كل 
واحدة من الزوجات الباقيات كذلك أم ليجب عليه ذلك ؟ فقيل : بالأول .وأن" 
الحكي بالنسبة إليه كغيره ,.لعموم الأدلة الدالة علىد <وب القسم » ولأنّه قدعلم 
من سيره ياي أتدكان يقسم بينهن حتنى أنّه في مرضه كان يطاف به عليهن » 
دكان يقول : هذا قسمى فيما أملك دأنت أعلم يما لا أملك , يعنى قلبه . 

دقل : ,الثان آأة له تعالى ('ادر ٠‏ تشاء مد دتؤدي انك من تنشاء 

عل وبالساني اعقو تي من ملور .-- 

وهن ابتغيت هءن عزلت فلا جناح عليك» . 

دالتقريب فيها أن" الارجاء بمعنى التأخير » و عدم الايواء الذي هو بمعنى 
ضمهون إليه دمصّاجعتهن فقد خيره ببن إد جائهن وعدم ضمهن إليه ومضاجعتهن" 
دبين إيوائهن 'وضمهن إليه دمضاجعتهن ,وهو ظاه في عدم وجوب القسمة عليه 
ولهذا نقل في كتاب مجمع البيان شيخنا أمين الاسلام الطبرسي أنه قيل:لما 
نزلتآية التخييرأشؤقن أن يطلقهن؛ فقلن : يانبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك 
ماشئت 2 دعنا على حالئاء فنزلت الآية ( وكان عمن أرجى : سودة د صفية 


دجويريّة وميمونة وأم”حبيبة » فكان يعتز لهن'ماشاء » وكان ممن آدي إليه عائشة 


.ةها١ آية‎  بازحالاةروس‎ )١( 








1 كتاب التكاح 5 


وحفصة وام”سلمة دزيني ٠‏ فكان يقسّْم لهن'علىالسواء لابفضل بعضون على بعض 
عن أبن رزين . إنتهى . ١‏ 

وبالجملة فإن”ظاهر الآبة بالتغريب الذي ذكرء هوعدم وجوب القسمعليه » 
إلا أنّه تعددت الرواية عن المادق لللئلا ''بأنّه قال في تفسيرهذه الآية :دمن دى 
ققد نكم , ومن أرجى فلم ينكح » . 

وى ردأية أخرى : ومن أرجى فقد طلق , وفي كتاب مجمع البيان!") دقال 
أبوجعفر وأيوعيدال ملام : من أدجى لم ينكح , ومن أوى فقد نكم » : 

وأنت خبير بأن”ظاهر هذ! الكلام أن الارجاء عبادة عن الطلاق د عدم النكاح 
بالكلّة . وأن“الابواء هوإيقاءها على تكاحها وإمساكها ' دعلىهذا فلاتعاق لذلك 
بالقسم .كما يظهر من لفظ الآية . 

ومن الظاهر أنه ميك لم يفارق أحداً مهن بعد نزول هذه الآيمٍ بأن 
طلقها د لم ينكحها : إن جعل له ذلك ؛ لأنه يَتْيِبمْ قدمات عن التسم وهن” 
أزداجه , وحيتئذ فإنّه لم يحصل ذلك , وإن رخص له فيه . 

دالمحقّق فيالشرايع طمن فيدلالة الآبة المذ كودة علىماقلناه » قال : لآن” 
في الآية احتمالاً يدفم دلالتها » إن يحتمل أن يكون المشية في الإرجاء متعلقة 
بالواهيات , دحاصله أنّه كما يحتمل أن يكون المشية فيالإرجاء دالإبواءمتعلقة 
بجميع نسائه » يحتمل أن يكون المشية والارجاء متعلقة بالواهبات أنفسهن” فلا 
دلالة لها علىالتخير مطلقاً . 

وها ذهب إليه المحتىق المذ كود يكون قولا ثالثاً : د هوالتفصيل بين عن 
تزوجهن بالعقد فتجب القسمة لهن » دمن تزدجهن بالهبة فلاتجب . 


(١)الكافى‏ حه ص لاخ” فى ضمن حديث 1 . 
(؟) مجمع البيان ج ع ص 72 . 





جم فى وجوب القسم على النبى (ص)بين نسائه وعدمه ىا 





والشارح (قدس سره) فيالمسالك قد رد'هذا القول فقال وأطال ونعمماقال: 
وني هذا عندي نظرلآن ضمير الجمع المؤنث في قوله «ترجي من تشاء منهن”» 
داللفظ العام فيقوله «ومن ابتغيت» لايصح عوده للواهبات » لأنّه لم يتقدم ذ كر 
الهبة إلا لإمرأة واحدة , وهي قوله!')د و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحهاء , ف_وحد ضمير الواهبة في مواضع عن الآبة ثم عقبّه 
بقوله «ترجيمن تشاء منهن » فلابحسن عوده إلىالواهبات إذلم سبق لهن ذ كر 
على جه الجمع ٠‏ بل إلى بيع الأزواج المذ كورات فيهذه الآبة دهي قو لهتعالى!؟) 
ديا أها النََِ إنا أحلنا لك أزواجك اللاتي 1 تيت أجودهن"” وما ملكت يمينك 
هما أفاء الل عليك دبنات مك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاج رن معك 
داهرأة مؤهنة إن دهبت نفسها للنبي» الآبة » م عقبها بقوله «ترجي من تشاء 
منهن”"» الآبة » و هذا ظاهى في عود ضمير النسوة المخيرفيهن إلى ماسبق سن 
أزواجه ضع . 

وأبضاً فإن النبي تي لريتزوج بالهبة إلا امرأة مؤمنة واحدة علىماذ كره 
المفسّروث والمحد ثون » د هوالمئاسي لسياق الآية فكيف يجعل ضمير الجمع 
عائداً إلى الواهبات » دليس له منهن إلا واحدة . 

ثم" لو تنرّلنا وسلمنا -جواذ عوده إلى الواهيات 1) جاذ له عليه بمجرد 
الاحتمال مع وجود اللفظ العام الشامل لجميعهن” ‏ و أيضاً فإن غابة الهبة أن" 
تزهيجه تَيِيِْيه يصم بلفظ الهبة من جانب المرأة ومن الطرفين علىهامر م نالخلاف 
وذلك لابخرج الواعبة من أن تكون زوجة فيلحقها مايلحق غيرها منأزواجه: 
لاأنها تصير سبي الهبة بمتزلة الأمة , وحينئذ فتخصيصالحكم بالواهباتلاوجه 
له أصلاً . 





(1) د (؟)سورة الاحزاب ب آيه ومع و٠ة.‏ 





5 كتاب النكاح إن 


وقد نظر بعض العلماء فيأحكام تزه يجه ومخالفته لفيره نظراًمع مافيهأقرب 
مما ذكره المصتف » فبتىالحكم بوجوب القسمة و عدمها . على أن النكاح في 
حقىه هلهوكالتسري فيحقنا أم لا؟ من حيث النظر إلىعدم انحصاد أزداجه في 
عدد, واثعقاد تكاحة يلفظ الهبة » وبغير ولي ولا شهودء وفي الاحرام ‏ كما تقل 
أنه نكم مرمونة محرماً , دهذا يدل“على الأول فلايجب عليه القسمة ؛ دإنكان 
نكاحه على حقيقته: جبت » والحق الرجوع في مثل ذلك إلىالنص »؛ وترك ماهوعين 
النزاع , أومصادرة على المطلوب . 

دالذي ستفاد من ظاهر الآبة عدم دوجوب القسمة عليه مطلقاً » د فعله له 
جاز كوته بطريق التفسسّل والانصاف وجبر القلوب ,كما قالالله تعالى!') « ذلك 
أدنى أن تفر"أعنيهن" دلايحزنديرضين بماآ تيتهن كلهن"» دالل أعلم . إنتهى 
كلامه ‏ وعلت فيالخلد أقدامه . 

دهوجيد نفيس ء إِلَآا أن"مائقله عن بعض العلماء ‏ الظاهر كو نه من علماء 
العامة »كما بشعر به عد النكاح بقيرة لي ولاشهود من المخالفات , و كيفكان فهو 
خيال ضعيف , وإن اعتمد عليه فيالدلالة لا صار إليه . 

بفي الكلام فيقوله : والذي ستفاد من ظاهرالآية عدم وجوب القسمة عليه 
مطلقاً ؛ دظاهصره تر-جيح القول الثانيهن الأقوال الثلاثة المتقدمة . 

وفيه أنه جيّد , بناءٌ علىالتفريب الذي قدمنا ذكره فيمعنى الآدبة المتضمنة 
للتخيير بين الادجاء دالايواء » إلا أن ظاهي الردايات التي قدمنا ذكرها أن" 
الارجاء دالايواء إِنما هوبمعنى الطلاق ؛ وعدم النكاح بالكلية , وإخراجها عن 
الزوجية ‏ والامساك بالعقد السايق ؛ د تكاحها وجعلها زوجة كماكانت . 


قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيرها" : نم" أنزل الله تعالى 





)١(‏ سورة الاحزاب ‏ آية اهلة. 
)١(‏ تفسير القمى ج اا ص 167 . 





كارن في جواز أ كل ماينثرني الأعراس من مأكول ل 





هذه الآية , وه آآبة التخييرفقال ديا أينها النبي قل لأزداجك ‏ إلىقوله ‏ أجراً 
عظيماً» فقامت امَّسلمة وهى أولمن قامت وقالت قد اخترت الله ودسوله فقمن كلهن" 
فمائقنه وقل نمثل ذلك, فأنز ل الله عن وجل« قن جي من قشاء منهن وتؤدي إليك من 
تشاء » فقال الصادق إلا : من آوى فقد نكم »دهن أدجى فقد طلّق . إنتهى 

دهوظاهر كما ترى فيأنّه بعد أن اخترن الل ورسوله خيره فيهن'”» بن 
طلاق من يريد منهين" دنكاح من بريد ؛ دحينئن فلا تعآق للآبة بالقسم المدعى في 
المقام بالكلية , دبذلك يبقى الحكم في قالب الاشكال , دثبت يذلك القول الأول 
من هذه الأقوال ؛ لعدم ثبوت ها ادعي في دليلههن العموم على جه يتناد له لبي 
كما لايخفى على من داجعها . والله العالم . 

الفائدة الخامسة عشر : المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينثرفي 
الأعراس من مأكول , وهل يجوز أخذه واستصحابه مأكولاكان أوغيره ؟ قالوا: 
نعم بشرط إذن أدبايه نطقاً أويشاهم الحال , وهل يملك بمجرد الأخذ أم لا , 
أقوال : دتفصيل هذا الاجان علىوجه تضم منه الحال بقع فيهواضع . 

الأدل : أنه لاديب في جواز شرالمال فيالأعراس من مأ كول دغيرهكالجوز 
واللوز والسكر والزييب والتمر هالدراهم والدنائير و نحوها , لأصالة الجوازء ولا 
في ذلك من حصول السرور المطلوب في هذه المواضم د هل دوصف مع ثبوت 
الجواذ بالمعنى الأعم بقيء. من الأحكام الخمسة ؟ الظاهرالعدم . 

أمّا الوجوب قلاديب في انتفائه لعدم دليل عليه , فَأمًا الاستحباب فكذلك 
أنضاً , أنه حكم شرعي يتوقف على و جود دليل عليه , إن أئبته بعض العامة 
دحكم آخرون منهم بالكراهة , لأنّه بو خذباختلاس وانتهاب » د هويؤدي إلى 
الوحشة والعدادة ؛ ولنّه قد بأخذه غيرمن بحب صاحيه ء وني إثبات الكر اهالتتي 
هي حكم شرعي بمثل هذه التعليلات نظ . 





5 كتاب النكاح من 


دبالجملة فالثابت أصل الجواز وأمًا غيره من الأحكام فبحتاح إلىدليلداضح. 

الثاني : في الأكل * قالوا : إنّه يجوز الأكل من هذا المنثور جملاً بشاهد 
الحال المستمر في سابر الأعصاد مالم تعلم الكراهة ؛ و لأنّه نوع إباحة , فأشبه 
إباحة الطعام للشيفان بوضعه بين أيديهم . 

وظاهر هذا الكلام هوأنٌ المستند فيالجواذ إستمر ار الناى في ساير الأعصار 
ا الأ كل من هذا الذي بنش عليهم ونثره عليهم بمنزلة وضع الطعام بين يدي 
الضيفان : دفيه ماستعر ف إنشاءالله تعالى . 

الثالك : في الأخذ .د قد مس حوا (رضوانالله عليهم) بأنّه لابجوذ أخذه 
واستصحابه من غير أن ِو كل في محله, إلا بإذن أدباية صريحاً أى يشاهد الحال 
وحينئذ فال مرجم في ذلك إلى شاهد الحال , فإن دل على المنع من أخذه امتنع 
قالوا :وذلك أن يوضم على خوان دشيهدبين بدي الآ كلين دلادرهى رمياً عاماً 
فإن ذلك قريئة على إدادة ضبطه ؛ دقصر الاذن علىالاً كل . 

أقول : لاريبأن هذا الفر موجب للخردج عن محل البحث » وذلكفإنّه 
لابفهم منالنثاد إلامارهي دعياً عاماً » ونث على الحاضرين » أده كانوا ينتهبونه 
لاماوضع في1 نية مخصوصة بين بدي الآ كلين » كوضع الطعام بين يدي الضيف » 
فإن"هذالاسمىتثاراً”'" دلايتعلق به حكم النثار »كما هوظاه . 

قالوا : دلواشتبه الأمران ٠‏ يمعنى أنه لميعلم بشاهد الحال الاذن ولاعدمه, 
فظاهر ا محقق فيالشرايع المنم من أخذه » لأنّه قال : ولابجوز أخذه إلا بإذن 
أبابه نطقاً أ يشاهد الحال ؛ ومفهوهه جعل الجواز مشر دطاً بالاذن ؛ ولو بشاهد 
الحال » وهوهنا غيرحاصل فلايجوز » واستحسته الشارح فيالمسالك أيضاً » قال : 

لأصالة المنم هن التصرف في مال الغير , خرج منهما إزا استفيد الاذن فيبقى 


)١(‏ ويدل على ما ذكرنا ما فى المصباح قال : نثرته نثراً من باب قتل و ذهب دميته 
متفرقاً انتهى . ( من رحمه الله -) . 





هن فى جوازتملك مايتثرفى الأعراس يعدالخذ 5 





الباقي » دظاهر العلامة فيالتذكرة علىماتقله عنه فيالمسالك هو جواز الأخذ مالم 
تعلم الكراهة . 

قال : وقد روي!' أن النبى مَِيْميدْ حضني إملاك فأتي بأطباق عليها جوز 
ولوز دتمرء فنثرت فقبضنا أيدينا . فقال : مالكم لاتأخذون . قااوا : لتك نهينا 
عن النهب'"؛ فقال : إِذّما نهيتكم عن نهب العسااكر ؛ خذوا على اسم الله تعالى 
فجازذينا وجاذيئاه . 

أقول : والظاهرأنّه إلىهذا الخير استند العلامة فيما ذهب إليه من الجواز 
فيالصودة المذ كودة :إن كان عاميا , وهوظاهر في جواز انتهاب النثاد بمجردنثره. 
وهذا هوالذيجرت العادة به بي نالثاض : ولكنأصحابناقيدوا الجوازيمان كرده » 
لعدم قيام دليل عندهم علىالحل” بمجرد ذلك . 

الرابم : في تملكه بعد الأخذ قالوا : حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه 
المجوزة» فهل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ أم لا ؟ 

قيل : بالأول اعتباراً بالعادة الدالة على إعر اض المالك عنه , فأشبه إلتقاط 
المباحات ؛ دنقل هذا القول عن.العلامة فيالتذكرة» ذبه صرح المحقق فيالشرايع. 

وقبل : بالثاني د أن" الأخذ إِنّما يفيد مجرد الاباحة ؛ لأصالة بقاء مللك 
مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتضى النقل » و ما وقع إِنّما يعلم منه إفادة 
الاباحة ؛ قال فيالمشتلف ‏ دهذا هوالأقوى ‏ قال : والفرق بينه دبين هباح الأصل 
واضح لأن"ذلك لاملك لأحد عليه : فإئبات اليد عليه مع نيئّة التملككاف في 
تملكه . بخلاق المملوك إذا ابيم بالاذن » فإن ذلك لايخرج عن املك .وإثيات 
اليد اللأذدن له فيه ليسمن الأسباب الناقلة للملك شرعاً » فيتمسّك بالاستصحاب 





. سئن البيهقى ج ل ص 8م؟ مع اختلاف يسير‎ )١( 
(؟) قال فى ا لمصباح : والنهبة بالضم وزان غرفة »و النهياء بزيادة الالف التأئيث‎ 
. ) - اسم للمنهوب انتهى . ( مئة  رحمة الله‎ 
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ا ل ل ا 


إلىأن بعلم المزيل . إنتهى وهو جيد ' 

وأنت خبير أن الأصحاب لم ينقلوا هنا شيئاً من الروايات المتعلّقة بهذه 
المسألة . مم أن" الروايات موجودة في كتب الأخبار المتدائلة ينهم . 

والذي حشرنى من ذلك هارواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن دارا" 
دقال : قلت لأبيعبدالل ئلا : الاملاكيكون والعرس فينثرعلىالقوم , فقال حرام 
ولكن ما أعطوك منه قخذ [] » كذا فيالكافي دفي التهذيب «ولكن كل ما أعطوك 
منه |[ فخذ] » 

ومارماء فيالتهذيب عن وهب "عن جعفرعن أبيه ليام دقال : قال علي /ئ[: 
لابأس ينث الجوز والسكر» : و فيالتهذسين «أن جواز الئثرلايناني عدم جواز أخذ 
المنثود دنهبه» فلا بناني الخبر المتقدم . 

ومارواء فيالكاي دالفقيه عن علي بن جعفر "ني الصحيح عن أخيه أبيالحسن 
ل دقال : سألته عنالنثاد من السكّرواللوز دأشباهو[ما] بحل أ كله ؟ قال:يكره 
أكل ها اتتهب». 

وفي ددايةالسددق : « مكرما كل كلمابنتهب » , و دواه على بن جعفرفي 
كتابه انه «قال : يكره أ كل التهب» . 

أقول : والكراهية هنا بمعنى التحريم » كما هوشايع ذايم فيالأخبار »ولا 
كانت العادة في النثار في الأعر اس هورهيه دنثره في اللجلس » وأن من عادتهم نهم 
كانوا ينتهبونه » كمابثير إليه قولهفيسحيحةعلى بن جعفرةيكره أ كلما انتهب» 

بعد السوّال عن النثار » و هكذا بشير إليه الحديث الثبوي المتقدم د قوله 3 

(١)الكاقى‏ حجن ص "؟١‏ حء التهذيب ج ع ص .لام اح 199. 
)١(‏ التهذب جعءعص الام اح عولء 


(©) اكافى جه ص ١89‏ ح لاء الققيهدج#م ص 7و ح١0.‏ 
دهذه الروايات فى الوسائل ج ١١‏ ص ١80‏ حم وووص ١8؟|‏ ح؟. 





جم في أدلة القائلين بالجوازوالحواب عنها ل 
دو جاذبنا وجاذبناه» خر جتهذه الأخبار بتحر يمالأخذ لاستفاضةالأخباد بتحريم 
النهبة والأخذ علىهذه الكيفيّة , وأصحابنالضوان الل عليهم)لعدم الوقوف على 
هذه الاخبار د اعتمادهم على ما دداه في كتب العامة في هذه المسألة استنكروا 
جعل المواضع هنهالخرد جه عن مقتضى القواعد الشرعية , وقيكددها بقيودخارجة 

كما تقدمت الاشادة إليها . 

دنحن نوضح ها في بعض كلامهم المتقدم * فمن ذلك قولهم في الموضعالثاني 
يجواز الأ كل عملاً بشاهد الحال ‏ إلى 1 خره ‏ فإن فيه أن" الأخبار كما درى 
صر بحة في تحريم ذلك إلا أن يعطى بخصوصه . 

وأمًا دعوى شهادة الحال و أنها مستمرة في جيع الأعصار لجواز الأكل 
مالم يعلم الكراهة . 

ففيه : أدلآ : أن" صريم دداية إسحاق بن حمثار التحريم كما عرفت» فهذه 
الدعوى في عقابلتهما غيرهسموعة . 

و ثانياً : أنّك قد عرفت أن "العادة في النثار هوالأخذ والأكل على جهة 
النهبة » وقد علم تحريم النهبة بالأدلة الصحيحة , وحينئن فإن اريد يهذء الدعوى 
هو الجواز » دإنكان بطر يق النهبة » فضعفها أظهرمن أن ينكر ء وإن اريد لامع 
النهية فهوخروج عن موضوع المسألة كما عرفت , دمن ذلك قولهم فى الموضع 
الثالك بجواز الأخذ بشاهد الحال ؛ فإن' شاهد الحال الذي ن كرده موجب 
للخروج عن محل المسألة كما تقدم بيانه , فالقول بالتحريم فى المسألة هوالأقوى 
لما عرفت في الآ كل ٠‏ فكذا فيالأخذ , وأمًا ماصار إليه العلامة مع اشتباه الحال 
منالجواز إلا أن تعلم الكراهة » فهوضعيف مردود بالأخبارالتي ذ كرناها .ىإن 
دل" على ماذكره الخبن العامي الذي أدرده . 

وَأمًا هاذ كر ده في ا لموضعالر ابم نالتملك بمجرد الأخذحيث يجوذ الأخذ 
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و عدمه » ققد عرفت من الأخباد التي تلو ناها أنه لابجوز الأخذ إلا أن يعطي 
بخصوصه عفإنّه يجوذله» وحيتئذ قهل بملكهبمجردذلك أملا ؟ المشهود بيئهمالثاتى . 

وهمًا فرعوا علىذلك , جواز رجوغ اللالك فيه مادامت عيئه باقية في بد 
الآخذ على القول المهود , فلو تلقدبالاً كلأ البيع أونحو ذلكء زال ملك المالك 
عنه . والذي اخترتاه فيبعض المباحث المتقدمة في جلد المعاملات هوالًدل أنه 
يملكه بمجرد الأخذ , ومن ذلك الهدايا دنحوها . 

ثم إنّه بعد الوصول إلى هذا ا موضع دقفت علىخبر في كتاب البحار نقلاً 
عن الأمالى''أروى فيه عن الحسين بن أبي العلا في الحسن عن الصادق عليه د على 
آبائه السلام «قال : قال أمير المؤمنين بلقلا دخلت ام أيمن على النبي يلير ' دفي 
ملحفتها شيء . فقال لها رسولالله بيه : مامعك ها ام أيمن ؟ فقالت : فلانة 
أملكوها , فنثر ةا عليها » فأخذت من نثارها : ثم بكت ام أيمن فقال : يارسولالله 
ييه فاطمة زوجتها دلم تنثرعلها شيئاً ققال دسول الله : يا ام أيمن لم تكذبين 
فإن الله عر وجل لما زوجت فاطمة عليئاً لل أمس أشجار الجنة أن تنثرعليهم 
من حليتها 3 حللها . د ياقوتها د در'ها و زمر" دها و استيرقها فأخذوا متها 
مالاسعلمون» الحدث . 

وريما ظهرمن هذا الخيرأن النثاد سنة دتقريره ْيف ام أيمن على ما 
أخذته من النثاد ظاهس فيحله » ويمكن على هذا أن يقال في الجمع بين هذا 
الخبرث بيئما تقدم من الأخباد , أنّه إن اخذ النثادعلىجهة الانتهاب من غير أن 
يعلم بشاهد الخال «الاباحة والاذن في أخذه فهومحر م »كما دلت عليه الأخبار 
المتقدمة » وإليه يشيرقوله في صحيحة على بن جعفريكره كل ما انتهب» ؛ د إن 
اخذ مم العلم بالاذن والاباحة في أخذه فهوحلال , وعليه يحمل هذا الخبر , 
فيكون فيه دليل علىماقدمنا تقله عن الأسحاب ‏ دالل العالم . 





.# مستددكالوسائل ج ؟ ص عباع بء "اح ء أمالىالصدوق فيالجلس مح‎ )١( 





ج في جلة من حقوق الزوج على امرأته ل 





الفائدة السادسة عشر: فيجهلة من حقوق الزوج على ام رأته , وحةوتهاعليه 
دوى في الكافي عن دين مسلء' عن أبي جعفر للبلا قال : جاءت امرأة إلى النبي 
تيد نقالت : بادسول الله ماحق الزوج علىالمرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه دلاتعصيه 
ولاتصد"ق من بيته إلآ بإذنه » ولاتصوم تطو'عاً إلا بإذنه » ولاتمئعه نفسها وإنكانت 
على ظهرقتب, ولاتخرح عن بيتها إلا بإذنه , وإن خر جت بغيرإذنه لعنتهاملائكة 
السموات و ملائكة الأرضء و ملائكة الغضب» و ملائكة الرحمة , حتى ترجع 
إلى بيتها » فقالت : بارسول الله من أعظم الناس حقناً على الر جل ؟ قال : والده 
قالت : فمن أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال : زوجها , قالت : فمالي عليه هن 
الحق مثل ماله علي”؟ قال : لا ولا هن كل مأئة واحدة, فقالت : والذي بعك 
بالحق”لايملك رقبتي دجل أبداً» . 

وعن مس بن جبير العزدمى'" عن أبيعبدالله يلقلا «قال : جاءت إهرأة إلى 
رسو لالد يَييِفير فقالت : بارسول الله ما<قالزدج على المرأة ؟ فقال : أكثر من 
ذلك » قالت : فخسّرني عن شيء منه , فقال : ليس لها أن تصوم إلآ بإذنه ‏ يعني 
تطو”عاً ‏ » ولاتخرج هن بيتها إلا بإذنه » دعليها أن تتطيلب بأطيبطيبها »وتلبس 
يأحسن ثيابها ' و زان بأحسن ذينتهاء د تعر نفسها عليه غددة دعشية, 
وأكثرمن ذلك حقوقه عليها» . 

اقول : إطلاق هذين الخبرينْ من حيث المنع هن الصوم إلا بإذنه » شامل 
لما لوكان الزوج حاضراً أو غائباً , ويحتمل التخصيص بالحضور , نظراً إلى أن" 
العلة فياللشع دما هومن حيث منافاته للتكاح متى أراده , و هذه العلة منتفية 
بالغيبة , والظاهر الأدل عملاً بالاطلاق . 





(١)ه(؟)الكافى‏ ج وحصع.هح ١‏ دصم.ءهحخ87اء الوسائل ح ؟١‏ 
ص ١١١‏ حا(فدصض#8١ااح؟_.‏ 





0 كتاب اكاح 0 


دعن ام عن ابي عبدالله ' للد «قال : أتت إمرأة إلى زسولالث با 
فقالت : ماحق”الزدج علىالمرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته دإنكانت على ظهر 
قتي ء ولاتعطى شيئاً إلا بإذنهء فإن فملت فعليها الام » ولاتبيت ليلة 
وهوعليها ساخط , فقالت ء يادسو لالد وإنكان ظالماً , قال : نعم ؛ قالت : والذي 
بعك بالحق'لاتزو جت زوجاً أبداً 6 

وعن سعدين أبيمرد الجللآب!' قال: قال أبوعبد الل ]إلا : أيدّما إمر أباتت 
وزوجها عليها ساخط فيحق”, لم تقبل لها صلاته حت يرضى عنهاء دأيدّما إمر 
تطيّبت لغيرزدجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كفسلها من ج: 0 

وعن عبدالله سن سئان!" عن أبي عبدال : إلا « قال : إن رجلاً من الأ نصار 
علىعهد رسولالله يبه خرج في بعض حوائجه فعهد إلىإمرأته عهداً أنلانخرج 
من ببتها حتّى يقدم ء قال : و إن أباها عرض فبعئت المرأة إلى دسول الل ماب 
فقالت : إن زوجي خرج دعهد إلي أن لاأخرح من ببتي حتنى بقدم, قالت : وإن” 
أبيقد مرضء فتأمر نيأ نأعوده «فقال : دسول الل تك : لا اجلسي في بيتك د أطيعي 
زوجك ء قال : فثقل , فأرسلت إليه ثانياً بذلك ؛ قالت : فتأمرنى أن أعوده ؟ 
فقال يليه : إجلسى فيببتك وأطيعي زوجك » قال : فمات أبوها فبعئت إليه إن" 
أب قدمات فتأمر ني أن اصلّي عليه ؟ فقال :لا إجلسي فيببتك دأطيعي زو جك عقال: 
فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله يمي إن" الله تعالىقد غفر لك ولأبيك بطاعتك 
ازدجك ». 

دعن جابر الجعفي'"أعنأبي جمفر لل دقال : خرح دسول الل َل يومالنحس 
إلى ظهرالمدينة علىجمل عاري الجسم » قمى بالنساء فوقف عليهن ثم قال : بامعاشر 





(١1)د(؟)و(*)ث(#)اكاقى‏ جهو صرم.م ح 8د ص 7.م ح٠؟‏ 
داف حادص #امح”ء الوسائل جع وص؛؟!١‏ حم وص 8١|ا‏ 
أدص 188 حادص غ9١‏ ح8. 





ج في جلة من حقوق الزوج على امرأته 3-7 
النساء تضد"ق_ن وأطعن أزداجكن » فإن أكثر كني النار » فلمًا سمعن ذلك 
بكين » ثم" قامت إليه إمرأة منهن"فقالت : بارسول الله .صمي فيالنار مع الكثار ؟ 
واس مائحن يكفار فنكوت من أعل الثارء فقال لها رسو[ الله ا مح إنكن” 

كافرات بحق” أزواجكن" » . 

وعن أبي بصير( أدقال : سمعت أباعبدالة يلقلا يقول : خطب دسو لال مإ 
النساء فققال : ها معاشر النساء تسد قن ولوهمن حليكن” ولوبتمرة ولوبشق تمرة 
فإن أكثر كن"حطب جهنم » وإ تكن" تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. فقالتإمرأَة 
من بني سليم لها عقل : يادسو لاله مله أليس نحن الامّهات الحاملات ا مرضمات؟ 
أليس مهنا البئات المقيمات والأخوات المشفقات و فرق" لها رسول الله تباي فقال : 
حاملات والوالدات مرضعات ر حيمات ء لو لا مايأثين إلى بعولتهن» مادخلت مصلية 
هنهن" الثار» . 

وعن سليمان بن خالد !"عن أبي عبداله بلقلا «قال : إن قوهاً أتوا رسولالل 
يبك فقالوا : بارسولالله إنا رأيئا اناساً مسجددن بعضهم لبعض ي فقال رسول الله 
يبتر : لوأمرت أحداً أن ,سجد لأحد ؛ لأمرت اطرأة أن تسجد لزوجها» . 

وعن أبي بصير 7 عن أبي جعضض يللا «قال : قال رسول الل تيك للنساء : 
لاتطولن”" صلاتكن" لتمنعن أزداجكن ». 

إلىغير ذلك من الأخبار الجارية علىهذا المتوال , وظاهرها وجوب تلك 
الحقوق المذ كودة في الخبر الأدل عليها 5 أنها تؤاخذ بتركها لتكرر الأهر بها 
عتفرقة فيالأخباد ‏ نعم مثل النطيب دلبس أحسن الثياب وإظهار الزينة » الظاهر 
أنّه من المستحبئات المؤ قدة عليها . 


١ح‎ ه١ملصوعح و(؟)ت(9)الاقى جه ص “ان ح +7 وص لاءن‎ )١( 
.١ح ص ة؟| حلا وض 8١خ راوص لاا‎ ١ الوسائل ج‎ 
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ااا سس سمشم 


وأماما تصن حقوقها عليه » فمن ذلك ما دواه في الكافي في الموثق عن 
إسحاق بن عار ”'! دقال : قات لأبي عبدالٌ تك : ماحق المرأة على زوجها الذي 
إذا فعلهكان محسناً ؟ه قال يشبعهاء ديكسوهاء وإن جهلت غفرلها » . 

ورذاه ف الفقه عن إسحاق بن عار(" أدقال : سأل إسحاق بن مار أباءبدالله 
يذ عن حق” المرأة على زوجها ؛ قال : شيع بطنها ويكسو جسدها وإن جهات 
غفرلها ». 


أقول: الأدلان واجبان :و الثالث مستحب» ف يقصحعنه ماد رد في الفقيدمر ساذٌ!") 


«قال : دقل أبوعبدالل ينلا :كانت لأس للبلا إمرأة دكانت تؤزيه فكان يغفر لهاء . 


وددى ف الكاني عن مره بن جبيرالعز دهي "عن أبيعبدالل "يلا دقال:جاءت 

إمرأة إلى دول الله فيل فألته عن حق"الزوج علىالمرأة فخبكرها . نم قالت : 

فما حقنها عايد ؟ قل : يكسوها من العرى ديطعمها من الجوع 5إن أذنيت غفر 

لها . فقالت : فليس اها عليه شيء غيرهذ! ؟ قال : لا ؛ قالت : لاداللٌ لاتزد جت| بدا 

ثم ولتء فقال النبي مَدْكُهُ إرجمي فر جعت » فقال لها : إِث الله عز وجل يقول : 
وآن استعففن خير اهن » : 

أقول : لابخفى هاني عجز الخبر المذ كود من الاشكال . فإن هذه الآآبة نما 

ذكرت في سياق ذ كر القواعد من النساء , دهوقو لدا"أه والقواعد من النساء اللاتي 

لابرجون تكاحاً فليس عليون جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة وأن 


إستعففن خير اهن » . 





.1١حما١ الكافى ج ن ص‎ )١( 

(؟) و(ع) الفقيه ج م ص ولاراح ؟ وعمع. 

(*) الكاقفى ج ناص ان ح 8 . 

دهذه الردايات فى الوسائل ح م١‏ ص ١8١‏ ج ١‏ وج ف ص ممم حم 
دج +اصوهادرحم. 


(6) سودة التور اآية .ع 
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وقد فسر الاستعفاف في الأخبار بليس الجلابيت ؛ فظاهر هذا الخبر تفسيره 
بالتزديج ؛ دهو يمر احل من البسعد عن سياق الآية . 

دهارداه فيالكاني عن روح بن عبدالر حيه 7 أدقال : قات لآبي عبدابة لقلا : 
قول الل غز وجل(" « د من قدر عليه دزقه فلينفق مما أتاء الله » قال : إذا أنفق 
عليها هايقيم ظهرها هم كسوة , وإلآ فرق بينهماء . 

وهارداه فيالفقيه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير !"في الصحيح «قال :سمعت 
أباجعقى يلل يقول : هن كانت عنده أمرأة قلم يكها ما يوارى عودتها و يطعمها 
مايقيم صلبها ,كان حقّاً على الإمام أن يف" بينهما» . 

أقول : يجب هله علىما إذاكان قادداً على النفقة متكناً منها لما يدل عليه 
الخبر الآتى : 

وددى في التهذيب عن السكو ني'') عن جعفر بن عد عن أبيه عن على 1/6 
د إن امرأة استعدتعلمىزوجها أنّه لابنفق عليها , وكان زوجهامسرا » فأبى علي 
للا أن بحيسه دقال إن" مغ العسر سراء . 

وروئني الكايعن بعيل 0" دن دن اج "ان الصحيح أ والحسن دقال :لاجس 





)١(‏ الكافى جؤة ص ؟اه ح “لاءالوسائل رج وااص 08لا اح ع. 

0( سورة الطلاق ‏ آية لا. 

(") الفقيه ج ماص إلام حمء الوسائل ج هدص "8 ح 7 . 

(+) التهذيب جع ص ووم حءع ء الوسائل' ج حاص #4ا لاح 5؟. 

(0) أقول : حبر جميل هذا قدرواه المشايخالثلاثة فى موضعآخر بأسانيد متعددةفيها 
|الصحيح وغير هعن جميل عن بعض أصحا بنا عن أحدهما عليهماا لسلام أنه قال : لايجبرا ترج ل الا 
على نففةالابوينوالولد » قال : قات لجميل : فا لمرأة ؟قال :“دو ىأعساينا «وفى الكافى وهو 
عنيسة بن مصعب وسودة ب نكليب » ثماشترك الجميععنأحدهما عليهماا تسلام أنه اذا كساها 
مايوارى عورتها وأطعمهاما يقيم صلبها أقامستمعه والاطلقها» . الحديث(منه _قدسسرم) ٠‏ 

(ع)الكافى جه ص 9اهم ح4ء التهذيب جع ص"!؟! ح 55 ء رواهعن 
أحدهما عليهما السلام الوسائل ج ها *؟! ح 9 . 





ع كتاب النكاح 56 


قال : قد روى عنبسة عن أبيعبداله لقلا قال : إذا كساها مابواري عو دتهاد يطعمها 
ها يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها » . 

أقوك بطل مس الخير أنه سير على نفقة العمودين ‏ وأمًا الزوجة فإنه 
يشر بين الأمربن إِمَا القنام بها , وما طلاقها فيجبر على أحدهما فلوامتنع من 
الاتفاق بعد إلزام الحا كم بذلك جبرء على الطلاق ؛ فإن طلّق » وإلا طلّقها الحا كم 
كما مدل عليه قوله «كان حقأعلىالامامأن يفر'ق بينهما» . ومثله قوله في الخبر 
الآخره وإلآ فق بينهما » . 

وروى في الكافي عن سقيان بن عيينة!'أعن أبيعبدالله للا «أن" النبي مي 
قال : أنا أدلى بكل مؤمن هن نفسه , وعلي لقلا أولى به من بعدى » فقيل له : ما 
معنى ذلك ؟ فقال : قول النبى قيفي من ترك ديناً أدضياعاً فعلي” ومن تر كمالا 
فلورثته , فالر جل ليست له على نقسه دلاية إذا لم يكن له مال ء ه ليس له على 
عيالدأمر دلانهي » إذا لم بجر عليهم النفقة ‏ و النبي موود أمير امو منين /لتلإدمن بعدهما 
ألزمهمهذا » قمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم , دماكانسب بإسلام عامة اليهود 
إلا من بعد هذاالقول من رول الله يبيد وأنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم». 

أقول : والضياع ‏ بالفتح ‏ العيال , وهذا الخبرظاه. في أنّه متى لم ينفق 
علىعياله ‏ فإنّه لابجب عليهم إمتثال أمره ونهيه , وظاهره شمول الحكم للقادر 
والعاجز , كما يشير إليه قوله «فالرجل ليس له دلاية على نفسه إذا لم يكن له 
مال» بمعنى أقّه لعدم إنفاقه على نفسهء وَإنّما ينفق عليه النبي ييف أوالقائم 
مقامه . وأنّه لادلاية له عليهاء لأن الولاية لولى النعمةدهومشكل إلا أنبخصر" 





)١(‏ اصول الكافى ج ١‏ ص ع. * ح ع طبعطهران » مستدرك الوسائل ج م ص .وم 
باب وح ؟ و". 
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الحكم بالعاجز عن الانفاق علىعياله , و هو أيشأ لايخلومن إشكال . ولا يحضرني 
الآن كلاملا حد من أصحاينا رضوانالله عليهم . دالله العالم . 

الفائدة السايعة عشر : في جملة من مستحبات الباه و مناهيه زيادة على 
ماتقدم , فمن الأول إستحباب صلاة ر كمتين عند إدادة التزويج وقد تقدم الكلام 
فيذلكفي الغائدة السادسة , و كذا إستحباب الوليمة و ٠'‏ مهاد والخطية أعام العقدء 
وقد تقدم ثمة . 

و بقسي هنا أشياء منها : إستحباب صلاة د كعتين و الدعاء بعدهما دقت 
الدخول بها. 

روي فيالكافي عن أب يصير('دقال : سمعت رجلاً وهويقول لأبي جعفر ليلا 
جعلت فداك إني رجل قد أسئنت » وقد تزوجت إعرأة نكراً صغيرة ولم أدخل 
بهاء وأنا أخاف إذا دخلت على فر اشي أن تكرهني لخضابيد كبري » فقال ابو جعفر 
قل : إذا دخلت عليك إن شاءالله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة » 
نم أقت لاتصل إليها حتى تتوضًا وصل' ركعتين , ثم مجد الله وصل على عل وآل 
عن في" ادع الل ومى من معها أن يؤْمٌنوا على دعائك د قل : الله ادزقني إلنها 
وود”ها ورضاها وأرضئى بها واجمم ببننا بأحسن اجتماع 19س اثئتلاف » فنك 
تحب" الحلال د تكرء الحرام . ثم" قال : واعلم أن" الالف من الله دالفرك '') هن 
الشيطان ليكره ما أحل الله ع زوجل» . 


أقول : الفرك بغض أحد الزوجين الآخر . 





(١)الكافى‏ جوص..ومح ١ل ١‏ الوسائل ج عا ص المح ١ا.‏ 
(؟) قال فى القاموس : الفرك بالكسر و فتح الراء : البغضة عامة كالفروك و الفركان 


يضمتين مشددة الكاف أو تخاص ببغضة الزوجين . انتهى (منه - قدس سره -) ٠‏ 





1 كتاب النكاح كن 


وعن أبي بصير ''أعن أب عيداري ليقلا دقال : : إذا دخلت يأهلك فخذ بناصيتها 
واستقبل القبلة دقل. : اللهم "يأمانتك أخذتها ومكلماتك استحللتها (أفإن قَصيت 
ليمنها ولداً فاجمله مبار كا تقياً من شبعةآل عل يلوه ولاتجعل للشيطان فيه 
شر كا ولاتسيبا» . 

وعن أبى سير ”قال : قال لي أبو جمفر لبلا : إذا تزأوج أحد كم كيف 
يصع وقات : لاأدري »ء قال : إذاهم بذلك فليصل” در كعتين » الحديث» كما تقدم 
فيالقاتدة السادسة , ثم قال 1 : «فإذا دخلت إليه فليضع بده على ناصيتها وليقل 
اللهم على كتابك تزوجتها وني أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن 
نيت لى فيرحها شيئًاً فاجعله مسلماً سوا , ولاتجعلهشرك شيطان قال : قلت 
وكيف يكون شرك شيطان ؟ قال : إن ذ كر اسمالله تنحى الشيطان » و إن فعل 
ولوس" أدخل ذكره و كان العمل منهما جمعاً , و النطفة واحدة » 

و رداه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير ('الحديث بأدنى تفاات » دفيه «قلت : 
فبأي شيء يعرف هذا جعت فداك ؟ قال بحيّنا وبغضنا» . 

وعن الميثمى “أرفمه دقال:أتى ر جل إلى أءير امو منين لتلا فقالله: إ ني تزه جت 
فادع الله لي » فقال كلبلا : قل : اللّهم بكلماتك إستحللتها , وبأمانتك أخذتها , 
الهم اجعلها ولوداً ودوداً لاتفرك , تأكل مما داح ء ولاتسأل سما سرح» . 





()اكافى ج وص ..مح, الوسائل ج 8٠اص‏ المح 0ا. 

(؟) قالالصدوق فىمعانى الاخبار يعدأن نقلقو له صلى التدعليهو] له و أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن يكلمات اش » : فأمًا الامانة فهىالتى أخذ الله عز وجل على آدم حين 
زلؤجه حواءء وأما الكّلمات التى شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئاً 
ولا يزنى ولا يتَحَدْ من دونه وليا . (منه ‏ رحمه الله - ) . 

(©)الكاقى جه ص ١ءن‏ ح" ءالوسائل ج #لاص ولاح ا. 

(ع) التهذيب ج لا ص 8.7 ح ١‏ . الوسائل نفس المصدر السابق . 

(4) الكاقى ج و ص ١ءغ‏ ح ع» الوسائل ج 1# ص الم ح "# . 
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قال فيالوافي :كان المراد تأ كل مما جاء وحصل عندها بالعشي كائناً ماكان 
ولاتسأل عممًا ذهب وغاب عنها دهذا قريب من معتىرواح الماشية وسراحها ,كما 
قال الله عز"وجل!'أدحين تر بحوك م حين تسرحون» . 

وقال بعض مشايخنا المحدثين : لعلّه كناية عن قناعتها بما يأتي بدزدجها, 
وعدم التفتيش سما أعطاه غيرها , ديمكن أن يكون المراد حقيقة » أي ترضى بلبن 
الأنعام بعد الر جوع من المرعىء ولا تسأل جما كان في ضر ! عند السرح . إنتهى . 

أقول : والأقرب هوا معت ىالأدل من هذين المعنيين . 

دعن أبي بصي ردقال : قال أيوعبدالل لقلا : يا أباضل أي ثيء يقول الرجل 
ملك إذا دخلت عليه إمرأته ؟ قلت : جعلت فداك أستطيع الرجل أن يقول 
شثاً ؟ فقال : ألا اعلّمك ماتقول؟ قلت : بلى قال : تفول : بكلمات الله إستحلات 
فر جها د في أمانة الله أخذتهاء اللهم" إن قشت لى في رحهاشيئاً فاجمله باد'أتقيًا 
واجعله ماماً سويًا , ولاتجمل فيه شر كاً للغيطان » قلت : وبأي شيء يعرف 
ذلك ”فال : أمائقرأ كتاب الله عز“وجل ,ثم ابتدأ هو ؟"-ه شاركهم ني الأموال 
والأولاد_ثم قال : إن الشيطان ليجىء حتنى يقعد من المرأة كما يعقد الرجل 
منها » ويحدث كما يحدث ؛ ويتكح كما ينكم ء قلت بأي شيء يعرف ذلكةقال: 
بحن وبغضنا , قمن أحبّناكان نطفة العبد , ومن أبعضناكان نطفة الشيطان» . 


دعن أبي صير #ادقال : قال لىأبوعبدالل للفلا يا أباضٍ إذا أقيتأهلك فأي" 





)١(‏ سودة النحل -آية مم. 

(90)الكافى جو ص 8.١ه‏ ح وءالوسائل ج عا ص ماح ؟. 

(م) الظاهر أنه لا يخلو من غلط لان الظاهر أن السؤال انما هو عن الدليل على كون 
الولد يكون شرة شيطان فأجاب بالاية . والسؤال عن الءلامة وها تضمنه قوله فى آخر الخبر 
يانه يعرف بحينا وبغضنا فهو معنى الصحيح الظاهر من الخبر يعدم . ( مئه ‏ رحمه الله - ) . 

)ع2 سورة الاسراء ‏ آية عم . 

(ه) اللافى ج وص «#.ن حموء الوسائل ج ١8‏ ص لاى ج 6 ٠‏ 





١>‏ اعسات لل 


شيء تقول ؟ قال : قلت : جعات ت فداك و أطيق أن أقول شيئاً ؟ قال : بلى قل : 
«اللهم مكلماتك استحللت فرجها وبأمانتك أخذتها فإن قضيت في رسجها شيئاً 
فاجمله تقناً كبا , و لاتجعل للشيطان فيه شر كا ؛ قال : قلت : جعلت قداك 
ومكوت فيه شرك للشيطان؟ قال : نعم أما تسمع قول الله عز وجل في كتابه(١)‏ 
«وخار ؟ كهم فيالأموال والأولاد» وأن الشيطان بجيء فقعد.كما بقعد ال جل , 
وزل كما ينزل الرجل » قال : قلت بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : محسماق بعضْنا». 
والشطان إذا اشثركا ؟ فقال : أبوعيداك لقلا ]لبا دها 0 من احداهما, د 5 
خلق منهما جميعاً» . 

وعن البر قى ")عن عايعن عمّه دقال : كنت عند أبيعبدالله يلقلا جالساً فذ كر 
شرك الشيطان فعظّمه حتنى أفزعني . قلت : جعلت فداكفما المخرج عن ذلك ؟ 
قال : إذا أردتالجماغفقل : بسم الال جنال حيم الذي لاإلهإلآ هو بدي السموات 
والأرض ء اللهم' إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة » فلا تجعل للشيطاث فيه 
شر كا ولا نصباً ولاحظاً واجعله مؤمئاً مخلصاً مصفى من الشيطان و رجزره.* 
جل ثنائك » . 

وعن الحلبي' دقال : قال أبوعبدالله يللا في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن 
بشار كه الشيطان» قال : يقول : بسمالله ديتعو ذبال من الشيطات» . 

أقول : دفي هذه الأخبار فوائد بشيغىالتنبيه عليها والنظر ]ليها : 

الاولى : لابخفى أن'مادل عليه الخبر الأدل من استحباب صلاة د كعتين 

)١(‏ سورة الأسراء ب آية م#ع. 

(0) الكافى ج وص .همح م . 


(©) الكافى ج وص .هن ح +ء الوسائل ج ١6‏ ص برو اح # . 
(؟) الكاقى جه ص 8١ه‏ حاء الرسائل ج ٠#‏ ص عو ح .١‏ 
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للرجل و كذا للمرأة في دقت الدخول هومستئد الأصحاب فيما ذ كروه من 
الاستحباب هنا كذلك , وأفت خبير أن مودد الخبر وصريحه إِنّما هو بالنسبة إلى 
المسن الذي قدتزدجاهرأة ضغيرة مكراً » د خاف مئها البغض له والنفود عنه 
فأمره الامام لاز بما تضمئه الخبى من الصلاة منهما معاً والدعاء والتأمين حنيا 
عرفت ء والأصحاب قد صرحوا بالاستحباب مطلقاً من غير النظر إلى هذ.الخصوصيات 
التي اشتمل عليها الخبر» دهوهمشكل , إذا لخب يضمن الصلاة فيهذه الحال , دغير 
هذا الخبر د خب ابو بصير المتضْمّن لاستحباب صلاةالى كعتين إذاهم بالتز ديج » نما 
تضْمّن فيوقت الدخول الدعاء خاصة كغيره »كما تقدم ذ كر هنا وجملة أخبار 
المسألة نما تضمنت الدعاء خاصة , ولا وجود للصلاة في شىء هنها على كثرتها 
وتعددها وما وجد فيه الصلاة فقد عرفت أنّه مقيّد بقيود زائدة على مايد عونة , 
فالحكم بالاستحباب مطلقاً كما يد'عونه لا يخلو من الاشكال ؟ دلم أد من تنبّه 
لان كر ناه فيهذه الحال . 
الثانية : ماتضمّنته هذه الأخباد من أنه إذا لم يسم الله عز' وجل ويذ كره 
وقت الجماع» أدخل الشيطان ذكره معه وصاد الو لد إن اتفقشرك شيطان: دنه 
يعرف ذلك بحبهم وَلع د بغضهم وَيع/ْ لايخلومن الاشكال , لت من الظاهر بل ريما 
يقطع بهأن”” كثيراً من الشيعة د بّماجامعوا جمد أوسهواً أدجهلاً دلم بذ كردا اسماله 
عز "وجل بلالظاه ر أن" أ كثر عامة النامعلى ذلك.مم أن أولادهمفيالتشيّع ةا لحبة 
لأهل البيت قَللق في الغابة دالنهاية ‏ و إن اتثفق لهم الفسق في شيء عن أعمالهم . 
ديمكن أن يقال : في التفصيمن هذا الاشكال : بده لاديب أنه مع عدم 
التسمية فإن” الشيطات يدخل ذ كره ومني مع ذلك الر جل ء إلا أن الرجل متى 
كان مؤمناً فإن الولد إِنما يخلق من نطفة الرجل خاصة » قلايكون للشيطان فيه 
في , وإنكان مخالفاً خلق الولد منالنطفتين معاً أد من نطفة الشيطان بخصوصه 
وبذلك يكون الولد سغضاً لمم وَل ٠د‏ يتفادت البعض شدة دضعفاً بالخلق من 





3 كتاب التكاح هك 


النطفتين فيكون أضعف » أذهن نطفة خاصة فيكون أشدا . 

وشير إلىهاذ كرنا من التفسل فالنطف صحيح عشام بن الحكم المتقدم » 
ولعل الاجمال منهم 605 ني هذه الأخمار أوجب ماذ كرناه مسن الاشكال » لقصد 
الزجروالردع لشيعته عن التهادن بالتسمية والدعاء فيهذه الحال . 

الثالثة : الظاهصر من اختلاف هذه الأدعية لمن كودة طولا وقصراً وزمادج” 
ونقساناً وتغاير ألفاظها هو الاكتفاء بما يصدق به الذ كر والتسمية » والدعاء بمعنى 
المذ كور فيها وإ لم مكن يهذه الألفاظ , د يشير إليه قوله فيرداية الحلبىالاًخيرة 
يقول : ه يسم الل و يتعوذ من الشيطان » و جميع هاذ كر هن هن الأذكار والأدعية في 
الأخبار محمول على الفضل والاستحباب . 

ومن الأول أيضاً : المداعية والملاعبة قب لالجماع ؛ قروى الصدوق مرسلا 7") 
دقال : قال الصادق كلا : : إن" أحدكم ليأتي أهله فتخرج مسن تحته فلو أصابت 
ا لتشبعت بهء فإذا أتىأحد كم فليكن ببئهما ملاعبة » فإنّه أطيب للأعر» . 

وروى فيالكاتي عن القداح''عنأبى عبدا يللا دقال : قال دسو الل ميكل : 
إذا جامع أحدكم فلاياتيهن” كمابأتي الطير» ليمكث وليلبث» قال بعضهم :وليتلبث 

وعن السك ني 7') عن بي عبدالله يْقلاٍ د قال : قال دسول اله َيِه : إذا أداد 
أحدك أن يأتي أهله فلا يعجلها » . 

وعن أبسي بصير "اع نأ بيعبدالل يِذ «قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلا 
الرهان : دملاعية الرجل ل 

دعن على بن إسماعيل *ر فعه «قال: قال دسو الل مَل كل لهو الم من باطل 
إل ني ثلاث : في تأديبه الفرس , درميه عنقوسه ‏ وملاعبتهامرأته » فإنهن” حق 6-. 





.؟١ح الفقيه جح م ص عع"‎ )١( 

(0):د(0)دت(ع)د(ه)الكافى جح مص لماوع ح ؟ وص لاعن ح /؟ عنسمع 
دصعوه حادص .١ه‏ ح"ا. 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ٠‏ ص هلم ح" 17192 دص المح 51د7. 





جسم في الأوقات التي يكرهفيها الجماع 35 

وددىني كتاب قرب الاسناد عنأبي البخترى''اعن أبيعبدالل عن أبيه لام 
دقال :قال رسو لان يطبي : ثلائة من الجفاء : أن يصحيالر جل الر جل فلا أله عن 
إسمه د كنيته , دأن يدعى الرجل إلىطعام قلا يجيب» وأن يجيب قلا كل 
ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة» . 

ومن الثاني : وهوهايتعأق بالمناهي هاتقدم من النهي عن التزويج والقمر في 
برج العقرب دفي محاق الشهر في الأيام السبعة التي هي نحس كل" شهر دليلة 
الاريعاء دقد تقدم ذ كرها وذ كر الأخبار الدالة على ذلك . 

يقي هنا أشياء اخر وإن لم تختص” بالتزديج » بل موردها الجماع مطلفاً » 

فمن ذلك: هارواه في الكافي في الصحيح أ الحسن إلىعبدالى عن بنسالم'' اع نأبيه 
عن أبي جعفى لاقلا د قال: قلت له : هل يكره الجماع في دقت من الأدقات وإنكان 

. : .' 
حلالا ؟ قال : نعم هابين طلوع الفجى إلىطلوع الشمس!", ومن مغيب الشمس إلى 
مغيب الشفق » دفي اليو مالذي تنكسف فيه الشمس ودفي الليلة التي ينخصف فيها القمرء 
وف الليلة وفياليوم اللذين مكوث فيهما الى يج السوداءء الى يج الدمن أءوالى يسجالصفراء » 
واليوم دالليلة اللذين يكون فيهما الزازلة , دلفدبات رسول اله ييه عند بعش 





. 0# قرب الأسناد ص‎ )١( 

(؟)اكافى جه 64" جحاء 

وهما فى الوسائل ج ا ص "الم ح" وص 8ه ح .١‏ 

(") أقول : دوى الصدوق فى الفقيه عن عبدالله بن على الحلبى فى الصحيح عن 
أبى عبدالله عليهالسلام قال : انى أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلعوهى صفغراء . 
أقول : دعلى هذا فيتبغى أن يحمل الخبر المذكود فى الاصل من قو له «مابين طلوع الفجر 
الى طللوع الشمس» أىطلوعها وزوال! لصفرة عنها بمعنى الكامل » وقوله امن مغيب الشمس» 
أى أنخذها فى المغيب بالاصفراد أولا حسيما دل عليه هذا الخبر . ( منه ‏ قلس سره - ) . 

عثرنا على هذه الرواية مرسلا فقط فى الفقيه ج ١‏ ص «ا# ح نء وفى الوسائل 
جح ١١‏ ص وو ح ؟ مسندا ء أما فى الفقيه ج # ص ده! حع كلمة و تكره» بدل 

ّ دائى أكره » مرسلا أيفا . 





بق كتاب التكاح ع 


أزداجه في ليلة اتكسف فيها القمر » فلمويكن منه فيتلك الليلة ماكان يكون منه 
فيغيرها حتى أصبيح , ققالت له : بارسول الله ألبغضكان منك في هذه الليلة ؟ قال: 
لاء ولكن هذه الآية ظهرت في ود فكن هت أن أتلذن وألهوفيها » وقد 
عيّرها الله أقواماً فقال عز وجل في كتابه :' '' إن يردا كسفاً من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مر كوم فذرهم حتي يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون ‏ ثم قال 
أبو جعفر : دأم ل لايجامم أحد في هذه الأوقات التي نهى رسولالله مين 
عنها ؛ وقد اتتهى إليه الخبر» فيرزق ولداً فيرى فيد لده ذلك مامحب » . 
وعن سليمان بن جمفرالجعفري!") عن أب يالحسن هوسى يليا «قال : من أقى 
أعله فى محاق" الشهر فليآم لسقط الولد» . 
أقول : ديستفاد من هذا الخي رأن الليلة الأخيرة يجتمع فيها كر اهتان 
إحداهما من جهة المحاق كما تسمنه هذا الخبر والثانية من حيث كونها أآخر 
الشهى كما في الأخبار الآنية » فتأكّد الكراهة فيها . 
ومقتضى التعليل سقط الولد , أن" المنع عن ذلك إنما هو فيجماع يمكن 
حصول الولد منه» فلولم يكن كذلك كجماع الحامل واليائس احتمل قو عدم 
الكراهة , إلا أن يقال : إن علل الشرع ليست عللاً حقيقية , يدور المعلولمعها 
وجوداً وعدماً , وإدّما هي معر فات , فيكفي وجودها في بعض الأفراد وهذا هو 
الأقوى. 
وعن ع بن خالد البرقي "عن أببه تمن ذ كره عن أب الحسن هوسى ليلا 
عن أبسه عن جده وَليخِ «قال :كان فيما أوصى به دسو لال تيلف علياً قال : ياعليّ 
لاتجامم أهلك في أدل ليلة من الهلال » دلا في النصف , ولا فى خرليلة فإنه 


(؟)د(0)الكافى جه ص ووع ح 5و2 الوسائل ج ١‏ ص .4و با لام 
حادب 6م ج١.‏ 








سج بوي في الأخبارالدالَة على كراهة الجماع في الأوقات الخاضة 5 
يتخوف على لد من يفعلذلك الخبل , فقال على يقلا : دلمذلك يادسولالله ؟ ققال: 
إن الجن يكثردن غشيان نسائهم في أدل ليلة من الهلال دليلة النصف دفي آخر 
ليلة » أمادأيت المجنون يصرع في أدل الشهر فيد سطه دفي آخره» . 

وعن مسمع أَبي سيار ة'أع نأبي عبد الله :لد قال : قال رسو لال تيه : أكرء 
لامتي أن يغشى الرجل أهله في التصف من الشهر أو في غرة الهلال» فإن" هردة 
الشياطين دالجن نغشي بني آدم فيجتنون ويخبلوت » أمادأيتم المصاب يصرع في 
النصف من الشهردعند غرة الهلال» . ْ 

وروى الصدوق مر سلا ("دقال: قال الصادق ثِئلا: لاتجامم في أول الشهردلافي 
وسطه ولافي خرء. فإِدّه من ةمل ذلك فليسلم لقط الوله ‏ ثم”قال:_أوشك أن 
يكون مجئوناً ألا ترى أن" المجنوت أكثرها يصرع في أولالشهرودسطه د آخره» . 

والأخبار بهذا المشمون كثيرة إلا أن ماذكره من النهي عن المجامعة ليلة 
الهلال ينبغي أن يستثنى منه هلال شهر دعضان ء لما روي و اشتهر بين الأسحاب 
من استحباب المجامعة في نلك الليلة , فروى الصدوق مر سلاً")«قال : قال 2 : 
ستحب للىر جل أن بأتي أهله أول ليلة هن شهر درمضان لقول الل عز"وجل : أحل” 
لم ليلة الصيام الرفث إلىنسائكم ‏ دالرقث : المجامعة» . 

وردى الشيخ في التهذيب عن عد بن العيص(أنّه سأل أباعبدالله إل ققال: 
اجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا لامستقبل القبلة ولامستدبرهاء قال :7 ود قال 
على 13 ليامع قو الدليئة؟ . 

و روى الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه!' عن 





(١)اكافى‏ ج وص 849 حهم. 

(0) و(0)الفقيهج* ص وه؟_ح“ وج؟_اسخ'ااح"١.‏ 

(+) التهذيب ج لاص 9إعم حماءالنفقيه جح“ ص ده؟ ح ه. 

(5) و (ع)الققيه جح #« ص وه؟ حع و ج بم ص "#0 حديث المناهى . 
وهذالردايات فىالوسائل ج ا ص 11١‏ ح؟ ود روص امح ا دض ماح "1. 








م لك 0 


الحسينين زيد عن جعفر بن د عن آبائه ولو دقال : تهى رسو ل الله و23 أن 

بجامع الرجل أهله مستقبا القيلة » وعلى ظهر طرق عامر» فمن فعل ذلك فعليه 
لعئة ال والملائكة والناس أجعين» . 

أقول : ماتضمنه الخيرمن لعن قاعل ذ ذلك محمول علىتا كد الكراهة كما 
وقم مثله فى الأخبار كثيراً فلا ضردرة إلى حل الخبر على ماستلزم محرمهاً غير 
مان كر كما أرتكيه في الوسائل . 

وهن ذلك جماع المحتلم قبل الفسل فردى الصدوق فى الفقيه د الشيخ 
0 دفي العلل مسنداً دقال رسول الله 205 : : مكره أن يغشىالر جل المرأة 
وقد احتلم حِتى يفتسل من احتلامه الذي دأى » فإن فمل فخرج الولد مجنوناً 
قلا علومن” إلا نفسه». 

دالأصحاب ذ كردا زدالالكراهة بالغسل أولا ‏ أوالوضوء ء والردايةإثما 

ومن هبجاع الحرة بين بدي الحرة أمّا الاماء فلابأس: 1! رداه في كتاب 
طب الأئمة عن ذديس'"'عن أبيعبداله بئذ دقال : قال الباقى بلقلا الإتجامع الحرة 
بن بدي الحرةء فَأمًا الاماء بين بدي الاماء قلا بأس» . 

أقول : بقى هنا فردان مجهولان غيرمعلوم حكمهما , وهوجاع الحرة بين 
بدي الأمة , وبالعكس. 

وهنه جاع المختضب وااختضية » لما رداه فيالكافيعنهمسمع بن عبدالملك7؟) 

دقال : سمعت أباعبداله يلقلا يقول : لايجامع المختضب قلت : جعلت فداك لم لا 

)١(‏ التهذيب جلا ص 6١م‏ حماء الفقيه جم ص عوم ح 78 الوسائل 
جاص كاج ١ا.‏ 

(0) الوسائل ج ١6‏ اص ”و ب عع ح اء 


() الافى ج ن ص مع حمء التهذيب ج لا ص 1م حع؟ ومافيه مواقق 
للكافى ؛ الوسائل ج ٠١‏ ص لالم ح 1. 





جم في كراهة الجماع وفي البيت صبي يراهما 7 

يجامع المختضب ؟ قال : لأنه محتصر» . 

قال في الوافي : كأت" المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعتى القيد والحبس » 
وبحتمل إعجام الضاد بمعنى محل" حطود الملائكة والجن . إنتهى . 

أقول : ويحتمل بناءعلىالأدل أنه بالغناب ممنوع من الملاعية والتقبيل 
المستحبّين أمام الجماع , ومن الغسل بعد الجماع . 

و كيف كان فالظاهر أن" الأقرب هو ما قي التهذيب دون ما في الكافي كما 
نقلناء , والذي فيه هكذا : « قلت : جعلت فداك يجامع المختضب ؟ قال : لا» ولم " 
يذ كر التعليل بالكلية وهو أوضم , وردى في كتاب طب الأثمة عن اسماعيل بن 
أبي زيتب(') عن أبي عبدالل يِل « أنّه قال لرجل من أذليائه : لا تجامع وأنت 
مختضب » فإنك إن رزقت دولداً كان مخنثاً » . 

دمنه أن يجامع دفيالبيت من ينظرء لما دداء فيالكافىعن ابن أبيداشد!") 
عن أبيه دقال : سمعت أبا عبدالله يلبلا يقول : لايجامع الرجل امرأته ولاجاريته 
دفيالبيت صبي فإن"ذلك مما يورث الزنا» . 

وعن عبدالله بن الحسين بن زيد7'اعن أبيه عن أبي عبداه لق دقال: قال 
رسو لال مشي : والذي نفسي بيده لو أن" رجلاً غشى امرأته وني البيت صبي" 
مستيقظ ير اهما و يسمع كلامهما دنفسهما ما أفلح أبداً, إذاكان غلاماًكان ذائياً ؛ 
أو جادية كانت زانية وكان علي بنالحسين يلقلا إذا أراد أن يغثىأهله أغلق الباب 
وأرخى الستور وأخرج الخدم . 

وروى في العلل عنحناث بن سد ير 7 أعن بيه عن أبي عبد الله 0 دقال : 





)١(‏ الوسائل 1# ص هم ح“”. 

(0)الكافى ج وص 44م ح ١‏ والم كور قيه هو ابن راشد» التهذيب جا 
ص ام حلااء الوسائل ج ١#‏ ص #؟ جح ١ا.‏ 

(م) الكانى ج وص 6.١‏ ح ؟. ١‏ الوسائل ج ا ص "وح ؟. 

(م) علل الشرايع ج ؟ باب ا9؟ ح ١ء‏ الوسائل ج ١5‏ ص هو ح7 . 





53-5 كتاب النكاح جسم 


بود تالرنا» . 

وروى في كتاب طب الأئمة عن جاير''دقال :قال أبوجعفر للق : إياك 
والجماع حيث يراك صبى"يحدن أن يصف حالك , قلت : يابن دسول الله 28006 
كراهة الشنعة؟ قال :لا؛ فإنّك إن رزقت واداً كان شهرة علمماً في الفسق 
والفحود». 

دعن أبي سوالاعن أبسي عبدالل 
وصبى"ينظر إليك , فإن“دسول الله يَلقكتكان بكره ذلك أشد” كراهة» . 

قال ف المسالك : أطلق المصنّف الكراهة عند وجود من ينظر إليه , وهو 
شامل للمميّز دغيره » وقيل : بختص ذلك بالمميز ‏ وهوحسن ,و تعليل الخبر 
يقتضي أن" الخطر علىالولد السامع بأن يكون زانياً , وأن' الشمير المستكن في 
دما أفلح أبدأ» يرجم إليه لا إلى المجامع . 

ووجه الكراهة حينئذ, التعرض لنقص الولد الساهع » فلو كان كبيراً دخل 
في العموم بل أولى وإن لم يتنادله إسم الغلام والجادية . إنتهى . 

أقول : القول بالاختصاص بالمميئز متقول عن الشيخ علي - رجه الله ب وهو 
جد لما عرفت من دلالة رواية كتاب طب الأثمة الاولى على ذلك لقوله «وحسن 
أن يصف حالك» إلا أنه قد نقل ني كتاب البحار عن الراوندي ني كتاب الثوادر 


ئلا أنه «قال : إياك أن تجامع أهلك 


أنّه دوى فيه بإستاده(') عن جعفر بن عد عن آبائه عَليطخْ دقال : قال رسول الله 
ْنا كم أن يجامع الرجل أمر أنه والصبي فيالمهد ينظر إليهما» . 

فإنّه ظاهر كالصر يح في الكراهة دإنكان غيرمميز فإن المهد إثما يوضع 
قية ألر ضيع ونحوه . 


(١)ه(١)الوسائل‏ ج اا ص ثم حلمدو. 
(©) المسشدرك ج ؟ ص ععج باب ١م‏ ح 1 . 





حا في كراهة الجماععارياً يشل 





ويمكن الجمع بين الأخباد بالكراهة بنظرالصبي مطلقاً وإنتأكدتالكراعة - 
بالنسبة إلىالمميزء وعلى ذلك يحمل الخبر المتقدم . 

وأمًا الرداية التي أشار إليها دهي دداية عبدالل بن الحسين بن زيد عنأبيه 
فهىوإن أدهمت بظاهرها مان كره ء إلا أن الرداية الأدلىهن ددابتي كتابطب"“ 
الأئمة صر يحة فيأنّه ا مولود من ذلك الجماع . 

وهذا هوالنسب بالكراهة للمجامع » بمعنى أن"ضرد ذلك عائد إليه في 
ولدهءوإن احتيج فيإدجاع الضمير] ليدفيقو له دما أفلح» إلى نوع تكلف وتجوازء 
حيث إنّه بحسب الظاه. إنما ينساق إلى الصبي المذ كور أولا . 

وهذه الروايات موردها جاع الرجل اهرأته وأهله : فلايدخل فيدالجارية 
التي تكون له. 

ويدل عليه صريحاً مارداه في التهذيب عن إين أبي يعفور”'ي السحيح «عن 
أبيعبدالله يلقلا عن الرجل ينكح الجارية من جواريه دمعه في البيت من يسرى 
ذلك ويسمع ؟ قال : لابان» . 

ومنه الجماع عارياً فروى فيا لكاني عن موسى بن بكر '')دعن أبى الحسن إلا 
فيالرجل يجامع فيقع عنه ثوبه» قال: لابأس» . 

وردى الشيخ بإسناده عن صل بن العيص7"دأنه سأل أباعبد الله ث1 فقالله: 
اجامع وأناعريان ؟ فقال : لا ولا هستقيل القبلة ولا مستديرها» . 

وروى الصددوق في العلل عن ميد بن الحسين بن زيد العلوي! 'عن أبيه عن 

(١)التهذيب‏ ج لماص ٠١‏ حاف الوسائل ج اص 8448# ح 1. 

(؟)اكافى جه ص لاوع ح "# , الوسائل ج 1١‏ ص #لم جح .1١‏ 
(م) التهذيب ج لاا ص 70١١‏ حلماء الفقيه ج ا ص من؟ ح وه الوسائل 


جا صض بم خ؟. 
(ع) علل الشرايع ج ؟ ص 8١ث‏ ط النجف الآشرف» الوسائل ج ١‏ ص م ح " ٠‏ 





557 كتاب التكاح هن 
تعر بان قعل الحمادين فإن"الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك» . 

أقول : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الخبر الأول علىهودده ذهو 
وقوع الثوب عنه حال الجماع , فَإمّه لايك ره له الجماع عارياً , والخير.-ن 
الأخيرين بن قصد الجماع عارياً كما هوظاهرهما فإنه يكره . 

ومنه التزديج فيساعة حارة عند نصف النهار . 

روى فيالكاي عن ضر يس عن عبدالملك7')د قال : لما بلغ أبوجعفر لا أن' 
رجلا تروج في ساعة حادة عند نصف النهار , ققال : أو جعفن ليا ما أداهما 
سْتقان فاقئرقا» . 

دعن زرادة”'افيالموثق عنأبي جعف بار دأنّه أراد أن ردج اهرأة فكره 
ذلك أبوه » قال : فمضيت فتزوجتها حتثى إذا كان بعد ذلك زدتها فنظرت فلم أر 
مابعجبني فقمت أنصرف فباددتنى القيّمة معها إلى الباب لتغلقه علي » فقلت : 
لاتفلقيه , لك الذي تريدين فلمًا دجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان , ققال : 
أما إِنّه ليس لها عليك إلا نصف المهر» وقال : إنّك تروجتها في ساعة حارة» . 

أقول : الظاهر أن" المراد بالتزويج هنا الدخول » و يحتمل العقد أيضاً على 
يُعدء د إِدّما ياددقه القيّمة لاغلاق الباب لجل الحيلة على أخذ المهر “كملاً 
بالخلوة معها عندهم » وسيأتي تحقيق المسألة فيمحلها إنشاءالله تعالى . 

ومته الجماع ذمعه خاتم فيه ذكرالله أو شن من القر آن لا رداه علي بن 
جعفر في كتابه!"اعن أخيه موسى يِتلا دقال : سألته عن الرجل يجامع و يدخل 
الكنيف وعليه خاتم فيه ذ كر الل أو شيء من القى آن أيصلح ذلك ؟ قال : لا » . 
فيه إشادة إلى كراهية استصحاب العود المشتملةٌ على ذلك في تلك الحال أيضاً . 





(١)د(١)الكافى‏ جو ص عع" ح ١او؟ء‏ الوسائل ج ١8‏ ص “رع ح ١‏ و5. 
(؟) الوسائل ج ع١‏ ص ه١١‏ ح 1. 





0< في كراهة الكلام والنظرالى فرج الرأة حال الجماع 3 





ومنه الكلام عند الجماع بغيرن كر الله عز" وجل ء فر وى في الكافيوالتهذيب 
عن عبداللُ بن سنان/!'دقال : قال أبوعبدالٌ كلل إثقوا الكلام عند ملتقى الختانين, 
فإنه تورث الخرن» . 

وفي حديث اللناهي المذكود فيآآخر كتاب الفقيه''أدقال : نهي دسولالله 
مَك أن مكثر الكلام عند المجامعة : دقال : يكون منه خرصالو لد» . 

و بإسناده عن أب سعيد الخدري'افيوصية النبي 73 لعلى لل أنه دقال: 
ياعلي لاتتكلم عند الجماع فإنّه إذا قشي بينكما ولد لايؤمن أن يكون أخرس». 

دفي الخصال!")عن على يلقلا فيوحديث الأدبعماثة «قال : إذا أتى أحدكم 
زدجته فليقل"الكلام » فإن" الكلام عند ذلك يودث الخرى» . 

أقول + الخبر الأول دإنكان مطلقاً في النهي عن الكلام إلا أن" ظاهرالثاني 
التقبيد بالكثير؛ فالقليل منه غيرمنهي عنه » ديو يده الخيرالرابع , وظاهرالخبر 
الثالك تخصيص النهي بالرجل ددن المرأة » و كذا ظاهرالرابع دالاحتياطلاإبخفى. 

ومنه النظ إلى فرج المرأة» فإث المشهور الكراهية وعده ابن جزة من 
المحرمات» والذي دقفت عليه من الأخباد فيذلك : 

مارداه في الكافيعنأ بيجز :قال : سألت أباعبدالله لفل أينظرالرجل إلى 
فرج اعرأته وهو يجامعها قال : لابأس» ورهاه الشيخ مثله . 

وردوى عن سماعة7”) فىالموئق «قال : سألته عن الرجل ينظ في فرج المرأة 





(١)اكافى‏ جو ص ؤم ح لاء التهذيب ج لاص 1#* ح 58 ٠‏ 

(0) د (") الفقيه ج ع ص مه؟ و ج م« ص مهم وصايا التبى (ص) ٠.‏ 

() الخصال ص بإساع آخخر الحديث . 

(0)الكافى ج ن ص باوع ح وء التهذيب ج لاا ص 9١‏ جح "39 ٠‏ 

(ع) التهذيب ج لاص اع ح ٠.7584‏ 

وهذه الروايات فى الوسائل ج ١‏ ص عم ح ١‏ دص الم ح 593317 
وص هوم ح ؟ و”. 





5 كتاب النكاح جم 


وهو يجامعها ؟ قال : لابأس به إلا أنّه يورث العمىفيالولد» . 
دبإستاده إلى أب سعيد الخددي''! فيدصية النبي َل لعلي ل قال : دلا 
ينظرن”أحد إلى فرج امرأته » وليغض بصرء عند الجماع , فإن" النظر إلى الفرح 
يودث العمىفيالولد» . 
وف وسيّة النبى'" تلقو لعلي كلقا المذ كورة في آخر كتابالفقيه :«ياعلي 
كره ال لامتى العبث فيالصلاة ‏ إلى أن قال :- والنظرفي فس وح النساء لأنه 
يورث العمى» . 
دفى كتاب قرب الاسناد للحميري! عن السندي بن جّ عن أب البختري عن 
جعفر عن أببه عن على مَليعطْ و ابن عباس « إتهما قالا : النظر إلى الفر.ج عند 
الجماع يورث العمى) . 
ولعل" ابن حمزة استند فيما ذهب إليه من التحريم إلى رداية أبي سعيد 
الخدري المتضمنة للنهيعن النظرء والأهر بغض البصس. 
دقضية الجمع بين هذه الأخباد هوهاذ كره جل“الأصحاب من الجواز على 
كراهية للعلة المذ كودة فيها , والمفهوم من كلامهم وبه صرح بعلة منهم هوصموم 
الكراهة لحالة الجماع دغيرها . 
و هذه الأخبار وه ىأخبار المسألة كلها مقيّدة بحالة الجماع ؛ وما اطلق 
هنها وهي رواية واحدة يمكن هلها على ماقيد . 


وريما بنساق إلى الناظرمن ظاعرأ كثر هذه الأخباد أن العمئ للناظر بعنى 





)١(2)1(‏ الفقيه ج" ص ونم حديث!لمناهى و ج # ص غ8 ١8‏ وصايا النبى(ص) 
(") قرب الاسناد ص عم . 
وهذه الروايات فى الوسائل ج ١١‏ ص وم ح وو ص بوم ح ادم . 





5 في كراهة الجماع في موضع لايوجدفيه ماء ١4‏ 
ينظره إلىالغرج «حصلالعمى؟"', إلا أنظاهررواية الذدري أن المراد إدما هو 

عمىالولد » بأنّه لودقع بيتهما دلد فإنه يخرج أحمى . 

دعنة الجماع في هو ضع لايوجد قه اطاء من سقر 5 نجوه لما رواه في الكافي 
عن إسحاق بن مماد”")فيالموئق #قال : سألت أباعيدال إ عن الرج دل يكون 
أهله معه فى سفرلابجد الماء يأني أهله ؟ قال : ما حب إلا أن بخاف على نفسه , 
قلت : فطلي بذلك اللذة أويكون شيقاً إلىالنساء » فقال : إن" الشيق بخاف على 
نفسه , قال : قلت : طلب بذلك اللذة » قال : هو حلال ؛ قلت : فإنّه روي عنالنبي 
ملفيو أن"أبازر سألد عنهذا , فقال : ائت أهلك تؤجرء فقال : بارسو لان تلظ 
أتيهم واوحر؟ فقال رسو لاله ا :كما أنّك إذا أت تالحرام ازرت , فكذلك 
إذا أقيت الحلال ادوجرت ء ققال أبوعبدالل تلا : ألا ترى أنه إذا خاف علىتفسه 
فأتىالحلال اوجر» . 

ونه الجماع فىالليلة التيدريد السقرفيها » فروى في كتاب طب" الأئمة©) 
عن جابر الجعفي«عن أب جعقن عل بن على الباقن يلقل «قال: قال أمير امو منين ل : 
كره دسول الل ييه الجماع فيالليلة التي يريد فيها الرجل سفراً , دقال: إن 
رزق ولداً كان جوالة» . 

دعن البافرعدين على(" أنّه «قال : قال الحسين ]للا لأصحابه : إجتنبوا 

)0( أقول : و يذ لك ظهر لك مافى كلام صاحبالمسا لك حيث قال: وماذ كر ناه فى تفسير 
العمى فى اظر الفرج بعمى الو لد » ذكره جماعة من الاصحاب » ويحتمل قويأ أنيريد عمى 
الناظر » اذ ليس هناك مايدل على ادادة الولد ء ولا هو مختص بحالته » وهذا هو الذى 
رداه العامة فى كتبهم » وعليه يحسن عموم الكراهة للاوقات ء وفيه أن دواية أبى سعيد 
المذكودة قد صرحت بأنالمراد انما هوا لو لد » وددايات المسألة فورودها المنع منالنطر 
حال الجماع خاصة» وما أطلق هى دواية واحدة يحمل عليها » وبذلك يظهر لك ما فى قرله 
«ولا هومختص بحالته» وحينئذ فما احتمله قريأ ليس بذلك القريب . ( منه ‏ قدس سره - ) . 

(؟)الانى ج وص وةم ح مع الومائل ج ١6‏ ص علا ح ٠1‏ 

(0)و()الوسائل جح ١8‏ ص إلما ح6]د”. 





147 لت 0 


الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السغر» فإن" من فمل ذلك ثم رؤق ولداً كان 
جوالة ». 

أقول : لقظ جوالة لابظهر الآن لي ضبطه دلا معناهء والذي في الخبر الآتي 
أنه ينقق ماله في غيرحق » هذا وقد عد جملة من الأسحاب متهم المحقق في كتابه 
فيجلة الأدقات المكروهة اازوال , لم «حضر ني الآن مابدل عليه.من الأخبار . 

وروى الشبخ فيالتهذيب عنأبي سعيد الغدري"')دقال: أو صى دسول ا 
إلىعلي بن أبي طالب ثلا فقال : باعلي"إذا أدخلت العروس بيتك فاخلم خفيها 
حتى تجلس واغسل رجليها » وصب"الماء من باب دارك إلى أقصىدارك , فإنك إن 
فملت ذلك أخرج الله من دارك سيعين ألف لون من الفقرء وأدخل فيه سبعين لف 
لون هن البر كة ,و أنزل عليه سبعين ألف لون من الرحمة » دترفرف على دس 
العردى حتّى تنال بر كتها كل زاوية من بيتك » و تأمن العروس من الجذام 
والجنون والبر أنيصيبها هادامت نيتلك الداد , وامنعالعروس في اسبوعها من 
الألبان والخل"والكربرة والتفاحالحاءضمنهذه الأدبعة الأشياء ‏ فقالعلي يلقلا : 
ها رسو لاد علق ولأي شيء امتعها هذه الأشياء الأربعة ؟ قال : لأن الى حم .2 
يبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد , والحصير في زادية البيت خيرمن امرأة 
لاتلد , فقال علي للا : يا رسول اله مُق قما يال الخل يمئع منه ؟ قال: إذا 
حاضت على الخل'"لم تطهر أبداً بتمام » والكز برة شيء تشد"الحيض في بطنها وتشدد 
عليها الولادة » والتفاح الحامش يقطع حيضها فيصير داء عليها . 

ثم قال : ياعلي لاتجامع اعرأتك قِ أولالشهر وفي وسطه دفي آخره ٠‏ فإن” 
الجنون والجذام والخيل سرع إليها وإلىدلدها. 





)١(‏ ماعثرنا عليها فى التهذيب و لكن وجدناها فى الفقيه جم ص وروم ح اء 
دفي الرسائل ج ١#‏ صن وما ب ا1#اح 1. 





57 فووصايا البي (ص) لعلي (ع) في التزويج ١‏ 





ياعلىلاتجامع اهرأتك بعد الظهر. فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حول 
والشيطان يفرح بالحول في الانسان . 

ياعلي لاتتكلّم عند الجماع , فإِنّه إن قضى بينكما ولد لايؤمن أن يكون 
أخرس , ولاينظ رحد إلى فرح امرأته ؛ وليغض بسره عندالجماع ٠‏ فإن"النظر إلى 
الفرج مورث العمىني الولد . 

يياعلي لاتجامم اهرأتك بشهوة أمرأة غيرك » فَإنّه يخشى إن قضي بينكما 
ولن أت مكو مقتنا أوسحيلة. 

ياعلي من كان جضاً فيالفراش مم ام رأته فلا يقرأ القرآن . فإثياً ته 
منزل نار من السماء قتحرقهما . 

باعلي لاتجامع اه رأتاك إلادمعك خرقة , ولأهلك خرقة , ولاتمسحا بخرقة 
واحدة ,-فتقع الشهوة على الشهوة ؛ فإن ذلك يعقب العدادة بينكماء ثم يؤديكما 
إلىالفرقة والطلاق . 

باعلي لاتجامم اهرأتك من قيام» فإن ذلك من فعل الحمير » فإن قضي 
ببنكما ولدكان بو ”الآ في الفر اش كالحمير البو الة في كلمكان . 

ياعلي لاتجامع ام تك في ليلة الأضحى, فَإنّه إن قشى بينكما ولديكون 
له ست أصابع أوأدبع أصابع . 

ماعلي لاتجامع امرأتك تحت شجرة هثمرة , فإنّه إن قضى بينكما دلد 
مكون جلاداً أوققتالا أدعن يغاً . 

باعل لا تجامم امرأتك في وجه الشمس وتلؤلؤها إلا أن ترخي ستراً 
يست كما , فإنّه إن قشني بيتكما دلد لايزال في بؤس وققر حتثى يموت . 

يياعلي لاتجامع امرأتك بين الأذان والاقامة , فإنّه إن قضى بيشكما ولد 
يكون حريصاً على إهراق الدماء . 





5 كتاب النكاح 6 
0 لققح 522525252522100 ست 2 


يباعلي إذا حلت امرأتك فلا تجامعها إلا دأنت على وضوء , فَإنّه إن قشي 
نكما ولد يكون أعمىالقلب بخيل اليد . 

ياعلىلاتجامع أعلك في النسف هن شعبان » فَإنّه إن قضي بينكما ولدييكون 
مشوهاً ذاشامة فى وحهه. 

ياعلي لاتجامع امرأتك في آخر درجة منه , يعني إذا بقي منه يومان, 
فإنّه إن قشني بينكمادك يكون عشاراً وعوناً للظلمين , ويكون هلاك فنّام من 
التاس على بديه. 

ياعلي لاتجامم أهلك على سقوف البنيان» فإنّه إن قضي بينكما ولد 
مكون منافقاً هر تاباً مبدعاً 1 

يباعلي إذا خر جت فيسفر لاتجامع أهلك تلك الليلة » فإنّه إن قضي بينكما 
ولد ينفق ماله في غير حق" , د قرأ دسول الله يبي :7" إن" المبذ”دين كانوا 
إخوان الشياطين . 

ياعلي لاتجامع أهلك إذ! خرجت إلىسفرهسيرة ثلاثة أيام ولياليهن',فإنّه 
إن قشي بينكما دلد يكون عوناً لكل ظالم عليك . 

دفي دواية الصددق: الجماع ليلة الاثنين , فإنّه إن قضي بينكما دلدرمكون 
حافظاً لكتاب الله عزوجل » راضياً بما قسم الل عز"وجل له . 

ياعلي إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء ققضي بينكما دلد فإنّه يرزق 
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن"ضْ مَلكميدِ رسو لالله , دلايعذبه الله مع 
امش كين » د يكون طيّب النكهة د الفم دحيم القلب » سشي” اليد طاهر 
اللسان من الغيبة والكذب واليهتان . 

ياعلي إنجامعت أهلك ليلة الخميس» فقضي بينكما ولد فإنّه يكون حا كماً 





٠ سورة الأسراء ب آية للا‎ )١( 





303 في وصايا البي (ص) لعل (ع) في التزو يج ١‏ 





من الحكام , اد عانا من العلماء ؛ وإن جامعتها قفوم الخمس عند زوال الشس 
عند كيد السماء أفقضي بينكما ولدفإن الشيطان لابقربه حتى شيب ,ويكون 
فهماً » وبر زقه السلامة فيالد بن والد ئيا . 

يباعلى إن جامعتها ليلة الجمعة , وكان بينكما ولدء فإنّه يكون خطيياً 
قوالا مقو"هاء وإنث جامعتها يوم الجمعة بعد العصصء فقضي بينكما ولدء فإنّه 
نكوث معردقاً مشهوراً عابلا 5 إن جامعتها لملة الجمعه بعد العشاء الآخرة» فإنه 
برجى أن يكون من الأبدال , إن شاء الل . 

ياعلى لاتجامع أهلك في أول ساعة من الليل ‏ فإِنّه إن قشي بينكما ولد 
إنّه لارؤمن أنيكون ساحراً مؤثراً للدئيا على الآخرة . 

ياعلى إحفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل » . 

أقول : هذا الخبى داء الشيخ فيالتهذيب والصدوق فيالفقيه عن أبي سعيد 
الخدري7")ودداه الصددق في العلل والأمالي مسنداً عن الطالقانيعن الحسن بن علي 
العددي عن يوسف بن يحبى الاصفهانيعن إسماعيل بن حائم عن أمد بن صالحبن 

)١(‏ قال السيد قى شرح النافع : وأما كراهة الجماع عند الزوال فأطلقه المصنف 
وجماعة وامتثنى بءضهم من ذلك يوم الخميس »ء و لم أقف على مستنده » نعم ورد كراهة 
التزديج فى الساعات الحارة عند نصف التهاد . انتهى . 

أقول : الظاهر أنه أداد بعدم الوقوف على المستند بالنسبة الى أصل الحكم من 
كراهة الجما ع وقت الزدالكما أشمرنا اليه واليه يشير قوله أخيراً » نعم وردكراهة التزرويج 
فى الساعات الحارة» دان أداد بالنسبة الى ما استثنى بعضهم » قفيه أنه قد ورد ذلك فى 
حديث أبى سعيد الخدرى المذكود فى الاصل قو له ووانجاءحتها يوم الخميس عند زوال 
الشمس الىآخره» . ديمكن أن يكون المستند فى أصل الحكم قوله فى حديث الخدرى 
« لاتتجامع امرأتك بعد الظهر » فانه ان قضى بيتكما ولد يكون أحول » بأن يكون المراد 
بعد تحقق الظهر الذى هو عيارة عن الزوال . ( مئه ‏ رحمه الله - ) . 

(؟) الفقيه ج # ص موم ح 0١‏ الاختصاص ص 8م٠١‏ ء علل الشرايع ج ؟ 
ب وم ح نءأمالى الصدوق فالجلس عم ح ١‏ . 





5 كابوالجم 5 





سعيد عن حمر وبن حفص عن إسحاق بن نجيم عن خصيب عنمجاهد عن بي سعيد 
الخدري , قال : قال رسو لاله عَلافِمنَهِ : الحديث . 

ورداه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص على مان كره في البحار عن ممردين 
حفص وأبى يصير عن عل بن الهيئم عن إسحاق بن نجيح الى 1 خرماتقدم . 

ولاسعدأن كوت الخبر المذ كور عامّياً » دلهذا أن بع ضأصحابنا طعن فيه » 
قال فى اللسالك ‏ بعد الاستدلال بعض ماتضمنه ‏ ما لفظه : وعلى هذه الوصية 
تفوح رائحة الوضم » وقد صرح به بعض النقاد . إنتهى . 

وقال المحد'ث الكاشاني فيالوافي ‏ بعد نقل الخبر وشرح بعض المواضع 
هنه كما هيعادته ‏ : ولابخفى ما فىهذه الوصايا د بعد مئاسيتها » لجلالة قدر 
المخاطب ء ولذلك قال بعض علمائنا : أنّها هما يشم" عنها رائحة الوضع . إنتهى . 

دالظاهر نه أشاد إلى ماقدمنا نقئه عن صاحب المسالك . وكان مرادصاحب 
المسالك من أنه تفوح منه رائحة الوضع هي ماذ كره المحداث المذ كود هنا من 
عدم مناسبة هذا الخطاب لجلالة قدر المخاطب به . 

دفيه : أن" الظاه رن" الخطاب دإن دقع لعلي يِلئا إلا أن“المراد حقيقةإِنّما 
هوالامة » وقد دقع في القرآن في خطاب الل ع وجل لنبينه يَلِِكٌ ماع وأعظم من 
ذلك , ودكت الأخباد على أن المعني” بذلك الخطاب إذما هو الامّة: دهو من باب 
إناك أعني واسمعي يا جارة كما صرحت به الأخبار بالنسبة إلى مادقم في القر آآن 
من الخطاب الغير المناسي لعلو" قدره يَإتلِِ . وما تضمئه هذا الخبر من ذلك 
القبيل . 

دممًا يؤيّده أن جل'ما اشتمل عليه هذا الخبرهن الأحكام , قد دكت عليه 
أخبادنا المرديئة عن الأئمة وَلخْ كما عرفت مما قدمنا من الأخباد قبله؛ وبعضده 
رداية هؤلاء المشايخ الأجلاء له في كتبهم » ولاسيما الصددق في الفقيه بناء على 





إن في حكم المخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول ١‏ 





هاذ كره هن القاعدة في صدر كتابه » دهن وداء جميع ذلك أنه فى درا .إن" 
العمل بالأخباد الضعيفة فىالسئن إِدّما هومل في الحقيقة بالأخبار الصحيحة 7") 
الدالّة علىأن «من بلغه شيء من الثثّواب علىعمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كني 
له وإن لم :يكن كما بلغه» ء وما نحن فيه من ذلك , الله العالم . 


قنسيه : 


قد اشتهر في كلام الأسحاب أن" من جملة المكروهات : الخطبة على خطبة 
المؤمن بعد إجابة الأدل , ترات لو خطب الخد امرأة وأجايه دليهاء أوهيإن 
لم يكن تكاحها بيد الولي , فَإنّه: يكره لغيره الخطبة لها . 

وقد تتبّعت ماحضرني هن كتب الأخبار حق التتّم » فلم أقف له على 
دليل » بل نقل عن الشيخ القول بالتحريم لظاهر النهي . 

قال المحد"ث الكاشاني في المفاتيح : ويكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد 
الاجابة: للنصء وطا فيه من الابذاء د إثارة الشحناءء و حرمه الشيخ , لظاهر 
النهي الوْ يد بالنهي الوادد بالدخول في سومه» وعلى التقديرين لو عقد صم" 
لعدم المناقاة , وبعد الرد جائز بلا كراهة . إنتهى . 

وشارح الكتاب المذ كور إِنّما نقل هئا بض نصوص العامة , قال :كما 
رداه العامة عن التبي عرق (') « أنه قال : لابخطب أحدكم على خطية أخيه» . 

ومارواء عنه () عليه د قال : لابخطب أحد على خطبة أخيه» , د مارداه 
عنه!") مَلقْ دقال : لامشطب أحد على خطية أخيه حتتى نكم أويترك . 


قم قال :ولا يهذه الاقتحام من الابذاء لأخيه الاؤمن و دقوع العدادج 





(1) الوسائل ج ١‏ ص ؤب 48ا. 
(0) و(م) و(ع) كنوز الحقائق فى هامش الجامع الصمغير ج ؟ ص ؟ ١1١‏ 
دهلاادعلا١ا.‏ 





6 كتاب التكاح‎ ١8 
ولأن التزويج نوع من السوم الذي فالمبايعة لقوله يلق فيدواية غياثبن! براهيم‎ 
الواددة جواز النظر إلى محاسن امرأة بريد أن يتزوجها «لابأس إِدّما هومستام»‎ 
دفي لفظآاخر «إثما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن »٠و الدخول في سوم‎ 
. أخيه المؤمن منهى” عنه . إنتهى‎ 

دلابخفى مافيه على الفطن النبيه » فِنّه لو صلح تأسيى الأحكام الشرعية 
على الأخباد العامّية ‏ وأمثال هذه التعليلات الرسميئّة لأشكل الأمرأي" إشكال . 

وكيف كان فإنّه لو أقدم ذلك الغيرعلى الخطبة في موضع النهي وتزوجها 
صم نكاحه بلاخلاف » إذ لامنافاة بين صحة العقد وتحريم الخطبة , كما لوعقدفي 
وقت يضيق فيه عن الصلاة : خلافاً لبعض العامّة , الل العالم . 





الفائدة الثامنة عشر : فيجملة من نوادر الأحكام الداخلة في هذا المقام , 
روى الصدوق هرسلاً (' دقال : قال الصادق كلا : ثلاثة يهدمن البدن » د ريما 
قتلن : دخول الحمام علىالبطنة » والغشيان علىالامتلاء ؛ ونكاح العجائز» . 

دروى البرقي في المحاسن ('دقال : ردي عن أبيعبداللة تلز قال : قلاث 
يهزلهن البدن:؛ وديما قتلن ‏ إلى أن”قال ‏ : دتكاح العجائز قال : وزاد فيه 
أبو إسحاق النهادندي : وغشيان النساء على الامتلاء» . 

دراه الكليني عن عدة من أصحابئا عن أحدين أبيعبدالل مثله . 

أقول : فبه دلالة على كراهية جماع العجوذ والجماع على الامتلاء . 

دردى فيا لفقيه مرسلاً!"د قال : قال أب و الحسن موسى بن جعفر للملا ثلامة 





)١(‏ النقيهدج” ص ابم حع. 

(؟) المحاسن كتاب الما كل صن بعرم ح ولاع , الكاقفى يع ص #اس اح ب . 

(©) الفقيه ج١‏ صهلا ح١١١ا.‏ 

دهذه الردايات فى الوسائل ج ١‏ ص ١ؤاب‏ كوا ح اد دجلا ص مم 
حدجاص عام ح8. 





هن فيماتفعله الزوجة لزوجها لجلب الحبة 4 ١‏ 





هن عر فهن لم يدعهن : جز الشعرء تشمير الثوب ؛ وتكاح الاماء» . 

أقول : فيه دلالة على لذة تكاح الاماء زيادة على الحرائي . 

وردوى الصدوق بإسناده عن إسماعيل رعسل !"امن جعفر بن شل عنأبيه عن 
آبائه كلل دقال : قال رسولالله يله لامرأة سألته أن"لي زوجاً د به على" 
غلظة وني صنعت شيئاً لأعطفه على”؛ فقال لها دسول اله يبه : أف"لك كدرت 
البحار وكدرت الطين د لعنتك الملائكة الأخبار وملائكة السموات والأرضء قال: 
فصامت المرأةِ نهادها دقامت للها وحلقت رأسها ولبست المسوح » فبلغ ذلك 
النبى تبت فقال : إن ذلك لايقبل منها» . 

أقول : لاخلاف بين الأصحاب في تحريم ذلك بأن تفعل الم أة ما يو جب 
تقليب قلب زوجها من البغض إليال<بة ونحوذلك ؛ دلكن الخبر بحسب ظاهره 
غير خال من الاشكال . 

ما أولا : فإن”مافعلته إتماكان من جهل «الجاهل معذور كما دلت عليه 
الأخبار المستفيضة . 

وثانياً : أنّها بما فعلته من هذه الامور قد حصلت لها التوبة النصوح , 
فكيف لاتقبل توبتها ولايقيل ذلك منها . 

دفي الوافى مل الخبرتفادياً مما نكر ناه علىأت مافعلته فيعطفه عليهاكان 
من قبيل السحر' والساحر حده القثل , ولذلك قال : «لابقبل منها» يعني في الظاهر 
وإنكانت توبتها مقبولة فيما بيئها دبين الل . 

و لامخفى بعده » إلا أنّه لامندوحة عن الحمل عليه لما عرقت منمخالفة 
الخير بحسب ظاهرهلمقتضى الأصول الشرعيّة والقواعد المرعية . 


رسكني ستفْسيسشيسيم 


(١)النقيهد‏ جم ص6م؟ ب عم لاح و الوسائل ج #لاص 14# 6 ١‏ ' 





0 كتاب التكاح نين 





ودوى في الكافيعن الحسن بن الجهه''أدقال : رايت أبا الحسن لِلئا اختضيء 
فقلت : جعلت فداك اختضبت ؟ فقال : نعم إن التهيئة هما يزيد فيعفة النساءء 
ولقد ترك النساء العفّة بترك أذواجهن التهيئة » ثم قال : أيسى ك أن قراها على 
ماتراك عليه إذا كنت علىغيرتهيثة ؟ قلت : لاء قال : فهوذلك ء ثم قال : م نأخلاق 
الأنبياء التنظيف وحلق الرأس د كثرة الطروقة ء ثم قال :كان لسليمان بن داود 
ألف امرأة : فيقصر داحد ثلائمائة مهيرة وسبعمائة سريّة , دكان لرسول الل م/ فظو 
بضع أذ بعين رجلاً , وكان عنده تسع نسوة » دكان يطوف عليهن في كل يوم ليلة». 

أقول : فيه استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب و تحوه, 
واستحياب التطيب وحلق الشعرد كثرة الجماع مع القوة» فلوكان مما مورث 
ضعف بدته قلا . 

دفي صحيح هشام بن سال" المتضْمّن لاهداء الله الهريسة لنبيكه يَيلموود أل 
بيته دقال : فجلس رسول الل مد وعلي دفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة 
دالسلام ‏ فأكلوا داعطي رسول الله يَيِمِهُ فيالمباضعة من تلك الآ كلة قوة أدبعين 
رجلاً » فكان إذا شاء غشي نساءه كلهن" فى ليلة واحدة» . 

وردى فيالكافي عن هشام بن '"'الحكم عن أبيعبداله يلبلا أدأبي الحسن إإلئلا 
« قال : قبل له : إنا تزدئ صبياننا وهم صغاد , قال : إذا زوجوا وهم صغار لم 
يكاددا أن يتألفوا» . 

أقول : فيه دلالة على كراهية تزويج الصبىالصغير قبل البلوغٌ , والراد * 
بالتزويج هنا الدخول لامجرد العقد . 

دددى الشيخع في التهذريب ع نالسكو ني!"ادعن جعفرعنأبيه للم إن عليتاً ثيللا 





(١)0(5)5(5)الكاقى‏ جم ص لاعن ح .ىن وص هءه ح الاءعوص وم 
عاو الوسائل ج 18 ص ماح ١‏ وص .ماج لاد ص 8م ح١.‏ 
(؟) التهذيب ج لاص ولام ج ١م‏ ء الوسائل ج ١6‏ ص امب عع جح .1١‏ 





كين في أن الرجل إذانظرإل الرأة الحسناء فليأت أهله ا 





قال في المرأة تعطىالر جل مالآ يتروجها فتزدجها' قال : المال هبة والفرج حلال» . 

أقول : فيه دلالة علىأن" مجرد العطيّة » سواءكان لغرض يترتب عليها أم لا 
هبة صحيحة دملكها المدفوع إليه وإن لم يشتم ل على القرية . 

إلا أن يقال : إن" هذا إِنّما هومن قبيل الهبة المعوضة » فإئها إِنما أعطته 
المال فيمقابلة تزويجه بهذا وقد تزوجها , فتكون الهية لازمة . 

وروى فى الكافي عنعليين جعفر”') «قال : سألت أبا الحسن إلا عن الرجل 
يقبل قبل اطرأة ؟ قال : لابأس» . 

وعن هسمء'"اعن أبي عبدالل يلبلا «قال : قال رسول الله يلق : إذا نظس 
أحدكم إلىالمرأة الحسناء فليأت أعله , فإن الذي معها مثل الذي مع تلك » فقام 
رجل فقال: : يارسو لانن بَ!ِشكةْ فإن لميكن له أهل قما يصنع ؟ قال : فليرقع نظره 
إلىالسماء وليراقبه وليسأله من فشله» . 

وروى الصدوقفي كتاب الخصال بإسناده! "عن علي إلا في حديث الأربعمائة 
دقال : إذا رأى أحد كم المرأَة تعجبه فليأت أهله , فإنعندأهله مثل مارأى »قلا 
يجعلن” للشيطان على قلبه سبيلاً ليسرف بصره عنها ‏ فإن لم يكن له زوجة فليصل 
ركعتين ويحمد الل كثيراً » ويصلّى على النبي صَمئلة ثم" سأل الله من فضله فإنّه 
ينتج له من رآافته مابغثيهة ». 

وروي في كتاب نهب البلاغة('أعنأمير المؤمتين للبلإنأتهكان جالساً فيأمحابه 
إذ من" بهم ار أة جعيلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عاى للبلا : إن أيصار هذه 
الفحو ل طو امم ؛ وإن ذلك سبي هبابها» فإِذا نظ رحد كم إلى امرأة تعجبهفليلامس 





() و( )الكافى ج و ص79ؤ؟ ح # دص 98و ح5 » الوسائل ج ١‏ 
ص لالا ح ١‏ دص "الاح 9. 

(م) الخصال ج ؟ ص لامع ء الوسائل ج 18 ص "ا جح 5 - 

(0) نهج اليلاغة الحكم دقم .م ع الوسائل ج ١#‏ ص "الاح #5 ٠‏ 





0 كتاب التكاح كن 





أهله فإتما عي اهر أ ةكامر أنه الحديث» . 
وردوى فالكاني عن اد بن عثمان '"أدقال : رأى دسولالله صَيميه امرأة 
فأعجبته فدخل على ام سلمة وكان بوعها ء قأصاب منها وخرج إلى الثان وراسه 
يقطر ء ققال : أينها الناس نما النظر من الشيطات , فمن وجد من ذلك شيا 
قلأت أهله . 
أقول : في هذه الأخبار دلالة ظاهرة على ما تقدم من جواز كشف الوجه 
والبدين من المرأة الأجنبيّة : وعدم دوجوب سترها ء وإلا فلوكان النساء يَوْمئّذ 
مستذرات مخمر أت غيرمسفرات لم يعلم حال الجميلة م نالقبيحة حتى بتر تنب عليه 
هان كر فىهذه الأخبار , قوله بَإتْكيَدْ « دما النظرمن الشيطان» يعنى حب النظر 
ومعاودته بعد حصول النطرة الادلىالتيدقعت اتفاقاً اذا تر تّيتعليها اللذة دالفتنة . 
د أمَا قوله يللاه فأعجبته» فَإدّه لامنافاة فيه لمقتضى مقامه قَلقيهُ ذإن" 
استحسان الحسن واستقباع القبيح . والرغبة في الأول دالنظرة من الثاني أ مر جبلي 
وخلق بشري كما رخفي . 
دردى فيالكافي عن عثمان !"من ن كر عن أب عبد الل للفلا دقال : إن الل 
تعالىغيود بحب الغيرة؛ ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطتها» . 
دوددى في الكافي عن إسحاق بن جر 9) عن أي عبد الله لقلا «قال : إذا اغير 
الرجل في أهله أدبعض منا كنحه منمملو كه قلميغر دلميغيسس بعث الل اليه طائراً 
يقال له القفتدر حتتى يسقط علىعادضة بابه » ثم بمهله أدبعين بوعاً ثم هتف به : 
إن الله تعالىغيود يحب كل غيور ء فإن هو غار دغير وأفكر ذلك فأتكرم , وإلا 
طارحتى سقط على رأسه , فيشفق بجناحيه على عيئيه ثم" يطير عنه فينزع الل 
عر وجل مئة بعد ذلك روح الايمان, دتسمية الملائكه الدنوث» . 





(#5(9)5(5)1)الكافى جم صعوم ح روص ومرموح ادص بعلو حم 
الوسائل ج ١8‏ ص الاح ١‏ وص ١1ح‏ لاو صم.| حم . 





350 في جملة من نواد رالأحكام المتعلقة بهذا مقام 


نون | 





أقول : في الوافي الغيرة : الحميّة والأنفة , وقفندر :كسمندر يقال لفبيم 
المنظرء وعارضة الباب : هي خشية العلياء التي يدور عليها الباب. 

وروى في الفقيه مر ساو "قال : قال رسول الله يمي و في الكافي مسنداً عن 
الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أب عبدالل يلا «قال : قال رسول الله وَل 
وكان أبي إين اهيم ل غبوداً وأنا أغيرهنه وجدع الل أنف من لايغار من اا ؤمنين 
والمسلمين » . 

و روى في الكافي عن غياث بن إبراعيه!"! عن أبي عبدالله يللا « قال: قال 
أمير المؤمنين للا : يا أهل العراق نبْيْت أن نسائكم يدافعن الرجال في الطريق 
أها تستحيوت» . 

قال في الكافي : وفي حديث]خر ")إن أمير الم منين كلبلا «قال : أما تستحيون 
ولاتغارون نسائكم بخر جن إلىالأسواق ويزاحن العلوع» . 

أقول : في هذ-ن الخبرين هايدل"على كراهة مزاجة النساء للرجال قي 
الزيارات سيّما مع الكثرة والغلبة في أيام الفشائل , ومثله في الأسواق أيضاً , وإن 
كان قليلاً . 

وروى فالكاقي عن حاد بن عثمان !"عن أبي عبد الله ]لكلا دقال : قالرسولالله 
مَإقءٌ : خير نساء دكين الرجال نساء قريش أحناهن على ولد » دخيرهن لزدج» 
وعن الحر بن العو ردقال : قال أميرالمؤمنين لقلا : قال رسول الله مَل : خير 
نسائكن" نساء قريش. ألطفهن"بأزداجهن و أدحهن بأولادهن المجون لزوجها » 
الحصان علىغيره » قلنا : دما المجون ؟ قال : التي لاتمنم» . 





() اللقيه ج ممص ١غملابما‏ ح١‏ نفيه ادغم » الكافى ج ة ص ع1ة ح ” ٠‏ 
(0) د (م) د (م)د(ه) الكافى ج ها ص خ*”“8 حع وص لباه ذيل حء 
وص ء 0م حاو9. 
وهذه الروايات فى الوسائثل ج ١‏ ص ف . ١‏ ح ل وص ١/8‏ ح ١و1‏ دصض١7‏ خح ٠501‏ 
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و ردى الشيخ في كتاب الأمالي7 يسنده عن الرضا ليذ عن ! بائه َلهيْعْ عن 
النبي" ملق «قال :كل" نسب وصهر متقطع يوم القياهة إل سببي 9 تسبي» . 
وردى الصدوق في كتاب معانيالأخباد بسنده فيه عنزيدين ثابت!"«قال : 





قال لي رسولالل تب : مازيد تزوجت ؟ قلت : لاء قال : تزاد لج تستعف صم 
عفتك , ولاتروجن” خمساً قلت : من ون ؟ قال : لاز دجن شهدرة ٠‏ دلالهيرة, 
ولانهبرة » ولاهيددة دلالفوتا » قال زيد: قلت: هاعرقت هما قلت شيئًاً يارسو لال 
قال: ألستم عرباً ؟ ما الشهبرة: فالزدقاء البذيّة , وأمًا اللهيرة: فالطويلة المهزدلة 
وَأمًا النهيرة : فالقصيرة الدميمة , وأا الهيدرة : فالعجوز المديرة » وَأمًا اللفوت : 
فذات الولد من غيرك» . 

وددى فيالكافي عن أمد بن عد بن عيسى "عن بعض أصحابه عن أبيعبدادٌ 
ليلا «قال : من سعادة المىء أن لاتطمث ابنته في ببته» . 

دوعن بعض أصحابنا ') قال الكليني : سقط عنتى إسناده »«قال : إن" الل 
عزا وجل لم مترك شيئاً هما يحتاج إليه إلا علمه نبيئه َيِه فكان من تعليمه 
إناه أنه صعد امنيس ذات يوم فحمد الله دأثنى عليه , نم قال : زه الناس إن" 
جبرئيل أتافي عن اللطيف الخبيرققال : إن الأبكار بمتزلة الثمرعلى الشغجرء إذا 
أدرك ثمرها فلم تجتن أفسدته الشمس دتثرته الريح , د كذلك الأبكار إذا أدد كن 
هايددك النساء فليس اهن دداء إلا البعولة وإلآ لم يؤمن عليهن“الفساد, لأدهن" 
بشرء قال : فقام إليه دجل ققال : .بارسو لاله تممه فمن تروج؟ فقال : ال كفمّاء » 
ققال : يارسول الله ومن الأ كفاء ؟ فقال: المؤمنون بعنهم أ كفناء بعض» » دفي معتاء 





(١)الوسائل‏ ج ؟١‏ ص الا حه. 

. 1 معانى الاخبار ص #184 اح‎ )١( 

(9) د (؟) الكافى ج م ضرعم لمح ١‏ وص بام ح, . 

وهذه الردايات فى » الرسائل ج ١١‏ حص وا جم دص ولمحرو؟. 





35 في أن المرادمن الأهل في الأخبارالمذكوره إنماهوالزوجة 
أخبار آخر والجميع دال على استحباب تعجيل تزديج الأبكار . 
وروى في الكافي عنعيد الله بنسنان!')عن أبيعبد الله ليذ دقال: نكر م« للرجل 
إذا قدم من سف رأن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح» . 
أقول : فيه دلالة على كراهيّة دخول المسافرليلاً إلى أهله , وبذلك صرح 
الأصحاب أيضاً » وإطلاق الخبر يقتضى عدم الفرق فيالكراهة بين أن يعلمهم يذلك 
قبل الليل و عدمه ؛ د بذلك صرح فيالمسالك . 


١ 6ه‎ 





دوقيل : تختص الكراهة بعدم الاعلام » واختاره فيالوسائل , ققال : ياب 
أنّه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتتى يعلمهم , دلا أعرف له وجهاً , 
وقال في المسالك : المراد بالأهل هن فيداده أعم من الزوجة . 

أقول : المراد ءن لفظ الأهل في الأخبار إنما هوالزوجة : ويؤيّد ذلك 
ها في كتاب اللصباح المنير قال : د أهل الرجل بأهل أهولا إذا تزوج ' د تأهل 
كذلك فيطلق الأهل علىالزوجة . إنتهى . 

وروى في الكافي عن غيل بن يحيى !' دفعه «قال : جاء رجل إلى النبي 4 
ققال : يمارسول الله له ليس عندي طول فأفكم النساء ؛ فإليك أشكو العزدبية 
ققال : وقّر شعر جسدك , و أدم الصيام ؛ ففعل فذهب عا به من الشبق » . 

وروى الصددق بإسئاده عن إسماعيل بن أبي زياد" عن جعفرعن أبيه دم 
«قال : قال علي يِإئلا: ماكثى شعر جل قط" إلا قلت شهوته» . 

وردى في الكافي عن سدير''دقال : قال أبوجعفر ل : يا سديس يلغني عن 





(١)و(؟)اكافى‏ ج هص وؤوع ح"0 وص #اعمح 2" . 

() الققيه ج بم ص ##.” , 

(6) الكافى ج ن ص وعح ح عن دفيه د قد أصبتها جعلت فداك» . 

وهذه الروايات فى الوسائل ج *ا ص "1 ب هءعح ١‏ دص 4لا١ 151١‏ 
وض بطما ح١.‏ 
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نساء أهل الكو قة ججال وحسن تبسّل , فابتغ لي امرأة ذات جال فيموضع * فقلت: 
قد أصبتها فلانة بنت فلان بن عد بن الأشعث بن قيس فقال لي : با سدير إن 
سول اله عع لعن قوهاً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى بوم القيامة , و أنا أكره 
أن يصيب جسدي جسد أحد من أعل النار» . 

أقول : فيه دلالة على استحباب الترديج للجمال وحسن التبعل » دفي غيره 
دن الأخبار مايدل:عليه أيضاً . 

بقىالكلام في أن ماتضمنه الخبر من كراهيّة تزويج أحد من أهل النادء 
دكراهيّة إصابة جسده جسده مشكل بام رأتين المعردفتين تحته تيلا فإفّه عالم 
بأنهما عن أهل النار ' وأظهرمتهما أمرأتا نوح دلوط على تبيسنا وآله وملام . 

دردى في الكافي عن السكو ف" ع نبي عبد الله إلا دقال : قال دسو لالله صمل : 
إذا جلت المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس فيمجلسها رجل حتى سرد . 

ددذاه الصدوق !مر سلاً إلا أنه قال : دفلا مجلس فيمجاسها أحد حتى يبرد» 
إلى غير ذلك من الأخبار . 


. الفصل الاول فىالعقد 


دالكلام فيه بقع فيالصيغة ومابلحقها من الأحكام والأدلياء للعقد ومابتعلق 
بهم في المقام » دحيئئن فالبحث هنا بقع في مقصدين : 

الاذل : في السيغة دما .لحقها من الأحكام , دفيه هسائل : 

الادلى : أجمم العلماء من الخاصّة والعامّة على توقّف النكاح على الا يجاب 
والقبول اللفظيين . 





. "84 الكاقفى ج ماص «عم ح‎ )١( 
(؟) الفقيهج م صا مولا ح "م.‎ 
. 188 دهما فى الوسائل ج 1 ص «#الاا ب‎ 





جم فيوقوع الايجاب في العقد الدائم بلفظ زوجتك وانكحتك ه6١‏ 





واتفقوا علىأن” الايجاب فيالعقد الدائم يقع بلفظ : زوجتك وأنكحتك , 
يل صرح جملة منهم بأنّه لابقع إلا يهذين اللفظين . 

قالالشيخ في الميسوط : لاينعقد عقد الدوام إلا بلفظين : زو" جتك وأنكحتك 
وبه قال ابن الجنيد والسيد المرتضى وأيوالصلاح وأبو حجزة واين إدرس . 

والأصل في الانعقاد بهما ؛ ماددد فيالكتاب العزيزهن قوله تعالى''أدفلمًا 
قسى زيد منها وطراً زد" جنا كهاء وقوله تعالن! «ولاتنكحوا ماتكم آبائكم من 
النساء» فإ المراد منه العقدعنا »للاجماع علىتحريم من عقد عليها الأب على أبنه 
وإن لم يدخل بها الأب . 

واختلفوا في لفنظ متّعتك , وهل ينعقد به أم لا ؤكولان: 

تقل (الأدل) منهما فيالمختلف عن بعض أصحاينا , وهو صر يح المحقاق في 
كتابيه , و إليه يميل كلام السيد السند في شرح الناقع . 

و(الثاني) منهما اختيار العلامة فيجلة هن كتبه , واختاره فيالمسالك ونقله 
عن ال كثر . 

والوجه قيما ذهب إليه الأدلون هوأن المستفاد من الأخباد أن المعتيرمن 
الألفاظ في العقود مادل” على المطلوب والمقصود , ولفظ متتّمتك من الألفاظ الدالة 
على هذا المعنى . 

ويعضد ذلك مادل عليه الخبر: دقال به جملة من الأسحاب من أنه لوتزوج 
مئّعة دأأخل" بذ كر الأجل إنقلب دائماً » وذلك فرع صلاحية الصيغة له ؛ فإفّهلولم 
يكن الصيغة صالحاً لذلكلما لزم الانقلاب . 

وريد ذلك يسا عدم ودود لفظ مخصوض من الشارح لذلك مع تموم 
البلوى بهذا الحم وشدة الحاحة إليه بل المستفاد من الأخبار الواردة في هنذا 





(1) سودة الاحزاب ‏ آية 69 . 
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الباب و غيرء مما تقدم هو انّساع الدائرة في العقدكما تقدم ذ كرذلك في 
غير مقام . 

وغابة ما احتج به العلامة فيا مختلف علىهاذهب إليه من المنع أن" الأصل 
عصمة الفروج عن الغيرء خرج منه ما أجمعوا عليه من الصيغ فيبقي الباقي علىال مع 
الأسلي إلى أن يشت الدليل علىالتحليل . 

ولن اللتعة حقة: يالنكاح المنقطع فيالعرف الشرعي فيكون مجازاً في 
الدائم لأصالة عدم الاشتراك . 

دلايكفي فيصيغ العقد مابدل بالمجاز , وإلآ لم تنحصر الألفاظ و هويباطل 
إجاعاً . !8 

والجواب عن الأدل بثبوت الدليل بماذ كينا ء د عن الثاني يمئع كون 
اللفظ اللن كود حقيقة في العقد المنقطع » دذلك فإن” أصل اللفظ صالح للنوعين 6 
قبكون حقيقة فيالقدر المشترك ببنهما . ويتميئّزان بذ كر الأجل دعدمه , سلما 
أنه مجاز فيالدائم , ولكن لانسأم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازيّة » خصوصاً 
إذا كان المجاز مشهوراً , دلهذا حكم ال كثر بانعقاد البيع الحال بلقظ السلم . 

أقول : والتحقيق عندي فيهذا المقام وهوالأوفق بالاحتياط المطلوب سما 
في النكاح كما استفاضت به أخبارهم َلخْ هوأن يقال : لاريب أن الذي تكاثرتيه 
الأخبار في العقد الدائم إنما” هوالتسبير بالتزديج أوالنكاح خاصّة , ولم يرد فيشيء 
منها على كثرتها وانتشارها التعبير بلفظ المتعة . 

وأما لفظ المتعة فإنه لم يعبر به في الأخباد إلا في النكاح المنقطع خاسة , 
وظطاهر ذلك اختصاص لفط الممّعة بالمنقطع , واشتراك لفظى التزويج والنكاح بسين 
الدائم المنقطع دإن احتيج في المنقطع إلى التفييد بذكر الأجل » فالاحتياط 
يقتضي الوقوف علىذلك . 

وحيث إن المشهور بين الأسحاب بل هومن القواعه المسآمة عندهم أن" 





جح سو ي أن الشهوروقوع الإ يجاب والقبول بلفظ الماضي 164 





العقود اللازمة يجب أن يكون لها ألفاظ معيّنة من الشارع صربحة الدلالة » 
وأمًا العقود الجائزة فليست كذلك بل يكفي فيها كل مادل على المراد دولم تكن 
من قبل الشارع اوجبوا في هذا المقام بهذين اللفظين » واختلفوا في الثالث . 

وأنت خبير بأَن"هذه القاعدة المدعاة لم تقف لها علىمستند بل ظاهرالأخبار 
وهوآن الأمر أو سع من ذلك فإن المطلو ب من العقود يحصل بكل”مادل على 
المقصود ؛ لكنمًا فيهذا الباب ا رأينا الأخبار بالنسية إلى لفظ المتعة [ِفْما تضمنت 
التعبير به في الانقطم خاصة حكمنا احتياطاً بالتخصيص به وعدم اتعقاد الدائ يدل') 
فإتّه من المحتمل أن تصر يح الأخباد بذلك لعلة موجبة للاختصاص و إن كنا 
لانهتدي إلى الآن بو جهها . 

ثم" إن المشهود بين الأصحاب خصوصاً المتأخرين أنه يشترط فيعقد النكاح 
دغيره هن العقود اللازهة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي . 

قالوا : لأنّه دال على*صريم الانثاء المطلوب في العقودء بخلاف صيغة 
المضارع والأمرفانهما ليستا موضوعتين للانشاء , ولاحتمال الأول منهما الوعد» 
ول العقد مع الاتيان باللفظ الماضي متتّفق على صحته وغيرمشكوك فيه » فيقتصر 
علىالمتيقّن » دلآث تجويز غيره بؤدي إلى انتشار الصيغةوعدم وقوفها علىقاعدة, 
فيصير العقد اللازم مشبهاً للاباحة , والعقود اللازعة موقوفة على تيوت أمرمن 
الشارع لأنها أسباب توقيفية فلا يتجوز فيها . 

وأنت خبيريما فيه » ما (أولآا) فلما ذكره السيد السند في شرح الناقع حيث 
قال بعد قول المصنف بأنّه يشترط الماضي لأنّه صريم فيالانشاء دنعم ماقال: 





)١(‏ نعم زيما أشكل ذلك بخير أبان ين تغلب الدال على أنه مع عدم ذكر الاجل 
ينقلب دائماً فان لحكم بانقلايه دائماً مشعر بأن لفظ المتعة مما ينعقد به العقد الدائم » 
والجواب عن ذلك ما ميأتى ان شاء الله تعالى فى المسألة المذكورة » من أن التحقيسق 
عدم دلالة ال حير على ما ادعرة . ( منه ‏ قدس سره - ) ٠‏ 





1 كتاب النكاح إن 





قد تكر رهذا التعليل في كلام الأصحاب وهوغيرمستقيم , فإن الأصل في الماضي 
أن مكون إخاداً لا إنقاء, وَإِنّما الترموا بجعله إنشاء بطر ب قالتقل » فاللفظ 
دمج ر ده وحمل الاخبار والانشاء ‏ 3 إنما تعنلا حدهمابقر ينة خارجة فلايكون 
صريحاً في الانشاء , ومع اقترانه بالقريئة يمكن ذلك فيغيره من صيغة الأعمسر 
والاستقيال وبالجملة الاسمية .كما في الطلاق . إنتهى . 

د(ثانياً) ها في هذه الو جو التخر يجية من النظر الظاهر لكل من تأمّل الا خبار 
وجاس خلال تلك الدياد . 

وقد قدمنا ج#لة من الأخباد في الفصل الأول في البيع من كتاب المتاجس 
دالة على ما قلناه , فارجسمع إليها لتعلم ها ه_والحق الحقيق بالاتباع د إن كان 
قليل الاتباع . 

ومن ذلك أيضاً هارداه فيالكافي عن عبيدين زرارا'أدقال : سألت أباعبد الله 
لبلا عن التزديج بغيرخطبة » فقال: أوليس عامّة هاتزد'ج فتياتنا د نحن نتعرق 
الطمام علىالخوان نقول : يافلان زوج فلاناً فلانة » فيقول: نعم قد فعلت» . 

دالقبول هنا قد وقع بلفظ الأ مقدماً على الايجاب د هوعلى خلاف 
قاعدتهم المذ كودة . 

و هادداء في الكافي عن عد بن مسل'"افى الصحيح عن أبي جعفس لِلئْلا قال : 
جاءت اعرأة إلى النبي بي ففالت : زجني فقال رسولال عيبي : من لهذه؟ 
فقام دجل ققال : أنا بارسول الله يفيه زوجنيها فقال : ماتعطيها ؟ فقال : ها لي 
شيء » قال :لاء فأعادت فأعاد دسو لال يرف الكلام , فلم يقم أحد غير الرجل , 

ثم أعادت , فقالرسو انه عَيِِهُ في المر: الثالثة : أتحسنمن القرآن شيئاً ؟ قال : 


(5(5)1) الكاقفى جو ص معط ح ا ص .م" ح وء الوسائل ج ١١‏ 
ص عم ح ١‏ دجهاا اص" ح١1.‏ 
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نعم , قال : قد زوجتك على ماتحسن من القرآن فعلمها إناءء 7" . 

وفي هذا الخبرمخالفات عديدة لقواعدهم متها : الموضع المذ كور ء وهو 
وقوع القبول بلفظ الأمرء مع أتهم أوجبوا أن يكون بلفظ الماضي , ومنها :تقديم 
التقبول على الا يجاب » وجملة هنهم يوجبون العكس . 

وبالجواز كما دل"عليه الخبرقاله الشيخ في المبسوط/' ومنعه ابن إدرس 
والعلآمة فيا مختلف وبجماعة واختلفوا فيتنزيل الخبرء فالشهيد فيشرح الارشاد 
نزله على أن"الوافم من النبي يد قائم مقام الايجاب والقبول لثبوت دلايته 
المستفادة من قو له عز"وجل «التبي" أولى بالمؤمنين من أنفسهم» . 


ودد بأت"الولي المتولي للعقد عنهما يعتبروقوع كل من الاابجاب والقيول 





)١(‏ أقول : العجب أن شيخا الشهيد الثانى ‏ رحمة الله عليه فى المسالك نقل 
الخير بوضع آخر قال : كما ورد فى نصير السهل الساعدى المشهور بين العامة و الخاصة 
و رواه كل منهما فى الصحيح , وهو أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وآله فقاات : 
يا رسول الله وهيت نفسى لك » وقامت قياماً طويلا » فقام رجل و قال : يا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له زوجنيها ان لميكن لك بهاحاجة » فقال دسو لالله صلى الله عليه وآله : هل 
لك منشىء تصدقها اياه؟ فقال: ماعندى الا إزارى هذاء فقال دسو لالله صلى الله عليدد! له : 
ان أعطيتها ازاك جلست ولا ازار لك »ء التمس ولو شاتماً من حديدء قلم يجد شيئاً 
فقّال دسول الله صلى الله عليه وله : هل معك من القرآن شىء ؟ قال : نعم سورة كذا 
وسورة كذا سماهاء ثقال رسول الله صلى الله عليه وآله : زوجتك بما معك من القدرآن ٠.‏ 
ويحتمل أنه أخحذه من كتب العامة » و أنه بهذم الكيمية فى كتبهم والى ذلك تنبه سيطه 
فى شر ح الناقع فاعترضه كما ذكرنا أيضاً » فقال ‏ بعد نقلها ‏ : قلت : ان هذه الرواية 
بهذا المتن لم أقف عليها فى كتب روايات الاصحاب ‏ انتهى ( منه ‏ رحمه الله - ) - 

(؟) قال فى المسوط جح عو ص ١4#‏ : لو تقدم القبرل فى النكاح فقال الزدج : 
زوجنيها فقال : زوجتكها صح ء وان لميعد الزوج القبول بلا حلائ لخبر سهل الساعدى . 
انتهى » وفيه دلالة على جواز تقدم القيول معكون القبول بلفظ الامر » وقال فى المختلف 
# بعك نقل ذلك :ف الوجه المنع ليعده من الانشاء الموضوع له لفظ الماضى »ولام 


يجب عن الخبر بشىم . ( مله رحمه الله - ) . 








3 بالكل 1 


مئه على حده , دلايكفي أحد من الققهاء يلفظ واحد عنهما منه!'أدهوموضع دفاق 
ولا ضرودة إلى جعل ذلك هن خصوصياته يريو مع وجود القبول اللفظي » وقول 
ملة من العلماء به . 

ومنهم من نزل الخبر على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبي 
لد وإن لم ينقل : ولامشغىمافيه من التمحل والبّعد من غير موجب لذلك 
إلا مجر د ها قدمناه عنهم هن الدعادي العارية عن الدليل ه التخريجات التي 
لاتوصل إلى سيبيل . 

ولو قامت مثل هذه التأد بلات الياردة والتمحلات الشاردة لانسد أبواب 
الاستدلال إن لا قول إلآ و للتأويل فيه مجال » فكيف يقوم لهم الاستدلال على 
مخالفيهم في الاصول وأصحاب الملل دالأديان , إذا أبددالهم مثل هذه الاحتمالات 
الغثئّة مع أنه اوت لهم فيهذا الخبن. فإمّه لابتم"فيالخبر الأول . 

ومنها الفصل الكثير بين الايجاب والقبول , دهم يوجبون المقارئة د فوديّة 
القبول. 

وديما اجيب بأنّه لابأس بذلك إذاكان الكلام الفاصل اصلحة العقد مو إمّما 
المائع تخطل الكلام الأجنبى . 

دفيه أن الأصل لم يقم عليه دليل بلجىء إلى ارتكاب الحم على مان كروا 
من التأويل على أن" الظاهر م نالتذكرة جواز التراخي بين الايجاب والقبول بنا 








)١(‏ وهو موضع وفاق ولاضرودة الى جعل ذلك من خخصوصياته صلى الله عله وله 
مع وجود القيرل اللفظى وقول جملة من لفقهاء به ومنهم المحقق الاددييلى فى شرح الأرشاد 
قال بعد ذكر المصنف الوقوع يلفظ الامر ما لفظه ‏ :وهو ظاهر المبسوط لخير السهل 
الساعدى المشهور ء والاكثر لم يذكرةه » وفيه احتمال يدفع الدلالة وهو جو اذ أن يكون 
الأواقع من لنبى صلى اللهعليهو وآله ايجاياً وقيولا عنهما لثبوت الولاية المستفادة منقوله تعالى 
« التبى أولى يالمؤمنين من أنفسهم » أو جواز أن يكون ملحوقاً بقبول الزوج وان لم ينقل 
لنا مع أصالة عصمة الفرج فلايثبت الا يمثيت ٠‏ انتهى وفيه ماعرفت ٠(مته‏ - قدس سره -). 
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يز بد على ماهنا » فإنه قد اعتبر فيالصحة وقوع الابجاب والقبول فيمجلس واحد 
وإن تراخى أحدهما عن الآخرى . 

و بالجملة فإن الظاهرمن الخير الاقتصار فيالعقد على ما وقع فيه كما وقع 
في الخبى المتقدم عليه وارتكاب هذه التأويلات الغئّة والتمحّلات البعيدة مع عدم 
الملوجب لذلك غير مسموع ثلا مقبول , و هاتان الردايتان قد دلتا على انعقاده 
بلفظ الأمر . 

ونحوهما رداية مؤمن الطاق"') عنأبي عبدالٌ للفلا فيحديث «قال :يقول لها : 
زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ملي نكاحاً غيرسفاح- الحديث ». 

وَأمًا مايدل على| تعقاده يلفظ المستقبل المقترن بقصد الانثاء ‏ كأن يقول 
الزوج دأتروجك» هر بدا به الانشاء فتفول«زوجتك» وبه قال ابنأبىعقيل والمحقق 
وجماعة ‏ فجملة من الأخبار . 

منها : رواية أبان بن تغلب7) دقال : قلت لأبيعبدالله ل :كيف أقول لها 
إذا خلوت يها ؟ قال : تقول : اتزوجك متعة على كتاب الله د سئة نبية لا وارثة 
ولا مودوثة كذا و كذا يوماً » وإن شت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً 
وتسمتى هن الجر ماتر اضيتما عليه قليلأكان أم كثيراً , فإذا قالت نعم فقد رضيت 
قهي امرك , وأنت أولى الناس بها الحديث» . 

ومادداه الكليني في الحسن عن تعلبة 9 دقال : تقول , أتزوجك متعة على 
كتاب الله دسئة نبيه نكاحاً غير سفاع و على أن لا ترثيني ولا أرئك كذا و كذا 
دوماً بكذا وكذا درهماً وعلي" أن عليك المدة» . 

و عن هشام بن سالم (' ه قال : قلت.: كيف يتزدج المتعة ؟.قال : تقول : 





( التهذيب ج لاص ممعم ح اع الوسائل ج ١8‏ ص املاح ٠8‏ 
(0) د () د (ع) الكافى ج نص ممع ح "ادوع زهء التهذيب ج لا ص مع؟ 
ح .ين وص ##سم ح بع الومائل ج ١+‏ ص عع؟ جح 551 د". 
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با أمة الل أتزوجك كذا و كذا يوماً بكذا وكذا درهماً » فإذا منت تلكالأًيامكان 
طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك» . 
دعن أبي يصير'''في المو دق دقال : لابد" أن يقول فيه هذه الشردط : أتروجك 


متعة كذا د كذا يوماً بكذا د كذا درهماً تكاحاً غيرسفاح على كتاب الله وسنة 





دة وعلىأن لائن تبني ولا أرنك على أن تعتدى لخمسة وأر بعين نوعاء : 

و إلى القول بال منع ذهب العلامة » ونقله عن ابن حمزة » وبه صن ح الشهيد 
فيشرح الارشاد'", والعلأمة فيالمشتلف تقل رداية أبان دلم يتعر ‏ للجو ابعنهاء 
واله- لشهيد رداها ؛ عقب الاشنات:» 

دفيه ماعرفت من أن" الدليل غيرمئحصر في الرداية المذ كودة بل الدال” 
على ذلك جملة هن الرئابات 2 وقها الحسن باصطالاحهم ؛ 3 رما شيل أنه 
لأبازم من وقوح أطمعة بصغة ال مستقيل وقوغ الدائم بها :طلا ديتهما من الاختلاف . 

وفيه (أدلا) أن" الغرض من تقل هذه الأخبار دنحوها إِنّما هوبيان ما في 
قواعدهم المذ كودة من الفساد والخر دج عتما دردت به أخبار سادات العباد فنك 
قد عرفت أن من قواعدهم إشتراط هذه الشروط » أعنيماضويّة الايجاب والقبول 
ونحوها مما تقدم في العقود اللازمة . 

دلاريب أن" عقداللتعة من جعلة العقود اللازمة هم أن" الاخبار دلت على جواز 
القبول مه بيلفظ الأهر د لفظ الاستقبال د به يعلم إنخرام هذه القاعدة , و عدم 
اشتراط الماضوية في العقود اللازمة كما ادعوه . 


(1) التهذيب ج لا صن بوخ م ح معء الوسائل ج ١‏ ص لاعم جح م . 

(؟) قال قى شرح الادثماد : والثانى وقوعه بلفظ المستقبل وهو قول ابنعقيل وظاهر 
المحقق نجم الدين عملا برداية أبان بن تغلب فى اأمتعة » و سياتى أن كل لفظ صالح لامتعة 
صالح لندوام.. للنص على انقلاب الءتعة دائماً من دون لفظ الدوام » وجوابه بعد التمسك 
بالاصل منع صحة السند ألا ومن عكلية الكبرى ثانياً » و سيأتى الخلاف فى انقلابه دائمآ " 


أ يطلانه . انتهى . ( مله رحمد الله -) . 
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ودعوى كون ذلك مختصا يعقد المتعة يتوقف على ثبوت دليل على أأصل 
القاعدة المدعاة معأنّه لادليلعليها إلا دعواه, المتقدمة د تخريجاتهم المنخرمة . 

و(ثانياً) أنه لاريب أن لفظ التزويج صالح للدائم والمنقطعء وإنمايفترقان 
بن كر الا جل وعدمه ء د لهذا قلى : إنّه لوقصد المتعة وأهمل ذ كر الأجل اتقلب 
دائماً فدل على اشتر | كهما في اللفظ الدال "على العقد بلدل على جواذ إيقاع الدائم 
بلفظ التمتع كما قيل. 

وحينئن فيازم من صحة عقد التمتم بالمضارغ صحة الدائم به . 

قالوا : ولا مشترط فيالقبول مطابقته لعبادة الانجاب ؛ بمعنى أن يكونا من 
مادة واحدة بل تصم” إن اختلفا أن يقال زوجتك فيقال قبلت النكاح أو رضيت به 
أو يقال أنكحتك فيقال قبلت التزويج أو تزوجت . 

والوجه فيذلك أن المعتير هن القبول اللفظىهادل علىالرضا بالايجاب أعم” 
من أن يكون أحد اللفظين المشهودين أوغيرهما هما دل المعنى المقصود منهما . 

ثم إنهم قد اختلفوا فيما لوقال : زوجت بنتك من فلان فقال : نعم فقال 
الزوج : قبلت » فقيل : بالمصحة » ونقل عن الشيخ ‏ رجه الله وبه جزم المحقدق 
في النافم » وتردد فيالشرابع , دعلله في الثافم بأن'«نعم» يتضمسن السؤال بمعنى 
أنها وضءت لتصديق ماتقدم فتحذف الجملة بعدها دتقوم هيمقامها فإذا قصد بها 
الا نشاء فقد أو جب لأنه في قوة نعم زواجت بنتي منفلات» فإذا قبل الزدج كم 
العقد , ويعضده دواية أبان المتقدمة , و كذا رداية عبيدين زدادة السابقة أيضا . 

وقيل بعدم الصحّة ونسبه في المسالك إلى الأشهن بين الأصحاب نظراً إلى 
ماتقدم من أن"اللوضوع شرعاً يسببية التكاح وحصوله هوأ حد اللفظن أد الثلاثة 
على الخلاف المتقدم فسجب الاقتصار عليها , لأن"الأسباب الشرعية لايقاس عليها » 
فجزء العقد غير من كور وإن وجد مابدل' عليه والمسألة لاتخلو هن تردد و إنكان 


القول الأول لابخلوين قوة : 





دظاهره فيالمسالك مان كرناه أيضاً » حيث إنّه اقتص على هجرد تقل. حجج 
القولين دلم يرجح شيئاً فيالبين » إلآ أنه قال: وقد تغدم في المسائل'السابقةمايؤ يد 
الأدل : وأشاريه إلىماقدمتاء أولا , ونحوه سبطه السيد السند فيشرح النافع حيث 
قال بعد نّ كر القول الثاني : ثانياً : وهوأولى: وإنكان الأدل لايخلومن قرب . 

ووجه القوة والقرب فيه ماعر فت فيغيرمقام هما تقدم في الكتب اللتقدمة, 





أنأما ادعوه من وضع الفاظ مخصوصة للعقود اللازمة بحيث لاريجوذ تجادزهاولا 
الخردخ عنها مما لم يقم عليه دليل . 

َإِنّما المستفاد من الأخبار هو كل'ما أفهم المقصود ودل”عليه في طرف 
الايجابكان أوالقيول ‏ ومن الجائز أن خردج هذين اللفظين أو الثلاثة في هذا 
المقام إذما هومن حيث كونها هي الجادية فيالمحاورات , لامن حيث الاختصاصء 
دبِوْيّد ذلك بالردايتين المشار إليهما عنا . | 

هذا وما قدمنا نقله عنهم من وجوب الترتيب بتقديم الايجاب وتأخي رالقبول 
هو أحد القولين في المسألة » وهوالمشهود بينهم » وه والذي صرح به الشيخ في 
المسبوط #العدم!'أمدعياً عليه الاجماع , دهوالأقوى للا عرقت من دلالة ججلة من 
الأخبار المتقدمة عليه . 

ف راشا أن" غابة ها يفهم من الأخبار هو وجوب اشتمال العقد على 
الايجاب و القبول ء وأمًا دوجوب الترتيب كما يدعونه فلا دليل عليه وحينئذ, 
فيصم" العقد لحصول المقتَضي ‏ وهو العقد الجامع لشرائط: الصحة . 

د دما عل وجوب الترقيب بأن”حقيقة القبول الرضاء بالايجاب , فإذا 
وجد قبل لم يكن قبولاً . فيه أده هع الاغماض عن المناقئة فيعدم ثبو تالأحكام 
الشرعية يأمثال هذه التعليلات العقلية مسلم لوانحسى القبول في لفظ قبلت 


0 5 
اد رضت مثلا . 





(1) أقسول : قد تقدم عبادته بذ لك فى| لحاشية المتقدمة فلرلاحظ . (منه - قدس سره-) . 
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ما مع كونه بلفظ تروجت و نكحت أه أتروجك و نحوه كما تقدام في 
الأخبار فلا ؛ لأنّه في معنى الايجاب , د إن سمي قبولا إصطلاحاً , وفيالحقيقة أن 
كلا متهما موجب دقابل . 

وديما صاد بعض المانعين إإىالفرق بين النكاح د غيره » فمنع عن تقديم 
القبول فيغيرالتكاح , وجوز فيه , مستنداً إلىأن إلايجاب يقع عن المرأة» دهي 
تستحيغالبأًفيمنعها الحياء من أنتبتدىاء بدفإذا ابتدء الزوج بالقبولالمتضْمن لكل 
مايطلب في العقد هن ا هر والشردط السابقة خفّت المؤونة على المرأة» ولم يفت 
المطلوب » وتعدى الحكم إلىهالوكان القبول من د كيلها أذوليها تبعاً دطرداً 
للباب ؛ دلا يخفى مافيه , والاعتماد علىماقدمناء أولا . 

المسألة الثاننية : المشهور بين الأصحاب (دضوان الله عليهم) عدم جواز 
العدول عن العربيّة إلىالترجة بالفادسية ونحوها إلا مع العجز . 

وقيل : إن" اعتبار العربيّة إنما هوعلى جهة الاستحباب , و إلا فإنه يجوز 
الترجة اختياراً » والأدل مذهب الشينع في المبسوط حيث قال : إذاكان لإيحسن 
العر بيّة صم المقد بلفظ التزويج بالفارسيّة , وإنكان يحستها لم ينعقد إلابلفظ 
النكاح أوالتزويج , لأنه لادلالة عليه , واد”عىعليه الاججاع . 

وتبعه علىهذة اللقالة من تأخترعنه من الأصحاب إلا ابن سمزة » فإنّه قال: 
فإن قدد المتعاقدان على القبول والابجاب بالعربيّة عقد بها استحباباً » وهو ظاهر 
في جو از العقد بالترجمة وإنكان قادراً علىالعريية . 

إحتم” الأصحاب على القول المشهود بأن" هذين اللفظين ‏ أعني زدجتك 
وأنكحتك ‏ لماكانا متعيئئين في الا.يجاب دهما عر بيسان قدثبت شرعا التعبير بهماعن 
هذا المعنى, وكونهما سبباً يعقده لم يجز العددل عنهما إلى غيرهما من الألفاظ 
الداكة عليهما بغير العر بيّة » وقوفاً على ماحدّة الشادع ونصبه سيباً , ولأسالة يقاء 
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الفروج علىالتحريم إلى أن يثبت المزيل , ولآن غيرالعربيدّة وإن أدت معناهما 
كالكنايات الدالة عليهما بالعربسّة » قكما لايصم العقدعئدنا بالكنايات لأيصح 
يغيرالعر ببمّة , ولت" العقود المتلفا م نالشادع كأها عر بيّة » فالعدول عنها عدول 
إلوهالويثبت شرع كوفه سيباً ثب الأحكام الخاسة . 

أقول : ويردعليالوجه الأخيرأته من الجائزأن" السبب في ذلك إثما هومن 
حمث إنّه لماكانوا عر با ومحاءداتهم ومخاطياتهم ومايجري منالكلام بينهمإثما 
هو بالعربيّة » من حيث إنّها هي اللغة التى جبلوا عليها » فجرت العقود الواقعة 
منهم علىهذا المجرى ء فلادلالة في ذلك على خصوصيئة العقود بذلك كما أدعوه . 

إحتج ابن أني جزة بأن المقصود من الألفاظ دلالتها علىالرضا الباطني , 
فكل عادل عليه كفى . 

ولأن غير العر بيئّة إذا دل عليه اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز 
إقامته مقام رديفه , ولانسلّم أن تجؤيز ذلك ستلزم تجويزالكناية » للفرقبيتهماء 
فإن مادل" على اللفظ الصر بم صرييج » بخلاف الكناية الدالة بالفحوى » كالبيع 
والهبة. 

وريما أبد ”ذلك باتفاق الأصحاب ظاهراً على إجزاء الترجعة عمّن لابحسن 
العربييّة » وأنّه لابوجب عليه الت و كيل في المفد , ولولا ثبوت كوت العقدالواقع 
بغي رالعر بيّة سبياً فيالح ل "لما أجزء ذلك , والفرق بين القادر على العر بية وغيرهغير 
عيققاة من النفل:: 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني فيالاسالك التوقكف في المسألة حيث اقتصر على 
نقل القولين ونقل حججهما كما ن كرناه , ذلم بر جح شيئاً منهما » دلاطعن في 
شيء من دليلهما , دعوأيضاً ظاهرسبطه السيد السند فيشرح النافع * بل صر يحه 
حيث قال بعد ذ كر القولين ددليلهما : دالمسألة محل" إشكال ٠‏ والظاهر أن" منشاً 
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في صسمّة العقود على الترراضي من الطر فين و الانتقاق من الجانبين, فكل” ما أشمر 
بذلك من الألفاظ كانكافياً في البين . 

ودعوى أن" للعقود اللازمة ألفاظاً مخصوصة تددر الصحة معها وجوداً 
وعدماً ممما لم بقم عليه دليل , وهوجيد كما عرفت فيما تقدم . 

إلا أنه قد روى الثقة الجليل عبدالل بن جعفر الحميري!"اني كتاب قرب 
الأسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة «قال : سمعت جعفر بن عل يهل 
يقول : إشّك قد ثرى هن المحنى”م من العجم لايراد منه مايرد منالعالم الفصيح» 
و كذ لك الأخرس فيالقراءة للصلاة والتشهكد وماأشبه ذلك فهذا يمئز لة العجم المحرم 
لابراد منه مايراد من العاقل المتكأم الفح , ولوذهب العالم المتكلم القصيح 
حتلى يدع ماقد علم أنه يلزه ويعمل بهء ويبغي له أن يقوم به حتنى يكون 
ذلك منه بالنبطيّة والفارسيئّة » فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتنى يعود إلى ماقد 
عامه د عقله , قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي ا محرم ففعل 
قعال الأعجمي والأخرس علي ماقد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلاً لثيء منالخير 
ولايعرف الجاهل من العالم» . 

. أقول : قال فيالنهاية الأثيرية 7‏ فأرسل إلى" ناقة مح ر"عة» المح هة هي 

التي لم تى كب ولم تذلل» . 1 

دفي السحاح "): جلد محر"م أي لمتتم دباغته , وسوط محر م: لمبليلن يعدء 
وناقة مح ر"مة : أي لم تتم" رياشتها بعد » دقال :كل" من لايقدد على الكلام أصلاً 
فهو معيجم لمستعجم والعجم الذي لابفصح ولاسكن كلامه . إنتهى ٠.‏ " 

* 35 م8١ الوسائل ج * ص‎ ٠١ قرب الاسناد ص‎ )١( 


(؟) النهاية الاثيرية ج 1 ص 6/ا" ٠‏ 
(ع) جح وحص عكما. 
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ومنه يعلم إطلاق المحر"م في هذا الخبرعلىمن لم يمكنه التكلم بالعربيّة 
أ : . لقصحة والاتيان بالقراءة والدعاء والعقود ونحوها على الو جه العر بي 6 لشبعة 
بالدابّة التي لمتذكل , ونحوها مما ذ كر لعدم لين لسائه وتذليله بالنطق بالعربية 
والخب رظاهر فيالتفصيل بين من لايمكنه ذلك بالكلية ‏ فيجزيه مايأني به من 
الفادسيّة ونحوها من اللغات , دويصح” مايأتي به من القراءة والتشهيّد ونحوهما 
من التلبيات والعقود د إن لم يكن على تهج العربية ؛ د شغى تقبيده يما اذا 
ضاق الوقت عن التعآم أو عدم إمكانه بالكلية , كالألكن دالألئغ ونحدوهما . ومن 
دمكنه الاتيأن باللغة العربية الفصيحة » فإنه لايجزيه ذلك ولا بحوز له , بل 
حال بيه دين هايأتي به من غير اللغة العربيّة بالأدب المع . 

إلا أن" الظاهر أن مودد الخبردماذ كرفيه من التفصيل إِنّما هومائيتشرعاً 
أن" التكليف ببه إِنّما وقع باللغة العربيّة كالصلاة د قراءة القرآن والدعاء 
والتلسات ونحو ذلك . 

دَأمًا مالم يقم دليل على التتكليف به باللغة الم كودة» بل إنّما هومن قبيل 
الألفاظ الجارية في المحادرات , فليس من الخسس في شيء » لآن التأديب فيما لو 
خالف كما صرح به فيالخبى إِنما يترتمب على ماذكرناء دإليه يشيرقوله «ولو 
ذهب العالم المتكلم الفصيح حتنى بدع ماقد علم أنه بلزمه و يعمل به ويتبغي 
أن يقوم به. . . إلى آخره ». 

د حينئن فلو ثبت ما ادعاه أصحاب القول المشهور من تعيين هذه الألفاظط 
المدعاة شرعاً لأمكن انصباب الحديث عليه وإدخال العقود فيه , إلآأنك قدعر فت 
مافيه , دأنّه لادليل على ذلك إن لم يكن الدليل على خلاقه . 


وأمًا مارداه وهب بن وهب )عن جعفرعن أنه عن علي لل دقال : كل” 
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طلاق بكل لسان فهو طلاق» فإن قلنا : إنّه لايصم”الطلاق شرعاً إلا بتلك الصيغة 
المشهورة كما هو ظاهر الأصحاب ؛ وجب ل الخبر على تعذد العروية , ولهذاعله 
جلة من الأصحاب على ذلك , وإلا جرى فيه هاتحن فيه هن هذه المسألة » وصح 
الطلاق بأي” لسات كان» و بالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال في المقام كما 
عرفت من كلام اولك الأعلام . 

بقي اكلام في الاعراب » والظاه رن" كل" من جوز التعبير بغي راللغة الع بيّة 
اختياراً جوذ اللحن لوأتىباللفظ العربيالذى لايغيرالمعنى بالطريق الأدلى . 

وأمًا هن اشترط الصيغة العربيئّة كما هوالمشهور ‏ فبعض منهم اقتصروا 
على ذلك ولم بذ كروا وجوب الاعراب » و ظاهرهم عدم اشتراطه, لأن" تر كه 
لابخل بأصل اللفظ العربي , والأصل عدمه ء و بعض هنهم صرح ياشتراطه مسع 
القددة لعين ماتقدم في اشتر اط العر بيّة » فإ" المنقول عن الشارع غيرملحون قطعاًء 
هذا كله مع الامكان . 

اما مع العجز أوالمشفّة عادة: فالظاهر أنه لاخلاف فالصحة » ده ليجب 
الت و كيل ؟ الظاهر العدم . 

ديو مده الاكتفاء بإشادة الأخرس في عقوده د إبقاعاته وأنّه لابجب عليه 
التوكيل ؛ وإذا ١‏ كتفى في ذلك بالاشادة فاللفظ الغيرالعر بي بطريق أدلى . 

وأمًا مع إمكان التعلم بغير عسرولامشقة » فإنه لانصح يدانه قالوا : ولو 
عجزدون الآخر تكلم كل'منهما يما بحسنه , فإثكان الاختلاف فىاللحن فأمره 
سهل لهم كل" متهما لغة الآخرء و إنكان الاختلاف في أصل العربيئة اعتبرفهم 
كل" منهما لغة الآخر لمتحقّق التخاطب والقصد إلىهدلول ماعبربه الآخرء ولو 
لم يغهم أحدهما كلام الآخرفلابّد من مترجم ثقفة يعرفه المراد . 

ولوعجزا معاً عن النطق أسااً أو أحدهما اقتصرا أدأحدهما علىالاشارة إلى 
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العقد والأزماء به أعم "من - أن مكوت العجز خرن أصلي أدغيره » وحنتذ نر فيكتفى 
بالاشادة كما مكتفى في أذكار الصلا: و سام التصرفات القولية ؛ بشرط كون 
الاشار: مفهمة للمراد» دالة على القسد القلبي بحسب هايعرف حالم , قالهالمحقق 
الشي عا يد كأنه لاخلاف قيه . 
أقول : لم أقف في الأخباد علىمايدل على تكاح الآخرن وعقده» نعم ورد 
في طلاقه لة روايات دالة على صحة طلاقه بالاشارة كماذ كردهء والظاهر أنه 
كذلك. 
قمن الأخبار المذ كودة مادواه في الكافي') في الصحيم عن أحمد بن عد بن 
أبي نصر « قال : سألت أيا الحسن يلقلا عن الرجل تكون عنده الرأة ثم يصمت 
فلا يتكلم., قال : يكون أخرس ؟ قلت : نعم فيعلم منه بغض لامرأنه و كراهته 
لهاء جوز أن يطأق عنه وليه ؟ قال : لا دلكن يكتب ديشهد علىذلك عقلت: 
أصلحك ال فإثّه لامكتب دلإسمع كيف يطلقها قال : بالذي يعرف منه من 
أفعاله مثل هاذ كرت من كراهته دبغضه لهاء . 
وفي خر آخر ('أطلاق الأخرس «يلف قناعها علىرأسها دويجذيه» . 
وفي مالك( ديأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ديعتزاها» . 
دفي دابع )دفي ر جل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال : إذا فعل 
ذلك فيقبل الطهر بشهود دفهم عنه كما يفهم من مثله ديريد الطلاق جاز طلاقه 
على المنة . 
المسألة الثالثة : الظاه ر أنه لاخلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاخ 
بعبارة الصبى ولاعبارة المجنون لا إيجاباً ولا قبولا لنفسه أو لغيره » لأن عبارة كل 
هنهما مسلوية في نظ رالشارع إلا أن يكون الجنوت أدداراً * فيقع في حالالافاقة. 


(5(5)9(5)5(5)1)الكافى جخ+ص ملا حا ثو5و#م وع#ءالوسائل 
حفاص 1595 ح ا رص ١٠ح‏ 5 د" و#. 
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وبالجملة فال معت قصد المكلف إلى العقد ء د اختلفوا في عبادة السكران 
الذي لابعقل » دالمشهود بينهم أده باطلة كما تقدم » قلاتعتبرء لأن" شرط صحة 
العقد القصد إليه ‏ والسكران الذي يلغ من السكر حد"أ أزال عقله دارتفع قصدهء 
تكاحه باطل كغيره هن عقوده » ولافرق فيذلك بين الذ كردالانثى , 





وزهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقتفرضيت 
أودخل بها فأفاقت وأقرتهكان صحيحاً . 

قال في الكتاب المذ كور : د إذا عقدت المرأة على نفيها وهي سكرىكان 
العقد باطلاً.» فإث أفاقت و دضيت بفعلهاكان العقد ماضياً , فإذا دخل بها الزوج 
حال السكرثم أفاقت الجارية : فأقرتهكان ذلك ماضياً , وتبعه ابن البراح . 

وقال ابن إدديس : الذي يقوى عندي أن“هذا العقد باطل ؛ قإذاكان باطلاً 
فلايقف على الرضاء والاجازة ‏ لأنّه لوكان موقوقاً وقف علىالفسخ والاجازة . 

وشيخنا قال :كان العقد باطااً »,فكيف يكون في نفسه بعد الافاقة دالرضاء 
ماضياً , وأيضاً العقد حكم شرعي بحتاح في إثياته إلى دليل شري دلا دليل على 
ذلك من كتاب ولاسنة متواترة ولا إجماع , دلا يرجم في مثل ذلك إلى أخباد 
الآحاد » إنتهى » وإلىهذا القول ذهب من تأخرعنه . 

أقول: دالشيخ قد عو"ل في هذه المسالة علىمارداء هو والصدوق فيالفقيهعن 
ع بن إسماعيل بن برعا" في السحيح د قال : سألت أبا الحسن لقلا عن امرأة 
ابتليت بشرب التنبيذ فسكرت فزوجت نفسها دجلاً في سكرها ثم أفاقت فأنكرت 
ذلك ث,مظنت أقّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التردويج » 
أحلال هو لها ' أم التزدريح فاسد لمكان السكر ولاسبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا 
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فقال : نمم » . 


والمتأخرون عن اين إددرس فمن ددته قد أطرحوا الرواية لما فيها هن 
المخا لفة لمقتضى القواعد . 

وقال العلامة في المختلف ‏ بعد أن اختار هذهب ابن إدديس وإيراد الخبر 
الم كور حجّة للشيخ رححة الل عليه » مالفظه ‏ : والتحقيق أن تقول إن يلغ 
السكريها إلى حد عدم التحصي لكان العقد باطلاً : دلايتعقد بإقرارهاء لأن مناط 
صحة العقود وهوالعقل هنفي » فينتفي هنا دإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحدصم” 
العقد مع تقديرها إياه , وعليه تحمل الرواية . إنتهى . 

و أورد عليه بأنّه إذا لم يلغ ذلك الحد" فعقدها صحيح وإن لم تقرده 
وترضىبه بعد ذلك فا لدمم بن صحة عقدها و اعتبار رضاها بعد ذلكغير مستقيم . 

أقول : لا ديب أن مقتضىالقواعد هوماعليه القول المشهود , لأن” العقد مف 
زدال العقل وعدم الشعود بالكلية باطلء لعدم تحقئق القصد الذي هوالمناط فيصحّة 
العقود : ومتى حكم ببطلانه فالاجاذة له بعد الافاقة لاتؤثر صححة , لن” الاجاذة 
لا تصحح ما وقع باطلاً من أصله و إنما محل الاجازة بالنسية إلى الموقوف به 
كما ذكره ابن إدرس ء ذهو الذي يكون صحيحاً غيرلازم , إلا أنه للاكان ستد 
الرقاية المذكوية صحيحاً باصطلاحهم ضاق على بعض الأصحاب ‏ هذا الاصطلاح 
المحدث . المخرج منها د التفصي عن ذلك . 

قال في المسالك بعد ن كر الخبرالمذ كود : دجمل بمشمون الرواية الشيخ في 
النهازبة د من تبعه , وله عذر من حيث صحة سندها ,وطن خالفه عذر من حيث 
مخالفتها للقواعد الشرعيئة ‏ إلى أن قال بعد رد تأويل المختلف بما تقدام : بل 
اللازم إِما إطراح الرواية دأساً أو العمل يمضمونها , د لعل" الأول أدلى. 








وفيه أن'ما اعتذر به عن الشيخ ليس في محله , فإن'صحّة الأخبار عند 
المتقدمين من الشيخ ذغيره ليس باعتبار الأسانيد كما هوظاه؛ وسبطه السيدالستد 
26 ح الناقع لماكان من قاعدته التهافت على صحة الاسانيد إختارالعمل بالرقاية 
وأغمض النظرجما فيها من مخالفتها لقواعدهم ؛ بل أنكر دلالتها على المخالفة » 
فقال : هذه الراداية هردية في الفقيه بطريق صح - أيضاً » وليس فيها مإيشالف 
الأدلة القطعيّة فيتجه العمل بها . ش 

وفيه ماعرفت ممنًا أوضحناه هن مخالفتها الأدكة القطعيئة , ولكنهلتهافته 
على صحة الأسانيد لا يبالي بما اشتمل عليه متن الردايات من المخالفات كما 
أوضحناه في غير هوضع من كتب العبادات . 

وكيفكان ففي ذلك تأييد لما قدمناه في غيرموضم هن أن الواجب العمل 
بالرواية وأن بخصص بها عموم مادلت عليه تلك القواعد المذ كودة . 

دو يمكن تأبيد هذه الرفاية بما رداه الشيخ في الصحيح عن الحلبي !") 
«قال : قلت : لأبي عبدالل للبلا الغلام له عشرسنين فيزوجه أبوه في صغره » جوز 
طلاقه وهواين عشرستين ؟ قال : فقال : أَمَا التزويج فهو صحيح ' وأمًا طلاقه فينبغي 
أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك , فيعلم أنّدكان قد طأق » فإن أقر بذلك وأمضاء 
فهي داحدة بابنة وهوخاطب من الخطاب ء وإن أتكر ذلك دأبى أن بمضيه فهي 
امرأته» الحديث . 

والتقريب فيه أن"المشهود بينهم أن عبادة الصبي كما خقدم غير معتيرة 
ولاصحيحة , في طلاقكان أونكاح , بل هي باطلة فيحكم العدم . 

وهذا الخبرهمم صدة سئده باصطلاحهم قد دل على نّه إذا طلق وعو ابن 
عش سنين ثم بعد بلوغه أجاز الطلاق ورضي به , فإن الطلاق ييكون صحيحاً وهو 
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ااال 20 


خلاف مقتضى القواعد » فإّه كيف يكون صحيحاً بالرضاء به بعد البلوعٌ وهو باطل 
من أصله كما عرفت . ا 

وتزويج الأب له صحيح لازم له ؛ وطلاقه في حال الصغر غير صحيح عندهم 
وإجازته بعد البلوغ غيرموجبة لصحة ماكان باطلاً من أصله فهو عين ماتقدم في 
خير السكرانة , لابقال : إِنّه قد وردت أخبار فيصحة طلاق ابن عشرء دبها قال 
يعض الأصحاب , فيكون هذا منها أيضاً . 

لأنا تقول : نعم » ولكن هذا الخبرلايجري ذلك المجرى ؛لأثّه لم يحكم 
في حذا الخبر يصحة طلاقه في حال الصغر كما دلت عليه تلك الأخبار » بل جعله 
هوقوفاً على الرضاء والاجازة بعد البلوغ . 

وبالجملة فإن'الكلام في هذا الخبر عين الكلام في ذلك الخبرفالواجب كما 
قدمئان كره هوالعمل بالخر وتخصيص القواعد المذ كورة بالخبرين المذ كودين 
فإنهما علىنهج واحد فيمخالفة القواعد المقردة بيئهم وإطراحها سما مع صحة 
السند باصطلاحهم مما لاسبيل إليه , وإنكانوا قد أطرحوا ذلكالخبى في مقابلة 
القواعد المذكودة, وقد عرفت اعتضاده بهذا الخبر كما أوضحناه ويعضدهما أأيضاً 
ردايات كثيرة تقدمت في كتب المعاملات ظاهرة فيمخالفة القواعد اللقررة بينهم 
قد سمل بها الشيخ دأتباعه, فناقش فيها ابن إددرس ومن تبعه كما لابخفى علىمن 
جاس خلال الديار , والتقط من لذيذ هذه الثمادء دالله العالم . 


نذنيبي: 


قالوا : إذا أوجب ثم" جن“ أو اغمي عليه بطل حكم الاايجاب » فلوحصل 
القبول بعد ذلككان لغواً » و كذا لوسبق القبول وزالعقله ؛ فلو أوجب الولي بعده 
كان لغواً » وعذلوه بأ العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز» بجو ز لكل" 
منهما فسخه فيبطل بما بطل به الجائزء دمن بعلته الجنون والاغماء ولافرق في 
ذلك بين النكاح دالبيع وغسر هما هن العقود اللازهة . 








أقول : لم أقف لهم في هذا المقام علي دليل شاف يدل" على البطلان كما 
ذ كيرده. 

وما ادعوه هن مله على العقد الجائز وأن العقد الجائز كالوكالة ونحوها 
قبطل بالجئون والاغماء محل "هنم ء فإنًا لم نقف لهم فيه أيضاً علىدليل إلامايظهر 
من دعوى بعضهم الاجماع على ذلك , وقد عرفت ماني هذه الاجماعات وإلى ذل كأشرنا 
في كتاب الوكالة أيضاً . 

وبالجملة فإني لا أعرق هنا مائعاً من صحّة العقد لوع.رض انون أو 
الاغماء بعدالا يجاب ؛ ثم حصل القبولبعد زدالهما منغير حاجة إلىتجديد يجاب 
آخرء لصدق حصول العقد الشرعي ا مشتمل على الا يجاب والقبول . 

وها ديّما يتخيئل هنالفصل بين الايجاب والقبول وعدم الفورية في القيول 
فقد تقدم الكلام فيه , وأنّه لادليل عليه , بل الظاهرمن الدليل خلافه كماتقدعت 
الاشادة إليه في المسألة الادلىني الكلام علىحديث الساعدي . 

وهما بعضد ما ذ كر ناه وجود النظير لذلك ني مواضع من الأحكام . 

منها ما صرحوا به من دخول الصيد الغائب في ملك المحرم بعد زوال 
الاحرام ' وأن"من و كل محرماً ثم صاد محلا لم بحتيم إلى تجديد الوكالة بعد 
تحلّله من الاحر ام , والظاهرمن ذلك أن ماوقع من العقد باق على السحة , وإن 
تخلف أثرء لمائع » وظاهرهم أن"النوم هنا لايقدح في السحة »كما لايقدح في 
الو كالة و نحوها من العقود الجائز: , لكن هل يصم' الاتيان هنا بالقبول للآخر 
حالته ؟ قيل : لا وبه قطع في التذكرة على مانقله عنه في المسالك , قال : لأن” 
التخاطب بين المتعاقدين معتيرة , وهومنتف مع نوم صاحبه » دهن سم لو خاطب 
شخصاً بالعقد ققبل الآخرلم بصم به : 

قال : وبحتمل الصحة هناء لأن الايجاب توجه إلىهذا القابل قب لالنوم, 
والأسل الصحّة , مع أنه ني التذكرة أيضاً قال في موضع آخرعلى مانقله الناقل 





37 كتاب التكاح كن 





المتقدم ن كره : لو قال المتوسّط للولي » زدج ابنتك من فلان * فقال زوجت » 
ثم”أقبل على الزوج فقال : قبلت تكاحها ؛ فالأقرب صحّة العقد . دهوأصح وجمي 
الشافميّة , لوجود ركني العقد « الايجاب و القبول» وارتباط أحدهما بالآخر , 
دالثاني لابصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين »دلامخغىمابين هذين الكلامين من 
التناني , الله العالم . 

السألة الرابعة : إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة » أوالزوجة بزوجية 
الرجل , وصداق كل منهما الآخرفيالصورتين ؛ فإنه لاريب فيالحكم بالزوجية 
في ظاهر الشرع : و كذا مهايتر تب عليها من الأحكام لعموم د إقراد العقلاء على 
أنفسهم جائز»!') والحق" منحصن فيهما . 

وَأمًا إذا ادعىأحدهما الزوجية وأنكر الآخرفإتكان للمدعي بينة . و إلا 
فالقول قول المنكر بيمينه , ثم" إنّه لوأقام المدعيالبيئنة » أوحلف اليمينالمردددة 
ديت النكاح بذلك ظاهراً فإنه يجب عليهما قيما بينهما دبينالل عز وجلمراعاة 
الحكم الواقعي لولم يوافق الظاهري ‏ فإنكان المثبت الزدج فله طليها ظاهراً , 
والواجب عليها مع عدم كونه داقماً الهرب منه , دهكذا لو لمتكن بيّنئة بل حلف 
انكر انتفى النكاح ظاهراً فإذكات الواقم كذلك فلا إشكال , وإلا لزم المدعي 
أحكام الزدجية . 

فإنكان المدعي الرجلحرم عليه الترويج بأمها وابنتها واختها وابنتىاختها 
دأخيها بغيررضاها » والترديج بخامسة » وبالجملة فإنّه يعتبى بالنسبة اليه كونها 
زوجة» د كذا يجبعليه التؤصل بإعطائها المهرء أُمًا النفقة فلا لاشتراطها بالتمكين. 

و إنكانت المدعية المرأة لم يسيم" لها التزدويج بغيره: ولافعل ما يتوقّف 
على إذن الزد بددنه »كالسفر المندوب «العبادات المتوقفة على إذنه , ولوأدقع 





(١)الوسائل‏ ج عل ص ١ااح‏ 9. 





جبب فيا اذا كان للرجل عتة بنات فزوج واحدةمنهن ثم اختلفا هبرو 

الرجل المنكر ا لطلاق دلومعلقاً , بأن قال : إن كنت زوجتى فأنت طالق ؛ أدإن 
كانت فلانة زوجتى فهي طالق » انتفت عنها الزوجية , وجاز لها التزديج بغيره , 
ولكنلاينتفيعنها حرهة المصاهرة فلا يجوز لها التزويج بابنه دلا ابنته لاعترافها 
بالنكاح الموجب للحرهة . 

هذا خلاصة ماذ كرده فيالقام ولمأقف في المسألة على نص" مخصوص إلاأن" 
يع هاذكرفيها مطابق للقتضىالقواعد الشرعيئة دالضوابط المرعيئة . 

المسألة الخامسة : إذاكان لرجل عدة بنات فزوج واحدة متهن ولمسمها 
عند العقد لكن قصدها بالنية» فاختلف الأب و الزدج بعد ذلك , قال الشيخ في 
النهاءة : إنكان الزوج قد رهن" كلهن"كان القول قول الأب ؛ وعلى الأب أن 
يسم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح : دإنكان الزدج لم يرهن كان 
العقد باطلاً , و تبعه ابن البراج قجلة من المتأخرين متهم المحقدق والعلامة 
دقال ابن إدديس”!" : إن" النكاح باطل في الموضعين . 

والوجه قيما ذهب إليه الشيخ هومارداء الكليئي فيالصحيح عنأبيعبيدة!") 
« قال: سألت أبا جعفن لاقلا عن دجل كانت له ثلاث بنات أبكار , فزوج واحدة 
منهن رجلاً » دلم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود » وقد كان اازوج فرص 
لها صداقها قلمًا بلغ إدغالها على الزوج بلغ الرجل أثها الكبري من 
الثلاث ؛ فقال الزوج لأبها : !نما تزوجت منك الصغرى هن بناتك : قال : فقال 








)١(‏ أقول: نقل الشيخ الفاضل شهابالدين أحمد بن فهد بن ادديس الأحسائى 
فى شرحه على الادشاد هذا القول أيضاً عن شيخه ء و المراد به الشيخ جمالالدين وقيل : 
فخرالدين الشيخ أحمد بن عبدالله بن المتوج البحرانى تلميذ الشيخ فخرالدين ين العلامة 
رحمه الله لان الشيخ أحسد المذ كور أحد تلامذته » واليه يشير كثيراً فى الكتساب 
المذكور بشيخنا . ( منه - رحمه الله - ) . 

" الكافى ج و ص 9ع ح ١ء التهذيب ح لاص 4#" ح .نء الفقيه ج‎ )١( 
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أبو جعفر إلئلا : إنكان الزوج داهن كلهن” دلم سم له واحدة منهن”فالقول في 
ذلك قول الأب ء وعلى الاب فيما بينه د بين الله عز وجل أن يدفع إلى الزوج 
الجارية التيكان نوى أن يزدوجها إناه عند عقدة النكاح ‏ و إنكان الزوح لم 
برهن كلّهن"دلم يسم 'واحدة منهن' عند عقدة التكاح فالنكاح باطل» . 

ودداء الشيخ رحه ايه دالصدوق أيضاً مثله . 

والوجه فيما ذهب إليه ابن إدريس هوأن من شروط صحة العقد تعيين 
كلواحد من الزوجين حال العقد ليتعلق القصد به ديقع التراضى عليه ويحصل 
التعيين بالاسم أوالوصف أو الاشادة إلىمعين » أواتفاقهما علىمعيّن بل هومعتس 
في كل عاقد ومعقود عليه . 

و على هذا فلو زوجه إحدى بناته دلم يعيتها عند العقد يأحد الامور 
المذ كودة بطل العقد لعدم القسد , وإن قصدها الأب دلم يقصدها الزوج فكذلك 
هذا ماتقتضيه القواعد الشرعية . 

د الرداية المذ كورة بحسب ظاهرها خارجة عن ذلك ومثافية لما ذكرنا » 
لأنها تدل على أن رئية الزوج لهن'كافية في الصحّة دالرجوع إلىماعينه الأب , 
وإن اختلفا في القسد ' وعدم رذيتهكاف فيالبطلان مطلقاً وإن امُنقا في القسد . 

مع أن المدار فيالصحّة والبطلان إنّما هوعلى التعيين دعدمه لا الردية . 

دمن أجل ذلك أطرح ابن إدديس دمن تبعه الرداية المذكورة" حسبما 
هضى في ردابة تزدريج السكرانة نفسها حال سكرها . 

ولكن الروأية لماكانت صحيحة السند بالاصطلاح المحدث إضطريت أقكار 





)١(‏ وبما ذكرنا من الوجه المذ كور فى كلام ابن ادديس صرح الشيخ فىالمبسوط 
فقال قى فصل ها ينعقد به التكاح : لايصح النكاح حتى يكون المنكوحة معروفة بعينها على 
صفة تكون متميزة عن غيرها » و ذلك بالاشارة اليها أو التسمية أو الصفة . انتهى . 
( منه ب رحمه الله ) . 





6 فيا اذاكان للرجل عدة بنات فزوج واحدة متهن ثم اختلفا ١ما‏ 
المتأخربن في التفصي عنها ء ولم يجرًا على ددها بالكلية , فذهب علة منهم 
المحقئق والعلامة إلىتنزيلها علىأن تعليق الحكم بالصحّة والبطلان على رؤية 
الزوج لهن وعدمها »معناء أنّه بردّيته لهن" كملاً » قد و كل التعيين إلى الأب 
ون الزوج إذاكان قد رهن دقبل تكاح م نأ جب عليها الأب يكوك قد رضي 
بتعيينه » د د كل ذلك إليه فيلزهه ماعيدن , ث يقبل قول الأب فيما عيينه »ف إن 
لم يكن مفوضاً إلى الأب ولا راضياً بتعيينه فيبطل العقد . 

واعترض عليه في المسالك بأن" تفويض7) الزوج إلى الأب التعيين إن كان 
كافياً عنه هع كونه المتولي للقبول » من غيرأن يقصد معينة عنده » فلا فرق بين 
رده وعدمها , لأن“رؤية الزوج لامدخ للها فيصحة النكاح كما سبق » وإن لم 
مكن ذلككافياً في السحة بطل على التقديرين . 

ودعوى أن" دؤيتهن دلت علىالرضا بما يعيئئه الأب , وعدمها على عدمه » 
فيموضع المنع ؛ لأن" كل واحد فن الحالين أعم من الرضا بتعيينه وعدمه . 

دليس فيالرداية على تقدي الاعتناء بها دليل على ذلك ٠‏ بل عند التنزيل 
تخصيص لها فى الحالين ؛ وحينئذ فاللازم إما العمل بمدلول الرداية من غيرجل 
كما فعل الشيخ» أو ددها رأساً والحكم بالبطلان في الحالين كما فملابنإدرس 
ولعله أجود ء لأن العقد لم رقع على معينة مخصوصة مهما , وهوشرط الصحة 





| نتهسى ؛ وهوجيد إلا فيما استجوده من رد الرقاية رأساً . 

و سبطه السيد السند في شرح النافعم لما كان من قاعدته الدوران مدار 
صحّة الأسانيد هن غير ملاحظة ما يشتمل عليه متون الأخبار من المخالقات » 
بعد على ما ذكره ال حدق والعلامة هنا من التنزيل المتقدم , فقال بعد ن كره : 
ولابأس بهذا التنزيل بععاً بين الرواية والأدلة الدالة على الأحكام المتقد هة . إنتهى. 





)١(‏ ولان دؤيته لهن أعم من تفو يض | لتعيين الى الاب » وعدمها أعم منعدمه » والرداية 
مطلقة ٠‏ ( منه ‏ قدس سره - ) ٠‏ 





1 كتاب النكاح جم 





دوهوتشيث يما هوأوهن هن بست العنكبوت : دهومن أدهن الببوت , لا 
عرفت مما حقلقه جداه (قدس سره) ؛ ولكنه لضيق المجال بالتزام هذا الاصطلاح 
الذي دو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح ؛ لاعلاج لهم في ذلك كما يقال : إن" 
الغريق يتقث يكل" حشيش ء ومثله هاتقدم منه في ألة تزويج السكرانة نفسها 
من دعواه عدم مشالفة الرواية للقواعد , و هي فى مخالفتها أظهرمن الشمس في 
دائرة النهار . 

قال فيالمسالك : واعلم أن طريق الرداية فيالتهذيب ضعيف ء لأن فيه من 
لايعرف حاله , د ظاهر الأصحاب المشى عليها . لأثهم لم ينصوا عليها بتصحيح » 
بل رددها هجردة عن ألأوصف . 

ولكن الكليتي رداها بطريق صحيح , ولقدكان علىالشيخ ددايتها به لأنّه 
متأخرعنه » فكان أدلى باتباعه فيه » ولكن قد افق ذلك للشيخ كثيراً و وقع 
سدبة من أصحاب الفتاذى خلل حيث رد الرداية بناء على ضعفها ولو اعتبردها 
لوجددها صحيحة , فينبغىالتيقاّظ لذلك , وحينئذ ''أيقوى الاشكال في رد الرواية 
نظراً إلى صحاتها » وللتوقف فيذلك مجال . !3 





)١(‏ ومما يؤيد ما اخترناه فى غير موضع من هذا الكتاب من العمل بالاخيار 
و أن خخالفت مقتضى قاعدتهم العقلية ‏ ما ذكره الشهيلء ‏ دحمه الله - فى شرح الارشاد فى 
مسألة التزويج بأمة المرأة بدون اذنها كصحيحة سيف بن عميرة وغيرها مالفظه ‏ : و اعلم 
أنه لأمعارض لهذم الرئاية فىالحقيقة الا الدليل العقلى الدال على تحريم التصرف فىمال 
الغير بدون اذنه » ولكن الاحكام الشرعية أخرجت كثيراً من الاصول العقلية بالادلة كجواز 
أخسذ مال الممتئع عن الاداء مقاصة بشروطه يفسير اذنه » و جواذ أكل الماد على النخل 
والشجر على المشهور و نحو ذلك , فحينئذ لايمتتع جواذ مثل هذه المسألة من غير اذن 
المرأة » اما لعلة خفية لا تعلمها أو لما يلتحق للامة من الذلة بترك الوطى عند المرأة الذى 
هو اضراد ء ولايزول الا بالوطى ... الى آخ ركلامه ذيد فى مقامه ( منه ‏ قدس سره - ) . 





حم فيا اذا كان للرجل عذة بنات فَرْوج واحدةمنهن ثم اختلفا ١‏ 





أقول : العجب هنه (قدسرسره) قي تك رار هذا الكلام والاعتراض به على 
الشيخ (رحمه الله) كما تقدم نظيره قريباً لا قدمناه فيمقدمات الكتاب في أول جلد 
كتاب الطهارة هن تصر بح جملة هن الأصحاب متهم إبنه المحقق الشيخ حسن في 
مقدمات كتاب منتقى الجمان دمثله الشيخ اليهائي في مشرق الشمسين بأن" جعلة 
الأخباد المرويّة في الاصول عند المتقدسين صحيحة , فإن"الصحّة عندهم ليست 
بالنظر إلى الأسانيد . 

والمتأخترون إنّما عدلوا عن ذلك الذيكان عليه متقدموهم لما خفىعليهم 
الوجه في ذلك لخفاء القرائن والأسباب التي أوجبت للمتقدمين الحكم بالصحة 
فعد لوا إلىهذا الاصطلاح . 

و أمًا هاذكره اعتراضاً علىمثل المحقّق والعلامة حيث نقلوا الرداية مع 
ضعفها من التهذيب » دلم برددها بذلك . 

قفيه أتهم لاإبرددن إلا هاتمذر هله على معنى يجتمع به مع الأخبارالياقية, 
وإلآ فمتى وجد للخبرهعنى يمكن الجمع به بينه وبين هاينافيه ظاهرا , فإنهم 
يقدمون ذلك علىرده وإطراحه . 

دأمًا مان كر من الاعتراض على أصحاب الفتاوى هن المتأخرين من عدم 
تتبعهم للاسائيد ومراجعة كتب الاصول كملاً , حتىأنهم سادعون إلىدد الخبر 
بالضعف:بناء على ردايته في بعض الاصول مع وجود طريق سحيح له في أصل آخر 
فهو جد » وقد وقع له (قدس سره) مثله في غير موضع . 

ونا ماذكرء من قوة الاشكال لصحّة الخبر» دتوقفه في المسألة لذلك بعد 
ماعرفت في كلامه المتقدم من ميله إلىمذهب ابن إددرس فيالمسألة » فهوجار 
علىماقدمنا نكر من اشطر اب أصحاب هذا الاسطلاح في الخبرالصحيح السند 
متى خالف مقتضى القواعد المقررة بينهم ٠‏ 





ل كتاب التكاح إن 


والحقالحقيق بالاثباع دإنكات قليل الاتباع هوالعمل بالخبرصح سنده 
بأصطلاحهم أولم بصم مهما أمكن » دفي هثل هذه ال مواضع تخصص به تل كالاخبار 
الداكة علىتلك القواعدء ذال العالم . 

المسألة السادسة : قد صرح الأصحاب (رضو انال عليهم) بأنّه يصح اشتراط 
الخياد في الصداق : ولايفسد به العقدء وأمًا اشتراطه في أصل النكاح فالمشهورأته 
غير جائز, ولواشتر طهكان العقد باطلاً ؛ دقيل: بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة 
والكلام هنا بقع فيمقامين . 

الأدل : في اشتر أطه في الصداق والظاهرأنّه لاخلاف في صحته » لآن ذكر 





المهر فيالعقد غيرشرط فيصحته » بل يجور إخلاء العقد عنه , فاشتراط الخياد فيه. 
غير هناف للمقتضى العقد » فيندر فيحموم هادل علىد جوب الوفاء بالشروط , ولأن” 
غايته قسخه ويقاء العقد بغيرمهر» قتصير كالمفوضة البضع » وهو جائزشرعاً . 

د يشترط ضبط هدة الخياد . ولاسسَقيد بثلاثة » د إن مثل بها الشيخ في 
المبسوط لعدم إفادته الحصرء ثم إن استمن عليه حتنىانقضت عدته لزم » وإنفسخه 
تبت مهن المثل كما لوعرى العقد عن المهر ؛ دلكن إنما يوجب بالدخول كما 
سيأتي إنشاءالله تعالى » و لواتفقا علىشيء 1 خرغيره قبل الدخول صح . 

الثاني : في اشتراطه فيالنكاح , والمشهود بطلان العقد , ويذلك قطعالشيخ 
فيالميسوظ وجلة هن المتأخرين : محتجين بأن النكاح ليس هن عقودا معاوضات 
القابلة لخماد الشرطء بل فيه شائية العيادة , فالشرط دخرجه عن وضعه . 

دخالف في ذلك اين إددرس فحكم بصحة العقد و فساد الشرط ؛ لوجود 
المقتضي لصحة العقد باجتماع شر ائط الصحة فيه كما هوالمفروض ء وانتفاءالموافع- 
وليس إلآ اشتراط الخياد فيه. 

د إذاكان العقد غير قابل للخياد لغى شرطه ء و وجب العمل بمقتضىالعقد 





ع في جوازاشتراط اخيارفي الصداق وعدم جوازهفي العقد مما 





لأصالة المحنّة , وعموم(' «أدفوا بالعقود» » فلا .يازم من بطلان أحدهما بطللان 
الآخرد بالغ ابن إددس ققال : إِنّه لادليل على البطلان من كتاب ولا ستة ولا 
إجماع , بل الاجماع علىالسحئّة : لأمّه لم يذهب إلى البطلان أحدمن أصحابنا » 
وإنما هو من تخريج المخالفين وفردعهم ؛ واختادء الشيخ علىعادته فيالكتاب . 
ْ واعتمد القائلون بالبطلان ‏ زيادة علىهاتقدم ‏ علىأن التراضي لم بقع 
' على العقد إلا مقترناً بالشرط المذ كور ء فإذا لم يتم الشرط لم يسح العقد مجرداً 
لعدم القصةإليه كذلك , وصسّة العقود مترتّبة على القصود, وبالجملة فإن"الواقع 
غيرمقصود ء وا مقصود غير داقع . 

أقول : قد تقدم الكلام في هذه المسألة فيغيرموضعء أعني أنه متى اشتمل 
العقد على شرط قاسد» فهل يصيّح المقدء ويبطل الشرط خاصة ء أد يبطل العقد 
من أصله ؟ قولات : المشهود بين المتأخرين الثانى , دابن الجنيد داين البراج 
على الأول ؛ دلهذا أن الشبخ هنا لم يعثل البطلان بماد كرده . 

وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في مقدمات الكتاب المذ كورة في أول جلد 
كتاب الطهادة , دفي الفصل الثانيعشر في فكت متفرقة من فصول كتاب التجارة . 

وقد بسنا أن الأخباد في ذلك .مختلفة , فجملة منها بدل"على صحة العقد 
دوبطلاث الشرط خاصة . 

وبعض يدل علىالقول المشهود » فالتحقيق في ذلك هوالوقوف على مأ دلت 
عليه الأخباد في كل"جزئي جزئي من الأحكام ,ومع عدم وجود نص يجب الوقوف 
عن الفتوى ٠.‏ 

و ما جعل ذلك قاعدة كلية كما عليه المشهود بئاء على ما نْ كروه من 
التعليلات العقلّة فهو مردود بما ن كر ناه مناختلاف الأخبار في المقام » ودلالة 





(1) سورة المائدة ب آية 1. 





1 كتاب التكاح 6 


اكثرها وأصحها على خلاف هذه القاعدة , والمسألة هنا لاكافت عارية عن النص » 
فالواجب التوقّف فيها ؛ والله العالم . 

المألة السابعة : قدصرحوا بأنّه يشترط فيالنكاح إمتياز الزوجة منغيرها 
بالاشارة أوالتسمية أوالصفة . فلوزدجه إحدى أابنتيه لم يصحء دعلل ذلك بأنّه 
لاكاتت الزوجة المعقودة عليها عينها مقصودة للاستمتاع» اشترط تعبينها في صحة 
النكاح كما في كل" معقود , سواء اريد عينهكالبيع ألمنفعتهكالعين الموجرة . 





و كذلك يشترط تعيبن الزوج لأن الاستمتاع ستدعيفاعلاً ومتفعلاًمعينين 
لتعيته , فلو قال : زوجتك إحدى ابنتي أو تزدوجت إبنتي من إحدى ولديك 
لم يضح . 

أقول : وفيهذا الكلام تأبيد لما ذهب اليه ابن إدديس فيالسألة الخامسة 
من بطلان عقد الأب على إحدى بئاته بمجرد قصده خاصة . من غيرمعلوميتها 
للزدج ؛ وإن رآعن الزوج جبيعاً لعدم امتياز الزدجة عنده بشيء من هذهالامور 
المذ كودة دلافرق بين المسألتين إلا باعتبار ماابظهر منهم من تخصيص هذه المسألة 
بما إذا كانت هجهولة عند الولي والزدج معأ كما تدل" عليه الأمثله المذ كورة » 
وأن تلك المسألة موردها تعيين الزوجة عند الولي": مجهوليتها عند الزوج . 

دالمغهوم من اشتراط الامتياز فيهذه المسألة هوالامتياز عند الجميع على 
وجه لايتطرق إليه النزاع والاختلاف بعد ذلك » كما يظهرمن التعليلا لذ كور 
هنا , دتنزيل الخبرعلىهان كره المحقق والعلامة كما تقدم غير شاف ولا واف 
بالخردج عن مخالفة الخبر قدص القواعد المذ كودة» إلا أنّه لامندوحة عن العمل 
بما دل عليه الخبر كما تقدم » جلأعلى نظائره من الأخبار التي جرت هذا الملجرى 

هما لايكاد يعد" دلايحصى كما تقدم بعلة من ذلك في الكتب المتقدمة , وسيأتي 
أمتاله في الكتب الآنية إن شاء الله تعالى . 





جم في مالوعقدعلى امرأةفادعى آخ رأنها زوجته 5 





إذا عرفت ذلك فالاشادة أن تقول : زوجتك هذه , ولوقلت مع ذلكالمرأة 
أوفلانة كان ذلك تأكيداً , لأن"التخسيس حصل بالاشادة إليها ء وهكذا في تعيين 
الزوج: والتسمية أن تقول : زوجتك فاطمة ؛ حاضرةكانت أذغائية » وفيهعناءمالو 
قال : زوجتك ابنتي دلا إبنة له غيرها » دلوقال : فاطمة ابنتي أدابنتى فاطمةكان 
ذلك تأكيداً إن كنا مطايقتين , ولولم تطابقا بأن أشار إلها دولكن سماها بغير 
اسمها أدقال : ابنتيدلكن سماها بغيراسمها ففي صحة العقد أدبطلانه إشكال . 

ينشأمن تن جيح الاشادة والتنبيه على الاس ''لأنهما ‏ أعنى الاشارةوالتنبيه 
لازمتان متميزتان ؛ فيحصل التميز بهما ويلغو الاسم فيصح العقدحينئد . 

ومن أنّه ليس له بنت بذلك الاسم إذ ليست الحاضرة كذلك فيبطل . 

5 تقدم نظيرذلك فيالبيع بأن يقول : بعتك هذا الفرس ٠‏ 5 يشير 
إلى بغل : وظاهره في المسالك ترجيح الأول : وهوالقول بالسحة لمان كردهو 
محلتوقف وتأمّل لعدم الدليل الواضح فيذلك . 

وأمًا الوصف فإنّه بأن يقول زوجتك ابنتي الصغيرة أوالكبيرة أوالوسطىأد 
الميضاء أوالسمراء أو نحو ذلك مع فى ل أن له بئات متعددة متميزات بالصغات 
المذ كودة ء دالله العالم . 

المسألة الثامنة : إذا عقد علىامرأة» قادعى خض زوجيتها » فقد صرح 
جمع من الأصحاب بأنّه لايلتفت إلىدعواء إلآ بالبينة» بمعنىعدم سماع دعواه 
بالكلية مع عدم البيّئة بحيث لايترقب عليها اليمين على المرأَة ‏ وإنكانت هنكرة 
كما هومقتسى القاعدة «اليمين على المنكر» فإن”مقتشىالقاعدة المنصوصة أقّه مع 
عدم البيّنة للمدعيفإن”دعواه مسموعة وعلىالمشكر اليمين أو ردها , ويترتبعلى 





٠. قوله « على الاسم » متعلق بترجيح أى الاشارة و التنييه مرجحة على الاسم‎ )١( 
٠ ) ٠ - منه - قدس سره‎ ( 





184 كتاب التكاح جسم 
كل متهماما هوحكمه شرعاً, و كذا لونكل والحكم هتا ليس كذلك 0 بل 
سماع الدعوى مخصوص بإقامة المدعي البيئة . 





قالوا : والوجه فيذلك أناليمين إثما تتوجه على المنكر إذاكان بحيث 
لواعترف لزمه الحق”ويق للمدعي , والأمرهنا ليس كذلك لأن" المرأة لوصادقت 
المدعي على دعواء لميثيت الزوجيّة لأن"إقرادها داقع في حق"الغير فلا و تُرشيئاً : 
فا الزوج قد ملك يضعها بالعقد المعلوم المتّفق عليه فلايقبل قولها بعد ذلكني 
إسقاطه , و كذا لا يتَوجه دعوى إمكات ردها اليمين عليه » لأت' اليمين المردددة 
إنكانتكلاقرار . فقد عرفت حكمه ء وأن إقرارها لوأقرت غيرهسموع » لكونه 
إقراداً فيحق الغير » دإنكانتكالبيئنة » فالبيئنة إِنما تفيد بالنسبة إلىالمتداعيين 
دون غيرهما » وهو هنا الزوج ؛ وحينئن, فلادجه لرداليمين علىالمدعي بالكلية 
كما في هذا المقام: وإنكان ذلك مقتضى القاعدة المنصوصة . 

وزهب 7 خرون هن الأصحاب أيضاً إلىقيول الدعوى وتو جه اليمين والرد" 
دإن لم سمع فيحق الزدجء فإن لذلك فائدة اخرى أيضاً و كذا لاقرادها لو 
أقرت ٠‏ وإن لم يؤئى فيحق" الزوج . 

دفائدته على تقدير الاقراد ثبوت مهرالمثل على الزدجة للمدعي لوأقرت 
لحيلوتها بينه دبين اليضع بالعقد الثاني . 

دنظيره هالوباع شيئاً على أنه له ,نم أقربه لزيد ' فإنّه يغرم لمن أق ”له 
به عوضه مثلاً أدقيمة » دعلى تقدير دد اليمين أ فكولها عن اليمين والقضاءللمدعي 
بالنكول أومم اليمين فالحكم كذلك . 

دأنت خبير بأن مبنى هذا القول على أن منافع البضع تضمن بالتفويت كما 
هو أحد القولين في المسألة المذ كودة , إلا أن الحكم بالتضمين مما لم يقم عليه 


دليل يعتديه . 





جم ما لوعقدعلى امرأةفادعى أنها زوجته 14 
واعلم أن الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة نساً , مع أن التصو ص 
فيها موجودة . 
منها مادداه في الكافي فيالصحيح أوالحسن بإير اهيم بن هاشم عن عبدالعزيز بن 
المهتدي”'أدقال : سألت الرضا يلقل قات : جعلت فداك إن أخىمات د تزدجت 
امر أنه ؛ فجاء مي فادعى أنه قدكان تزوجها سراً » فسألتها عن ذلك فأنكرت 
أشد الانكار فقالت : ماكان بيني دبينه شيء قط" : فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه 





إتكارهاء ودداه الصددق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله . 
ومارداه الشيخ فيالتهذيب بإسناده عن يونس '"«قال سألته عن رجل تروح 
اهمرأة قِ يلد من البلدات فسألها : ألك زوج ؟ فقالت :لاء فتزوحها , ثم "إن رجلا 
أتاه فقال : حي امر أتي فأتكرت المرأة ذلك مايلزم الزدج ؟ فقال : هي امرأته إلا 
أن يقيم البيننة» . 
وها دواه الشيخ فيالموئق عن سماعة”) «قال : سألته عن رجل تزوج أمة 
أوتمتسع بها فحدئه رجل ثقة أوغيرئقة , فقال : إن هذه اعرأتي وليست لي بينة» 
فقال : إنكان ثقة فلابقر بها , وإنكاك غيرثقة فلابقبل منه» . 
والردايتان الأدلتان ظاهر تان فيما ذكره الأصحاب من عدم سمات دعواه 
إلا أن بي البيتة سما الثانية منهما”ٌ دلوكانت دعواه مسموعة مع عدم البيتة 
- بأن تركب عليها لزوم اليمين على المرأة لانكارها , لأن "اليمين على المنكن ‏ 
لما حسن تخصيص الاستثناء بإقامة البيتة فيالخيرالثاني , والحكم بكوتها اهمرأَة 
الثاني إلا مع إقامة الأدل البيئّنة » بلكان ينبغى أن يقال : إلا مع إقامة البيئة أو 
حلفها على نفي الزوجِمّة » دلوجب ذ كرذلك فيالخير الأول » لآن المقام مقام البيان 
)١(‏ الكافى بوص ماعن ح/ا؟ ء الفقيه جم ص" . # حنم » الوسائل ج8 ١ص‏ ع1 ح١‏ 


(0) و(”) التهذيب ج لاص عم ح هم وص وعم ح جوء الوسائل ج ١١‏ 
صاع0؟ ح"” و؟. 





ا كتاب التكاح جم 


مع أن" ظلاهر كلامه يلقل هواندفاع دعواه بمجرد إنكادها وليس له عليها بمسين 
كما هوعلىالمتكرء دليس إلالما قدهتاه ممما صرح به الأصحاب من أنْها لو 
اعترفت له لم بسمع اعترافها . 

بقي الكلام في الخبر الثالث , دالمفهوم من قواعد الأصحاب عدم القول به ء 
إلا نا قد قدمنا في كتب المعاملات مابؤ يدم من الأخبار الدالة على ثبوت أمثال 
ذلك بقول الثقة”', فالواجب تخصيص الخيرين المذ كورين به فإن قول الثقة 
حكمه حكم البيئة . 

دبما نكرده من فرط المسألة فيالدعوى على المعقود عليها ليترت بالحكم 
بعدم سماع الدعوى نظراً إلىهاتقدم من التعليل ؛ يظهرأدّها لو كانت خلية من 
الزدج لسمعت الدعوى قطعاً كغيرها من الدعاوي» د يتر تب عليها اليمينمع الاتكار 
ولزدم العقد بالاقرار » وثبوت النكاح لو تكلت عن اليمين أو ددتهاعليه فحلف كما هو 
مقتضى القاعدة المنصوصة: إلآ أن العلامة قال في القواعد فيهذا المقام .و لوادعى زه جب 
امرأة لم يلتفت إليه إلآ بالبيئنة سواء عقد عليها غيره أو لا دهو كماترى م:!ف 1! 
نقلناه عنهم من الفرق بين المسألتين دلامحضر ني شيء هن شر وح الكتاب المذ كور . 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الظاهرمن كلام شيخنا في المسالك الميل إلى 
القول الثاني » وهوسماعٌ الدعوى بالنسبة إلى تضمين فائت البضع إن لم تسمع 
بالنسبة إلىالزوج , »قال (قدس سره) ‏ بعد ذكرالقولين المتقدمين دهبنى القولين 
على أن” منافع البشع هل تمن بالتفويت أم لا؟ : وقد اختلف فيه الحكم 1 
فقحكموا يسماته تازجّ , د بعدمة اخرى» نظراً إلى أن” حق” البضع متقوم شرعاً » 
فمن أتلفه وجب عليه عوضه , وهو المهى , والتفاتاً إلى أنه ليس مالا للزوج , 
وإنما حقنه الانتفاع به , و متافع الحق" لاتضمن بالتفويت لأدها لاتدخل تت 








(1) منها ماقدمناه فى كتاب الوصية فى المسألة السابعة من المقصد الاول من الكتاب 
المذ كور ٠(منه‏ ققدم , سره- ) . 
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اليد , د ينبه على حكمهم بوجوب مهن المثل لمن انفسخ نكاحها بإدضاعها هن 
يقسد النكاح ء و وجوب دفع المهاجرة المسلمة إلى زدجها الكاقى المهر للحيلولة 
بينه وبينها بالاسلام : وهو قائم هنا . 

وعلىالثاني عدم وجوب ههر للزانية » ولالزوجها » وثبوت المهر لها فيدطي* 
الشبهة دونه والقول يسماع الدعوى » دثيوت الغرم : “نجه حملاً بالقاعدة المستمرة 
من ثبوت اليمين علىهن أنكرء وزجراً عن الاقدام علىمثل ذلك . إنتهى . 

وفبه (أولا) أنّك قد عرفت أنّه لا نص" هنا على ها أدعوه من تضمين 
فائت البضع كما تقدعت الاشارة إليه , د بذلك أيضاً اعترف سبطه السيد السند 
(قدس سره) في شرح النافع فقال : والحكم بالتضمين غير داضح . إنتهى . 

و إثبات حكم شرعي بمجر د هذه التعليلات العقلية مخالف لا دلت عليه 
الأخبار المعصومية والآيات القر آفية من النهي عنالفول بغيرعلم كما استقاضت به 
الآيات أو سماع منهم كما تظافرت به الردايات . 

و(ثانياً) أن ما استند إليه من العمل بالقاعدة المستمرة هن أن اليمين على 
من أنكر فهو إنما يتم بالنسية إلىمالووقعت الدعوى فيه » والدعوي عناإثما 
وقعت فيالزوجية فالمدعي يدعي أنها زوجته دهي تنك. ذلك ء فمودد اليمين إذما 
هو نف الزوجِيّة » وهوقد صرح هنا كغيره من الأسحاب بأن اليمينهنا لاوجه لها 
سواءكانت في معتىالاقر اد اوالبينة . 

وأمًا دعوى كون اليمين ‏ و إن لمتفد ثبوت زوجية الثاني لكنها تفيد دفم 
الشمان عنها ‏ موقوف على وجوب ضمان فائت البضع ؛ فالاستدلال بالفاعدة 
المذكودة موقوف علىئبوت وجوب الذمان وهو قد استدل على وجوب ثبوت 
الصْمان بها و ذلك دوم ظاهر . 

و(ثالثاً) أن" ما ذكرء من « حكمهم بوجوب مهن المثل لمن انفسخ نكاحها 





4 كتاب النكاح " 





بإرضاعها من يفسد التكاح , ووجوب دقع المهاجرة المسلمة إلىزدجها الكافر ا لهر 
للحيلولة» إن نبت بنص"عليه فهوالمعتمد » وإلا فهوممنوع ؛ على أن المذ كور في 
تفسير الآ بة الداكة على حكم المرأة المهاجرة المسلمة "كما هو صرح به في كتابمجمع 
البيان أن" الد'اقع للمهر إِنّما هودسول الله 829 لاالمرأة المسلمة . 

وبالجملة فإن كلامه هنا (قدس سرم) و اختياده القول المذ كور لا أعرف 
له وجهاً , ولا دليلاً شرعيئاً يدل عليه . 

ثم "إنّه على تقدير دقوع الدعؤى على امرأة خالية من الزوج وسماع الدعوى 
ك2 52 عليها مالتر ان علىسائر الدعادي لدخو لها تحت القاعدة المنصوصة 
كما تقدم» فهل يجوز العقد عليها لغير لدعي قبل انتهاء الدعوى ؟ قالوا :وجهان 
بتَرئّبان على الخلاف المتقدم ؛ فإن قلنا في المسألة بالقول الثاني , و هوسماع 
الدعوى دتز تب الفائدة السابقة عليه جاز لها أن .يعقد وصح' العقد , وكان الحكم 
كما تقدم من سماع الدعوى بالنسبة إلىفائت البضشع دون أصل الزوجيّة ممع 
احتمال اليطلان . 

وأيناً لأن العقد عليها ثانياً قبل انتهاء دعوى الأول يفيد الحيلولة بينه 
د بين البضشع ؛ والغرض من دعواء الزوجيه إنما هوالبضع فيحتمل لذلك عدم 
جواز العقد حتنى ينهي الأفل دعواه لسبق حقه فلاسقطه الثاني بعقده . 

نعم لوتراخى الأول في الدعوى وسكت عنها فجواز العقد أجود حذراً من 
الاشراد"'أني بعض الصود ء وإن قلنا بالقول الأول , وهوعدم سماع الدعوى على 
المعقود عليها بالكلية نجه عدم جواز تزديجها إلى أن تخرج من حقنه بانتهاء 





)١(‏ وذلك فانه متى علم بأنه ليس لها العقد حتى ينهى دعواه فانه ريما سكت عن 
الدعوى لقصد تطويل الامر عليها وحصول الضرد عليها بترك التزويج ليكون ذلك وسيلة 
الىرجوعها الية ومواقفتها له علىدعواه فيازم منذلك الضرد والحر ج المنفيينآية ودواية . 
( منه ‏ قدس سره - ) - 





جح فيا لوادّعى زوجيّة امرأة وادّعت اختها زوجيّته و١‏ 





الدعوى لأنها متىتزوجت قبل انتهاء الدعوى لازم بناءعلىهذ! القول عدم سماع 
دعواه بالكلية فيجب عليها الصبرعن التزديج إلىأن تنتهي الدعوى » دلكن يشبغي 
أن ستثتئى هنه ماتقدم هن قصد الاضراد بها بالسكوت عن الدعوى «المماطلة بها ٠‏ 
حتنىتر جم إليه . 

أقول : والأقرب والأنس بالاصول أنه يجوذ لها التزويج مطلقا كما أنه 
يجوز له التسرف في كل مابدعيه عليه غيره قبل ثبوث دعواء إستصحاباً للحكم 
السايق » والاستصحاب هنا ليس هن قبيل الاستصحاب المختلف في حجيئة » بل 
المراد هنا إِدّما هواستصحاب عموم الدليل , فإن الأصل ملكه لما في يده »والأصل 
ملك المرأة أمر تفسها » فيجوذ بناءعلى هذا الأصل تصرفه قيما يملكه كيف شاء 
حتني يقوم الدليل على المنع . 

قولهم إنها بترويجها تحصل الحيلولة ‏ بينه وبين قسده من تلكالدعوى- 
غيرمسموع فيمققابلة ها نكرناه من بوت ذلك لها شرعاً» وي كد الجوازماعرفت 
من تطرق الشرد في بعض الصور » واحتمل بءض المحققين في صورة مماطلة 
المدعي بالدعوى ؛ وعدم تحليفه لها استقلال الحا كم بالتحليف » لأنّه قائم مقام 
المالك مع امتناعه مما بازمه شرعاً » والله العالم . 

المسألة التاسعة : المشهود بين الأصحاب رضواناكٌ عليهم من غيرخلاف 
يعرف أنه لوادعى زوجِمّة امرأة» د اداعت اختها زوجية , وأقام كل منهما 
البيئّئة , فالحكم لبيّتة الرجل , إلا أن يكون مع المرأة ترجيح لبيئنتها مسن 
دخول اوتقدم تاريخ . 

والأسل فيهذا الحكم مارداء الكليني في الكاني , دالشيخ في التهذيب عن 
ال هري0')عن على بن| لحسي للا دفير جل ادعى على ام رأة أنّه تزوجها بولي” دشهود 





(١)الكافى‏ جح ص بعن ح عوء التهذيب ج لاص #هء ح 2017 الوسائل 
اج | ص ولا ب؟1؟. 





4ك كتابالخاع. ‏ _ ٠.‏ كادن 





وأتكرت المرأة ذلك ؛ فأقامت اخت هذه المرأ: على هذا الرجل البيئة أنّه قد 
تزوجها بولى”دشهود ء دلم يوقدّتا وقناً ‏ فكتب : أن البينة بينة الرجلدلاتقيل 
بسّنة المرأة» لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة » و تريد اختها فساد النكاح 
فلاتصدق ء ولاتقبل بِيّنتها إلا بوقت قبل وقتها , أوبدخول بها . 

والرواية المذ كودة ضعيفة السند جداً باصطلاح المتأخترين لما في سندها 
جلة من الضعفاء ورجال العامة , دمنهم الزهري والراوي عنه » وهوالأوزاعي , 
ولكن ظاهرهم تلقناها بالقبول كما تلاقاها متقدموهى همع ما في مخالفة متنها 
لمقتضى الأصول كما ن كرده . 

و فبه تأبيد لما قبمناه من أن" الواجب هوالعمل بالرداية صحسندها أو 
ضعف ياصطلاحهم . د عدم الالتفات إلي ما فيها من المخالفة لمقتصى الاصول » 
دلكنهم لضيق المجال لما نيهذا الاسطلاح تادة برددن الرداية دإن صح سندها 
بذلك كما تقدم قريباً » دتادة يقيلونها و إن ضعف سندها كما في هذا اوضع , 
فاه لم يصرح أحد منهم بخلاف ذلك . 

قال فيالمسالك بعد ذ كرالمصنف الحكم المذ كودة : هذا الحكم مشهود بين 
الأصحاب لابظهرفيه خلاف بينهم ‏ وهومخالف للقواعد الشرعية فيتقديم بدامة 
الرجل مع اطلأق البيئنتين أدتسادي التاريخين لأنه منكريقدم قوله مع عدم 
البيئة » ومنكان القول قوله, والبينة بسّئة صاحبه . 

أقول : وبمكن أن يقال في دفسع ماذ كرء من الاشكال , أنّه لاريب أن" 
هنا دعويين . 

(إحديهما) دعوى الزدح علىالمرأة التي تزوجها مع إتكارها لدعواء . 

د (الثانية) دعوى الاخت على الرجل أنه تروجها مع إتكار الرجل , 
والرجل إِنّما أقام البيئنة علىدعواء علىتلك المرأة التي ادعى تزويجهاء ولاريب 
أنه مطابق لمقتضىالقاعدة » من أن" البيئّنة على المدعي» ويموجب ذلك يثبت تزويجه 
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نعم هو فيدعوى الاخت عليه منكر ء ولكنّها دعوى اخرىء (ليس لهبينة 
هنا حتىأنها ترد” وَإِنما البينة بيئنة المرأة . 

و بالجملة فإن”هنا دعوبين مختلفين » فالرجل في الأولى مدع ودظيفتها لبيئة 
وقد أقامها , وفي الدعوى الثانية متك إلا أن" المرأة أقامت عليه البيئنة »و كل" 
من الدعوبين ه إقامة البيئنة فيهما جارعلىمقتضى الأصول لكن لماكان اللازم من 
بوت دعوى الاخت عليه ف إقامتها البيّنة المنافاة لما ادعاء و أقام عليه البينة» 
فإمّه يئبوت إحدى الدعويين يجب انتفاء الاخرى يرجع الكلام إلى نقديم 
إحدى الدعوبين ؛ والح بصّحتها على الاخرى.والامام يللا حكم بتقديمدعوي 
الزوج وسحّة تكاحه بالبينه التي أقامها الم يقدم تاريخ بينتها أويحصل الدخول 
بها , معلا ذلك بأن"الاخت إنّما أدادت بهذه الدعوى التي ادعتها فساد التكاح » 
ولعل "ذلك لأمرظهر له لي وإن خفي الآن وجهه علينا . 

وبالجملة فإن "محط“الكلام و مطرح البحث إِنما هوفي تقديم إحدى 
الدعويين على الاخرى الموجب لمسمّة المتقدمة وفساد المتأخرء وهذا أمراخر 
خارج عن محل" الاشكال في كلامهم » و بذلك يتتّجه أنه لامخالفة في الرداية 
المن كودة لمقتصّى الاصول كما ذ كرده . 

إذا عرقت ذلك فاعلم أن”شيخئا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) فيالمسالك 
قد أنهىصور المسألة وها سَحصّل منها إلىثمانية عشرصودة يما هذا ملخصه بأن 
يقال ؟ إذا وقع النزاع على هذا الو جه فإمًا أنيقيم كل من اللدعبين بانة أ لايقيما 
أوبقيم أحدهما دون الآخرء وهوإمًا الرجل أوالمرأة » فالصور أربع . 

فم إنّه على تقد تفدير إقامتهما البينة إِمّا أن تكون البنتان مطلقتين أد 

مؤرختين ع أوتكون إحديهما مؤرخة والاخرى مطلقة » 'فاإمًا بيئة الرجل أو بينة 
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المرأة » والمؤرختان ما بتاريخ واحد أد مختلفتان بأن تقدم تاريخ الرجل أو 
المرأة » فهذه تسع صور . 

وعلىجميع التقادير إِما أن ييكون الرجل دخل بالمرأة المدعية أو لا » فهذه 
ثماتية عش صودة ؛ وموضع النص 'منها ها إذا أقام كل داحد منهما بيّنة » وماعداء 
ينبغي الرجوع فيه إلىالقواعد الشرعيئة!"اني باب الدعوى ؛ دحيتئد قمع عدم 
البيّئة يكون القول قول الرجل في إنكار زوجية المدعية بيمينه لأنه منكرء 
وهو ظاهن , 

ودعواه زوجيّة اختها برجم فيه إلى القواعد أيضاً » سواء أنكرت كما في 
الردابة أواعترفت؛ هذا إذا لم مكن دخل بالمدعية ء أما لودخل بها ففي الا كتفاء 
بيمينه » لأنه منكرأة ير جع الى بمينها ء لأن دخوله بها مكذب لانكاره وجهان 
بر جعان إلى تعارض الأصل والظاعر. 

قال في المسالك : والأدل أقوى . وإن أقام أحدهما بيّنة خاصّة قضى له 
سواء كان الرج لأا مر أةء إلا إذاكانت البِيّئة للرجل وقد دخل بالمدعية فالوجهان 
لأنه بالنظر إلى إقامة البيّنة , دثبوت الحق بها يثبت دعواه » و بالنظر إلى أن" 
دخوله بالاخت مكذب لبيّنته قلات دمع » دلعله الأقرب كما يشير إليه النص”الوادد 
في اللسألة دقرب السيد السند شرح النافع!'! فيهذه الصورة توجّه اليمين علىذي 
البينة » فلايقضى له بمجرد البينة كما ذكرنا أوثلآ , قال: لجواز صدق البيّنة 
الشاهدة للاخت المدعية للعقد مع تقدم عقده علىهن ادعاها ؛ والبيئئة لم تطلم 
عليه » وجواز صدق بيئة الزدح بالعقد علىمن اد'عىعليها مسع تقدم عقد اختها 





)١(‏ وعلى هذا فيقدم قولها فى سبع صور من هذه الاثتىعشر » وهى الستة الجامعة 
للدخول مطلقا ؛ و واحدة من الستة الخالية عنه وهى ما لو تقدم تاريخهاء ويقدم قوله 
فى الخالية عنه الياقية . ( منه ‏ رحمه الله ) . 

(؟) حيث صرح فيه بأن دعوى الزوج مقدمة على دعوى الات و برنته متقدمة الا 
فى صودة دخوله يها أو تقدم تاريخ يينة الأخت . ( منه ‏ رحمه الله ) ٠‏ 
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عليه , والبيّنة لاتعلم بالحال » لكن الاخت تحلف علىنفي العلم سبق عقد اختها 
لون اليمين تر جع إلىنفي فعل الغير , والزوج يحلف على القطع لأنه حلف على 

نفي فعله . إنتهى » دهوجيد . 

وإن أقام كلواحد منهما ببنة مطلقة » أوكانت إحدبهما مطلقة دالأخرى 
مؤرخة فالترجيح لبيّنة الرجل كما هوهقتضى النص إلا مع الدخول لسقوط 
بسنة يتكذيبه إياها فيحكم لبينة الاخت ؛ وكذا إن ورختا معاً وتقد م تاريخ 
كه فإنّه لا إشكال فيتقديمها لثبوت سبق نكاحها فيدقت لابعارضها الاخرى 
فيه , ومع تساوي التشاديخين أو تقدم تاريخ منقة تقدم بسنته إن لم يكن دخل 
بالاخت كما هو مةتضى النص . 

وقال في المسالك بعد البحث في المسألة : بقى أمران : (أحدهما) أن" ظاهر 
النص" أن" من قدم جانبه لايفتقرهعه إلى اليمين » و كذلك أطلق المصنف الحكم تبعاً 
لظاهرهء إذلو افتقر إلى ال ليمين مع البيلنة لزم تأخيرالبيان عن وقت الحاجة .وإقامة 
جزء السبب التام” مقامه » ذهوممتتع ' والأقوى الافتقار إلى اليمين إلا مع سبق 
تاريخ إحدى البينتين . 

أما الأول : فلأثه مع التعارض بتسادي التاريخ أدإطلاقه يتساقط البيئتان 
فلابد" من مر جح للحكم بأحدهما , فمن دجم جائبه إفتقر إلىاليمين » دمجرد 
الدخول على تقديره لابو جب سقوط حكم بِينته رأماً , بل غاية كونه مررجحاً » 
فلابد" من اليمين جمعاً بين النصوص والقاعدة الكلية . 

وأمًا الثانى: فلآئه مع سبق تاريخ إحدى البينتين تكون السابقة مثبثة 
النكاح في دقت لابعادشها فيه أحد فتعين الحكم بها . 

(الثاني) على تقد ير العمل بالنصوص هنا ينسحب الحكم إلىمثل الاموالينت 
لوادعي زوجِية إحديهما دادعت الاخرى زوجته وجهان : من اتحاد صودة 








الدعوى إن لامدخل لللاخت في هذا الحك, بل إذما هو لتحريم الجمع »دحو 
مشترك , ومن كون الحكم على خلاف الأصل فيقتص علىمو دده . إنتهى . 

أقول : قد عرفت مما سبق في الكتاب دفيما تقدم في الكتب السابقة » قكاثر 
الأخبار بالخروج على خلاف مقتضى قواعدهم » فلامعنى لارتكاب هذا الوجه الذي 
تكلفه , وقيّد به الخيرهن غيردلالة عليه , ولا إشادة بالكلية إليه خردجاً عن 
مشالفة مقتضى القاعدة التي ذكرها . شعن : <ها أنت أول سارغره قمر» . 

وقد قدمنا نفاً أن" حكمه للب بتقديم بيئة الرجل وصحة دعواه ويطلانت 
دعوى الاخت ء لعله لأهرظهر له يللا بقرائن الحال يو مذ فإنه لقلا جزمه حكم 
بصحة دعوى الزدجء وأنّه قد استحق بشع هذه ال مرأة , وحكم يبطلان دعوى 
اختهاء وأثها ترند فساد النكاح فلا تصدق , إلا على أحد الوجهين المذ كودين» 
ومن البيئن أن حكمه بذلك إِدّما يكون لأمرأد جيه عنده ددن مجرد الدعويين 
المذ كودين» إلا أن الوجه فيذلك خفي' علينا » وتطلي العلل والأسباب في أحكامهم 
ولعيو غيرواجب علينا » بل الواجب التسليم لما حكموا به وإن خفي علينا وجهة 
د سيبه؛ فالواجب العمل بما دل عليه الخبر .د غض الطرف عن تطلب العلة 
المذ كودة. 

وما ذكره من أن مجرد الدخول على تقديره لايوجب مقوط حكم بِيّنة 
الرجل دأساً بل غايته كونه مر جّحاً رد للنص" الظاهرء بل ال بح فيسقو طاحكم 
بنته علىالتفدير ا مذ كور ء فَإنّه لِلئةٍ قال «لاتصدق ولاتقبل بيّنتها إلا يوقت قبل 
وقتها ' أو بدخو لبهاء فجعل كلا من تقديم التارينع والدخول موجباً لبطلاندعوى 
الزوج ' وصحة دعوى الاخت . 

فحكمميذلك فيالأول للا ذ ره هن التعليل وتوققفه في الثاني علىاليمين 
لما ذ كرمخروج عن النص. 
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و بالجملة فإنّه قبل النص" ذجمل به , فالواجب عليه القول بما دل"عليه ‏ 
وعدم مقابلته بهذه التعليلات في بعض والاغماض عنها في اخرى ؛ وإلآا فالواجب 
طرحه وسقوط هذا البحث من أصله , والله العالم . 

المسألة العاشرة : إذا تزوج العبد بمملو كة ثم أذن له سيئّده في شرائها , 
فإنكا ن الشراء المأزدن فيه إِنّما وقم لسيده فالعقد الأول باق بحاله ء إذ لم 
بحصل إلا انتقالها من مالك إلى آخرء وذلك لايوجب انفساخ عقدها , وإنكان 
الاذن فيالشراء إِنّما وقم للعبد أوللسيد ولكن ملكه إياها سيئده بعد الشراء . 

إن قلا أن" العبد لأنملك فالتكاج الأول باق بحاله , لأن" الشراء د الحال 
هذه باطل يل حي ب باقية على ملك الأول ؛ والتمليك من السيد لاغ بل هي باقية 
على ملك السيد . 

و إن قلنا إن" المبد يملك مطلقا أو تملك مثل هذا الفرد مسن التصرقات 
فإنّها تنتقل إلى هلك العبدء و يبطل النكاح الأول “كما بطل تكاح الحن" للآأمة 
إذا اشتر اها الزوج » للمنافات بين دطئها بالملك والعقدء بقوله عز"و جل" « إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم » والتفسيل يقطع الشر كةء فإذا ثبت الثاني 
إنتفى الأدل . 

و بدل” على مادكت عليه الآبة من الأخبار مارواه في الكاني عن الحسين بن 
زيد (") د قال : سمعت أبا عبدالل لقلا يقول : بحل الفرج بثلاث : تكاح بميرات , 
ونكاح يلا ميراث , وتكاح بملك اليمين » . 

وما رداه الشينع عن الحسن بن يد 7" د قال :كنت عند أبي عبدالة إلئلا 
فدخل عليه عبدالملك بن جرح المكّي فقال له : ماعندك فيالمتعة ؟ قال: أخبر ني 





)١(‏ سودة المؤمنون ‏ آية عم. 
(0)الكافى جو ص ععس ح مء الوسائل ج ١‏ عن لاه ب 8؟ خ ٠ ١‏ 
(©) التهذيب ج ا ص رمعب ح م الوسائل ج #اا ص مه ح 7 . 





أبوك عد بن على بللا عن جاير بن عبدالله أن دسول الله يي خطب الناس فقال : 
أّها الناس إن الله أحل لكم الفردج على ثلائة معان : فرج موروث و عوالبئنات 
وفرج غيرموروث وهوالمتعة » وملك أيماتكم» . 

وردى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول!' عن الصادق ملقلا في 
حديث «قال : دَأمًا مايجوز من المنا كم فأربعة وجوه: نكاح بتميراث دتكاح بغير 
ميراث ؛ وتكاح يملك اليمين , دتكاح بتحليل من المحلل» . 
ش أقول : لامنافاة بين هذا الخيروماتقدم من الحصرفي الثلائة» فإن"التحليل 
داخل في ملك اليمين لأنّه متى حل له جاريته فقد ملّكه منها ها أحله . 

وأمًا مابؤيد ماذ كره الأصحاب من أن الجارية إذا اشتراها زوجها بطل 
العقد الأول دحل له النكاح بالملك فمنه مارواء الكليتي عن سماعة 7 في الموثق 
دقال : سألته عن دجلين بينهما أمة فزو”جاها من دجل, ثم "إن الرجل اشتر 
بض السهمين ؛ فقال : حرهت عليه» . 

و بإسناد! خرعن سماعة مثله , إلا أنّه قال : «حرهت عليه باشترائه إيّاها » 
وذلك أت ببعها طلاقها , إلا أن , شتر.بها من بعيعهم» . 

ورداه السدوق عن زرعه عنسماعة مثله , إلا أنه قالد إلا أن . دشت بهاجميعاً» 

دقد تكرر فيالأخبار أن بيعها طلاقها ؛ دحينئ فبيعها على زوجها يحصل 
طلاقها كما يحصل بالبيع على غيرء » وَأمًا هو فَإنّه ينكحها يعد الشراء بالملك 
حينئذ .لا عرفت من حصول الطلاق بالبيع . 

دَأمًا فصورة شراء شقص منها كما تشمنه الخبرء فإِنّها تحرم مطلقاً حتى 
يمشتري الجميع ؛ فيرجع إلى النكاح بالملك , وقد تقدم الكلام في نظي رهذء المسألة » 
وهوملك المرأة زدجها ؛ وأنّه يملكها له تحرم عليه , د ينقسخ تكاحها في كتاب 








)١ )‏ تحف العقول صىثالاء الفقيه ج ٠"‏ ص 18 ب17 ح1 ؛الوسائل ج8١‏ ص/مم ح" 
(؟) اكانى ج وص ١م+‏ ح م الوسائل ج ١‏ ص “اهمه ح .1١‏ 
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التجادة في المسألة الرابعة من الفصل التاسع في بيع الحيوان من الكتاب المذ كور(" . 

بقي هنا شيئان : (أحدهما) أنّه على تفديس القول يملكه وبطلان العقد 
الأول هل ستبيحها العبد بغير إن هن هولاء » أويتوقف علىالاذن» الظاهر كما 
تقدم تحقيقه في كتاب البيع هوأن العبد وإنكان يملك لكن تصرفه موقوف على 
إذت المولى . 

هذا هو الظاهر من الجمع بين أخبار المسألة ؛ وحينئن فيتوقف وطؤها 
على الاذن . 

(وثانيهما) أن ها قدمنا ذكره من البطلان لو شراها العبد لنفسه بإذن 
السيّد » دقلنا بأ العبد لابملك كما ه وأحد القولين ني المسألة , وهواختيار 
شيخنا الشهيد الثانى في الروضة دالمسالك , وقيل بأنّه يقع للمولى؛ و هواختيار 
شيخنا الشهد الأول فيشر ح الارشاد ء قال : وأمًا بقاء المقد علىالقود بأثّدلايملك 
بالتمليك كما تقدم ذكر الخلاف فيه فلآن الشراء حينئن للمولىقالملك له وزدال 
الملك عن الزوج إلىغيرالزدح لايقتضى فسخ نكاحها لعدم المنافاة . إنتهى . 

وعلله في المسالك قال : إن الشر اء حينئد بقع للمولى لأن” إذنه فيه للعبد 
تضمن أمر ين : مطلق الشراء» وكونه مقيّداً بالعبد .و إذا بطل المقيد بقي 
المطلق المدلول عليه بالمقيّد ضمناً » ثم تنظرفيه بأنّه لابلزم من الاذن فيالشراء 
للعبد , الاذن فيه للمولى , وبقاء المطلق مع انتقاء المقيّد في مثل هذه المواضع 
طاهر المنع , ومن الجائرأن برضى المولى بتمآك الأمة المميئة للعبه» ولايسرشى 
بتملكها لنفسه , فعدم صحّة العقد أصلاً أقوى . إنتهى» دعوجيد . 

و العجب مئه (قدس سرء) أنّه فرع بقاء العقد ‏ أعني عقد الزدج على 
المملوكة مع القول بعدم الملك كما عرفت على كون الشراء للمولى؛ مع أنه 





)١(‏ جع قا ص هلم". 





ا" كتاب التكاح حب 
الأول » وال العالم بحقائق أحكامه . 
المقصد الثانى : في الأولياء للعقد ومايتعاق بهم في المقام ‏ دفيه مسائل . 
الاولى : المشهود ببن الأصحاب انه لاولاية فيعقد النكاح لغير الأب والجد 
لآب وإن علا , والموالىوالوسيوالحاكم الشرعي . 
وقد وقع الخلاف هنا في مواضم : (أحدها) فيالزيادة على هؤ لاء بعد دلاية 
الأم وآ بائها ,ذهب إليه ابن الجنيد قال : فَأمًا الصبيئة غير البالغة فإن عقد إليها 
أبوها قبلغت لم يكن لها اختيار » دليس ذلك لهير الأب وآبائه في حياته , والام” 
وأبوها يقومان مقام الأب فيذلك , لآن رسولالله 492 أمسى تعيم بن نجاح أن 
يستأمس ام' ابنته في أمرها , وقال دوامروهن في بنانهن». إنتهى» دحو ضعيف وحديثه 
عامي , وأخبارنا ظاهرة في خلافه كما سيأتيك إن شاء الله فيالمسائل الآتية . 
د(ثانيها) قول ابن عقيل في نقصان الجد'من حؤلاء المذ كودين » فإنّه قال: 
الولي "الذي أدلى بنكاحهن' هوالآب ددن غيره من الأدلياء » ولم بذ كر للجد ولاية 
: وظاهرهذه العبادة المنقولة عنه حصرالولابة في الأب ؛ فيصير خلافه شاملاً لمن عد 
الجد أيضاً من الأولياء الم كودين . 
د (ثالثها) الوسي , وسيأقني تحقيق الكلام فيه في بعض المسائل الآقية 
إن شاء الله تعالى . 
بقي الكلام هنا فيمواضع : الال : أنّه هل يشترط في دلابة الجد حياة 
الأب أم لا ؛ المشهور الثاني, ونه لافرق بين حياة الأب وموته بليثبث لهالولاية 
مطلقاً , وهوظاهرالشيخ المفيد وال مرتضىوسلادحيث أطلقوا الحكم بولاية الجد” 
ويه قطع ابن إدريس دمن تأخرعنه . 1 
وذهب الشينخ في النهاية إلى أن حياء الأب شرط في دلاية الجد” على البكر 
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البااغة والصغيرة » وهوته مسقط لولايته عليهما ء دتقله فيالمختلف أَضَاً عن ابن 
الجنيد وأبىالصلاح ابن البراج واتصدوق في الفقيه ‏ وأمًا اب نأبي عقيل قفدعر فت 
أنّه ينكردلابة الجد مطلقاً . 

ودل" على القول المشهور أنّه لاريب أن" للجد دلاية المال » فيثبت له ولابة 
النكاح ؛ لما دداه عبدالله بن سنان('في الصحيح عن الصادق ثبلا «قال : الذي بيده 
عقدة التكاح هو ولي" أمرها» . 

ولاخلاف في أن الجد ولي" أمرالصغيرفيكون بيده عقدة التكاح ؛ واستدل" 
على ذلك أيضاً بأت”ولابة الجد أقوى من ولابة الأب» لتقدم مختادالجد غلىألاب 
عند التعارض كما دلت عليه النصوص الآتية فيمحلها إنشاءالله تعالى» دإذاكانت 
أقوى فلا يوش فيها موت الأضعف ء وأددد عليه بأنّه يجوزأن يكون قوة الولاية 
مشر قطة بحياة الأب كماهومقروض الردايات المشادإليهاء فلايلزم قوتها مطلقاً . 

و استدل" الشيخ فيع التهذيب على ما ذهب إليه بما دداه من لشي بن 
عبدالملك!'دقال : إن الجد إذا زدج ابئة إبئه ذكان أبوها حيّاً وكان |اجد' مرضيّاً 
جازء قلنا : فإن هوى أب والجاريةهوى, وهوى الجد هوى ؛ دهما سواء في العدل 
والرضاء قال : أحب" إلي' أن ترضى بقول الجد» . 

واعترض على ذلك في المسالكبأن” فيّه ‏ مع ضعف السند ‏ ضعف الدلالة » 
قال : فإنّها بالمفهوم الوصفي , وهو غيرمعتين عند المحققين . 

ورد" الثاني مثهما سبطه السيد السئد فيشرح الناقع بأن"هذا المغهوممفهوم 
شرط ء وهوحجّة عندهم » ثم قال : لكن يمكنه أن يقال حجيّة المفهوم نما 
يثبت إذا لم بظهر للتقبيد دجه سوى نف البسكم عنالسكوت عنه . 





٠ 5 ج‎ 5١19 ص‎ ١8 التهذيب ج بص موس ح عم ء الوسائل ج‎ )١( 
الكافى جن ص ءوس ح نء التهذيب ج لاا ص ووم ح .مء الوسائل‎ )0( 
.9 ج عرص مااح‎ 





2 كتاب التكاح ج مم 





وديّماكان الوجه فيهذا التقييد التنبيه علىالفرد الأخفى: وهوجواز عقد 
الجد' مع وجود الأب , د كيفكان فهذه الرداية قاصرة عن إثبات هذا الشرط . 
إنتهى . 

أقول : دالمسألة لابخلومن شوب الاشكال , وإنكان القول المشهور لايخلو 
من قو , لأصالة عدم الشرط المذ كود مضافاً إلى ظاهر صحيحة عبدالله بن سنان 
المتقدمة , إلا أن ظاهر دداية الفشل باعتبا در كون المفهوم فيها مفهوم شرط ,وهو 
حيّة عند الملحققين »: كما أو ضحناه بالأخباد الدالة على ذلك في المقدمات 
المذ كورة في أول جلد كتاب الطهار: ماينافي ذلك . 

وماذكره السيدالسند من الفائدة فيهذا التقييد الظاهر أنه لابخلو هن بُعد 
فإن هذا الفرد الذي اشتملت عليه الرداية ليس هوالاًخفى؛ بل هوالظاهرء لاستفاضة 
الروادات به : ووقوع الاتفاق عليهء وإنما الأخفىهوالعكسء ولهذا صارمطرح 
الخلاف في المسألة واشتبه الدليل بالنسية إليه . ش 

الثاني : لوذهبت بكادة الصغيرة بو طىء أدنحوه فإن” ثبوت الولاية عليها للأب 
والجد باقية لاتزول بزوالهاء لأن مناط الولاية عليها كما دلت عليه النصوص هو 
الصغرء أعم'هن أن تكون باقية على بكارتها أم لاو إِفُّما يفترق الحكم فيهما 
بالنسبة إلىالبالغة كما صرحت به النصوص وهوظاهرلا إشكال فيه . 

الثالك : ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لاخيار للصبيّة بعد البلوغ إذا 
عقد عليها الأب أدالجد, وَإِدّما الخلاف فىالصبي , فإن المشهود أنه كذلك ليس 
له الخيار . 

دقيل: بان له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ فيالنهاية , ونقله في 
المختلف أيضاً عن ابن إدريس دابن البراج دابن حمزة والخلاق هئا ناش من 
اختلاف الأخباد فيالمسألة » دتحن نذكر علة الأخبار المتعلقة بهذا المقام . 

فأمًا مايدل على حكم الصبية »وأنه ليس لها الخياد فى الصورة المن كودة 
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فأخماد عدبدة : 

منها : صحيحة عبدالله بن الصلت 7" المرديّة في الكافي والتهذيب « قال : 
سألت أبا الحسن إِلئا ع نالجارية الصغيرة يزوجها أبوهاء ألها أمرإذا يلغت ؟ قال: 
لا» واد في الكافي«ليس لها مع أبيها أمر» . 

ومارداه المشايخ الثلاثة (عطر الله م راقدهم) عند بن إسماعيل بن يز بها" 
دقال :سألت أبا الحسن الرضا يللا عن الصبيئّة يزدجها أبوها ثم 'دموت دهي صغيرة 
فتكبرقبل أن بدخل بها زوجها » أيجوز عليها التزديج أوالأمرإليها ؟ قال:يجوذ 
عليها تزديج ابيها» . 

ومارداه فيالتهذيب عن على بن يقطين !"ف الصحيم «قال : سألت أبا الحسن 
]2 أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ؟ أويزوج الغلام وهواين ثلاث سنين؟ 
وما أدنى حد ”ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم رض فما حالها ؟ 
قال : لابأس بذلك إذا دضي أبوها أو دليتهاء . 

وسيأتي أأيضاً مابدل "على خلاف ذلك , ولهذا نسيه المحقدق في الشرايع إلى 
أشهر الردايتين . 

وأمًا مايدل على حكم الصبي فمته مارداه الصدوق في الصحيح عن الحلبي'؟) 
«#قال : قلت لأبي عبدالله ' الغلام له عشرسنين فيزدجه أبوه في صغره » يجوز 
طلاقه دهواين عشرسئين ؟ قال : فقال : أما الترويج فسحبح »و أمًا طلاقه فينبغيأن 
بحبس عليه امرأته حتى بدرك , فيعلم أنّهكان قد طلق » فإن أقن بذلك وأهضاء 





(١)و(؟)الافى‏ جوص عم حع و التهذيب ج لاص 41" ح ١9218‏ 

(©) التهذيب ج لاص #881 ح18 ٠‏ 

(؟) الفقيه ج*# ص 7986؟ ح ". 

وهذه الردايات فى الوسائل ج اا ص .؟ ح” و روص8١٠5‏ ج72 د ج8١‏ 
ص ١ه‏ ح *. 





506 كتاب النكاح ون 


قهى داحدة بائئة دهو خاطب من الخطاب , وإن أتكرذلك وأبى أن يمضيه فهي ‏ 
امرأته » الحديث . 

وهو ظاهرني المراد ولم أقف علىمن استدل' به من الأسحاب بل دلا غيره 
من الأخبار , واستدكوا في هذا المقام , بأن عقد الوليعقد صدر من أعله فيمحلّه, 
كان لازماً كسائرالعقود المالية . 

ولابخفى مافيه من تطرق الابراد إليه , وتوجه الاعتر اض عليه عفإن"الخسم 
يمئع ذلك فيهذه الصودة » وهل ولا أصل المدعى» قبكون مصادرة . 

وعن ع بن مسل 7" في الصحيح عن أبي جعفن يلبلا «في الصبي يزوج الصبية 
يتوادثان ؟ قال : إذاكان أبوإهما اللذان زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق 
الأب ؟ قال : لاع . ١‏ 

وما رواه في كتاب بحار الانوار عن كتاب الحسين بن سعيد سئده فيه عن 
عبيد بن زرارة”" عن أبيعبدالل تلان الصبي" يتزوج الصبيئة ‏ هل يتوادثان : 
فقال إِنكان أبواهما اللذان زوجاهما حييئن فنعم , قلنا : فهل يجوز طلاقالب 
قال: لا» والمراد بحياة أبويهما الاشارة إلى كون التزويج دقع منهما ددنغيرهما 
والتقريب فيهما أنه ركب لِلئاٍ التوادث الذي هوثمرة النكاح الصحيح ‏ ولوكان 

التوادث قبل بلوغ كل منهما بأن ماتا صغير.بن ‏ على هجر د كون تزديجهما من 

)١(‏ التهذيب ج لاص 88 ح #9 ء الوسائل ج ١‏ ا ص/ 79٠٠١‏ ب؟1. 

)١(‏ أقول : ومما يدل علىعدم التوارث لو ماتا صغير ين بناء على هذا القول صحيحة 
الحذاء المذكورة » لان هذه الصحيحة من أدلة هذا القول كما ذكرناه فى الاصل » وقد دلت 
على أنهما لو ماتا قبل أن يددكا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا أن يكونا قد أدركا ورضياء 
وحينئد قما دلت عليه الرداية من أنهما يتوارثان اذا كآن أبواهما زوجاهما الشامل لما وقع 
المرت قبل البلوغ ظاهر فى عدم التوقف على الاختيار فيه وأنه لا خيار للصبى اذا زوجه 


أبوة . ( مه رحمةه الله ) , 


(*) البحاد ج* ٠س‏ ١8ل‏ ح باء الوسائل ج لااا ص مام ح" . 
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الأيوين » ولو توقّف صحنته على الاختيار بعد البلوغ كما يدعيه ذلك القائل لما 
حسن ذلك ولا صيم, وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر للناظر بن . 

وعن دين مسلم فيالصحيح”" أ قال : سألت أباجعفر لإا عن الصبي يتزوح 
الصبيّة ؟ قال : إذاكان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ء دلكن لهما الخيار 
إذا أدركاء فإن دضيا يذلك فإن المهر على الأب , قل- : فهل يجوز طلاق الأبعلى 
ابه فيصغره ؟ قال : لا» . 

وهذه الرداية ظاهرة كما ترى فيالقول المخالف للمشهود بالنسبة إلىالضبي" 
والصيّة , إلا أنها معارضة بما ذ كر ناه أولآ من أخبار الصبيّة الصحيحةالصريحة 
في عدم تخيسس ها , وكذا الأخبار الواددة فيالصبي"الظاهرة فيذلك أيضاً . 

والشيخ فيالتهذيب قد أجاب عن صحيحة ل بن مسلم!"'المذ كورة فقال : 
ساق هذا الخيرمايناني ماقدمناء . لأن”قوله بإ «لكن لهما الخياد إذا أددكاء 
يجوز أن يكون أداد أن لهما ذلك يفسيخ العقد» إِما بالطلاق من جهة الزوح 
واختياد. , أومطالبة المرأة له بالطلاق » أوما يجرى مجرى ذلك مما يفسخالعقد 
ولم يرد بالخيار هيهنا عدم إهضاء العقد , وأن العقد موقوف علىخيادهما , قال : 
والذي يكشف عمًا ذكر تاه قوله في الخير دإن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم 
جائز» فلوكان العقد موقوفاً على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك 
فرق ء وكات ذلكأيضاً جائزاً لغير الأبوين » وقد ثبت به فرق فى الموضعين » فعلمنا 
أن" المراد ما نكرنا . هذا كلاه (قدسرسره) . 

وأورد عليه السيد السند في شرح النافع ‏ بعد الطعن بالبعد » وشدة 





٠ 46 5١4 سن‎ ١ التهذيب ج لاص وم" ح ؤاء الوسائل ج‎ )١( 

)١(‏ أقول : والعلامة قد أجاب عنها فى المختلف بالحمل على ما اذا زوجهما الولى 
بغي ركفو أو يذى عيب » وهو راجع الى كلام الشيخ المشاد اليه بنحو ذلك ؛ قال فى المسالك 
بعد ذكر ا لحملين | لمذكود ين: وهو يعيد لكنه خخيرمناطراح أحدا لجانيين . ( منه قدسسره -) ٠‏ 





0 كتاب التكاح عاننا 





المخالقة للظاهر ‏ أن ماجعله كاشفاً عن ذلك لايكثف عنه » فإن' الفرق بين عقد 
الولي” د غيره على هذا ااتقدير يتحقاق أيضاً لأن' عقد غير الولي يتوقف على 
إجازة الصبي , دعقد الولي لايتوقف على الاجازة و إما يجوز للصبي فسخهء 
وأحدهما غير الآخر, دالمسألة محل الاشكال , وطريق الاحتياط واضح إنتهى . 

أقول : ها ذكرء (قدسن سره) من أن عقد الولي" لايتوقف على الاجازة , 
وَإِدّما يجوز للصبي فسخهء فيه أن" الظاهر من أخبار المسألة هوائه يتخي الصببي 
بعد البلوغٌ بين الامضاء والفسخ » فإن أمضاء وأجازهكان صحيحاً لازماً . وإنفسخه 
ول يرس بدكان باطلاً, وهذا حكم العقد الفذولي » إلا أن العقد صحيح يت رقب 
عليه أحكام السحّة : إلا أن يفسخه الصبي“ كما هوحكم الخياد فىسائر العقودعلى 
ما ادعاه ' ويشير إلى ماذ كر ناه مايأتي في صحيحة الحذاء عن قو له يلل هه إنماتا 
قبل أن بددكا فلا ميراث بينهما دلامهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيأ». وكذا 
قوله في باقى الرداية فإِنّه منهذا القبيل , وهو كما ترى ظاحر, بل صرريح فيأفه 
نما يكون صحيحاً لازماً بالرضاء دالقبول بعد البلوغ: فلو لميرضيا ومانا قبل 
البلوغ بطل العقد فلاميراث ولامهر ؛ دمقتضى كلامه هوالصحة وترتب أحكامها 
مالم يقسخ السبي قبل البلوغ , وحينئذ فاللازم القول بالتوارث دوجوب المهن لو 
هاتا قبل البلوغ لصحة العقد وعدم فسخه : والنص" كما ترى على خلاقه . 

دبالجملة فكلامه وإنكان مما يترآى منه الصحّة بحسب الظاهر إلاأئك 
بالنظر إلى الردايات والرجوع إليها يظهر لك صحنة ماذ كرتاء . نعم هاذ كره من 
أن المسألة محل إشكال جيّْد كما سيظهر لك إنشاءال . 

دمادداء الشيخ عن يزيد الكناسى''دقال : قلت لأبي جعفر كِلئ في حديث 
طويل قال فيه قلت : فالغلام يجري فيذلك مجرى الجارية » فقال يا أياخالدإن” 





)١(‏ التهذيب ج لاص ممم ح ٠١‏ » الوسائل ج م١‏ ص و.٠؟‏ ح و. 





جع في الروايات الواردة في الخيار للصبي بعد البلىخ ا" 





الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخياز إذا أدرك د بلغ خمسة عشرسنة , 
أو يشعر في وجهه أد ينبت فوعانته قبل ذلك» الحديث . 

أقول : و هذا الخيرهومستند من ذهب إلى الفرق بين الصبي والصبية , 
فخص الخيار بالصبي"ددنها مع أن"هذا الخبر ضعيف السند يجهالة الراوي دخير 
بن مسلم المتقدم داك على اشتراكهما في الخيار , والشيخ قد أجاب عن ه_ذا 
الخبر بما تقدم تقله في الجواب عن صحيحة عل بن مسلم » قال : في المسالك بعد 
نكر صحرحة ل بن مسلم المتقدمة , ولوجمل الجماعة بهذا الخير السحيح وأثيتوا 
الخمار لهما لكان أولى من تخصيصهم الخيار بالولد استناداً إلى الرداية الشميفة . 
إنتهى . 

وفيه هاعر فت في غير مقام هما تقدم أن”هذا الكلام إِنّما نجه اعتراضاً 
على صحاب هذا الاسطلاح المحدث لاعلىمثل الشيغ وأمثاله من المتقدمين فإن" 
الأخبار بإصطلاحهم كلها صحيحة ولكن الظاهرأدّهم لم يخطر يالهم المحيحة 
اللذكورة. 

ومارداه فيا لكافي فيا لصحيح والتهذيب في الموثئق عن أبيعبيدة الحذ"اء!") 
دقال: سألت أباجمفر ثلثلا عنغلام وجاية زوجهما دليئّان لهما دهما غير مدد كين» 
فقال : التكاح جائز وأرّهما أدرككان له الخيار ,د إن هاما قبل أن يدركا فلا 
ميراث بيتهما ذلامهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك أحدهما 
قبل الأخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هودضي ء قلت : فإنكان الرحٍ ل الذي 
أدرك قبل الجاربة ودضي بالنكاح ثم "مات قبل أن تدرك الجادية أترثه؟ قال : نعم 
يعزل ميرائها منه حتتي نددك فتحلف. بال مادعاها إل ىأخذ الميراث إلآ رضاها 
بالتزويج ' ثم يدفع إليها المبيزاث ونصف المهرء قلت : فإن هات الجادية دلمتكن 


سسا الك 


(١)اكاقى‏ جةصضا.ء؟ح*' التهذيب ج لاص 8خ"ء ح "١‏ ء الوسائل 
جلال ص لااهشاح ٠1١‏ 





لق ام 0 


أددركت أبرثها الزوج المدرك ؟ قال : لاءلأن”لها الخياد إذا أدر كت » قلت :فإن 
كان أبوها هوالذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال: يجوذ عليها تزويج الأب ويجوز 
علىالغلام » والمهر على الأب للجارية» . 

أقول : دهذه الرداية بالنظر إلى صدرها ظاهرة الدلالة على القول الثاني 
الذي هوخلاف اللمشهود إلا أن قوله في آخره دفإنكان أبوها هوالدي زوجها» 
هما يناقي ذلك دبعجز الخير المذ كور استدل السيد السند فيشرح النافع للقول 
المشهود دلم يتعرض للكلام فيما دل عليه صدره . 

ويمكنأن يقال دلعله الظاه رن المراد بالو ليين في صدرالخبر غير الشرعين 
فإن إطلاق الولي"فيالأخباد على هذا المعنى غيرعزيز » وحينئذ, يكون من قبيل 
الفشولي, ولا إشكال حينئذ فيما ترتنب عليه من الأحكام , لأن العقد الفضولي في 
النكاح صحيح عندنا ء وأا ماعداء فالأظهر بطلانه كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع 
وعلىهذا لا إشكال في الخبرء دبذلك يكون باعتبار عادل" عليه عجزه من جعلةأدلة 
القول المشهود , وحيئئذ تنحصرالمخالفة في صحيحة عدن مسام المتقدمة . 

وقد عرفت ما أجيب به عنها » وما فيه من البُعد , ولابحضر ني الآنأقوال 
العامة في المسألة . 

وبالجملة فإن المسألة من أجل هذه الردابة ‏ دعدم توجّه محمل تحمل 
عليه لاتخلو من الاشكال » دإنكان القول المشهود هوالأدفق بالاصول المقررة في 
هذا المجال , مضافاً إلى مادل عليه من الأخبار الواضحة المقال , وال العالم . 





المسألة الثانية : لا خلاف بين الأسحاب (رضوان الله عليهم) في استقلال 
ألمكر البالغة بالولابة علىمالها وكذا لاخلاف في دلايتها فيالنكاح مم فقد الأب 
والجد أو وجود هما . دانتفاء شرائط الولابة عنهماء داثفاقهم أيضاً على أن حكم 
الثيسب بغير النكاح والموطوءة ديرا حكم البكرفيالخلاف الآتى . 

دإنما الخلاف فيدلابة البكر أوالثسب بغير الجماعالبالغة الررشيدة ‏ فيالنكاح 





جم فى الاقوال الواردة فى ولاية البكرعلى النكاح 11 

هع وجود الأب أوالجد ‏ داتصافهما بشرائط الولاية ‏ على أقوال خمسة 7 : 

(أحدها) وهوالمشتار » استمراد الولاية عليها مطلقاً » ونقله شيختا الشهيد 
فيشرح فتكت الارشاد عن الشيخ فيأكثر كتبه , والصدوق داب نأبيعقيل » دنقله 
أيضاً عن ظاهر القاضي دالصهر شتي . 

أقول : ف قواه السيد السند في شرح النافع ‏ و إليه كان ينذهب والدي 
(قدس سره) وهو ظاه ال محد ث الكاشاني في الواني و به جزم شيخنا المحقق 
المدقق العلامة الشيخ أجد بن عد بن يوسف المقالي البحراني (نود الله مرقده) . 

و(ثانها) وهوالمشهود بن المتَأُخّرين » إستقلالها بالعقد ددنهما مطلقاً , 
و نق لعن الشيخ ف التبيان والمر تضى والشيخ المفيد فيأحكام النساء وان الجنيد وسلار 
دابن إدديس وهو مذهب المحقدّق والعلامة »دقواه شيخنا أبوالحسن الشيخ سليمان 
ابن عبداللّ البحراني ف بع ضأ جو بته عن مسائلسئلعنها , منها المسألة المذ كودة . 

و(ثالثها) التشر يك بينهما دبين الولى” وهو متقول عن أبيالصلاح والشيخ 
المفيد في المقنعة , واختاره الممحد ث الشيخ عدين الحى العاملىفيالوسائل . 

هذه هي الأقوال المشهودة بينهم كما ذكره شيخنا الدهيد في شرح نكت 
الارشاد . 

و(دابعها) إستمر ادالولاية عليها في الدائم دون المنقطع , وهوهذهب الشيخ 
في كتابي الأخبار . 

و(خامسها) عكه وهوئيوت الولاية عليها فيالمتقطم ددن الدائم » دهذاأ 
القول نقله المحقئق فيالشرايع وحكىشيخنا الشهيد فيشرح نكت الارشاد أن" 
المحقنق سئلعن قائله فلم بجبء قالفيالمسالك ‏ بعد نقل هذه الأقوالالخمسة : 





(1) واعلم أن العامةأيضاً مختلفون فىهذما لمساً لة » والمشهود ينهم استقلا لها دونهماء 
وهو المنقول عن الشاففى ومالك وأحمد» وأما أيوحنيفة فاه حكم باستقلالهما كما نقله فى 


التذكرة . (منه ‏ قدس سره -) ٠‏ 
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وزاد بعضهم قولا سادساً . وهوآن التغريك في الولاية تكون بين المرأة وأبيها 
خاصة دون غيره من الأدلياء » ونسبه إلىاللفيد . 

واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها فيهذا المجالهواختلاف الأخباد 
الواددة فيذلك عنهم وَلككْمْ واختلاف الادراكات فيما دلت عليه والأفهام» ومن 
اجل ذلك صارت المسألة منتصلاً لسهام النقض والابرام . 

دقد عدها الأسحاب من امهات المسائل ومعضلات المشا كل؛ وقد صنفت فيها 
الرسائل و كثرالسؤال عنها والسائل , وأطني جعلة من الأصحاب فيها الاستدلال 
لهذه الأقوال دأكثردا فيها من القيل والقال بإدرادآية لادلالة فيها على المراد 
أذ خبر عامي ليس في إبراده إلا مجرد تكثير السواد , ودليل اعتباري لابمنج من 
تطرق المناقشة إليه دالا يراد . 

دنحن نقتصر على الأخباد الواصلة إلينا فيهذا الباب كما هي العادةالجادية 
التي بنينا عليها فى الكتاب فنردف كل قول من هذه الأقوال بما يدل من الأخباد 
عليه ونوشحه بالبحث عن كل خير » وها يتطرق من الكلام إليه » و منه تعالى 
أستمد"الهدابة لتحقيق ماهوالحدق” والصو اب والنجاة من الوقوع فيمهادي الزيغ 
والارتئاب ٠‏ 

فأقول : الأدل من هذه الأقوال : ده والذي عليه المعول باستقلال الولي 
وأنّه ليى لها معه أمرء يدل عليه بعلة من الأخبار . 

منها هايدل على استقلاله نصاً بحيث لايقبل التأويل والاحتمال . 

دهنها مايدل على ذلك ظاهراً كما هوالمعتمد في الاستدلال فلايلتفت إلىما 
قابله من التأويل والاحتمال . 

فمنها مارداه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبدالله بن الصلت' )قال : سألت 





١١ الكافى ج ن ص ع ومح عء التهذيب ج با ص خلا ح ع١ء الوسائل ج‎ )١( 
, صن بال واج م‎ 





0 في الروايات الدالة باستقلال الول وألة ليس لهامعهأمر 2١‏ ام 





أيا الحسن الرضا ثِللاٍ عن الجادية الصغيرة زوجها أبوهاء ألها أمر إذا بلغت ؟ 
قال : لا ليس لها مع أبيها أمرء قال : وسألته عن البكر إذا يلغت مبلغ النساء , 
ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمرمالم تثيب» . 

ومادداه الشيخ في الصحييم عن الحلبى''عن الصادق ئلا دقال : سألته عن 
البكر إذا بلغت مبلغ النساء » ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر 
ما لم تثيب » وهي كالاولى متنا ددلالة . 

وهارداه في الكافي التهذيب في الصحيم عن دين مسل'" عن أحدهما كلقا 
دقال: لاتستأمرالجارية إذاكانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمسء دقال : تستأمرها 
كل" اح ناا عدا 'الآب > . 

لقال : إنها غيرسر بحة فيالبلوغ والى شد ء لأنا تقول: وجوبالاستيمار 
على كل" أحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغ والرشدكما هوظاهر . 

ومنها مارداه علي بن جعفر في كتابها"ا وهومن الاصول المشهودة ‏ عن 
أخيه موسى لقلا «قال : سألته عن الرجل يصلم له أن يزوج ابنته بغير إذنهاقال 
قعم » ليس يكون للولد مع الوالد أمرء إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبلذلك 
فتلك لا يجوز تكاحها إلا أن تستأمر » " 

وهذه الردايات مع صحتها صرربحة الدلالة واضحة المقالة في نفي دلايتها 
استقلالا دشر كة الموجب لاستقلال الأب بالولاية ء دلا مجال فيها للاحتمال 
والحمل على خلاف ذلك بالكلية . 

ومنها مارداه في الكافي دالتهذيب عن الحلبى !"في الصحيح دعن الصادق ولي 





.ا1١ ح‎ "١#" الوسائل ج ع#ااص‎ )١( 

(؟) اكافى ج وص مومع ح فى التهذيب ج لا ص "8٠‏ ح 11 الوسائل ج١1‏ 
ص هم. ١‏ ح ”. 
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(©)الكاقى ج ناص 15وج ؟ » التهذيب ج لا ص 1م" ح ؤ1ء الوسائل ج6١‏ 
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فيالجارية يزوجها أبوها بغيردضاً منها » قال : ليس لها مع أبيها أمس , إذا 
أفتكحها جاز نكاحه دإنكانت كارهة» وزاد في الكافي قال : «وسئل عن رجل يريد 
أن يزوج اخته ؟ قال : يوامرهاء فإن سكتت فهوإقر ادها ء وإن أبت لم يزدجهاء». 

وأما ما اعترض به فىالمسالك ‏ من أن"هذه الرداية دواها الشيخ عن 
الحسين بن سعيد عن ابن أبيجميرعن حماد عن الحلبي , دحماد هذا مشترك بين 
الثقة وغيره» فلاانكون صحيحة ‏ فإنّه غفلة محضة وتوهم صرف ء فإن المعروف 
المتكرر فيمثل هذا الستد هوحادين عثمان للتصريح به فيهواضع عديدة من 
التهذيب » ولرداية ابن أبيجميرعنه في كتب الرجال . 

بل صرح به الكليني فيسند هذا الخبر على ماتقله بعض الأعلام » دقدصرح 
فيالتهذيب بعد هذا الحديث » دقبله بيسير برداية ابن أبيجميرعن حادينعثمان 
عن الحلبي ‏ والجميع في باب واحد , ومثله في باب الاشهاد على الو صية » 

د بالجملة فإنه لا يشفى على الممارس صحة ما قلناه وضعف ما طءن به 
لابقال: إنه يحتمل حمل الجارية فيا لخبر علىالصغيرة » لنًا تقول : لامخفى على من 
نظر فيقر!ئن الكلام » وتديس. سياق الخبر التدبر التام » أن"قول السائل «بغير رضا 
منهاء وقوله لبلا هوإن كانتكارهة » ظاهر فيبلوغ تلك الجاد.ة المسئول عنها 
وقت الترزويج » لأنه لامجال لاعتيار الرضا من غير البالفة و كذا إطلاق الكراهة 
بالنسبة إليها ء والحمل علىعدم الرضا ‏ والكراهة بعد البلوعٌ » ووقوع العقد قبله 
رده صدر الخبرحيث إن قوله « بغيررضاً ... إلى] خره» وقع حالا من قوله 
ويزوجهاء مع دوجوب إتحاد زمان الحال وعامله كما قرد في محلّه . 

وحينئذ فتكون هذه الرداية ‏ بناء على هاقلناء منالدلالة بظاهرها على 
المطلوب ‏ قد دلت عليه بأبلغ وجه 15 كد من حيث الجمع فيها بين جواز نكاح 
الأب لها د إن كانت كارهة » دبين نفي أمرها معه في ذلك بالمر». 
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ومتها مارواه الشيخان المذ كوران عن زرار: ”ني الصحيح بطر يق الكافي 
دقال : سمعت أباجعقر يليا يقول : لاينقض النكاح إلا الأب» والتقريب فيه من 
حيث حص. نقض النكاح فيه » وهو لا بجامم الاستقلال ولا الشر كةء دلو كان 
للمكر استقلال لماكان لآب نقضه » دلوكانت شر بكة للا انحصرالنقضفيه أيضاً . 

فإن قيل: إن" الحصرهتا غيرمر اد لأ الجد أيضاً منقض النكاح , فلخروح 
الثيّب والمذ كر البالغ منه أيضاً » قلنا : نهم قد صرحوا بأن" العام”اللخصوص حجّة 
فيالباقي ' فخر دج الأفراد امن كورة بدليل من خادح لايئاني حجنية الخبر قيما 
بتي هن الأفراد داخلاً تحت عموم اللفظ أد إطلاقه . 

ومئها مارداه ف الكافي دالفقيه عن ابن أبي يعفور”"ني الصحيح ع نأ بيعبدالله 
إلا دقال : لاتزوج ذوات الآباء عن الأبكار إلا بإذث1 بائهن » . 

وهذه الرواية صريحة في المنع من استقلالها من حيث دلالتها على فساد 
النكاح بدون إذن الأب » لكنها غيرصريحة فيالمنع من الشركة , إذغاية ماتدل" 
عليه أنّه ليس لها الانقراد . 

واءتر ض علىهذه الرداية فيالمسالك من حيث السند بأن"فيطر يقهاعلي بن 
الحكم وهومشترك بين الثقة وغيره وذلك يمنع من الحكم بصحتها , وه نحيث 
الدلالة بأن"دمن» فيقو له دمن الأبكار» كما يمكن لها علىالبيانية فتعم الصغيرة 
والكبيرة يمكن جلها على التبعيضية » فلاتدل على محل النزاع ؛ لأن بعض الأبكار 
من الصغار لايتزوج إلا بإذت أبيها إجماعاً . 


وفيه أن”على بن الحكم هنا هو الكوفي الثقة بقرينة دواية أحد بن عد بن 





(١)الكافى‏ ج وص وم ح لاء التهذيب ج با ص ولام حم ء الوسائل ج ١١‏ 
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1 كتاب النكاح جم 
عيسىعتهء كما هوهتكرر في هذه الأساتيد مع احتمال اتحاد غيره به كما اختاره 
الميرزا عد في كتاب الرجال » على أن الصددق (قعدس سره) أددد هذا الخبرعن 
العلاء عن ابن أبي يعفور ء وله إلى العلاء طرق صحيحة غير مشتملة على 
علي بن الحكم . 

وما مان كره من حيث الدلالة فلابخفىمافيه من البّعد على الناظر ا أتصف», 
مع أن"ذلك يقتضى عدم الفائدة في التقييد بالأبكار , لأن الصغيرة الثيبٍ حكمها 
كذلك. 

ومتها مارواه في الكاني عن القضل بن عبدا لمك'' في الموثّق عن الصادق إلا 
دقال : لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أداد أبوها أن يزوجها هو أنظرلها , 
وأمًا الثيتب فإثها تستأذن دإنكانت بين أبويها إذا أرادا أن بزو جاهاء . 





ومادداه فيالتهذيب عن إبراهيمين ميمون("عن أبيعبدالمّ إلئلا «قال : إذا 
كانت الجارية بين أبوبها فليس لها مع أبويها أمر, وإذاكات قد تزوجت لمبزدوجها 
إلا يرضى منهاء .' 

دعن عبيد بن زرادة!' '«قال : لاتستأمر الجارية في ذلك إذاكانت ببنأبويها , 
فإذاكانت ثيباً فهيأدلى بنفسها» . 

دالتقريب في هذه الأخباد الثلاثة أن قرينة المقابلة بالثيْب المشروط فيها 
الاستئذان إجماعاً بدل على أت المر أد بالجارية فيها هى البكر البالغ الرشيدة بقريئة 
هاعرفت من الأخباد المتقدمة المتذفقة على استقلال الأب بالولابة عليها » أنه لا 





)١(‏ اللانىيج وص مول ح وء الوسائل ج ٠#‏ ص 7.8 جح م. 
(؟) د(”) التهذيب جا ص 4 ح ١7‏ دص هخم" ح 8و الوسائل ج ١‏ 
ص #الاا ج79 دعن #. ماج #ا. 





جم في الروايات الدالّة باستقلال الولي وأنّه ليس ها معه أمر ا 
ومئها هادداه في الكاني(')عن الحلبي في لصحيس عن أبيعبدالل يقلا دني المرأة 
الثيب , قال : هي أملك بنفسها . تو لي أمرها من شاءت إناكان كفواً بعد أنتكوت 
قد تكحت رجلا قبله» . 

والتقرب فيها من حيث قوله ديمد أن تكون قد فكحت .. . الغ» الدال” 
على تقييد أملكيتتها بنفسها وتوليتها أمر نفسها بما إذا كان ذلك بعد تكاحها رجلاً 
قبله , فلوكانت الثيوبة الحاصلة لها لاعن نكاح فليست أملك ينفسها وليس لها أن 
توليأموها من شاءت لرجوع أمرها إلىالولي حينئذ_كالبكر» إذ لافرق فيثيوت 
الولاية عند مثّتها بين كونها بكرا أذ ثيْباً بغير تكاح كما تقدام ذ كره في صدر 
السألة , ودلالة الرداية وإنكانت بالمفهوم إلا أنه في معنى مفهوم الشرط كما 
سرح به في الخير الذي بعده. 

ومتها مادداه الشيخ فيالموثق عن عبد الله ين يكير ('أعنر جل عن أبيعبدالله 
تمر دقال : لابأس أن تزوج المرأة نفسها إذاكانت ثيباً بغير إذت أبيها إذاكان 
لايأس بما صئعت » . 

و التقريب فيها تعليق نفى البأس على الثيوبة فينتفي بانتفائها عملا بالمغهوم 
الشرط الذي هوحجة عند المحقتقين , وعليه دكت الأخباد أيضاً كما قد مناها في 
مقدمات الكتاب . 

ومنها مادواء الشيخ (رحداللٌ) عن سعد بن إسماعيل عن أبيو('أدقال: سألت 
.لرضا للئلٍ عن رجل تزوج سكر أد ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها , 
ولكن تجعل المر 3 ةد كاذ فيروجها من غير علدي » قال : لامكون ذاء!؟ . 





(١)الكافى‏ ج وص بوم حوء الوسائل ج ١6‏ ص 5١5‏ خ 5 ٠‏ 

(؟) د (ع) التهذيب جاص عم ح ور وص ودع ح 1#ء الودائل ج ؟١‏ 
ص #."م ح امد ماء 

(+) قال الشيخ فى التهذيب: قو له عليه! لسلام دلايكون ذاء محدول على أنه لايكونسه 








وجه الاستدلال أن يقال : أن"الثيئب قد ثيت بالدليل إستقلالها فيجب 
إخراجها من الخير؛ ويبقى البكرحتى يقوم الدليل على استثنائها ‏ والمتحقدق 
ميا قدمنا من الأدلة إثما هو بقاذها 

ومتها ها رداه في كتاب البحار عن كتاب الحسين بن سعد عن أبن أي 
فقال * نسم إلا أن يكون لها أب ء والجادية ستأمرها كل أحد إلا أبوهاء . 

د هما يؤيد ذلك جملة هن الأخباد الواردة في اختلاف الأب والجد" 
و تقددم الجد" : 

وهنها صحيجة عل بن هسل" دعن أحدهما لَيعلِمُ إذا زوج الرجل بنت ائنه 
فهوجائزعلىإبنه » ولابنه أيضأ أن يزدجهاء . 

دموتقة عبيدين زرارة ("أدقال: قلت لأبيعبدالله لل : الجادية يريد أبوها 
أن يزدجها من رجل ءزيريد جداها أن يزوجها من رجل 1 خر قال : الجد أدلى 
بذلك مالم يكن مضاداً إن لم يكن الأب زوجها قبله » و يجوذ عليها تزويج 
الأب والجد» . 

«وموثقة الفضل بن عبدالللك 9©) «قال : إن“ الجد إذا زوج ابنة إبنه وكان 
أبوها حيلاً وكان الجد” مرضيّاً جاز ء قلنا : فإن هوى أبوالجارية هوى , دهوى 





جه فى اليكر خاصة » دون أن يكون متناولا للثيب » دلا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب 
عن أحدهما ويعدل عن الجوابٍ عن الآخر لشرب من المصلحةء ولوكان داجعاً الى الثيب 
لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحياب أو التقية . انتهى ؛ ذهو جيد . (منه ‏ قدس مره - ) 
(1) الستدرك ج ؟ ص ومع ب ٠١‏ ح م ء البحار ج م., ص .ام جح م8. 
(؟) 5(©) التهذيب ج برص 6 ح الادعسء الوسائل ج ١+‏ صر بام ح ١‏ 
د صما حج»؟ . 
(*) التهديب ح لاعن اخلاوح ٠عأء‏ الوسائل ج ١‏ صسرهواك ح؟. 





323 في الروايات الدالة باستقلال الول وأنّه ليس لهامعه أمر حل 





الدن”('أدهما سواء فيالعدل والرضا؛ قال : أحب إلي أن ترضى بقول الجد » . 

دالتقريب فيها أن مادلت عليه , د إنكان أعم من المدعى إلا أنه يخرج 
بدليل وسقى الباقي . 

وأوضح من ذلك دلالة رواية الفضل بن عبداللملك!''عن الصادق يلبلا في حديث 
دقال : إذا زوج الرجل إبنه فذلك الى إبنه فإذا زدج الابنة جاز» . و المقابلة 
قر.ينة واضحة ظاهرة في إدادة البلوغ في الموضعين » وبتقدير العدم فالاطلاق كاف 
وإن خرج ماخرج بدليل فيبقيحجة فى الباقي » هذا مااقفت عليه مما يسلح 
للدلالة علىالقول المذ كور . 

ومئها ماهو نص"لايقبل التأديل كما عرفت , 

ومنها ماهو ظاهر الدلالة * واضحة المقالة » والجميع ظاهر في شمو ل التزديج 
دواماً ومتعة . وأصحاينا (رضواذالل تعالى عليهم) لم يتقلوا فيمقام الاستدلال 
لهذا القول إِلَا القليل من الروايات الأخيرة . 

وما الردايات الأد"لة الصربحة فيالمدعىفلم يتعرضوا لها دلم ينقلوا شيئاً 
منها , والعللامة فيا لختلف لم ينقل إلا صحيحة ابن أبي سفود : ورداية أبراميع 
بن هيمون ؛ وصحيحة لبن مسلم ؛ وملها على كراهة تفردها بالعقد » وأدلوية 
استئذان الب بجعا بين الأدلة , وفيه «اسيظهر لك إن شاء الله . 

الثاني : القول باستقلالها كما هو المشهود بين المتأخرين , داستدل عليه 
بجملة من الأخبار : 


(أحدها) مارذآه الكاذ والفقية الفصيل مم نْ سار دعل دن مسلم دزرارة 
في الكافي عن 





)١(‏ هكذا فى النسخ هنا ولكنه قد نقل الرواية سابقاً هكذا فان هوى أب الجارية 
هوى وهوى الجد هوى الىآخر الرؤاية وسقط كلمة وهر ى » لتوهم التكراد أو وأدقط من 
النساخ بعضى الالفاذل مما هنا . والله العالم . (منه - رحمهالله - ) . 

(0) التهذيب ج لاا ص ومس ح نع الوسائل ج 1 ص 0 ؟ جح ٠1‏ 





1 كتاب التكاح حب 

د يريد بن معاد بة'')عن أبي جعفن إلكل قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة 
ولا المولى عليها تزديجها بغير دلي جائز» . 

واعترض على الاستدلال بهذه الرداية السيد السند فيشرح النافع » دقبله 
جده (عطرالل مرقديهما) فيالمسالك بأن الحكم فيها بسقوط الولاية دقع منوطاً 
بأنملكت ننفسها , فإدخال البكر فيها عين المتنازع , و كذا قوله غيرال مو لىعليهاء 
فإن الخصم يدعي كون البكرهوئى عليها » فكيف يستدل به علىز وال الولاية . 

ثم أنه فيالمسالك أجاب عنذلك ؛ فقال : ويمكن التخلص من دعوى كون 
البكرمولى عليها دأن الاستدلال بها عين النراع ٠‏ بأن يقال : إن البكر الرشيدة 
الحر : لا كانت غير مو لىعليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة , قيصدق 
أن البكرالرشيدة الح ة مالكة نفسها غيرسفيهة ولامولىعليها قتدخل فيالحكمء 
وهوجواذ تزديجها . .. إلى آخره » وهوحدن أيضاً . إنتهى . 

واعترضه سبطه السيد السند فيشرح النافع فقال : إِنّْه ضعيف ء لون الولاية 
في المال أخص من مطلق الولاية » دنفي الأخصالايستلزم نف الأعم' * ثم قال ونعم 
عاقال : والذي يظهر لي أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها البكرالتي لا أب 
لها » والثيْب كما يدل عليه قوله يلكا في دداية أبيمر به'"دالجارية البكر التيلها 
أب لاتتزدح إلا بإذن أبيها » دقال : إذاكانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت » 
دفي صحيحة الحلبي'"«فيالثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسهاء» وعلى 
هذا فلا دلالة فيالرواية على المطلوب . إنتهى . 








)١(‏ الكافى جنغ ص ١واح‏ ١ء‏ التهذيب ج لما ص لالا؟ ح اء الفقيه جسم 
ص او '_ حمء الوسائل ج عا ص ١.؟‏ ح١1.‏ 
(؟)الكانى ج م ص ١ؤوى‏ ح و الوسائل ج ماص م.م ح ن. 


(9)الانى جواص نوم ح فء التهذيب ج ما ص لالام ح ««ء الوسائل ج ١‏ 
ص 9١٠؟‏ جع . 





5 في أدلة القول باستقلاها 5-3 

أقول : وكيفكان فلا أقل أن يكون ماذكرناه في معنى الرواية ماديا 
لما ذكروه من الاحتمال , وبه يبطل الاعتماد عليها فيالاستدلال . 

و(ثانيها) ها رداه الشيخع عن هتصود بن حازم 7 في الصسحيح «قال : تتام 
السكر وغيرهاء دلاتنكم إلآا بأمرهاء وأورد على الاستدلال بهذه الرداية كماذ كره 
السيد السئد وقبله جداه (عطر الله مر قديهما) بأن أقصىءاتدل عليه عدم استقالال 
الأب بالولاية» لاجواز انقفرادها داستقلالها كما هوالمدعى ؛ وحينئذ فلاتنفي 
التعر يك الذي هوأحد الاقوال فيالمسألة . 

واحتمل بعض اللحققين جلها على بكر ليس لها أب بهعاً بيئها دسئما تقدم 

ويمكن الجمع أيضاً بماذكره الشيخ في التهذيب من الحمل علىالاستحباب 
فإنه قال بعد تقل الخبن المذ كود : فهذا الخبر محمول على الأفضل فيا يختص” 
الأب من أمرالبكرء وما يختص”غيره محمول على ظاهره من الوجوب دأذهلايجوز 
المقد عليها إلا بأمرها . إنتهى . 

وهذا الحمل أيضاً لايس به فيمقام معارضته هائر جح عليه مندأء عدداً 
ودلالة لق 1 

و(ثالثها) مادواء الشيخ فيالتهذيب عن زرار: '"اعن أبي جعفر ِل « قال : 


إذاكانت المراًة مالكة أمرها تبيع لتشثري وتعتق وتشهد دتعطي من مالها ماشاءت 





٠1٠١ ج1١" ص‎ ١+ التهذيب جلا صل.مم ح زكء الوسائل ج‎ )1١( 

(؟) قال فى ال.سالك بعد البحث فى الرواية وذكر 1٠١‏ يرد عليها وما أجاب به وطول 
الكلام فيه : وقد ظلهر من جميع ماحقةناه أن دلالة الرواية قريبة الامر » الا أنها مشت.لة على 
شيهات كثيرة لايقاوم ما سيأتى ممايدل صريحاً على ثبوت الولاية من النصوص الصحيحة . 
انتهى و فيه اشادة الى صحة القول الذى اخترناه و ترجيحه له . (منه ‏ قدس سره -) ٠‏ 


() التهذيب ج لاص هلام حعء الوسائل ج اا ص ذااح م٠‏ 





557 كتاب التكاح جم 





فإن” أمرها جائز .«تزوج إنشاءت بغيرإذن ليها , دإن لميكن كذلك قلايجوز 
تزديجها إلا بأمر دليها ». 

وهذء الردابة ظاهرة في أن المالكة أمرها هي المرفوع عنها حج رالتسرف 
المالي بناء على أن جعلة #تبيع وتشتري . . . إلى آخره» دقعت تفسيراً لقوله«مالكة 
أمرهاء وحينئذ_فيكون رفع الولاية عنها فيالنكاح يدور وجوداً دعدما مدازرقع 
الولاية عنها فيالمال » و بذلك يتم" الاستدلال بها هناء إلا أن" بعض المحققين من 
متأخري اللمتأخرين احتمل أن تكون لة «تبيع وتشري . . . إلى آخرء» خبراً 
ثانياً لكان , لاتفسيراً كما قبل . فعلى هذا لابكفىارتفاع الحجر المالي بل لابد" من 
مالكيّة الأمرالذي هوعبادة جما قدمناه من كونها يبا أدغيرذات أب » وهوينتظم 
مع ماتقدم ف يأخبار القول الأول من أن البكر البالغة الرشيدة لي سلها مع أبيها 
أمرء فكيف تكون مالكة أمرها ؛ دهوبجع حسن بين الأخيار ؛ وإنكات الأدل 
أنسب بالسياق . 

وعلى تقديس تسليم أن المالكية عبار عن ارتفاع الحجر المالي كما هو 
مطلوب المستدل” '"'ءفنّه يمكن أن يقال : إن موضوع هذا الخبر اعم من موضوع 
تلك الأخبار الصحيحة المتقدمة لأن"موضوعه حيتئذ الل رأة ا مرتفع عنها الحجر 
المالي» وموضوغ تلك الأخبار الصحيحة البكرالتي بين أبويها . 

دمقتضى القاعدة تخصيص العموم المذ كور بتلك الأخباد » وحيئئذ فيخص" 
جموم هذه الرداية يما عدا البكرالتي بين أبويها كالثيب والبكرالتي لا أب لها 


دهذا مداق واضح لاسترة عليه . 





(1) توضيحه : أن المرأة التى ارتفع عنها الحجر المالى شاملة للبكر البالغالرشيدة 
التى بين أبويها والثيب والبكر البالغ التى لا أب لها . وقد صرح الخبر بأ أمرها بيدها » 
ولك الاخبار الصحاح صرحت بأن اليكر البالغةالرشيدةاذا كانت بين أبويها علا أمرلها 
ولااتختيار فيجب تخصيص هذا العموم بماعداها من القردين الاخرين (منه ‏ قدس سره-) . 





3 فيأدلة القول باستقلاهها 


رففا 





وبالجملة فإنه للا صرحت تلك الأخبار المتقدمة باستقلال الأب علىه جه 
لاممكن دفعه وتأديله مسم كثرتها وصحلتها فالواجب تطبيق هذا الخبر عليها 
لذعقه عن المعارضة سئداً وعدداً ودلالة . 

و(دابعها) مادداه فيالكافي عنأبي مر '') عن أب عبداره ليلا «قال :الحادية 
البكرالتي لها أب لاتتزدج إلا بإذن أبيهاء وقال : إذاكانت مالكة أمرها تزوجت 
من شاءت» وجد الاستدلال بها أن تحمل البكر في صدد الرواية على الصغيرة أدغير 
الرشيدة ؛ وال مالكة أمرها فيعجز الرداية على البكرالبالغة الرشيدة . 

وفه أن"الأدل تخصيص لعموم اللفظ من غير دليل : بل الدليل كما عرقت 
على خلافه داضم السبيل » دالثاني مصادرة على المطلوب , فالاظهر في معنى الرداية 
إِنّما هو إيقاء صدرها علىجمومه ؛ وسمل «المالكة أمرهاء على الثيب أوالبكن التي 
لا أب لها بقرينة المقابلة بالبكر التي لها أب لما عرقت هن النصوص على أتها 
لاتزوج إلا بإذث أبيها فهي بالدلالة على ماتدعيه من اسقلال ألوْبٍ أنسب ء و إلى 
هاذ كر ناه أقرب . 

وكيفكان فإنّه لابتم الاستدلال بها مع هذا الاجمال , دقيام مان كرتاه 
من الاحتمال الذي إن لم يكن هوالأظهر فلا أقل أن يكون مساديا » وبه يبال 
الاستدلال . 

و(خامسها) مارداه الشيخ عن سعدات بن ل دقال : قال أبوعبدالله لخ : 
لابأس بتز ديج المكر إذا رضيت من غير إذت أبيهاء» . 

أقول : وهذه الرداية دإ نكانت صر يدة فيما بدعونهء ولسن فياخبارهذأ 
القول سواهاء إلا أنّها لعف السند وقوة المعارض لها في الباب لاتبلغ قو ةا معادضة 
قلا ترك لأُجِلها تلك الأخبار المتكائرة الصحيحة . 





(1)الكافى ج وص إأوم ح و الرسائل ج #ا ص ١5‏ اح ٠17‏ 
(؟) التهذيب ج لاص "8٠‏ ح ١6‏ » الوسائل ج 1#ا ص "١#‏ ح * ٠.‏ 





قف كتاب التكاح من 

على أ" منقاعدة أسحاب هذا الاصطلاح من المتأخترين أنهم لابجمعون 
بين الأخبار إلا مع التعارض » دهتى ضعف أحد الطر فين عن المعارضة أطرحوه أو 
لوه علىهاينتظم به مع ذلك الطرف الراجح . 

وحينئن قالو اج ب.قتضى هذه القاعدة ‏ ما طرح هذه الرواية أو تأويلها 
بما مرجع به إلى تلك الأخبار . 

والشيع (رحه اللّ) جلها تادة : على المتعة كما سيأتي إنشاء الله تعالى هن 
الأخبار الدلالة على الرخصة بذلك بالشرائط المقررة ؛ وتارة : على ما إذا عضلها 
الأب » ولم يزوجها من كفو , دثالثاً : على التقية ولعله الأقرب . 

لابقال : إن مذهب جه ود العامة إستمرار الولاية على البالغة الرشيدة , 
وحيتئن فيمكن حمل أخبار القول باستقلال الأب على التقية فإن'ذلك مذهب 
الشافمي ومالك وأحدد كما قدمنا ذكره وعلىهذا تبقى أخباد القول الثانيسالمة 
من أملعارط . 

لأنًا تقول فيه أولآ : أن مذهب الشافعى وأحمد عدم الفرق في استمراد 
الولاية بين البكر اليب » ومذهب أب حنيفة أنه بالبلوغ نستقل بالولاية بكراً 
كانت أُوئيْباً » فالأدل قائل باستمر از الولابة إلى مابعد البلوغٌ مطلقاً ‏ والثاني 
ناف للاستمرار مطلقاً . 

وأنت قد عرفت من جملة الأخبار التي قدمناها في أدكة القول الأدل » 
التفرقة بن البكرة ا لتيب كصحيحة عبدالله بن الصلت!')د صحيحة الحلبى'')وموئقة 


الفشل بن عبدالملك7» درداية إيراهيم بن ميمون!. ورواية عبيد بن زراد:!ة): 


(1)و(؟)و(*)الافى ج وص طوعم ح عوموم. 
(؟)ث(4) التهذيب جح لاص .لم ح ؟اوض وميم ح «؟. 


وهذه الردايات فى الؤسائل ج ا ص لاء.+؟ ح م وص ىالا ح لاوص 9١8‏ 
اح موص ؟.؟ جع وض *. ٠‏ ح"1. 





اج بسب في الجوا ب عن حمل الروايات على التقيّة ا 
ولا الاستمرار مطلقاً . 

وأمّا احتمال الثفيّة باعتبار أنّه مذهب امالك , دإن احتمل إلا أن العمل 
يما خالف الثلائة وإن دافق داحداً منهم أقرب إلىجادة الرشاد دأدخل في قالبٍ 
الداد كما دآت عليه مقبولة جمرين حنظلة من قوله «ينظر إلى ماهمإليه امعن 
حكامهم دقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ». 

وثانياً :أنه من القواعد المقردة عندهم أنه إثما يصار إلى الترجيح عند 
حصول المعارضة علىوجه لادمكن تطبيق الأخبار بعنها على بعض بوجهم نالو جوه. 

وأنت قد عرفت بما ذسّلنا به أكثر اخبار القول الثاني أنه لامنافاة 
بيئها وبين أخيار القول الأول وأنّه لاصراحة بل ولاظاهربة في شيء هنها في 
المعارضة سوى رداءة سعدان التيقد عرفت القولفيها , وأنها لاتبلغ قوة د لاتنهوض 
حدة بمعارضة تلك الأخبار وحملها على التقيّة كما ذكره الشيخ أقرب فإن' 
أباحنيفة قائل بارتفاع الولاية بالبلوغ فيجميع التسرفات حتتىالنكاح . 

ولابخفى على المتتبئع للسير أن" مذهب أبي حنيفة في دقتهكان في غاية 
القوة بخلاف باقي المذاهب الأربعة , وهو جار ني كل" ما أوهم استقلال البكر 
أو توقف التزويج على رضاها . 

وثالثاً : أن الترجيح بالتقيكة وإن ورد فيالأخبار , إلا أنه بهذا المعنى'") 
المشهود بين أصحابنا في مثل هذه الأعصار لايخلومن الاشكال , دذلك فإن هذهب 
العامة في الصدر الأول كانت علىوجه بعسر ضبطها وتتعذر الاحاطة بها لما ن كره 
علماء الف يقين من أن"مدار مذاهبهم في الأعصاد السابقة على من نسبه خلفاءالجور 





)١(‏ اشارة الى أنه بالمعنى الاخر الذى قدمنا ذكره فئ «قدمات الكتاب فى صدر 
جندكتاب الطهادة ؛» وهو أنهم (عليهم السلام) يوقعون المخالفة بين الشيعة تقية ان لميكن 
ذتك مذهب أحد من العامة لااشكال فيه (مئه ‏ رحمهالله -) 





هف بم د 





للقشادة قترجم إليه الفتوى في جميع أقطاد البلدان ولهذا قيل : إن المعتمد في 
زهن هاردن الرشيد على فتادي أبي بوسف تلميذ أبي حنيفة » قالوا قد استقضاه 
الرشيد واعتنى به حتى لم يقلد في بلاد العراق والشام د مصر إلا من أشار إليه 
اق مسقت 

دفي زمن.المأمون على يحبى بن أ كثم الفاضي , دفي ذمن المعتصم على أحددين 
داود القاضى . دهكذا ؛ دهذه الأدبعة المشهودة الآن ليست في الزمن السابق إلا 
أكغيرهم من المجتهدين الذين ليس لهم مزيد ذ كرء ولامذهب منتشرء والاجتماع 
علىه و لاء الأدبعة إدما دقع في حدود سنة خمس و ستين وستمائة باصطلاح 
خليفة ذلك الوقت واستمرت إلى الآن ٠‏ وحينثقفكيف يمكن الترجيح بالتقيئة 
والحال هذه . 

الثالث : القول بالتشريك» دالظاهرأن وجهه عند القائل به هوالجمع بين 
الأخبار ء وهيفي دده وعدم قبوله كالشمس في دائرة النهار » دهوأضعف الأقوال في 
المسألة لعدم الدليل الواضح عليه » مع أن" أخبار القولين المتقدمين صريحة في 
رده لتصريح الاولىمنهما باستقلال الأب الناني للش كة واستقلال البكرء وتصر ربح 
الثائة بحس ظاهرها باستقلالالبكر الموجب لعدم شر كة الأب واستقلاله , نعم 
فيه احتياط بالخروج عن مخاافة أخيار كل من الطرفين ؛ دلعأه لهذا توعم 
القائل به أن فيه بععاً بين الأخبار , دهوغلط محش ء فإن أحدهما غيرالآخر . 

ددبما توم الاستدلال عليه يبعض الأخبار مثل موثّقة صفوان!' « قال : 
استشار عبدالرحن موسىين جعغر بللا في تزديج ابنته لابن أخيه ؟ فقال: إفمل 
د يكون ذلك برضاعا , فإن لها في نفسها نصيباً » قال : واستشار مالك بن داود 
هوسىبن جعفر كيد فيتزديج ابنته على بن جعفر يبل فقال : إؤمل دريكون ذلك 





)١(‏ التهذيب ج لاا ص لامح ٠ءالوسائل‏ ج ١+‏ ص #إالاح ؟م. 





جم في أدلة القول بالتشريك ا 





برضاها فإن” لها في نفسها حظاء . 

وفيه أن" الخبر مطلق في كون الابنة بكراً أو تيبا والأخبار المتقدمة 
صريدة في حكم البكرومختصة بها وأنّها ليس لها مم الأب أمء كما في أخباد 
القو ل الأول , وأثها تتزوج بغير إذن أبيها كما فيأخبار القول الثاني . 

وحقتضىالقاعدة تقديم العمل بالخاص وتقييد العام به؛ وحيئئن قييجب حمل 
مموم هذا الخير أواطلاقه علىتلك الأخبار جععاً فيحمل على لتيب حينئذ المأمور 
باستكذانها » وأنها لاتتزوح إلا برضاها . 

ومثل صحيحة متصوربن حازم( المتقدمة نيأدلة القول الثاني » فإن البكر 
الملأمور باستبيمارها أعم من التى لها أب أو لا أب لها . 

وأخباد القول الأول صربسة فيأن"التي لها أب ليس لهاعع أبيها أدر» فلا 
تستأمر حينئذ, . 5 

وطىيق الجمع حمل إطلاق الخبر المذ كور علىماصرحت به تلك الأخبار 
فيخص بالبكر التي لا أب لهاء وعليه حمل الخبرالمذ كود كما تقدم »د دجهه 
مان كسرتاه. 

واللى اد بالاستيمار يعني استيماد من عدا الأب , لأن الأب غيرءذ كور في 
الخبر ينغي ولا إثبات و إِنّما هومطلق فبحمل علىغير الأب . 

ومثل صحيحة ابن أبي يعقو دا" المتقدمة في أدلة القولالأدل» وغاية الأمر 
فيها أنها لاتدل"علىنفيه ء لا ها ندل عليه , ومرجع ذلك إلىاحتمالالتشر يك 
وهذا احتمال شعيف لابقاوم مادل”صريحاً من الروايات علىنفيه داستقلال الأب 
بذلك . 





(1) 5 (؟) التهذيب ج لاص 58٠0‏ ح ووو ص وبم ح /اء الوسائل ج ١١‏ 
ص ما" حخح١‏ وص ٠١8‏ ح ه. 





ف كتاب العكاج 6 





الرايع : القول باستمراد الولاية عليها نيالدائم ددن المنقطم ؛ دالظاهر 
أن"وجهه الجمع بين أخباد القول الأدل الدالة علىاستمراد الولاية عليها مطلقاً 
وبين مادل”من الأخبار علىاستقلالها في المنقطع كرداية أبي سعيد القمّاط من 
رواءل'دقال : قلت لأبىعبدالل للقي : جارية بكربين أبويها تدعوني إلى نفسهاسراً 
من أبويها, أفأفمل ذلك ؟ قال: نعم , انق موضع الفرج ؛ قال : قلت : وإن 
رضت بذلك ؟ قال : دإن دضيت بذلك ؛ فإنه عار علىالأبكار» . 

وروابة الحلبي": قال : سألته عن التمتع من البكر إذاكانت بين أبويها 
بلا إذن من أبويها قال : لابأس مالم يقتض ماهناك لتم فيذلك» . 

ودداية أبي سعيدا" « قال : سل أبو عبدالل يِل عن التمتئع هن الأبكار 
اللواتي بين الأبوين , فقال : لابأس , دلا أقول كما يقول عؤلاء الأقشاب» . 

و دبّما دل"عذا الخبى على أن"المنع من ذلككان مذهب العامة يومئذ, » 
وبهذه الأخباد يخصصمموم تلك الأخبار المتقدمة فيخص القول باستمرادالولابة 
بالعقد الدائم كما ذهب إليه القائل المذ كور ء إلا أن" ذلك لايخلومن نوع إشكال 
لأن هذه الأخبار لضعنها لاتقوم بمعارضة تلك الاخبار الكثيرة الصحيحة قرما دكت 
عليه من العموم . 

سيسما مع معادضتها بصحيحة أبيمر يع نأبيعبدالل لقلا دقال : العذداء 
التي لها أب لاتتزدج متعة إِلآ بإذن أبها» . 

وصحيحة البزنطى عن الرضا لِلئلاٍ دقال : البكرلاتتزوح متعة إلا بإذث أبيها» 
و هذه الروابة رواها في كتاب قرب الأسئاد #) عن ال دن ظل #رني عيسى » عن 


أحمد بن عد بن أبي نص البز نطي عنه للفلا . 





(5)01(؟)د(0)د(ع) التهذيب ج لاص عم اح ١١و‏ مرو مم وسمم, 
الوسائل ج ؟١‏ ص ممما ح لا دص وهم ح و وص موم حء دص ؤولاح ١١ا.‏ 
(ه) قرب الاسناد ص و الوسائل جما ص ممم ح م. 





5-00 في أدلة القول باستمرارالولايةعلها في الدائم 1 





وف هذين الصحيحتين أيضاً رد للقول الثاني بالنسبة إلىالمتعة » ويمكنأن 
يقال يدقع هان كر من الاشكال بآن الطعن بضشعف هذه الأخبار إثما نجه عند 
أصحاب هذا الاصطلاح اللحدث ء: وأتتم لاتعملون عليه . والأخبار كلها صحيحة 
عند كم والروايتان المذ كورتان وإنكانتا صحيستين إلا أن" المفهوم من دوايةأبي 
سعيد المثكودة أن" القول بالتحريم بدون إذن الأب مذه العامّة » ولهذا أن" 
الشيخ حمل صنحيحة أبيهريم على الكراهة , وجوز الحمل علىالتقيّة لماعرفت . 

وحينئذ فيمكن أن يقال فيالجمع بين هذه الأخباد تحاشياً عن إطراحشي 
متها من البين » وإجمالا بتقدر المقدور للدليلين كما هوظاهرطريقة الشيغ(رحمدال) 
فيالكتابين بإبقاء هذا القول المذ كور علىمان كر قائله ‏ وتخصيص تلك الأخبار 
المتقدهة بهذه الأخباد الثلائة الان كورة ؛ د حمل الصحيحتين المذ كودتين على 
التقيّة » ولعله الأقرب , أدعلىاستحباب إستئذان الأب د كراهة ذلك بدونه 
دقماً للعيب والعاد على هلها , قمع رضا الأب لابأى . 

ويؤيد هذا التفصيل ماصرح به فيصحيحة حفص بن البختري عنأبىعبدالة 
يللا «في الرجل يتزوج البكرمتعة » قال : مكره للعيب على أهلها» . 

ويد الحمل علىالتقيّة رداية مهلب الدلال!' «أمّه كتب إلى أبىااحسن 
ل : إهرأةكانت معى في الدار م 'إنها زوجئني نفسها بر ' وأشهدت الل دملائكته 
على ذلك » ثم" إن" أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب له التزديج 
الدائم لايكون إلا بولي” و شاهدين , دلايكون تزويج متعة بيكس ء استر على 
نفسك , و اكتم رجك الله » . 

وحاطل جوابه يقل( , أنه إنكان تزديجك هذا دواماً فإن' الدائم لايكون 
إلا بولي” وشاهدين , وإنكان متعة" فإن البكى لايجوز تزويجها متعة , فالتكاح 
باط ل على التقديرين » وهو ظاهري أن" هذه الفتوئى إثما خرجت مخ رح التفية 





٠.1١ 6 585 التهذيب ج لاص وو؟ ح ع؟ء الوسائل ج ا ص‎ )١( 





ا كتاب النكاح ع 





فى كلا الموضعين » فيجب حملمادل” عليه الصحيحان المذكودان على التقيئة أيضاًء 
د كيف كان فالسألة لاتخلومن شو بالاشكال , والاحتياط لايخفى على كل حال 

الخامس : القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع » و هو القول 
المجهول القائل . 

دالظاهر أن" الوجه في ثبوت الولابة لها في الدائم هو أخباد القول الثاني 
بحملها على الدائم دون اللنقطم » وسلب الولاية عنها في المنقطم د هو صحيحتًا 
أبي مربم (') والبزئطي ') المتقدمتان وهو قول ضعيف هرغوب عله للا عرفت في 
أخبار القول الثاني من عدم الدلالة » ورجوع أكثرها إلى أخباد القول الأدل: 
ومع الاتماسض عن ذلك وتسليم العمل بها فتخصيصها بالدائم بعد ها عرفت هن 
الكلام في الصحيحتين المذ كورتين» دمعادضتهما بعموم الردايات المتقدمة في أدلة 
القول الأدل , وخصو” هذه الردايات الثلاثة اللذ كودة هنا و ها ملا عليه لذلك 
محل إشكال . 

و كيفكانفالاحتياط في أصلالمسألة المذ كودةبالرضا من الطرقين والاجاذة 
من الجائبين ممالا يتبقيإهماله » لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأهر في الاحتياط 
فيالفردج » دأن منها يكون التناسل إلى يوم القيامة , والله العالم بحقائق أحكامه 
وتوابه القائمون بمعالم حلاله وحر امه صلوات الل عليهم أجمعين . 


تتبيهات 


الاقل : المفهوم من كلام أ كثر الأصسحاب قرش هذه المسألة في الأب والجد 
مع البكر , والخلاف في أنهما متى كانا متتصفين بشرائط الولاية » فهل الولابة 





. ١7 التهذيب ج لاص #ن؟ خ م١ ء الوسائل ج8١ ص ووماح‎ )١( 
. ص موم ح م‎ ١8 (؟) قرب الاسناد ص وى١ ء الوسائل ج‎ 





ج سب في أن حل الأب في أخبارا مقام على ماهوأعم ف مقام الجمع ليس يبعيد © إسم 
لهما أو لها ؟والأخبار التى وردت في هذا المقام أكثرها كما قدمنا ذكره نما 
اشتملت على الأب خاصة . وأن" موضوع المسألة إِنّما هو الخلاق بيثها وبيته 
ددن الجد" , دلهذا ذعب بعضهم كما هو القول السادس في المسألة إلى الجمع بين 
أخبار المسألة 9" بتخصيص الحكم بالأب دقوفاً على مورد هذه الاخبارء و ل 
أخبار دلايتها على ماعدا الأب » فعلى هذا يكون أولى من الجد . 
والمحقّق في الشرايم فر المسألة كما هو المشهود في الأب والجد ‏ دفي النافع 
خمسها بالآب , لأنّه فيهذا الكتاب كثيراً ما يدور مداد الأخبار وهو ظاهرالسيد 





السئدالسدعّل (قد سره) في شر حالكتاب '' أيضاً : دبعضمتأختري اللتأخر بن 
مكلف لادخال الجد في هذا المقام بحمل قولهم ليخ في تلك الأخبار « بين أبويها» 
على أن" المراد الأب دالجد » فإن" الجد" أب شس عا . 

أقول : قوله-.يمكن أيضاً حل الأب في هذه الأخبار علىماهوأعم' من الأب 
والجد" لأمّه قد ثبت بالآديات والردايات كون الجد أباً-لابخلو من بعد إلا أنه 
في مقام الجمع والتأويل ليس ببعيد لأنّه قد ثبت بالأخبار الواردة في اختلاف الأب 
والجد" أن"ولابة الجد" أقوى» دوهي كماتدل” على كون الجد" وليثاً كالاب » تدل" 





)01( وملخص ذلك أن الاخبادائما تعادضت فى الاب خخاصة بمهنى أنه هل الولاية له 
أولها ؟ وذلك لان أخمار أولويتها دلت على أنها هى الاولى » وأخباد أولويته دلت على أنه 
هو الاولى » قيتيغى أن يقيد أخباد أولويتها بما عدا الاب » بمعنى أنها هى الاولى من كل 
أحد الا الاب ء وفيه أن ما كان صريحاً فى ثبوت ولايتها مثل رواية سعدان الدااة على نفى 
البأس عن تزويجها يفير اذن أبيها لايقبل هذا الحمل », وما لم يكن صريحاً كما عرفت فانه 
يمكن حئله على الاخباد الدالة على القول الاولكما أوضحناه فى الكتاب , وبالجملة فهو 
قول ضعيف مرغوب عنهء والله العالم . (منه ‏ رحمهالله -) . 

(؟) حيث قال : أجسع الاصحاب على جواد انفراد البالغ الرشيدة بالعقد اذا لم 
يكن لها أب أوكان ولميكن بشرائط الرلاية» وانبا الخلات مع وجود الاب الجامع لشرائط 
الولاية ؛ وهو ظاهر كماترى فى جعلدمحل الذلاف فى المسألة انما هوالاب مع البكز دون 
الجد . (منه ‏ قدس سره -) 





فد كتاب التكاح ان 





على كونه أرجح مله و مقدماً عليه الك فإذا اتفت ولانتها مع الأضعف 
بناء على القول المختار في المألة فانتفافها مع الأقوى بطريق الى . 

على أنّه من المحتمل قريباً أن" هذه الردايات المصرحة بالآب أد الأبوين 
إِنما خر جت هخرج التمثيل لا الح . 

وبؤيده ما تقدم في مسألة تزديج الصبي” والصبيّة , وأئه لاخبار لهما بعد 
البلوغ فإن” مورد أخبارها ') على كثرتها إنما هو الأب أد الأبوين دلم بن كر 
الجد" في شيء منها مع أده لاقائل هنا بالاتحصار في الأب . 

الثانى : الظاه. أنّه لاخلاف بين الأصحاب في أنه لوعضلها الولي سقط 
اعتبار رضاء , دجاز لها الاستقلال بالعقد على نفسها » بل نقل الاجمات على ذلك 
جملة من الأ صحاب » والعضلفياللغة ؛ المع والرادهنا مئعها من التزدويج بالكفو 
إذاطليت 7" ذلك ؛ ففيهعنىالعضلالغيبة المنقطعةالتي يحصل معها المشقةالشدريدة 
هن اعتبار استيذان الولي على ها ذكره اشيم في الخلاف , ولابأس به 

ويدل" عليه خير () : لاضرر ولاشرار » ودقع الحرج ؛ و سعة الشربعة 

)١(‏ دونحوذلك أيض )ًالاخبار الواددة فى من بيده عقدة النكاح وأنه له العفو عنشى”م 
من المهر ء فانها انما اشتملت على الاب نخاصة مع الوصى والاخ والوكيل ولم يذكر فى 
شىء منها الجد بالكلية مع أنه لاخلاف فىكوته ولياً له العفو أيضاً كالاب بل هو أولى 
من هؤلاء المدذكودين سيما ما عدا الاب » ولي سكذلك الا لما ذكرناه فى الاصل » اما من 
حيث اطلاق الاب على الجد أو من حيث ان الغرض من العد مجرد التدثيل دون الحصر فى 
من ذكر . (مله ‏ قلس سره -) ٠‏ 

(؟) ثم انه قد صرح غير واحد متهم بأنه لافرق بين تحقق العضل اذا مفع الولى ترويجها 
من الكفر بين أن يكون النكاح بمهر المثل أم لا : لان المهر حقها فلااعتراض للاب عليها » 
ونحوه فيه ولهذا أنه لر أسقطته بعد ثور ته سقط كله ففعضه أولى و حينئذ فليس له أن يعضلها 
لتحصيل مهر المثل مع رضاها بدونه . (بنه ‏ قدس ره -) . 

(©)الافى ج واص 59©9؟ ح ؟ء الوسائل ج لاا ص اعم ح ” . 








السمحة السهلة » والظاهر أن" ذلك أيضأ هوالمستند في العضل : فإثي لم أقف على 
خير فيه بخصوصه , والأشهر عندالعامة أن" المتولي لترديجها حينئذ. هو الحاكم 
لأن” عبادتها عندهم مسلوية في النكاح مطلقاً دمنهم من جوز لها أن تتولى العقدء 
واضطرب كلام العلامة هنا في التذكرة ففي بعض ال مواضع جوز لها الاستقلال » 
وتقله عن بيغ علمائئا مسرحاً بعدم اشتراط هر اجعة الحا كم , دني آخر اشترط 
إذنه دإثبات العضل عنده , دإلآا لم يكن لها التزويج وهو قول العامة . 

ولو منعها الولي هن غير الكفو لم يكن ذلك عضْلاً » قال في المسالك : ولو 
شُُ ض إرادتها زوجاً دإرادةالولي غيره قدمت إدادتها عند القائل بأولويتها مطلقاً 
إزاكان كفو وعندمناعتيرولاية الأب دلو على بعض الوجوه ففي تقديم مختاده 
نظراً إلى أن" دأبه في الأغلب أكملء دلأنّه الولي على تقديره ء أد مختارها 
مه أقرب لعفّتها ؟ وجهات : أجودهما الثاني . إنتهى . 

أقول : لاأعرف لهذه الأجوديّة ذلالهذه التعليلات الاعتبارية دجهاً بعد 
دلا لةالنمو ص على استقلال الأب ,وأنه ليش لها معأبيها أمر , دتخسيعها بخردج 
هذا الفرد منها يحتاج إلى مغصص » وليس فليس . ْ 

وكأتهم جعلوا مورد تلك الروايات ومحل" الخلاف في المسألة إِثّما هو 
بالنسبة إلى التزويج دعدمه يأن بريد الأب تزويجها وهيغير مريدة للتزديج» أو 
بالعكس دون ما اذا أداد أبوها رحلاً, وأدادت هي [آخر 5 

دفيه أن" إطلاق الردايات المذ كورة شامل للأمر بن كما لايخفى على من 
تأمّلها , دأن” قولهم ولي ني بجلة من تلك الروايات «لايستأس البكر إذاكانت بين 
أبويها» أعم" من أن ينكون في أسل الترويج بشخصه لابعينه دإن أرادت عيثيره, 
د كذا قولهم « ليس لها مع الأب أمى » شامل لكل من الفردين المذ كودين » 
لاسيما مع قوله يلا في بعننها د مالم تثب» الدال" على حصر المخالفة لأمن أبيها 
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.و 





فى صودة الثيوبة خاصة , فاو كان فرداً1 خر كما يقولونه لاستثنى أيضاً في الخبر, 
وكذا قوله يق ه إذا أنكحهاجاز نكاحه ولوكانت كارهة » دنحو ذلك من الألفاظا 
إلتي اشتملت عليهاتلكالأخبار : فإِدّها ظاهرة فيالعموم دتخصيصهايحتاج إلى دليل . 
الثالث : إِتفق الأصحاب على أنه لاولاية للب والجد" على الذ كر البالغ 
الرشيد ؛ واللشهور أنّه لادلاية على الثيب البالغة الرشيدة : خلافاً لابن أبيعقيل 
حيبت أثنت ولاية الأب عليها . 
د الذي يدل" على الأول دان كان اتفاقياً ‏ جملة من الأخبار ٠‏ 
منها هارداء الشتيخ عن ابن أبي يعفود 7" ع نأبيعبدالل إِلئْلاه قال : قلت : 
إني أريد أن أتزوج اهرأة و إن أبوي" أرادا أن يزدجانى غيرها ء قال : تزوج 
التي هويت ؛ ودع التي هوى أبواك ». 
دعن زدادة في الوق عن أي جعفر لكلا في حديث قد تقدم قال فيه « أنه 
أراد أن يتزوج اهرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت نزو حتها » الحديث . 
وعن أبان '"! ع نأبيعبدايه يللا ه قال: إذا زوج الرجل إبنه كان ذلك إلى 
أبنه . وإذا زدعابنته جازذلك » بحمل الابن على البالغ لاتقدم من ثبوت الولاية 


على الصغير ٠‏ 
دأما الذي يدل" على الثاني فجملة ذافرة هن الأخباد نذ كن بعضها روما 
للاختصار . 


متها ها رداه في الكاني في السحيح عن الحلبي 7 عن أبيعبدالدٌ لقلا « أنه 





١م الكافى ج ه ص 01م ح ١ء التهذيب ج لاص لاوس ح مم الوسائل جج‎ )١( 
١ حص ١؟؟ ج‎ 


(؟) 5( التهذيب ج لاص ععم ح ولاو ص #وم ح لان ء الوسائل ج ٠‏ 
سح اوم جح وروم 


(؟) الكانى ج م ص ؟تذاح ف الوسائل ج ١٠‏ ص ٠.9‏ ح؟. 





اج بيه في ثبوت ولايتهم|على الجنون من الأولاد 5 
قال في المرأة اتيب مخطب إلى نفسهاء قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من 
يغاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله ». 

ورواه في الفقيه عنعبدالحميد بن عواضعنعبدالخالق "عن أبي عبدالل لقلا 
مثله , دفي هذا الخبى و نحوه ممنًا دل على اشتراط تكاح دجل قبله إشادة إلى 
كون الثيبوبة غير موجبة للاستقلال بالولاية إلا أن تكونعن تكاح كما تقدمت 
الاشادة إليه . 

وها رداه الشتيخعن عبدالرمن بن أبىعبدابة (') د قال : سألت أباعبد الئل 
من الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا 
كانت قد تروجت زوجاً قبله » إلى غير ذلك من الأخباد التي تقدمت ججلة منها في 
المسألة » دلم أقف لما نقل عن أبيعقيل على دليل إلا أنه في المسالك تسبه إلى 
الاستنادإلن رداية عامةعادية , قال : دروايائنا خاصة خاصبية » وهي مقدمة عند 
التعارض . إنتهى . 

أقول : لايشفى أنه لاتعارض هنا بالكلية إن هذه الرواية عندنا في حكم 
العدم » و كأتهم (دضوانالل عليهم) براعون في مثل هذه العبارات التفيكة حيث 
إنهم في بلدان المخالفين , ومع هذا قد وقم عليه و على الشهيد الأدل 
(طيبالله مرقديهما) ها وقع من القتل . 

الرابع : لاخلاف في ثبوت دلابتهما على المجنون هن الأولاد ذ كرا كان 
أد انثى بكراً كانت أوثيباً » هذا معاستمرار الجنون من الصف إلىمابعدالبلوع» 
ما لوطرء بعدالبلوغٌ والرشد فالمشهود في كلامهمانقطاع دلايتهما لزدآلها بالبلوغ 
والرشد ؛ فموددها يتوقف على دليل . 





)١(‏ النتيهدج مص إولما حعءالوسائل ج#اص ١٠١١‏ ح7اء 
)١(‏ التهذيب ج لاا ص ممح إلاء الوسائل"ج ١‏ ص 708 ح 11 »* 
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وقيل شوتها أيضاً عملا باطلاق النص” بثبوت دلايتهما عليه» دلم أقف على 
تمر" بدل” على ها ذكردهء بل الظاهر عن النصوص إإنما هو القول الأدل . 

ومنها قوله ئلا في رداية هشام بنسال!') « دان احتلم دلبو نس منه دشد 
وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ». 

ونحوه مارواءقي الفقيه ( عن الصادق يِْقلِه أنه سئل عن قو لال تعالى؛9) 
فإن 1 نستم منهم رشداً فادقموا إليهم أموالهم ؛ قال : إيناس الرشد حفظ المال » . 

ونقل ني كتاب مجمعالبيان (') عنالباقر لِلئل تفسيره بالعقل وإصلاح المال » 
والمفهوم من ذلك هو اتصال الجنون أوالسفه بعد البلوعٌ بالصفر , فالولاية عليه 
دما ثتت في هذه الصورة خاصة , دهذه الأخبار وإنكان موددها ولاية المال إلا 
أنّه لافرق بين المال والتكاح في ذلك , دلاقائل بالفرق فيما أعلم . 

و اه النصوض الاتحاد ‏ مثل قول ال_ادق يقل في صحيحة عبدالله بن 
سئان **) د الذي ببده عقدة النكاح هو دلي أمرها » يعني المتولي لأهرها في المال 
بيعاً وشراء* , دنحوها غيرها : 

وقد تقدمشطر من الكلام في هذهالمسألة في كتابالتجادة في المسألة الخامسة 
من المقام الثانيهمن مقاماتالفس ل الأول فيالبيع وأركانة (') ومتى ثبت عدم ولاريتهما 
في هذه الصودة ؛ فالولاية للحا كم حينئذ د حيث ثبت الولاية على المجنون 

فلاخيار له بعد الافاقة » ونقل عليه في المسالك الاجماع , والله العالم . 





(١)الكاقفى‏ ج لاص مع ح 7اء الفقيه ج * ص «ء! ح ١‏ ء الوسائل ج ١6‏ 
لابلاع احج وى 

(؟) الفقيه جع ص ع١‏ حلاءالوسائل ج 1# ص 16# ح 8ه 

(©) سورة النساء ا آية م. 

(*)اج كص و طيع صيدا . 

(4) التهذيب ج لاص موم ح عم , الوسائل ج 1 ص 1718 ج85 * 

(9) ج18 ص علام, 





نباب في أن من جملة الأولياء امول وا حا كم والوصي يفف 





المسألة الثالثة : لاخلاف ببن الأصحاب (رضيال عنهم) في أن" من جملية 
الأدلياء امو لى والحاكمء وَأمًا الوصي فالأظهر أمّه كذلك » فالكلام هنا بيقع في 
مقامات ثلاثة : 

الأول : ا مولى » فأن" له أن يروج مملو كته صغيرة كانت أو كبيرة , عاقلة 
أو مجنونة , ولاخبار لها ممه , د كذا الحكم في العبد, ولايجوذ ذلك بغير إذنه : 
وتقل على ذلك الاجماع غير واحد مهم . 

والوجه في ذلك أن" عنافع المملوكٍ مملو كة للمولى!' « والناى مسأطون 
على أموالهم » فله نقله إلى هنشاء , دلافرق في ذلك بن تولي المولى عن المملوك 
الصيغة أو احباده بهاء دلايقدح الاكراء هنا لأنّه بحق" . 

ولوتحرد بعض العيد والأمة إمتنع الاجبار لعدم ملكية البعض فلايتسلط 
عليه المولى . 

الثاني: الحا كم , دالمراد به أصالة الامام العادل : دمع تعذره فالأذدن من 
جهته موماً أوخصوصاً , والفقيه الجامع للشرائط مع تعذدهفاء وتائبه في حكمه, 
وثيت ولابته على هن تجدد جنونه أد سفهه بعد البلوغ من غير إشكال عندهم 
ولاخلاف , ف تنتفي عن الصغير مطلقاً عندالًصحاب , وعللوه بأنّه لاحاجة له إلى 
النكاح بخلاف البالغ الفاسد العقل؛ دالأصل عدم ثبوت دلايته فيه وتنظّى في ذلك 
في المسالك ولم بين وجه النظرء وقالسبطه السيد السند في شرح النافع ‏ بعدأن 
نقل عبارة المصنتف الدالة على أنّه ليس للحاكم ولابة إلا على من بلغ فاسد 
العقل ماافظه ‏ : وهذا التفصيل أعني اختصاص ولايته يمن بلغ فاسد العقل 
هوا معردف من مذهب الأصحاب و لم نقف لهم في هذا التفصيل على مستئده الحق' 
أنّه إناعتبرت الاطلاقات والعموماتالمتسْمّنة لثبوت دلاية الحا كم وجبالقول 
بشبوت دلابته في النكاح على الصغير والمجنوت مطلقاً كما في دلاية المالء و إلا 


(١)البحارج‏ ؟ص الاك حلا. 
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وجبنقيها كذلك ما التفصيل قلادءجه له ولعلهم نظردا في ذلك إلى أن" الصغير 
لاحاجة له إلى النكاح بخلاف من بلغ فاسد العقل , وهو غير واضح » فإن” حاجة 
الكبير و إن كانت أوضح لكنها ليست منتفية في حسق الصغير خصوصاً الانثى » 
واللسألة محل إشكال , وللنظ فيها مجال . إنتهى . 

أقول : هما يدل" على عدم ولاية الحاكم في النكاح على الصغيرة ما تقدم 
في الموضع الثالك من التنبيهات التي في المسألة الأدلى عن قو له يبان صحيحة 
عبسل ') دفي الصبي" يتزوج الصبيّة يتوادثان قال : إذا كان أبواهما اللذان 
زوجاهماء فلم ». 

ونحوها صحيحة عبيد بن زرار: !') , وسحيحة عد بن مسلم الثائية 9) دفيها 
د الصبي" يتزوج الصبيئة ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهماء فنعم جائز » . 

فإِنّها دالة بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الاصوليين دعندنا 
للأخبار الدالة عليه كماتقدمتفيمقدمات الكتاب , على أنه إذا لم يكن أبواهما 
اللذان زوجاهما فلاتوارث لبطلات النكاح وأنّه غير جائز »كما دلت عليه صحيحة 
عل بن مسلمالثانية » دحي شاملة بعمومها للحا كم دغيره» وهو أظهر ظلاه. في رد" 
مان كره ٠‏ 

دما ادعاه من الحاجة إلى النكاح في الصغير أيضاً خصوصاً الانثى لاأعرف له 
وجهاً , فإت" هذءالحاجة إدّما هي باعتبا ركسرالشهوة الحيوانيّة , وهي في الصغيرة 
والصغير هحددمة . 

دما ها ذكره هن أنّه إن اعتبرت الاطلاقات والممومات المتضمنة لثبوت 
ولاية الحاكم. . . إلىآ خرءء فيه ني لم أقف يعد التتبسع للأخباد على شسيء 
(١):و(؟)‏ د (0)التهذيب جحلا صا2هم9 ح6«# واج وراص 'كم"8 ح ١‏ 


دجلا ص الر حول الوسائل ج «! ص.٠؟‏ ب7؟ د ج ها ص ع0" خ ؟ 
دج+١‏ صس هاا حلم. 





جم في خلوَالأخبارمن عدّاحاكم الشرعي في ججلة الأولياء 57 





من هذه العمومات و الأطلاقات لا في النكاح , ولا في المال , وإنكان ذلك مشهوراً 
في كلامهم ‏ ومسأماً ببنهم دمتداولا على دؤدس أقلامهم . 

وتقل في المسالك خبراً عن النبيي يفيو" د أنه قال : السلطان دلي" من 
لاولي” له». 

دهذا الخبر لمنقف عليه فيأخبارنا دالظاهرأقّه عامي » ومع تسليمه فالحكم 
جتختص" بالاام , إذ المتبادد من السلطان هو إهام الأصل كما لابخفى , وليس هثا 
مما ريمايتوهمهنهذلك » إلا الروايات الدالةعلى الترافع إلى الحاكم الشرعي؛ 
كمقبولة تمر بن حنظلة '' دنحوها , دغهاية ما تدل" عليه الترافع إليه في الحكم 
والفتوى» دأنّه منصوب من قبلهم مَلْعيْمْ لذلك لابالنسبة إلى الولاية على هال 
يِقيم أو تكاح بالغ غير دشيد» أو من تجدد له الجئون أو السفه بعد البلوع أونحو 
ذلكء فإِنّه لاأثر لشيء من ذلك في الأخبار دَإدّما ذلك في كلامهم . 

وبالجملة فإِنّعد" الحاكم الشرعي في جملة الأدلياء كما ذكروا وإن كان 
مسأما بينهم ومتّفقاً عليهعندهم , إلا أنّه خال عن الدليل من الأخبار , نعم بسكن 
تخصيص ذلك بالامام لِللاِ هنحيث الؤلاية العامة , وآنّه أولى بالناس من أنفسهم. 

دأمًا من بلغ سفيهاً فظاهص كلام أكثره أن" حكمه حكم هن تجددسفهه 
في أن" الولااية فيه للحا كم دهو على إطلاقه لاإيخلو من الاشكال . 

دالأنسب بق و اعدهم هوالتفسيل بأن يقال : إن" من يلع فاسد العقل لايخلو 
إما أتييكون الأب والجدموجوداً أم لا؟ فإن كان أحدهما موجوداً فإن الأظهر 
أن" الولابة له ؛ لأن" دلابته متحققة قبل البلوغ إتفاقاً » ولامائع من استصحابها 
في الصورة امذ كودة يخلاف ها لو #ودد السنه أو الجئوت بعد البلوغ حيت إن 


--32-0- © سيم ل اشيييي | السيم 


.18 الترمذى كتابالتكاح الباب 18 ء و أبوداود كتا تالاح الباب‎ )١( 
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8 كات الدع جم 


ولايته زالت بالبلوغ عاقلاً فرجوعها يحتاج إلى دليل ء و إن لم مكن أحدهما 
موجوداً فيمكن القول يكونها للحا كم حينئن, . 
ولكن ظاهر كلامهم هو الحكم بالولاية للحا كم مطلقاً سواء كان أحدهما 
موجوداً م لا؟ د تخصيص ولاية الأب أد الجد بحال الصغر خاصة . 
دبالجملة فالأظهر بالنظر إلى قواعدهم هو التفسيل في أنه مع دجود الأب 
أدالحد” , فإن بلغ فاسد العقل فالولاية لهما ء دإن تجدد السفه أو الجنون بعد 
البلوعغ فالولابة للحاكم » إلى ذلك يميل كلامه في المسالك 7" , 
ولاخلاف بينهم أيضاً في انتفاء دلاية الحا كم على البالغ الرشيدذ كراً كان 
أوانثى » دتدخل في هذا الحكالبكرالبالغة الرشيدة فإِمْه لاولاية للحاكم عليهاء 
ولوقلنا بالولاية للأب دالجد مع دجودهما ؛ فإنّه مع عدمهما تستقل" بالولابة , 
وليس للحا كم الشرعي عليها دلارية في هذه الحال أيضاً كما نبّهوا عليه في مسألة 
العمل وقد تقدم : دالحكم لاخلاف فيه د لاإشكال . 
الثالك : إختلف الأصحاب ( دضوان الله عليهم ) في دلابة الوسي” من الأب 
أ الجد" على تزديج الصغيرة » فقيل بولابته مطلقاً » وقيل بالعدم مطلقاً » دقيل 
نما تثبت مع نص الموصى على ذلك » وقيل إِنّما نثبت على من يلغ فاسد العقل 
خاصة إذا كان به ضرددة إلى التكاح . 
أو ل : القولانالآدلان للديخفي المبسوط فإثّه قال في فصل ما يجوز للوصي 
أن يصنعه في أموال اليتامى في الكتاب المن كود : لاتستفاد ولاية النكاح بالوسيّة 
لأصالة العدم , وللتهمة » د جزم في موضع آخر كما نقله عنه في اللختلف » د غيره 
في غيره بن" للوصي" ولابة النكاح على الصغيرة . 








)١(‏ حيث قآل : والتسوية ببنهما فىالتفصيل باتصال السفه » وتجدده » فيكون الولاية 
فى الاول للاب والجد ؛ د فى الثانى للجاكم مطلقا و سيأتى فى كلام المصنف مايدل على 
أن الولاية على السفيه مطلقاً للحاكم » حيث جءل الاذن فى تزويجه اليه من غير قيد . انتهى ٠‏ 
(منه - قدس سره -) : 





ج »22 في الأخبارالدالةعل أَنَّالموصى اليهفيجلةمن بيدهعقدةالتكاح ١ع‏ 





والقولالثالث له أيضاً في الخلاف حيث قال : إذا أوصى إلى غيره أن يزوج 
بنته الصغيرة صحت الوصيّة وكان له تزويجها ويكون صحيحاً سواء عّن الزوج 
أم لا ء وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية , ومنم منه بعض الأصحاب . إنتهى . 

و اختاره العلامة في المختلف «الشهيد في شرح فكت الارشاد , والمحقق 
الشيخ علي في شرح القواعد , و ظاهس عبادة الشيخ المذكودة أن" القول بالمنع 
متقدم عليه أيضأً . 

والقول الرابع هو المشهود بين المتأخرين » وهو مذهب المحقدق والعلامة 
في غير المختلف فإنهم منعوا من ذلك . 5 

وإن أوصى له بخصوصالتزويج قال في التذكرة : إثما تثيت دلابة الوصي 
في صودة واحدة عند بعض علمائنا ؛ وهي أن يبلغ الصبي فاسد النقل» و يكون 
له حاجة إلى النكاح وضرودة إليه . 

وعللوا ذلك على ما تفله في المسالك بثبوت الضرددة: وعجز المحتاج عن 
المياشرة : فأشيه ذلك الانفاق عليه . 

وأكثرهم لم يذ كردا هنا شيئاً من الأخبار , وإِنّما عللوا هذه الأقوال 
بتعليلات عقليّة » والواجب نقل ما دقفنا عليه في المسألة » ثم" الكلام بما بسرأفه 
فهمةه فيها . 

ومنها ها رداه في الكاني عن الحلبي" ') في السحيح أو الحسن عن أبىعبدالله 
للا في حديث قال فيه : «دقال في قولالهُ عز وجل" « أو بعفو الذي بيده عقدج 
النكاح » قال : هو الأب والأخ والرجل يوسي إليه , والرجل يجوز أمره في مال 

المرأة فببيع لها ويشتري لها » فإذا عفى فقد جاز » . 


.1١ الكافى ج ع ص ج١٠ ح #ء الوسائل ج 6اا ص 0م ح‎ )١( 
. 880 (؟) سودة البقرة ب آية‎ 





14 كتاب التكاح هذا 





وما رداه في الكافي والفقيه في الصحيم عن الحلبي دأبي بصير وسماعة (') دعن 
أبيعبدالة بلقلا ... فقول انه عز'وجل «إلآا أنيعفوت أديعفوالذي بيده عقدة التكاح» 
قال : هو الأب أد الأخ أد الرجل بوصى إليه , دالذي يجوز أمره في مال المسرأة 
فسيتاع لها ويتلجر ء فإذا عفا فقد جاز» . 

وما دداه في التهذيب عن عبدالل بن مسكان عن أبي بصير (") في الصحيح عن 
أبي عبدالل يلل ه قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ 
والرجل «وصي إليه » والذي يجوز أمره في مال المرأة » فيبتاع لها ومشتري» فأي" 
«رؤلاء عفا فقد جاز » . 

وما دداه في التهذيب أيضاً عن أبي بصير وعد بن مسلم 7" في الصحيح عن 
أبى جعفى كل «في الذي بيده عقدة النكاح , ققال : هو الأب دالأخ دالموصىإليه , 
والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري قال ؟فأي" هؤلاء 
عفا فعقوه جائز » الحديث . 

وأنت خبير بأن" هذه الأخبار مع صسّة أسانيدها ظاهرة الدلالة في القول 
الأدل لاثفاتها على عد الموصى إليه في جلة هن ببدهم عقدة النكاح الذي هو 
بمعئى الولاية في التزديج كالآب . 

والظاهر هن إطلاق الموصى إليه هو من جعله الميّت وصيئاً على أمواله 
وأطفاله ووصاياه وإن لم يصرح له بخصوصيّة الوصيّة في النكاح , فإفّه أحد من 
بده عقدة النكاع . 


هذا هو المتبادر من الردايات المذ كودة المنساق إلى الذهن منها » دمن 





١6 الكانفى ح ء ص ع١٠اح ؟ء الفقيه ج"# ص لالم ح عء الوسائل ج‎ )١( 
.١ج ص اع‎ 

(؟) د () التهذيب ج لاص "اوم ح م الا أن فى التهذيب « الجديد والقديم » 
عبدالله ين! لمغيرة عن أبى بصير دص 98# ح8م 1 الوسائل ج #«راص «١‏ ح م وم. 





كد في ظهوررواية محمد بن اسماعيل في أنَّ عق دالوصي غيرلازم لحا 3-5 
النافم » دقبله جده ني المسالك دإن لم بذ كرا من هذه الردايات إلا الرداسن 
الأخيرتين إلا أنّه في شرح النافم زاد على الصغير دالصغيرةاللذين هما محل 
البحث ‏ من بلغ فاسد العقل كما ذ كره المانمون مستنداً إلى أن" الحاجة قد 
تدعوا إلى ذلك , دلعموم< فمن بد له» . 

و بالجملة فإن" هذه الردابات داضحة قيما قلنام ظاهرة فيما ادعيناه : إلا 
أنَّه قد روى تق ةالاسلام (نودالك تعالى مرقده ) عن عد بن إسماعيل بن يزعم )١(‏ 
في الصحيح د قال : سأله رجلعر. رجل مات دترك أخوين والينت والابثة صغيرة» 
فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابئة من إينه ,مم مات أبوالابن اللزدج , 
قلمًا أنماتقال الآخر : أخي لم يزوحإبنه فزدحالجارية من إبنه , فقيل للجارية: 
أي" الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ء ثم" إن" الأخ الثاني 
مات ؛ وللاخ الأدل إين أكبر من الاين المزدج ؛ ففال للجادية : إختادي أيْهما 
أحب ! ليكالزه جالأدل أوالروجالآخر ؟ فقال : الى'دابة فيها إنها للز دج الأخيرء 
' وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها . ليس لها أن تنقض ما عقدته يعد 
إدراكها » . 

وهى كما ترى ظاهرة في أن' عقد الوصي غير لازم لها ء وإذما هو فضولي 
شف على الاجازة . ش 

والسيد السند في شرح التاقع لم يتعر ف لتقل هذه الرواية » دالظاعى أنه 
لم يقف عليها , وإلا لأجابعنها , دمن ثم" جزم بالقول بشبوت الولابة مطلقاً كما 
هوظاهر الأخمادالمذ كود , والعلامة فيالمختلف قد نقلهذه الرداية حجة للقول 





(١)اكافى‏ جه ص وم ح مء التهذيب ج لاص الم" ح .م مع اختلاف 
يسير » الوسائل ج ١+‏ ص ؟١7‏ ح ٠١‏ 








الثاني » دلميجب عنها بشيء » بل أختار هذهب الشيخ في الخلاف : واستدل عليه 
بردأية أبي بصير » و غض” النظر عن الججواب عنها , دغيره من الأصحاب لم ينقلوا 
ردايات المسألة ولم يتعرضوا لها . 

ومن أجل هذه الرداية إختار المحد"ث الحر" العاملي في الوسائل القول 
بالمنع كما دلت عليه ذارتكب فيما نقله من الردايات المتقدمة وهو بعضها ب 
التأويلات البعيدة بالحمل على الوصاية الخاصّة بالتكاح أوالحمل علىالبنت الكبير 
الغير الرشيدة أو التقيّة ‏ دلا يخفى ما في الأخيرين من اأبعد . 

ما الأد لفيمكن أن يكون وجه بعع بين هذه الرداية والروايات المتقدمة 
بأن يحمل إطلاقها علىالتخصيص بصودة الوصاية إليهِ بالنكاح ويحمل إطلاق هذه 
الروايةعلى الوصابة العامة من غير تخصيص بالنكاح , ويجعل ذلك دليلاً للقولالثالك 
وهو جمع حسن ببن الأخباد امن كورة . 

وأما العمل بظاهر الرواية المذكودة من المنع مطلقاً وإن صرح الموصي 
بالولاية فيالتكاح, ففيه إطر اح لتلك الأخبار مع صحتها وس احتها في أن الموصى 
إليه هن جملة من ببده عقدة النكاح الذي هو بمعئي الولاية فيه ومن ذلك يظهس 
أن" الأقرب من الأقوال المذ كودة هو القول الثالك (') هذا . 





)١(‏ أقول : لايخفىأن غاية ما استدل يه لهذا القول أعنى القول الثالث هو ماذكره 
شيخنا الشهيد فى شرح نكت الارشادء قال : لان الحاجة قل تمس اليه وديما تعذر الكفقى 
فالحكمة تقتضى ثبوتها تحصيلا للمصلحة » و لانه قائم مقام الاب والجد » ولجريانه مجرى 
البالع قاسد العقل أو سفيهاً ؛ ولعموم « فمن يدله بعد ماسمعه » . انتهى . وفيه ما لايحفى كما 
عرقت مما أسلفنا ذكره فى غير مقام . 

وأما الاية فان الاستدلال بها جيد ‏ و استدل فى المختلف على ذلك بصحيحة أبى بصير 
المتقامة » و فيه أن اطلاقها أعم مما ذكروء قانها ظاهرة فى الجواز مدالقاً لا بخصوص 
التتصيص على التكاح » وهو لايقول به ء ولهذا نقل عنه الشهيد فى شرح الارشاد ظاهر 
مذهبه أن الوصى مطلقاً يتولى العقد . (منه ‏ قدس سره -) . 





جنب في نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي 1 

وأا القول الذي عليه المتأخرون من تخصيص ولابته يمن بلغ فاسد العقل 
فلاأعرف له دجهاً وجيهاً , دلهذا قال السيد السّتد في شرح النافم : و لم أقف 
للقائلين باختصاص ولايته بمن يلغ فاسد العقل على مستند , والمتتجه إِمًا بوت 
ولابته على الجميع » أو نفيها رأساً دهو جبد. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد ذ كر السي و السند المذ كود فيالكتاب المشاد إليه 
بعد اختياره في المسألة القول يثبوت الولابة للوسي مطلقاً كما قدمئا نقله عنه 
ما صودته : وعلى القول بثبوت دلايته قهل يثبت بتعميم الوصيّة أم لايد" هن 
التصر بح بالوصيئّة في النكاح ؟ الأظهر الثاني , لأن" النكاح ليس منالتصر فات التى 
ينتقل إليها عند الاطلاق فيتوقف على التصريح به . إنتهى . 

أقول : ظاهر كلامه (قدس سره) رجوع القول يثبوت الولاية مطلقاً إلى 
القول بالتنصيص على النكاح ؛ وأن" من أطلق منالأصحاب فَإِنّما مراده التقييد» 
فيرجع القولان إلى قول داحد لما ذكرء من التعليل . 

وفه أن جده (قدس سره) في المسالك ممّن اختاد القول بالاطلاق , صرح 
بالتعدد , حيث إنّه قال في الاستدال على القول بالاطلاق : و وجه الثيوت مطلقاً 
أن" الوصي” العام قد فوس إليه الموصي مما كان له فيه الولاية »و تسر فاته كلها 
منوطة بالغبطة وقد يتحقدّق الغبطة في تكاح الصغير من ذ كر أد انثى بوجود كفو 
لاشفق في كل" دقت » ديخاف بتأخره فوته . 

ولاسل أن" مثل هذه الولاية لايقبل النقل فإن" تصرقات الوصي كلها فيما 
كان للموصي فعله حيّاً لم ينقطع بموته مع انقطاع تصرقه . 

وتخصيص هذا النوغ الذي هو محل النزاع بدعوى عدم قبوله النقل غير 
أمسموع ولعموم قوله تعالى ”2 « قمن بدله » ولسحيحة على بن مسلم دأبي بصير" . 





)١(‏ سورة البقرة آية 141. (0) تقدم فى ص 007؟ 





5 كتاب التكاح كان 





ثم" أودد الرداية الرابعة هن الرويات المتقدمة ‏ ثم" الثالثة » إلى أن قال : 
ولو نص" الموصي على التزويج فهو أدلى بالحكم , وريّما قيل : باختصاص القول 
الثاني بذلك , والدلائل عامة . إنتهى . 

وقوله « وديما قيل . . . إلى آخره» إشادة إلى ما اختاره سبطه هنا من 
تقييد الاطلاق في تلك العبادات يما إذا نص" الموصى على التزديج » ثم" دده بأن” 
الأدلة الدالةعلى ثبوت الولاية بالوصايةعامة لما لو نص" ألم ينص" ء وهو كذلك. 
فإن الروايات الأدبم التي قدمناها ظاهرة في ذلك كما أشر نا إليه ذيلها . 

ودعوى أن النكاح ليس من التصر فات التي ينتقل إليه الذهن عند الاطلاق 
ممنوعة , وسند المنع ما أوضحه جده في كلامه المذ كور , وال العالم . 

المسألة الرابعة : ظاهر كلام الأسحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ‏ من غير 
خلاف يعرف هوأن" المحجورعليه للسفه والتبذير لايجوز له أن يتزدج, لإنّه 
همنوع من التصرفات الماليئة » ومن جلتها النكاح , لما يترتب عليه من المال من 
مه أو نفقة فيمئع منه مع عدم حاجته د فسروا الحاجة بداعي الشهوة » أو 
الحاجة إلى الخدمة دعلى هذا فإن أدقم عقداً دالحال هذه كان فاسداً لفقد شرط 
الصحة , ثم انكانتالمرأة عالمة بالحال فلا شيء لها إن دخل ؛ وإنكانت جاعلة )١(‏ 
فلها مع الدخول مهر المثل , لأتدوطىء بشيهة * دإن اضطر إلى التزويج لخدمة 





)١(‏ أقرل : ما ذكر من التفصيل هنا لوجهلها . أحد الاقرال فى المسألة » والظاهر 
أنه المشهود بين المتأخرين . دقيل : بوجوب مهرالمثل مطلقاً » ونقل عن الشيخ فى الميسوط » 
دقيل : لاشى» لها مطلقاأ نقله فى المبسوط عنن قوم » وقال : انه أقرى لانها المتلفة لمنفعة 
بضعها بتسايم نفسها ء و تنظر فيه المحقق الثانى بأن التسايم ليس اتلافاً » وانما المتلف من 
استو فى المنفعة » ثم انه على تقدير القول بالتفصيل يا لجهل وعدمه فان فيه بحث و ظاهرهم 
أن المراد الجهل بالسفه وزاد العلامة فى المختلف أيضاً الجهل با لحكم » فلو علمت بالسفه 
دجهلت بالحكم فكالجاهلة بالسفه قواه المحقق الثائى , وفيه أنه مناف لما صرحوا به فى 
غير موضع من عدم معذورية الجاهل الا فى الموضعين المشهودين . (منه - قدس سره -) . 





هك في أن احجورعليه للسفه هل له أن يتزوج أم لا؟ ا 





أو شهوة أوغيرهما من الضرورات , جاز للولي" تزدويجه ؛ مقتصراً على ها تدقع 
به الحاجة كما د كيفاً . 

أقول : لم أقف لهم في هذا المقام على نص" يعتمد إليه ولامستند شرعي يلجأ 
إليه أزيد مما ذ كروه كما عرفت . 

مع ها عرفت هن استفاضة الأخباد باستحباب النكاح , والحث عليه د ما 
فيه من الفضل زيادة على الصلاة وذم' العزاب على أبلغ وجه ءدأن" فائدته غير 
منحصرة في كسر الشهوة الحيوانييّة بل له فوائد :ص منها : تكثيرالنسلء والمباهاة 
بهم يوم القيامة » دمنها جلي الرزق ١ه‏ منها شفاعة الطفل لأبويها ء د منها زياد 
الثواب في عبادقه ونحو ذلك . 

ولاري أن المحجور غليه هنا دإن كان سفيهاً مبذداً إلا أنّه بالغ عاقل 
مكلف بالتكاليف الشرعيّة واجباتها و مستحباتها داخل تحت هذه الأخباد التى 
نكر ناها » وه شاملة له كغيره هن المكلفين » ولادليل لهم على استثنائه دخرهجه 
عنها. 
وغاية ما تدل” عليه أدلة الحجر كما تقد"مت في كتاب الحجر عو عدم تمكينه من 
انال خرف أن صرفه فى غير سارف الفزعية أو انفد مما يجب التيدير 
المنهي عنه لاأنّه سطل مايأتي به هنالمستحبات المتوقّفة على دفع المالكالتزويج 
مثلاً , وإنما يجوذ لههم السْرودة والحاجة خاصة . 

وقد تقدام في كتاب الحجر مافبه مزيد إيضاح لما ذ كرناه دتأييد بموافقة 
بعض المحقئقين للا اختر ناه في المسألة الخامسة من المطلب الثاني في الأحكام من 
الكتاب المشار إليه . 

وبذلك يظهر لك تطرقالمنعفيقو لهم « لأنّهممئوع من التصرفات المالية» 
فإفّهعلى إطلاقهممنوع ' والتحقيق إِتماهوالمنعتمًا يحصل مند التبذس والاسراف 
المنهي' عنه ‏ والحجر عليه إِدّما هو بسب خوف صرفه المال في ذلك . 





1 كتاب النكاح ح" 

د يشير إلى ها ذكر ناه قوله يلقلا في بعض تلك الأخبار '' د إذا علم الرجل 
أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سقيه مفسد لاينبقي له أن يسلّط واحداً منهم على 
ماله » فَإِنّه ظاهرني أن"النهي عن تسليطهم إذماهو لخوف صرفهم المال في الفسادء 
وهي الامود الغير الجائزة . 

و كذا قوله للا فيبعنها ''! « لاتعطوهم حتى تعرفوأ منهم الرشد» إِنّما 
هولخوف صرق المال فيماهوخلاف الرشدء دعلى هذا فلاتعلق للحر بما لوكان 
السرف في الامور الشرعية .و حينئذ فالواجب بمقتضى ما قلناه على الولي" أن 
يدفع له من المال ‏ متى أداد التزويج لشرددة كان أم لا ما يقوم بذلك مهراً 
وتفقة ونحوها. 

و بذلك يظهر لك ما في تفريعاتهم في المسألة » ثم" دهم قالوا : إِنّه لو 
اضطر إلى التزويج لجدهة أو شهوة أو غيرهما هن الشرورات جاذ للولي تزديجه 
مقتصراً على ما يندفع به الحاجة كما د كيقاً . 

دهل يشترط تعيين الزوجة ؟ فيه وجهان بل قولان : (أحدهما) ‏ واختاده 
الملامةني كتبه والمحقنق في الشّرايع ‏ العدم » فيجوذ للو لي أن يأذن له في التزدريج 
إن لم بعين له الزوجة , لأنّه مقيّديمراعاة المصلحة , فلوتجاوزها فسد , وعلى 
هذا فيصح الأذن المطلق » وينكح هن شاء بمهر المثل أو أقل , فلوفكم و الحال 
هذه شري تستغرق ههرمئلها ماله أو معظمه لم يصم” لأنّه على خلاف المصلحة 

د (ثانيهما) أنّه لابد" من تعيين الزوجة بخصوصها أو تحصرها في قوم أو 
قبيلة أوتعيين المهر » لأن المقتضي للحجر عليه هوحفط ماله وصيانته عنالاتلاف: 
فلو جوزنا إطلاق الاذن » لميؤمن أن ينكح من يستغىق مهر مثلها ماله , ولايركفي 
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لدفع المحذود كون النكاح فاسداً في هذهالحالة , لأنّه بالدخول يجب مهرالمثل 
مع جهلها فيلزم الوقوع في الملحذور . 

وأنت خبير بأن إطلاق الاذن في القول الأدل مقيّد عنده, بالمصلحة كما 
عرفت * فلو تجاوزها فسد العقد, د مع فساد العقد يلزم مهي المثل ممع جهل 
الزوجة أيضا . ' 

و يذلك يظهر أن" هذا الاختلاف لاثمرة له هنا ء بل لو لم يأذن الولي 
بالكلية الموجب عندهم لبطلان العقد قطماً فإنّهم صرحوا يوجوب مهن المثل 
ف صورة جهل الزوجة أيضاً . 

ثم" اعلم أتدقدوقعني جملة منعباراتهم مثلعبار: الشرايع دنحوها القواعد 
وغيرهما ها ظاهر,المنافاة فيالمتو لي للعقد متى جوزنا التزويج » فإئّه في الشرايع 
قال : فإن اضطر" إلى النكاح جاز للحا كمأن بأذن له سواء عن الزوجة أوأطلق, 
ثم قال : ولو بادد قبل الاذن والحال هذه سح" العقد . وني القوإعد: ومع الحاجة 
بآذن له الحا كم مع تعيين الزوجة وبدونه. ولس الاذن شرطاً , ونحوذلك عبارته 
في الارشاد !" . 

و وجه الاشكال فيها هو أن" مقتضى ذكر إذن الحاكم هنا توقف صحّة 
العقد عليه دلايظهر لذكره فائدة هنا إلا بذلكء و إلا فلا فائدة في اعتباره ... 

وهقتضى قوله ني القواعد « دليس الاذنشرطأً » وقوله في الشرايم « دلوبادد 
قبل الاذن صح” »هو عدم اشتراط إذن الحا كم بالكلية. 

قال المحقدّق الشيخ علي" في شرح القواعد : و اعلم أن" ظاهر قوله « وليس 
الاذن شرطاً» هناف لقو له ومع الحاجة أَذن له الحاكم » لأن" الظاهر أن" المراد 

هن قوله د يأذن له الحا كم » إعتبادر ذلك في صحة نكاحه ؛ د عنم الاعتداد به من 


)١(‏ حيث قال : وليس للمحجود عليه للتبذير التزويج الا ممع الفرودة فيستاذن 
الحاكم قان عمد يدونه يمهر المثل صح والا يطلق الزائد (منه ‏ قدس سره) ٠‏ 
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دقن أغئ ومع الحاجةيأذن الحا كم ولايستقل" من دون إذنهء دلولا ذلك لميكن 
للحجر ععتى » فإفّه إذا استق ل السفيه ببعض التصر فات وأحسن بإعضائها كان ذلك 
سيباً في الاقدام على أي تصرفكان ء و دسيلة إلى إتلاف المال » ومتى كات هذا 
هوالمرادء كان قوله: وليس الاذنشرطاً » منافياً له لأن مقتضًاه جواز الاستقلال 
من دونه ء وسيأتي في كتابه . إنتهى 

وظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبار قرمب الاثم د عدمه بمعنى 
أنه مع إذن الحاكم يكون صحيحاً دلا إثم عليه , ديدونه يكون صحيحاً دإن 
أثم قال : لآن” النهي في مثل ذلك لايترتب عليه فساد . إتمى . 

وفبه أن قضيّة الحجر القساد بدون إذن الولي» دبطلان التسرف في كل" 
شيء تعأة به الحجر من تكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلك كما تقدم في كتاب 
الحجر ('! ولاريب أن الحجر قد تعلق هنا بالنكاح لما قدمنا في صدر المساًلة » 
لكن لا استثنى هن ذلك صورة الصْرورة والحاجة إلى النكاح وجب الرجوع في 
ذلك إلى الولي دعو الشاكم الفرضي و لهذا أنه (قدس سرم) ) ذ كن في آخ. 
كلامه تفصيلاً حسناً بناء علىقواعدهم » فقال: والأجود توقلف تزويجه علىإن 
الحا كم همع دجوده فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مم الحاجة مقتصراً على 
ها يليق به بمهر المثل فما ددن » فإن زاد عليه بطل الزائد » وصح” النكاح أن" 
الخلل في المهن لاريقتني فساد النكاح كما في غيره »د ,يظهر فائدة التوقكف على 
إذثالو لي مع إمكانه في فساد العقد وعدماستحقاق المهرشيئاً لوكانت عالمة بالحال. 
إتتهى » د الل العالم . 

المألة الخامسة : لو د كلت اللرأة المالكة أمرها أحداً في تزويجها فإن 
عيّنت له الزوج فلاإشكال , وإن أطلقت بأن قالت : أنت و كيلى في تزويجي أد 





)١(‏ ج مراص ومومم. 





جب في أن اطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غيرالوكيل زه” 
وكيلى في تزديجي برجل أد كفو ء فالمفهوم من كلام الأكثر أنّهكلاول في أنه 
إنْما تادر إلى غير الو كيل » فإئه وإن كان من حيث الاطلاق صالحاً لدخوله 
فيه كغيره إلا أن المفهوم عر قمن كو نه مأمو رأبتزويجها أن"الزوح غيره فلابدخل 
حيئئن عملاً بشاهد الحال , واحتمل في التذ كرة جواز تزويجها من نفسه همع 
الاطلاق معلّلاً بإطلاق الازن ومساداته لغيره . 

ولوسممت الاذن ففالت : زوجني لمن شئت ؛ فهل يكو نكلمطاق من حيث 
اشترا كهما في الصلاحيئّة لكل" واحد ممن رصاح لتزويجهاء و اقتضاء المغايرة 
بين الزدج و المزدج فلا يدخل في الاطلاق , أو يدخل هنا في العموم من حيث 
إن" العام" أقوى من المطلق ء لأنّه ناص على جزئياته ؟ قولان . 

3اعترض على ذلك في المسالك , ومثله سبطه في شرح النافع بأن" الفرق 
هنا لايخلو هن نظر هن حيث إن" الو كيل داخل في الاطلاق» كما هو داخل 
في العموم وإن كان العموم أقوى دلالة . إلا أنّهما مشت ركان في أصل الدلالة . 

ولو عمّمت الاذن على دجه يتنادل الو كيل نساً و كذا لو دلت القرائن 
مع الاطلاق أوالتتعميم على تناوله فلاإشكال في دخوله , 

والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له تزديجها هن نفشه حينئذ »و قيل : 
بالعدم حتنى لوقالت زوجني من تقسكء فإنه لايجوز أيضاً . 





أقول : د الذي حضرني من الردايات في هذا القام ما رداء في الكاني عن 
ا في الصحيح عن أبي عبدالله يِلئِلٍ « في إمرأة ولت أمرها رحلاً » فقالت : 
زوجني فلاناً فقال : إني لاازوجحك حتدى تشهدي لي أن" أمرك دي , فأشهدت 
له ء ققال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا و كذا قال : نعم , فقال 
هو للقوم : إشهدوا أن" ذلك لها عندي ء وقد زدجتها نفسى » فقالت المرأة: لاء 


(١)اكافى‏ جن صلاوم ح١اء‏ التهذيب ج لاص "9١‏ ح #١‏ ء الوسائل ج ١١‏ 
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ولا كرامةوما أمري إلأبدي ؛ وماوليتك أمري الاحياء هم نالكلام ‏ قال : تنزح 
منة ديو جم رأسه ». 

والظاص من هذه الرداية هو من الفرد الأدل من الأفراد المذ كورة وهو 
تعيين الزوج لأن" المرأة في أول الأمر قد عبنت له الزوج دلكنه لأجل خدعها 
د المكر بها طلب منها أت تشهد له على الو كالة المطلقة ليوصل بذلك إلى إدخال 
نفسه , ومع ذلك ققد صرحت بعدم إرادته , ومن أجل ذلك أمن للبلا بأن يوجع 
رأسهء كناية عن تعزيره » وإهانته . 

وما دواء الشيخ في الموثّق عن سماد الساباطى 7" « قال : سألت أبا الحسن 
للا عن امرأة تكون في أهل ببت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها * أيحل” لها أن 
توكّل رجلاً بريد أن يتزوجها تقول له : قد و كلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : 
لاء قلت له : جعلت فداكوإن كان تأيما ؟ قال : وإن كانت أيماً » قلت : فإن وكلت 
غيره بدُزويجها منه ؟ قال : نعم » . 

وهذه الرداية كما ترئةصريحة في المنع هن تزديج الو كيل لها .وإنعينته 
وخصته كما هو أحد القولين في المسألة » دالظاهر أنه لاوجه لذلك إلاامن حيث 
كونه موجباً قابلاً كما علل به الشيخ (رحداره) حيث ذهب إلى المنع هن ذلك . 

والمشهود بينالمتأخرين الجواز وطرح الرواية المذ كودة ؛ ورد ها بضعف 
السند ..وطعن في دلإلتها أيضاالشهيد الثاني في المسالك , وقبله المحقق الشيخ على 
في الشرح على القواعد باحتمال دجوخ النهي إلى قوله « قد و كلتك فاشهد على 
تزدجي ». 

قال فيالمسالك : والردابة ضعيفة السئد قاصرة الدلالة لجواز كون المنغيهو 
قولها د كلتك فائهد » فإن" مجرد الاشهاد غي ركاف . إنتهى . 





)١(‏ التهذيب ج لاص ملالاح وء الوسائل ج ١١‏ اص 7107 ح م8. 





جم فيا لوزوج الولي الصغيرة بدون مهرا مثل ا 

أقول : لابخفى أن" المؤول عندفيالرداية والمستفهمعنه إنما هو أن تو كل 
من يريد تزديجها ء هل يحل لها تو كيله أم لا؟ فالجواب بالنهي إِنّما دقع 
عن ذلك . 

دبالجملة قالرواية ظاهرة في المدعى , دلامعارس لها فالظاهر هوالعمليها . 

نعم يمكن المناقشة فيما قدمناه من أن" دلالتها على المنم إِنّما هو من 
حيث لزوم كونه هوجباً قابلاً» فإنّه حيث لم يقم عليه دليل في أنه مائم لا في 
هذا المقام ولاغيره » مع جواذه في الأب والجد" بلاخلاف ؛ فإن" لكل منهما أن 
بتو لَىطر في العقد » فلااجهلتقييد الخبر به مع دلالته على المنع مطلقاً , فلايزول 
بتواكيله غير » بخلاف ما لو جعلنا العلة في المنع هو ما ذكرتاه , فإنّه يزول 
ذلك . 

وبالجملة فَإِنّه لامعارض للرداية هنا إلا أصالة الجواز , دهو هما جب 
الخروج عنه بالدليل : والدليل موجود ولوكانت الرداية صحيحة باصطلاحهم 
لقالوا بمشمونها , ومن لايرىالعمل بهذا الاسطلاح كالمتقدمين وأكشش متأخري 
المتأخربن , فإنّه يجب تخصيص الأصل المذكود بها , الله العالم . 

المسألة السادسة : لوزوحالولي الصغيرة بدو نمهر المثل , فهل لها الاعتراض 
بعد الكمال أُم لا ؟ قولان : وبالأول قال المحققفي الشرايع بعد التردد» والعلامة 
في القواعد » دالثائي مذهب الشيخ في الخلاف . 

وإطلاق كلامهم شامل مالو كان تزد بجهابدون مهر المثل على دجه المصلحة 
بها بأثوجد الولي في ذلك الوقت كفواً صالحاً ودبّما لابحسل فيغير ذلك الوقت 
إلا أنّه لم يبذل لها من المهرإِلآ ما هو أقل" منمهرالمثل » أم لم يكن فيه مصلحة 
لها ولامفسدة . 

وشاهل أيضاً لما لوكان هناك نوع مفسدة يأن لإيكون الزوج من الا كفاء 
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الراجحين بحيث لولاالعقد عليه لحصل من هو أرجمح منه وأولى » دمع ذلك كان 
العقد بدون مهر المثل . 

والمراد باعتراضها فيه هو أن" لها فسخ المسمى فير جع إلى مهر المثل مع 
الدخول . 

ثم" إن" المتبادد من الاعتر اض هناهوالاعتراض في المهر المذ كود في العقده 
واحتمل بعنهم أن" المراد في أصل العقد أيضاً . 

و بذلك يظهر أن هر جع الخلا فإلى أتدهل يصح" العقد مطلقاً ولااعتراض 
بالكلية , أوالاعتراض فيالمسمى أد ف أصل العقد؟ 9 وعلل الأول بأن المغروض 
أن" الزدج كفو ء والوليلهالعقد شرعاً » والمهر عندهم غير شرط في صحًة العقدء 
والتكاح ليس معاوضة محضة ؛ لأ البشع ليس هالا في الحقيقة , دالغرض الأصلى 
من النكاح إِنّما التحسين والنسل ء و ليس الغرض منه المهر » دلأن" الولي جوز 
له العفو عن بعض المهن بعد ثبوته » فإسقاطه ابتداء أولى » ومع تحقدق الكفاءة 
لاشترط في صحةالعقد وجود المصلحةبل اتتفاء المفقسدة , وهو مو جود بالفرض. 





وأنت خبير بأن" ظاهر هذا التعليل مؤذن بإرادة العموم من الأول الذي 
تقدمت الاشادة إليه : 


)١(‏ أقرل : نقل المحقق الثانى فى شرح القواعد عن الشيخ فى المبسوط بأنه حكم 
ييطلان المسمى لانالامواليراعى قيمتهاقيمة المثل فكذا فى اليضع ؛ ثم قال : وضعفه ظاهرء 
فان الفرض وجود المصلحة المجوذزة ؛ والفرق قائمكما بيناه . انتهى . 

أقرل : وهذا قول دابع فى المسألة »و مقتضاه يطلان العقد من أصلهكما فى البيع 
لوكان الثمن أقل من ثمن المثل » ورده بأن الغرض وجود المصلحة التى هى المداد فى 
الصحةء فلايبطل حينئذ » والفرق بين النكاح والبيع قائمكما أشرنا: اليه قى الاصل فلايقاس 
عليه » ويمكن ارجاع هذا القول المحكى الى ما ذكرناه فى الاصل من الاحتمال» و هو 
احتمالاعتراضهافى أصل العقد بمعنى أن لها فسخه من أصله بالتقريب المذكور فيه »وجوايه 
ما عرفت ولاسيما ما ذكر فى الاصل والله العألم . (منه ‏ قدس سره) . 





جب فيا لوزوج الولي الصغيرة بدو مهرالمثل يفا 





د علل الثاني د هو جواز الاعتراض في المسمى مطلقاً بأن" النكاح عقد 
معاؤضة فيالجملة : وإن لم تكن معاوضة محضة » ومقابلة البضع بأقل* 0 ءوض 
مثله ينجير بالتخير , وهمجرد المصلحة في ذلك غير كاف في عدم الاعتراض» كما 
لوباع الو كيل بددن ثمن المثل , وإن كان هناك مصلحة للمو كل . 

والفرق بين البيع والنكاح ‏ حيث حك بصحّة العقد بخلاف البيع يأقل” 
من ثمن المثل ‏ هو أن" المهر ليس ركناً في النكاح كما تقدمت الاشادة إليهء 
فلامدخل له في صحته ولاقساده» وإتماجبر نقصه بالتخير في فشهدء والرجوع 
إلى مهر المثل » والتعليل بجواذ عفوالولي لايدل' على المدعى , لأن" عفوه ثبت 
على خلاف الأصل في موضم ‏ خاص, وهو كونه بعدالطلاق قبل الدخول» فلايتعدى 
إلى غيره » لآن" الأصل في تصرفه مراعاة المصلحة للمولى عليه . 

و عكل جواز الاعثراض في العقد أيضاً بأن" العقد المأذون فيه شرعاً على 
وجه اللزوم هوالعقد بمهر المثل » ومن ثم" لم يجب الالتزام بمجموح ماحصلعليها 
هذا العقد . 

م" إن" القراضي إتْمادقع هنا على العقد المشتمل على المسمشى فمتى لم يمكن 
ماضياً كان لها فسخه من أصله ‏ والأسل في هذا البناء أن" الواقع امر واحدء 
وهو العقد المشخّص بالمهن المذ كور » وإذا لويكن ذلك لازماً لها فسخت العقد. 

وأورد عليه بأن أصل العقد صحيح , وإثما المائع من قبل المهر » د يمكن 
جره بفسخهخاصة والرجوع إلى مهر المثل , ولانسلم أنهما واحد» بل هماإئنان 
لاتلازم ببئهما فإذا حصل الخلل في أحدهما لاينقض الآخر . 

تعم نجه على تقدير اختيادها الفسخ في المسمى ثبوت الخياد للزوج في 
فسخ العقد وإمضائه لأنه لم يرط بالعقد إلا على ذلك الوجه المخصوض ء والحال 
أنه لم تلم له وإلزامه بمهى المثل على دذجه القهر ضرر هنغي' إلا أن يكون 





»> كم ج نباب 





عالماً بالحال والحكم فيقوى عدم تخيره لقدومه على عقد يجوز أن يول إلى ذلك, 
كذا حققوه (رضوان ا 00 

ولابخفى عليك أن“المسألة عارية من النص" » والاعتماد في تأسيس الأحكام 
الشرعيّة على مثل هذه التعليلات العقلية قدعرفت ها فيه في غير مقام مما تقدم 
سيما مع تعارضها وتدافعها . 

وكيفكان فالظاه. ضعف القو ل الثالث كما أوضحوه في ذيله , و إثما سبقى 
الاشكال في القولين الأدلين » ويمكن تر جمس الأول مئهما بماورد من < أن الصغيرة 
إذا زوجها أبوها فليس لها بعد يلوغها هع أبيها أمى » فإنّه شامل بإطلاقه لأصل 
النكاح والمهر دأنّه لااعتراض لها في شيء من الأعر دن و لاغيرهما إلا ماقام دليل 
على إخراجه واستثنائه كأن يكون بغير الكفو مثلاً دنحوه . 

وتفصيل صود اللسألة على هاذكره شيشنا الشهيد الثاني في المسالك برجم 


إلى سمت صور : 
الأدلى :أن يعقد عليها هن كفو بمهر المثل على وجه المصلحة ولااعتراض 
لها قِ شيع مطلقاً 5 


الثانية : الصودة بحالهالكن ‏ لاعلى الوجه المصلحة ‏ والأصحم أنه كالأدلى. 
الثالثة :كذلكيدون مهر المثل على وجه المصلحة , والأقوى أنه لااعتراض 
لها مطلقاً هع احتماله في المسمى 
أقول : وهذه هي الصودة الى هي هطر ح البحث المتقدم , ذهو (قدس سره) 
قد اختار فيها القول الأول هع احتمال القول الثاني , وجزم ينغي الثالث . 
الرابعة :كذ لك ء لكن بدون المصلحة فلها الاعتراض في المسمى خاصةء 
فلو فسخته إتجه ت: تخيير الزوج في أصل العقد . 
الخامسة : أن يزوجها من غير كفو يمهر المثل فلها الخياد في أصل العقد معاحتمال 





ج في أن المشهورصحة عقدالتكاح فضولاً 3-5 





بطلانه هن .رأس » والوجهان مبنيّان على حكم عقد الفشولي في النكاح , سيقي 
البحث فيه . 

السادسة : كذلك بدون مهر المثل فلها الخياد في كل" منهما , فإن فسخت 
العقد إنتفيا » وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهن المثل . 

المسألة السابعة : المشهود بين الأصحاب سحّة عقد النكاح فنولا كما في 
غيره من العقود , ولزؤمه موقوف على الاجازة هد ادعى المرتشى الاجماع على 
صحته في النكاح » وهو ظاهر ابن إدديس أيضاً حيث قال في السرائر ها ملخصه : 
إِمّه لاخلاف في أن" النكاح يقف على الاجازة إلاني العبد والأمة , فإن بعنهم يوقف 
العقد على إجازة ا موليين : وبعضهم سطله ٠‏ إنتهى . 

ونقل عن الشيخ فيالخلاف القول ببطلائه من أصله فلاتصححه الاجازة وهو 
قول الشيخ فخ رالدين بن العلآمة في جميع العقود من تكاج دبيع وغيرهما . 

و الأظهر هناهو القول المشهور » أَما في البيع و نحوه فقد تقدم تحقيق 
القول فمهفي كتابالتجارة ؛ وأن"الحق الذي دلت عليهالأخبار هوالقول بالبطلان: 

ومما بد لعلىالصحّة هنا هارواءفي الكافي عن عرين مسلم () عن أبي جعفر 
للا « أنّه سثل عن رجل زوجته أمه دهوغائب قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج 
قبل , وإن شاء تركء فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه» . 

وما رواه الكليي والشيخفي الحسن عن زدادة ") عن أَبيجعفى ليا «قال: 
سألته عن مملوك تزوج بغيرإذن سيده » ققال : ذاك إلى سيده إنشاء أجازه »إن 
شاء فرق بيئهما , قلت : أصلحك الل إن" العسكم بن عتيبةدإبراهيم النخمي وأ سحابهما 





(1)الافى جو ص ١ءمع‏ ح ؟ الوسائل ج اا ص ١١لاخ‏ 5 ٠‏ 
(١)الكاقى‏ ج وص هلام ح «اء التهذيب ج لاص ١ه‏ ح “ع ء الوسائل 
ج عاص 68م ج١1‏ 





2 كتاب التكاح دا 





يقولون : إن" أصل النكاح فاسد ولاتحل” إجازة السيد له , فقال أبوجعفي كلكلا : 
إِنّه لم بعص الله انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز» . 
ومادداه المشايخ الثلاثة (عطر الله هر اقدهم) عن زرارة (') عن أبي جعفر للق( 
د قال : سألتهعنر جلٍتزوجعبده بغير إذنه » فدخل بها ثم' أطلم على ذلكمولاء؟ 
ققال : ذلك إلى مولاه »إن شاء فرق بيئهما ء دإن شاء أجاز تكاحهما ؛ فإن فرق 
بينهمافللمرأَة ما أصدقها , إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً , دإن أجاز 
تكاحدفهما على تكاحهما الأول » فقلت لأبي جعفر للا : فإن" أصلالنكاحكان عاصياًء 
فقال أبوجعفر للا : نما أتى شيئاً حلالا » دليس بعاصالله إِنْما عسى سيده , 
ولم بعص الله إن"ذلك ليس كإتيان ماحرء اللاعز "وجل عليه من نكاح فيعدة وأشباهه» . 
وها رواه في الكافي «التهذيب عن معادية بن دهب 59 في الصحيح « قال : 
جاء دجل إلى أبي عبدال ئلا فقال : ني كنت مملو كا لقوم دإنى تزوجت 
اهرأة حرة بغير إذ نمو لأي ثم أعتقو ني بعد ذلك ؛ قاجدد تكاحي إناها حين أعتقت؟ 
فقال له : أكانوا علموا أنّك تروجت امرأة وأنتمملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا 
عنني د لم يعيردا علي » فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقراد متهم أثبت على 
تكاحك الأدل ». 
و رداه الشيسخ في التهسذيب عن الحسن بن زياد الطائى 7 د قال : قلت 
لأبيعبداله يللا : إن ى كنت دجلاً مملو كا » الحديث , على اختلاف في ألفاظه . 
ورداء في الخلاف عن أبان بن عثمان أن" رجلاً يقال له ابن زياد الطائي « قال : 
(١)اكافى‏ جه ص هلاء ح ١‏ ء التهذيب ج لاص ام" ح اعء الفقيهدج ب 
ص *#لم؟ حاء الوسائل ج اص ام ح0. 
)١(‏ الكاقى ج وه ص ملاع ح + »ء التهذيب ج لاص ١م"‏ ح اعء الوسائل ج ١8‏ 


ص مم؟ة ب #7 اح .1١‏ 
(") التهذيب ج لاا ص ممعم ح لاس » الوسائل ج م١1‏ ص لاق ح " . 





هن في الروأيات الواردة على صحة العقد في المقام 27 





قلت لأبِي عبدالله » الحديث» كما في التهذيب بأدنى تفادت . 

وها دداه الشيخ في التهذيب عن على بن جعفر 7" عن أخيه موسى يل عن 
أبيه عن آبائه مَلعيق عن على" ليلا دأنّه أناه رجل بعبده » ققال: : إن" عبدي تزوع 
بغير إذني » ققال علي للبلا لسيده : فرق بيئهما , فقا لالسيدلعيده : با عدد الله طلق» 
ا » ققال علي لاقلا للعيد: أما 
الآن فإت شمّت فطاق , وإن شئت فأمسك ء ققال السيد : يا أميرالمومنين أ كان 
ببدي فجعلته بيد يري ؟ قال : ذا لفك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح»!" . 

واستدل في المسالك لهذا القول بصحيحة أبي عبيدة اليحذ”اء(""ه قال : سألت 
أباجعفر لقلا عن غلام وجارية زوجهما دليان لهما دهما غيرمدر كين » فقال : 
النكاح جائز » وأبّهما أدرككان له الخياد» . الحديث , وقد تقدم , ثم قال : لايقال 
الرواءة متره كة الظاعر- لتضمنها أن'عقد الولي يم موقوفاً دأنتم لاتقولونبه» 





٠.١ التهذيب ج لاص «#وم ح ععء الوسائل ج اا ص ماه ح‎ )١( 

(؟) قال الشهيد فى شرح نكتالارشاد بعد نقل خير على بن جعفر المذّكود : قد 
اشتمل هذا الحديث على لطائف : 

الاول : أن تكاح العبد بغير اذن السيد لايقع ياطلاء بل موقوفاً » ودل عليه ظاهر قوله 
فرق يينهما » فانه ليس المراد يه ايجاب التمريق » بل ظاهره اثبات أن له التفريق 

أقول : الاظهر فى الدلالة على ما ذكره ماتقدم فى الاخبار الاولة من قوله فى حسنة 
زدادة « ذاك الى سيده الى آخره » فانه صريح فى كونه موقوقا لا باطلا » فما نقله فيه عن 
العامة » وقد رده عليه السلام « يأنه لميعص الله ء وانما عصى سيده » وتحوها من الاخياد . 

ثم قال (قدس سره) : الثائية : أن الاعتراف بائتا بسع أو اللاذم الساوى اضراف 
لا قوله « أما الان 

ن شئت فطلق » الخير . 

الثالثة : الاجازة ليست على الفود © يل له أن يجيز مالم يفسخ لان قوله « طلق »كان 
بعد مكث 2 وقى هذه نظر . انتهى (منه ‏ قدس سيره -) ٠‏ 

(م) الكافى ج وص ١‏ .م ح عء الوسائل ج لاا ص 313197 6 ١‏ - 





5 كتاب التكاح. جم 





فلا يصمح" الاستدلال بها على موضع التزاع لسقوط اعتبادها بذلك ‏ لأنا تقول : 
لادلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفال أن يجوذ له تزديجهم » لأن ولاية 
التزويج أخص" من مطلق الولاية » وعدم الأخص أعم'من عدم الأعم . 

ووجه خموصه يظهرالحاكم والوسي فإنّهما دلييّان على الأطفال , دليس 
لهما تزدريجهم كما مر”؛ فيكون حمل ألولي هنا على ذلك بقرينة جعل الخيار لهما 
إذا أدرك . 

وفي المختلف حل الولي "هنا على غير الأب والجد»كالاخ دالعم فإن كلا" 
مئهما يطلق عليه إسم الولي 7 لكنّه ولي غيرهجين . 

دفي بعض عبادات الشيخ في المبسوط البكر إنكان لها دلي الاجباد مث ل الأب 
والجد”فلايفتقر تكاحها إلى إذنها * د إن لم يكن له الاحبار كالح داين الأخدالعى" 
فلايّد من إذنها » والغرض من ذلك أنّه سمي من ذ كن من الأقارب وليئاً , وإن 


لم يكن له دلابة النكاح . 
وها فرضناه خال من التكلّف , والشواهد من الأخباد كثيرة » إن لم مكن 
مثلها فيقوة السند . 


ثم أورد بعلة من الردايات العامة الدالة علىمادلت عليه صحيحةأبي عبيدة 
لذ كورة , مغ أورد حسنة زرارة المتقدمة . 

والعحب هنه (قدس سره) في استناده إلى ددايات العامة , ودداياتنا كما 
عرفت هما تلوناه بذلك متظافرة . د هو لم يذ كر منها إِلآ صحيحة أبي عبيدة 


وححسلة زدارج 5 


)١(‏ أقول : مما يدل على اطلاق الولى على الاخ ما وردفى حديث المرأة التى 
انكرت ولدها ؛ ويقرب مئه ماهو مروى فى الكافى ء قالفيه «دثم قال لها يعتى أمير المؤمنين 
عليه السلام _: ألك ولى ؟ قالت : نعم ؛ هؤلاء اموتى » فقال لاخوتها : أمرى فيكم و فى 
اختكم جائز ؟ فقالوا : نعمء ثم أنه عليه السلام زوجها من الفلام ‏ الحديث ». 
(منه - قدس سره -) ء الكافى ج لاا ص ام ح ع ء الوسائل ج 18 ص ع. لاح 9 . 





جو في الروايات الواردةعلى بطلان العقد في القام 


55١ 





وأعجب هن ذلك ما وقع له والعلامة في المختلف قبله من الاستشكال في 
الاستدلال بصحيحة أبيعبيدة حتئى استشهدا علىهاذ كر اه من سمل الولي” في صدرها 
علىغير الأب والجد"يما صرحا يه ؛ مع أن“عجزالرداية أوضح شاهد بما ذ كراء 
حيث قال في عجزها « فإنكان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز 
عليها تزويج الأب , ديجوز على الغلام دالمهر على الأب للجادية» . 

والتقريب فيها أنه لو لميحمل صدرها على غير الأب دالج للزم المنافاة 
والمضادة بين مادل" عليه صدرها وعجزها , ونحن قدمنا الرقاية بتمامها دبينا 
الوجه فيها في آخرالمسألة الاولىمن هذا المقصد . 

احتي” الشيع على مائقله ني المسالك على البطلان مسن رأس بما روي عن 
عائشة 9 دأن” النبي صمي قال : أيْما امرأء أتكحت نفسها بغير إذن ه ليها 
فنكاحها ياطل» . 

ورداية أبيهو سى الأشعر: ي١")دأن‏ النبي بيد قال : لاتكاح إلا بولي». 

وروداية ابن همر !"دان النبي ملف قال : أيما عيد نكح شير إذن موالية 
فتكاحه ياطل» . 

ورداية الفضل البقباق'")دقال : قلت لأبي عبدالل كِلئَاٍ الرجل يتزوج الأمة 
بغير إذن أهلها قال : هو ذناً إن" الله تعالى يقول : فاتكحوهن" بإذن أهلهن » 
وبأن" العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة دهي منتفية في محل النزاع . 

ثم قال في المسالك : ووافقه علىالبطلان الشيخ فخ رالدين عضيفاً إليه سائر 
العقود مستدلا عليه بأن العقد سبب الاباحة ,ولايصح صدوده من غير معقود عليه 
أودلية وين دضىالعقود عليه أو وليه شرط ء والشرط متقدم . 

قي رده بأن" الادلى منهما مصادر: الثانية لاتفيد لأن الرضا شرط اللزدم 





٠.11١8 :و (9)(") سنن البيهقى جلا ص‎ )١( 
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3 كتاب التكاح 4ف 
وهومتأخترعنه لا العقد الذي هوالمتنازع فيه ء ثم أجاب عن روايات الشيخيأتها 
كلها عامية قال : وقد أتيتا بخبرمنها و مثلها فتكون دواياتنا أرجح ‏ إلى أن 
قال : والرداية الأخيرة الخاصة بنا ظاهرة فيأن زوج الأمة وطأها يذلك العقد 
هن غيرإجازة المولى , ولاشبهة ني كونه زنا . ولوادعىعدم الوطيء مله على ما لو 
فعله كذلك , بععاً بيتها دبين ماسلف , وهوجيد . 

د العجب من الشيخ ‏ مع ردابته للروايات اللتقدمة في كتبه الصريحة في 
المدعي كيف يدعي أن الأدلة منتفية فيمحلالنزاع . 

وبق يالكلام في الردايات الادلى دما دلت عليه , من أن المهر لازم لامه مع 
عدم قبوله ورضائه بالترويج . 

والشيخ فيالنهاية قد أفتى بمضمون الرداية فقال : إذا عقدت الام" باين لها 
على امرأةكان مخيثراً في قبول العقد والامتناع هنه فإن قبل لزمه المهرء فإن أبي 
لزهها هيالمهر ؛ وتبعه اين البراج. 

دقال اين إدريس: جملذلك على الأب قياس » فإن" الام”غيروالية علىالابن 
فإنما هذا النكاح موقوف على الاجازة أوالفسخ , فإن بلع الابن درضي لزمه المهر 
وإن أبى إنفسخ النكاح ولا يلزم الام من المهرشيء بحال : إذهي والأاجاني سواء 
فكما لوعقد عليه أجنبيكان الحكم ما ذ كر ناه بغيرخلاف ‏ فلا دليل على لزوم 
المهر» لأن الأصل براءة الذمة » شغلها يحتاج إلى دليل . إنتهى . 

أقول : لابخفى أن ما أفتى به الشيخ هنا إِنّما استند فيه إلى الرداية 
المذ كورة , والرداية ظاعرة فيأن"الابن بالغ عاقل ٠‏ وإ تماكان غائياً فمقدتالام” 
عنه فضولا , و كلام أبن إدديس شعن بأنّه توهم أن المعقود عليه صغير, ولالابة 
للام عليه كما للأب » فلا يلزمها المهى كما يلزم الأب لو عقد على إبنه الصغير » 
ذهو بمعزل واضح عن ظاهر الرواية د كلام الشيخ المبئى عليها وإن كانت عبارة 





جم في أنه هل يكني في إذن البكرسكوتها أم لا؟ 0 
بقي الكلام في ضمانها المهرمع كون عقدها فضولياً , دقضيّة ذلك أنه إن 
أجاز لزمه المهرء وإلا فلامهرء والعلامة فيالمختلف وقبله شيخه المحقنق فيالشرايع 
حملا الضمات على ما إذا ادعت الام الوكالة دلم يثبتء فإنها تضمن المهر لأفها 
قد فوتت البضم علىالزوجة فضمنت» وعوجيد . 
و يدل عليه جملة هن الأخبار » وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب 
الوكالة فيالمسألة الثانية من المطلب السابع في التنازع 7 من الكتاب المذ كود . 





وأمًا هاذكره في المسالك بعد ذكر حمل المحقق والعلامة حيث قال : ذفيه 
نظر لأن"ضمان البضع بالتفويت عطلقاً ممنوغ ١ه‏ إثما المعلوم ضمانه بالاستيفاء 
على بعض الوجوه لامطلقاً , دالأقوى عدم وجوب المهن على مدعى الوكالة مطلقاً 
إلا مع ضمانه قبيجب حسبما يشمن عن الجميع أوالبعض . إنتهى . 

ففيه مان كره في الملوضع المشاد إليه من ودود الأخبار د فيها الصحيح 
بالضمان , دن الظاعر أن الوجه فيه إِكّما هوالعقوبة للو كيل جيث ضيئع حق" 
المرأة بعدم الاشهاد على لوكالة فليرجع إليه من أحب”الاطلاع عليه » واللهالعالم. 

المسألة الثامنة : المشهود بين الأسحاب (رضوان ال عليهم) عن غير خلاف 
يعرف إلآ من ابن إدديس أنه بجزي في إجاذة البكردإذنها سكوتها , ؤيعتبرفي 
الثسل النطق » وقال ابن إدريس بعد أن حكىقول الشيخ فيالنهاية أن الأخ إذا 
أراد العقد علىاخته البكر استأمرها فإنسكتكان ذلك رضاً منها , مأصدته -: 
المراد بذلك أنّها تكون قد وكلته فيالعقد . 

و إن قيل : إذا وكلته في العنقد فلا حاجة به إلى استيمادها قلنا : بل 
ستحب أن ستأمرها عتد العتقد بعد ذلك , و كذلك الأب اذا لم يكن وليآ 





.١٠١و ج796 ص‎ )١( 





3 كتاب التكاح عبن 





عليهاء دلا له إجبارها على النكاح , ودكت أمرها إليه فإنّه ستحب له أنستأمرها 
إذا أراد المقدعليها , دهذا معنى ماروي دأن'إذنها صماتهاء ولا السكوت لايدل” 
في موضع من المواضع علىالرضا . 

والذي يدل" على القول المشهور وهو المؤيد ا منصور جملة من الأخباد 
الواضحة امئاد . 

ومنها مادواه في الكائي عن الحلبي "عن أبي عبدالةٌ للفلا في حديث « قال : 
وسئل عن رجل بريد أن يزوج اخته ؛ قال : يؤامرها , فإن سكتت فهو إقرارها 
وإن أبت لم يزوجهاء الحديث . 

ومادواه في الكافي عن أحمدبن غل بن أبي نصر (')د قال : أبوالحسن للبلا دفي 
المرأة البكر إذنها صماتها والثيئب أمرها إليهاء ودواه الحميرى في كتاب قرب 
الأسناد عن أحمد بن عل بن أبي نص رمثله . 

ومارواء فيالكاني والفقيه عن داود بن سر حان(7')عن أبي عبد الله الاي رجل 
بريد أن يزوج اخته » قال : يؤامرها قإن سكتت فهو إقرارها و إن ابت لم 
يزوجها». 

ديؤيده هاتقدم في سايق هذه المسألة من حكمه لقلا فيصحيحة معادية بن 
وهب ء « بأن" سكوت عوالى العبد الذي تزوج بغير إذن منهم , إقراد له على 
التزويج ». 

وهذه الرئايات كما قرى ظاهرة بل صريحة فيالقول المشهور ؛ وليس في 
شيء منها مادشير إلى حصو( الوكالة التي ادعاها ابن إددرس » بلهيظاهرة فيخلاف 
ذلك ء وما ادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالة هجرد دعوى ألجأه إليه 

(١1)و(١؟)اكافى‏ جح وص «موم حع وص #وم حلمء قرب الاستاد ص ١65‏ 
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ضرق الخناق فيالخردج مما وقع عليه الاتفاقء فإنًا لم نقف لذلك على دليل 
عقلي ولانقلي كما لايخفى . 

و ينبغي تقييد الا كتفاء بالسكوت عن اللفظ الصريح يما إذا لم يكن ثمّة 
قريئة دالّة علىعدم الرضاء' وإلا لم يفد السكوت الاذن. 

قبل : ولوضحكت عند استئذانها فهو إذن » لأنّه أدال على الرضاء من 
السكوت . 

وفيه توقّف إن دبما يكون الضْحك عن استهزاء د تعجبء لا عن فرح 
و سردرءهم خروجه عن موضع النص المخالف للأصل ء فيجب الاقتصاد على 
نيوو اللهن:: 

ونقل عن أبن البراج أنّه ألحق بالسكوت والشحك البكاء و هوأبعد , بل 
ريّماكان ذلك قرينة ظاهرة علىالكراهة . 

والظاه ر أن" وجه الحكمة فيما دكت عليه هذه الأخبادمن الاكتفاء بالسكوت 
هو أن" البكرغالباً تستحي من الكلام والجواب باللفظ , هذا كله في البكر . 

أمَا لشب فيعتبر نطفها إجماعاً » وريوْ يد ماعرقت من وجه الحكمة فيالبكر 
وأن الثيّب بسبب الثيوبة ومخالطة الى جال يزدل عنها الحياء . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال فيحصول الثيوبة الموجبة لوجوبالنطق 
بالجماع , لعقدكان أو ملك أد شبهة أوزنا ء كبيرة كانت أو سغيرة , لصدق الثيوبة 
في الجميع ولزوال الحياء بممادسة الرجال . 

و إنما الاشكال في حصول الشوبة بغير ذلك هن طفرة و دثبة وسقطة » أو 
بالاصبع ونحوذلك ٠‏ فظاهر العلامة إلحاق منكانت ثيويتها بأحد هذه الامور 
بالبكر لوجود معنى اليكرفيمن ذكرحيث لمتخالط الرجال قيبقى الحياء بحاله . 


ونفىعنه البّعد السيد السند فشر ح النافع ,مع أن جده إعترضه فياللسالك 








بأ" فيه نظر من حيث إطلاق النصوص الشامل لمن ذكرء قال : والاقتصار علو 
الحكمة غير لازم , ومن الجائز كونها حكمة في الحكم الكي , د إن تخلفت في 
بعض جزئياقه . 

ومثلهكثيرفي القواعد الشرعيّة المترمبة على امور حكميئة تضبط بشوابط 
ل و إن تخلقت الحكمة في بعض مواردها الجزئية كما جعلوا السفرهو جباً 
للقسر نظراً إلى المشقّة بالاقمام فيه غالباً مع تخلّفها في كثير من المساف ين المتر فمين 
و دجودها في كثير من الحاضر ين ء د كرتب العيب المجوز للرد"؛ على نقصان 
الخلقة د زيادتها » نظراً إلى كون ذلك مما بوحب نقصان القيمة غالبا وقد 
تخلف فيمثل العبد إذا وجد خصياً ء فأبقىعلىالقاعدة وإن زادت قيمته أضعافاً 
مضاعفة . إنتهى: دهوجيد . 

وهن جخلة مان كره أيضاً ماصر حت به الأخبار هن العلة في العدة هوأن دجه 
الحكمة فيها إستبراء الرحم » مع وجوبها فيهواضع عديدة يقطع ببراءة الرحم 
كمن سافرعن زوجته عشرسنين ثم ”طلقها فيسفره أومات عنها * ونحوه . 

وها ورد من أن" مشردعيئة غسل الجمعة كان لتأذي الناى من دوايح اباط 
الأنصاد فيالمسجد إذا حشردها ء فأمر بالغسل لذلك مع استحباب الغسلأّد وجويه 
مطلقاً » بل استحباب تقديمه وقضائه , وإن كان روايح المصلين أأطيب من وبح 
المسالك , الى غيرذلك من العلل المذ كودة في كتاب علل الأخبار . 

دتقل في المسالك عن الشهيد في بعض فوائده أن الثيوبة على أأحد الوجوه 
المتقدمة الخارجة عن الجماع حكمها كالثيوبة الحاصلة بالجماع ,و اختاده في 
المسلك أيضاً قال : لاطلاق النص'" ء والمسألة لاتخلو من نوع إشكال , و إن كان 
ها اختاره الشهيدان لاتخلو هن قرب ورجحان . 

قال فيالمسالك : دفي اللو طوء فيالدين وجهان : من صدق البكار: , وزوال 
الحياء , واختار في التذكرة اعتياد النطق فيها. إنتهى . 





جم في اشتراط الاسلام في الولي 5-3 

أقول : لا يخفى أن مقتضى تعليق الاكتفاء بالسكوت على البكارة في 
النصوص المتقدمة هوالا كتفاء بالسكوت فى المنكوحة دبرا لثبوت البكارة يدهذه 
العلة التي ذ كروها عنا غير منصوصة ؛ بل هي مستئيطة فتر جيح العمل بها على 
إطلاق النصالابخلومن الاشكال , دايله العالم . 

المسألة التاسعة : قد عد جعلة من الأصحاب عسقطات الولاية دهي أربعة : 
الكفر» وعدم الكمال بالبلوغٌ والرشدء والرقية ؛ والاحرام. 

فتحقيق| لكلام فيالمقام بقع فيمواضع أربعة : (أحدها) الظاه رأ نّهلاخلاف 
بين الأصحاب (رضي اللاعنهم) في اشتراط الاسلام في الولاية فلا تثبت للكافى ‏ أباً 
كان أوجداً أوغيرهما ‏ الولاية علىالولد المسلم صغيراً أد «جنوناً ذ كرا كان أو 
انثى ورتصود إسلام الولد فيهذه الحالبإسلام امه أوجده علىقول» و كذا يتصود 
إذا أسلم بعد بلوغه ثم"جن"” أدكانت انثى على القول بثبوت الولاية على البكر 
البالغ , واستنددا فيعدم الولاية فيهذء الصودة إلىقوله عز'وجل!')دوالمؤمنون 





والمؤمنات بعذهم أولياء بعض» - 

و اهس بعضهم اشثراط ذلك أعم" من أن يكون المولى عليه مسلماً أو 
كافراً , والحكم في الأدل إجماعي . 

واستدل عليه زيادة.علىماسيق يقوله عز"وجل'"«دولن يجعل الله للكافرين 
على الم مين سبيلاً» وقوله!) «الاسلام يعلو دلا يعلىعليه» . 

وما الثاني دهوأت المولى عليه متىكانكافراً فإنه يشترط في الوليعليه 
الاسلام » فلايتوز ولاية الكافز على الكافر . 

فقال في المسالك : إن" وجه المنع غير ظاهرء وجموم الأدلة متنادلة وقوله 





)١(‏ سودة النوبة ‏ آية الا. 
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تعالى ('أدفاتكحوهن” بأذن أهلهن » يشهد له . 

بل قال الشيح فيالمبسوط : إن" دلي الكافرة لامكون إلآكافراً , فلوكان لها 
وليّان أحدهما مسلم دالآخ ركاف » كان الذي يتولى تزديجها الكافر دون المسلم 
لقوله (') «والذين كفردا بعضهم أولياء بعض» . 

ومنه يظهر ضعف ماتقل عن ظاهر بعضهم هن اشتراط الاسلام في الولي دإن 
كان المولي عليهكافراً , وأن"الأجود هوأت يتولى الكافر تكاح الكافرة مطلقاً إذا لم 
يكن لها ولي مسلء ء وإلآ فالمسلم مع وجوده أولىء خلافاً لما ذكره فيال مبسوط. 

ويتصود ولابة المسلم على ولد الكافرفيما إذاكان الأب والجد كافرين فأسلم 
الجد” بعد يلوغ الولد ثم عرض الجئوت للولد , أد يكون الولد البالغ انثى د قلنا 
بالولاية علىالبكرالبالغ . 

أقول : لم أقف فيالمقام على نص"مخصوص؛ ولا أعرق لهم مستئداً فيدسوى 
مايظهر من اتفاقهم على الحكم المذ كور . 

وما الآبات التي ذكردها فيا لقام فهيلاتنهض حجّة فيمقام الخصام , فإن” 
الظاهر من الآمة الأولى دالثالثة إِنما هو النصرة والمحبة والمساعدة في الاهور » 
ولهذا عقب الآة الاخيرة بقوله دإلا تفعلوه تكن فتنة في الأنرض وفساد كبير» لا 
الولاية بالمعنى المدعىهنا » 

وأماآبة «ولن بجع لال للكافرين على الو منين سبيلا» فإن" المراد بالسبيل 
المنفي نما هومن جهة الحجة والدليل »كما روي عنالرضا لِئِةٍ في تفسيرالاية 
المن كورة لا هاتوهمه أصحابنا . 

واستدلوا عليه بالآية في غير موضغ من الأحكام حسيما صرح به الخبر 
المشار إليه دأوضح بطلانه » وقد تقدم الكلام فيذلك في غيرموضع منالكتاب . 


. سودة النساء  آية ه؟‎ )١( 
(؟) سودة الانثال آية مانا‎ 





جم في اشتراط الكمال في الولي لف 

د(ثانيها) فياشتراط الكمال بالبلوغٌ دالرشد ؛ فلادلاية للصبي ولا المجنون 
ولا ا مغمى عليه دلا الكران ال موجب سكره لذهاب عقله , قالوا : والوجه في 
ذلك هوأنت هؤ لاء لعجزهم عن اختيار الأزداح «النظرفي أحوالهم دإدراكالتفاوت 
بيئهم المطلوب من الولي لاتثبت لهم الولاية نعم لوزال الجنون والاغماءةالسكر 
عادت الولاية . 

وديما قيل بأن"الجنون المنقطع كالمطبق في دفع الولاية وهوظاهرعبادة 
القواعد » قال الشارح المحقق : والأدل أقرب مم قصرزمانه ‏ ثم قال : والاغماء 
إنكات مما يدوم يوماً أو بومين أو أ كثرتزول الولاية حال الاغماء . لكن إذا 
زال عادت مع وجود مقتضاهاكالابوة والجدددة » وإن قسرزماتها غالباً فهيكالنوم : 
)0( 





لاتزول به الولاية . إنتهى 

دأشار بقوله همع دجود مقتضاهاء ‏ بمعنى أن" عود الولاية نما يكونمع 
وجود المقتضى لها بكونه أباً أوجداً ‏ إلىأنّه لوكان دسيئاً لم تعد الولاية » وقد 
نبّه على ذلك في آخر كلامه في المقام » فقال : إذا عرفت ذلك فإذا زال المائع 
عادت الولابة , دهذا فيالابوة دالجدددة ظاهرء وَأُمًا في الوصاية فلآتها إذا بطلت 
لاتعود الولاية إلا بنص الموصي علىعودها بعد زدال اطائع . إنتهى" . 

وهر جع ذلك إلى أن الولاية فيالأب والجد”مترئبة على الابوة والجدودة » 
وهي هو جودة فيمحل الفرط ء والولابة فيالوصاية ليست كذلك بل منفكة عنها 
فزوالها بالاغماء لا بعود بمجرد بقاء الوصاية ء لانفكا كها عنها » بل يحتاح إلى 
نص” من الموصي على العودء إِذ لابد' من دليل على عودها , دليس إلا ذلك , 





)١(‏ أقول : ظاهره فى المسالك أنه لا غرق بين قصر الجنون 5 الاغماء أو طولهما 
فى زدال الولاية بهما وعودها بعد زوالهما » قال بعد الكلام فى المقام : ولافرق بين طول 
زمان الجتون و الاغماء و قسره » لقصور حالته . ووجود الولاية فى الاخرء وائما يفرق 
يبن الطول والقصر عند من يجمل ولاية الجد مشروطة بفقد الاب كالشافعى فيجعل المائع 
القصير غير مبطل للولاية » ولا ناقل لها الى الايعد كالتوم . انتهى . (منه ‏ قدس سره-) . 





ا كتاب التكاح 6" 





ولا يخفى أن" هذا الكلام إِنّما يتتجه على تقدير القول في مسألة ولابة الوصي” 
المتفوعة ,أن ولأنته مخنوضة ينض" الموسى على الولانة : 

وأمًا علىالقول بأنّها تثيت بمجرد الوصاية وإن لم ينص عليها كما عو 
مختار جمع من المحقّقين فإنّه لاقفرق حينئذ بين الأب والجد'بين الوصى لبقاء 
الوصاية التي هيالو جبة للولابةكالأبوة والجدددة . 

و(ثالتها) إشتراط الحرية في الولي : قلاولاية للمملوك على لده ح ركان 
الولد أومملو كا , لولى الب أولغيره : وهكذا الجد أيضاً ليس له ولاية ء وعلل 
سلب الولاية عنهما بأن الرق" لبس أعلاً لذلك» قنقصه بالرقية المقتضى لكونه 
لابقدد على شيء » فإنه لايستطيع تزديج نفسه بغير ولي » ولآن الولاية قستدعي 
البحث والنظرء والعيد مشغول يخدمة سيده لايفرعٌ لذلك . 

وبذلك صرح العلآمة فيجملة من كتبه , إلا أن"ظاهره في المختلف القول 
بصحة دلابته » حيث نقل عن ابن الجنيد عدم جواز دلاية الكافروالعيد ثم قال : 
أمَا قوله في الكافر فجيّد » لقوله تعالى''ددلن يجعل الله للكافرين على المؤهنين 
سيللاً» ٠‏ دما العبد فالأقوى صحة دلايئه لأنّه بالغ رشيد » فأشبه الحرءد كونه 
مولى عليه لابنافي دلاريتّه . إنتهى 

هذا إذا لم بأذن له مولاه دإلآ فإنّه بصم مع إذنه » إل أنه ينبعي أن 
يعلم أن موضع الصحّة ما إذاكان الولد مملوكاً فأذن له هولاء أيضاً فيتزديجه. 

ما لوكان حراً صغيراً فإن” ثبوت ولابته عليه بإذن المولىله مشكل ءلان 
القتضى لسلب دلاءته هوالرقية ولايزول بالاذت . 

قالوا : ولافرق فيهملو كية الب أوالجد بين كونه قناً أومكاتباً أومديراً» 
ولوتحرر بعضه فكالقن" . 
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ج ب في أن الاحرام يسلب ولاية عق دالتكاح َف 





أقول : هذا خلاسة كلامهم فيالمقام , والمسألة خالية من النص فيما أعلم , 
إلا أنه لما دل الدليل على كونه مولىعليه بالنسبة إليه نفسه , قلا اختيار له في 
ترويج ولاغيره إلا بإذن السيد » فبالنسبة إلىغيره بطريق أولى ؛ دلظاهرالآية 
المشاد ]ليها أيضاً ٠‏ دبالجملة فإن" الحكم لا إشكال فيه . 

و(رابعها) الاحرام ؛ وهويسلب دلاية عقد النكاح إيجاياً دقبولاً بغير خلاف 
وعلى ذلك يدل جملة من الأخباد * 

منها صحيحة عبدال سنان! عن أبي عبدالل يِل د قال : ليس للمحرم أن 
زوج ولا يزوج فإن" تزوج أوزدج محلا فتزديجه باطل» دفي معناها غيرها . 

وكما بحرم عليه العقد إيجاباً وقبولا فكذلك يحرم عليه شهادة العقدوإن 
دقع هن محلّين » إلا أنه هنا لايوجب بظلان العقد كما في الأول وإن أثم بالحضود 
والشهادة , لن"الشهادة عندنا ليست شرطاً فيالنكاح . 

ولاخلاف في جواز الطلاق للمحرم دمراجعة المطلفة دشراء الاماء » أمًا 
الأول فيدل عليه صحيحة أبى بصير''ورداية حتادين عثمان!'دأمًا الثاني فللأصل 
السالم من المعارض حيث إن مودد أخباد النهي إنّما هوالتكاح , دالمراجعة ليست 
ابتداء نكاح , وأمًا الثالك فيدل عليه مضافاً إلى الأصل صحيحة سعد بن سعدا" 
وتمام تحقيق الكلام في هذا المقام قد تقدم في كتاب الح , دالله العالم . 

السألةالعاشرة: قد عرقت مما تقدم أن" الأب دالجد يشتركات في الولاية 
على الصغيرين » فلوبادر كل منهما وعقد على شخص غيرمن عقد عليه الآخرمع علم 


صاحية أوغير علمه 6 فإنه يقدام عقد السايق منهما أ كان أوجداً » هذا ثمرة 
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25 كتاب التكاح كن 





الاشتراك لكن ولاية الج أقوى وإن اشتركا في أصل الولاية . ولهذا أنه إذا 
اختار الجد”زوجاً واختار الأب الآخرقدم مختار الجد دلا ينبغي الأبمعادضته 
في ذلك . 

وأظهرمن ذلك أنه لويادر كل منهما وعقد على زدج غير الآخرمن غيرعلم 
صاحيه أو مع علمه واتّفق العقدان في وقت واحد بأن تقترن قبولها معاً » قدم 
عقد الجد فيهذه الصودة , دعلى كلم نالأمر ين أعنىأدلوية الجد'دتقديم عقده 
مع الاقتران تدل الأخباد الواردة فيهذه المسألة . 

ومنها مادواه ثقة الاسلام فى الكافي عن عبيدين زرارة(") في الموثق «قال : 
قلت لأبيعبداله كلبلا : الجارية بريد أبوها أن يزوجها من رجل , ديريد جدها 
أن يزوجها من رجلآخرء ققال : الجد أولى بذلك ما لميكن مضاراً إن لويكن 
الأب زدجها قبله , ديجوز عليها تزديج الأب دالجد» . 

ورداه في الفقيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة!"' بدون قوله «مالم يكن 
مضارأ» وبددن قوله «ويجوز عليها تزديج الأب والجد» . 

وما دداه فيا لكافي: التهذيب فى الصحيح عن عدين مسل'"اعن أحدهما لِلِيلِم 
دقال : إذا زوج الرجل ابنة إبئه فهو جائز على إبنه . ولابنه أيضاً أن يزوجها , 
فقلت : فإن هوى أبوها رجلاًٌ وجداها رجاً ؟ قال : الجد أولى بنكاحها» . 

وهارداه في الكافي عن عبيد بن زر ادة' "ع نأبي عبدالله إلا دقال: إذني كنت يوهاً 

عند زياد بن عبيدالل الحادثي إن جاء رجل ستعدي على أببه فقال : أصلح الله 

(١)اكافى‏ ج وص مو« حدر الوسائل جما ص "١8‏ ح؟7. 
()الفقيه جما ص .ه؟ ح #ء الوسائل ج ١١‏ ص هالا ح؟. 
(م) الكافى ج ن ص نمة" ح ؟ء التهذيب ج لا ص ٠و"‏ ح لام ؛ الوسائل 


ج*١‏ ص لا١ذز"؟‏ ح١1.‏ 
(ع) اكافى ج هص نم5" ح “اء الوسائل ج ١+‏ ص 8١؟‏ حخه. 





ج ب في الأخبارالداله على تقديم عق دالج تمع الاقتران 3 
الأمير إن أبي زوج ابنتى بغيى إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ماتقولون 
قيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا : نكاحه باطل » قال : ثم" أقبل علي" ققال : ماتقول 
يا أباعيدالله؟ قلمًا سألئى أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون 
أنتم عن رسولالل يَبيْيية إن" رجلاً جاء ستعديه على أبيه قي مثل هذا » فقال 
رسول الله بلق : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ؛ فقلت لهم : قكيف يتكون 

هذاء وهو ذما له لآبيه ولا يجوز تكاحه , قال : فقأخذ بقولهم دترك قولي» . 

وما داه المشايخ الثلائة (عطر الل مر |اقدهم) عن هشام بن سالم د عد بن 
ان الصحيم عن أبي عبدالُ يلقل دقال إذا زوج الأب والجد' كان التزدويج 
للأول ؛ فإنكانا جميعاً فيحال داحدة فالجد أولى» . 

وما دداه في الكاني والتهذيب عن الفضل بن عبدالملك!'اعن أبيعبدالل ل 
دقال : إن" الجد إذا زوج ابئة إبنه وكان أبوها حماً وكان الجد” هيا جاز 
قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ‏ وهوى الجد هوى؛ وهما سواء في العدل 
والرضاء » قال : أحب" إلي أن ترضى بقول الجد . 

وها دداء الحميري في قرب الاسناد بإسناده عن على بن جعفر!"اعن أخيه 
موسى كلل ورداه علي بن جعفر في كتابه أيضاً عن أخيه موسى كاب «قال : سالتعن 
رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته » فهوى جداه أن يزوج أحدهما , دهوى أبوها 
الآخرء أهما أحق أن يشكح ؟ قال : الذي هوى الجدأحق” بالجارية لأتهادأباها 





(1) الكافى ج وص ووم ح عء التهذيب ج /ا ص "4٠‏ ح 94 ء الفقيه ج " 
ص .ى؟ ح ع ء الوسائل ج #٠اص‏ 48١ااح ٠.7‏ 

(؟)اكافى ج وض +ة"_اح ه »التهذيب ج لاص ١وم‏ ح .ع ء الوسائل 
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للجد” 5 

أقول : وهذه الأخمار عل ىتعددها قد اث شت كت في الدلالة على أ لو, نالحد 
وأنّه ينبغي للآأب وكذا الجارمة الرضاء يمن اختاره الجد" ولا متقد يتقدم داحد 
منهما ني الاختياد عليه , كل ' ذلك علىجهة الفضيلة والاستحباب . 

دأمًا مم اقتران العقدين علىالوجه الذي قدمناء » نه يقدم عقد الجد" (") 
كما تضمنته صحيحة هشام بن سالم دعّرين حكيم . 

وخالفنا العامة قِ هذا الحكم » فحعلوا الأب أولىمن ٠‏ الحى" على معتثى 
الحد الادلابة له مع وجود الأب , لآن الأب يتولى بنفسه 0 
الآب, وعورض دليلهم بأن"للجد'دلاية على الأب لوجوب طاءته وامتثال أمره 
فيركون أدلى . 

0 : دمن هنا 0 خبرعبيد بن زدارة 2 إفتاء علماء لوال 
اعترافه ا و كن ذللة عناداً للحق". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتيادر من الأخبار اللمتقدمة هو أن الى أد بالأب 
فيها هو الذي تولدت تلك الجارية من صلية بلا وأسطة ؛ واللتيادر من الجد فيها 

هوالاب لهذا الأب المذكور دهل يتعدى الحم هنا إليأب الجد وجد الجد"دإن 

)١(‏ والعجب من شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) فى الروضة حيث قال بعد قول 
الدصنف « لو زوجها الابوان برجلين و اقترنا قدم عقّد الجد » ما صورته ‏ : لا نعلم قيه 
نعلافاً , وتدل عليه من الاخياد دواية عيبد بن زدادة » ثم ساف الرداية الاولى من الروايات 
التى ذكرناها فىالكتاب ؛ ثم كتب فى الحاشية : أن هذه الرداية منالموثق ويشكل الحكم 
بمجردها إلا أنّها من المشاهير ان لم يكن حكمها اجماعياً . انتهى . 

م انه فيالمسالك قد ذكر من روايات المسألة أيضاً محيحة محمد بن مسلم وصحيحة 


هشام ينسا لم ومحمد بنحكيم وما ذكره فى الروضة انما ذلك منالاستعجال وعدم المراجعة 
لكتب الاخبار . ( منه - قدس سره -) . 





جسم فيا لوزجها الولي بامجنون أوالمخصي 1 





علاهم الب أدهومن أدنىمئه حتنى يكون أبا الجد أولىهن الجد و جد الجد” 
أولى من الجد . 

قال في المسالك : وجهان : هن زيادة اليُعد و وجود العلةويقوى تقديم 
الجدوإن علا على الأب فيقدم عقده هم الاقتران لشمول النص*"لهء فإن"الجد” 
وإن علا يشمله إسم الجد » لأنّه مقول على الأعلى والأدنى بالتواطؤ . 

وأمًا إقامة الجد'مع أبيه مقام الأب مم الجد فعدمه أقوى لفقد النص” 
الموجب له مع اشتر| كهما فيالولاية : وأن الجد لايصدق عليه إسم الأب إلامجازاً 
كما أسلفناه فلا يتئائله النص". 

ومن جعله أبأحقيقة كما ذعب إليه جمع من الأسحاب بلزمه تعديالحكم 
إليه » فقي الأول يبطل العقد لاستحالة الترجيح بغيرمر جح »واجتماع الضدين 
كما لوزوجها الو كيلان » وعلى الثاني يقدم عقد الأعلى . إنتهى . 

أقول : قد عرفت مما قدمناه فيغيرمقام , ولاسيما في كتاب الخمس قوة 
القول الثاني وأن الجد يطلق عليه الأب حقيقةءكما يطلق الابن على ابن إبنه 
وإن سفل حقيقة» وحينئن فيقدم عقد الأعلىفي الصورة الت فرضها » دانهالعالم . 

المسألة الحادية عشر: قالوا: إذا زوجها الولى بالمجنون أوالخصي صح" 
ولها الخمار ‏ و كذا لوزوج الطفل منكان بها أحد العيوب الموجبة للفسخ » دلو 
زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت , و كذا لو زوج الصغير يمملو كة 
وقيل : بالمنع هنا. 

أقول : وتفصل هذا الاججال علىدجه يتاضح منه الحال . 

ما بالنسية إلىالحكم الأول ٠‏ فإئهم عللوه بأن" كل واحد من المجنون 
والخصي كفو والعيوب المذ كودة لاتناني الكفاءة فلا تناني السحّة , دإثما 
المائم من الصحّه هوتزويجها بغيرالكفو , ولأن”الأصل الصحة , ولأقها لوكانت 





اهف كتاب التكاح جم 





كاملةكان لها أن تتزوج يمن ذكرء وهكذا بالنسبة إلى الطفل الذي زدوج يمن بها 
أحد العيوب . 

وأمًا بوت الخبار في الموضعين فلمكان العيب الموحب له لوكان هوالمباش 
للعقد جاهلاً » دفعل الولي له حال صغره.بمئزلة الجهل . 

ونقل عن الشيخ في الخلاف أنّه أطلق جواذ ترديج الوليالصغيرة بعبد أو 
مجنون أو مجهول أومجذوم أوأبرص أوخصيء محتجناً بأن الكفاءة لبس هن شرطها 
الحرية دلاغيرذلك من الأدصاف , ولم بذ كر الخيار , والأوضح عان كره غيرهمن 
الأصحاب لا عرفت . 

وظاهي إطلاق الأصحاب الصحّة هنا يدل على أن تزديج الولي لايناط 
بالمصلحة والغبطة بل يكفي د قوعه بالكفو , والفرض أن لامفدةفي ذلك إن 
لايتر تنب عليه فيه حق مالي » دالنقص منجبر بالخيار . 

وللشافعيّة وجه بعدم صحنّة العقد المذ كود من حيث إنه لاحظ للمولى 
عليه تزديج المعيب سواء علم الولي أد لم يعلم . 

و وجه ثالث بالتفسيل بعلم الولي بالعيب فيبطل-كما لواشتري له المعيب 
مم علمه بالعيب ‏ أوالجهل فيصم ويثبت الخياد للولي على أحد الوجهين أدلها 
عند البلوع . 

قال في المسالك بعد تقل ذلك : وهذا الوجه الأخيرمو جه . 

د أُمًا بالنسبة إلىالحكم الثانى دهوها لو زوجها بمملوك إلى آخره ء فإن” 
الوجه عندهم أنّه لماكانت الكفاءة غير مشترطة بالحرية وليست الرقية منالعيوب 
المجوزة للفسخ صح" للولي” أن ,يزوج الصغيرة بمملوك لتحقق الكفاءة , ولاخيار 
لها بعد البلوغٌ لعدم موجبه إن الفرض أنّه لاعيب هناء وهكذا القول في الطفل 
إذا زدجه الولى بمملوكة إن جوزنا للحن"تزديج الأمة مطلقاً , ولاخياد له 





ج يباب فيعدم جوازتزويج أمة الغيريغي رإذنه ف 
وإن قلنا باشتراطه بالشرطين المغهورين » وهما عدم الطول وخوف العنت 
لم يصّهنا لققد الشرط الثاني, لأن"العنت عنا بالنسبة إلىالطفل مأمون ‏ وسيأتي 
تمام الكلام فيذلك إن شاء الله . 





المسألة الثانية عشر : أبمع الأسحاب (رضوالل عنهم) وغيرهم على أنه 
لابجوز التمتنّع بأمة الذكر إلا بإذن امالك , وإ نما الخلاف في التمتلع يأمة 
المرأة » فذهب الأ كثر إلى أتها كأمة الرجل : بل قال ابن إددرس: إنّهلاخلاف 
فيذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن 0 أوردها شيخنا في نهايته و دجم 
عنها في المسائل الحائر يات . إثتهى . 

وقال الشيخ في النهاية والتهذيب : يجوز التمتّع بأمة المرأة بغين إذئها 

والواجب أولآا تقل ما وصل إليئا من أخباد المسألة . 

ومثها مارقاه يالكاني عن اين أبي نس" فيالصحيح أوالحسن عن ابي الحسن 
الرضا يللا «قال : لايتمتع بالآهة إلا بإذت أهلها» . 

وعن عيسى بن أبيمنصور "عن أبيعبداله للا دقال : لابأس بأن يتزوج 
الأمة متعة بإذن مولاها» . 

ومارداء التهذيب في الصحيح عن إبن أبي نصر 7" دقال سألت الرضا لفلا بتمتتع 
بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول! : بالكتر زن0 أعلين؟ 
و بهذا الاستاد « قال : سألت الرضا لِلئلا عن الرجل ث يتمتّع بأمة دجل بإذنه ؟ 
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كال : تع » 

وما روامه فيالكاني والتهذيب عن عل بن اسماعيل بن بزيم'دقال : مالك 
أبا الحسن الرضا يلقلا هل للرجل أن يتمتتّع من المملو كة بإذن أعلها دله امرأة 
حرة؛ قال : نعم إذا رضيت الحرة» الحديث . 

وأنت خبير بأن اغابة ماتدل "عليه هذه الأخباد عدا الأدل منها هوآن التمتلع 
بالآمة بإذن أعلها جائز و صحيم, وهذا مما لانزاع فيه »ولا تعأق له يما فحن 
فيه نفياً وإثباتاً . 

نعم الخبر الأدل منها ظاهس في عدم جواز التمتدّع بالأمة إلا بإذن أهلها 
ذكرأكان أعلها أو انثى » فهي ظاهرة فير د القول المتقدم ذكره . 

ود يدها أن“وطىء الأمة تصرف في مال الغيرء وهوموقوف علىالاذن كساير 
التصرفات. 

ودداية أبي العياس'"ادقال : قلت لأبي عبداي يلا : الرجل يتزوج الأمة 
بغيرعلم أهلها قال : هو زناء إن" الله يقول : فاتكحوهن" بإذن أهلهن"» دنحوها 
روايته الثانية : 
وما رداء ثقة الابلا (عطر الله مر قده) عن سيف بن عميرة!"عن أبيعبد ارد يإللإدقال 
لابأس بأت 2 بتمتع الرجل يأمة المرأة بغير إذنها , » فأمًا أمة الرجل فلا يتمتلع 
بها إلا يأمره» . 

ومارداه فيالتهذيب في الصحيح عن سيف بن سميرة عن داود بن فرقد؟)عن 





)١(‏ الكافى ج وص «#عم ح ماء التهذيب ج لا ص /إن7 ح لاا » الوسائل 
ج عاص #اعع جح رء. 

. ١ ص لالام ح‎ ١+ النقبيه جح ”# ص علم؟ ح نء الوسائل ج‎ )١( 

(0) الكاقفى ح نه ص #عع؟ ح م » الوسائل ج م١‏ ص “##ع# بج 1 . 

(؟) التهذيب ج لاص مه؟ ح 80 »ء الوسائل ج ١١‏ ص مانوعم اح م 





كن فيعدم جوازتزو يج أمة الغيريغي رإذنه ل 
كانت لامرأة فنعم » وإنكانت لر جل قلا» . 

وبهذا الاسناد عن سيف بن عميرة عنعلي بن المغيرة'«قال : سألت أباعبدالل 
لبلا عن الررجل يتمتع بأمة إهرأة بغير إذنها » قال : لابأس به» . 

قال في المسالك بعد نقل الثالثة من هذه الردايات : هذمهم مخالفتها 
لاصول المذهب و( لظاهرالقر آ نسمضطر بة السند, فإن' ابن جميرة تادة مرديها عن 
الصادق ليلا بغيرداسطة » دتادة بواسطة علمي بن المغيرة اتارة بواسطة داودينفرقد 
و اضطراب السند يصْعف الرواية د إن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرداية. 
| نتهى . 

أقول : لابخفي أنه لامافع من أن يرديها الرادي المذ كود علىهذءالوجوه 
المذكودة سيّما مع اختلاف المتن » وعد مثل ذلك اضطرابآيوجب د ٌالرداية 
ممنوح. 

وإلىماذكرنا بشي ر كلام سبطه أيضاً فيشرح النافع أيضأ » فقال بعد تقل 
ذلك عن جده : أقول : في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه 
إضطراباً نظرء نعم ماذ كره من مخالفتها لاصولالمذهب وهوقبح التصرف في هال 
الغير إلا بإذنه ومشالفتها لظاهرالقرآن وهوقوله عن" وجل « فانكحوهن بإذن 
أحلهن”» فإنّه بإطلاقه شامل للذكروالانئى جِيد » إلا أنه لايخفى على المتتبمع 
للأحكام وما وقع لهم فيها في أمثال هذا المقام أنّه مع وددد النص الصحيحالمخالف 
لما ذكرده في كثيرهن المواضع قد خسّصوا :به إطلاق الآيات!'أوقيدوا به تلك 





٠ ص 62# ح ؟‎ ١9 التهذيب ج لاا ص لاه؟ ح فغاء الوسائل ج‎ )١( 
أقول: دمن ذلك اتحباد الحبوة » فان مقتفى عموم الايات و أخباد الميراث‎ )0( 
هوكون ذلك ميراثاً لجميع الودثة »مع أنهم قد خضوها يالولد الاكير لهذه الاخبار . ه‎ 
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القواعد كما تقدم مدا التنبيه عليه فيغيرهقام سيما في كتاب الوصايا في المقصد 
الثائي فيالموصيمن الكتاب ال لذ كور . 

وإلى ماذكرنا يشير كلام شيخنا الشهيد (نودالله هرقده) في شرح نكت 
الارشاد حيث قال بعد أن ذكر أن" أكثر الأسحاب أعرضوا عن العمل بها 
لمنافاتها الأدلة » وريما ضف بعضهم سيفاً_والصحيح أفّه ثقة , فإن الشيخ المفيد 
(رحداندٌ)”' بالغ فيإتكار مشموتها , و كذا اين إدريس , وأن'الشيخ في النهزي ةمل 





ب ومنها أخبار شم الزوجة من ارث اصول الابنية والعقادات ء فان مقتضى الايات 

وجملة عن الاخياد هو أنها ترث من جمييع التركة مع أنهم خصوها هذه الاخيار . 

ومتها من عقّد على امرأة ومات فى مرضه قبل الدخول بها ء» فان مقتضى الآيات 
والروايات واصول المذهب أنها ترثه » لانها زوجته بلا حلاف » مع أن صحيح زدارة قد 
دل على المنع فقالوا بذلك وخصصوا بها تلك الادلة . 

ومتها ما لو طلق هو امرأته فى مرض موته فانها ترث الى سنة » و ان خرجت من 
العدة أو كانت بائثة ما لم يبرء من مرضه أو تروج هى ء فان مقتضى الاصول والقواعدكتاياً 
وستة أنه لاميراث هنا » لانها صارت أجتبية لاسيب لها ولانسب فكيف ترثه » معأن الرواية 
قد دلت على الارث » وقالوا يمضمونها » الى غير ذلك من المواضع التى يطول بنقلها 
الكلام , ومانحن فيه من هذا القبيل » فكيف يطعنون هنا فى هذه الروايات بما نقلنا عنهم 
مع قولهم قى هذه المسائل بما نقلنا عنهم فتأمل وانصف . ( منه ‏ قدس سره- ) ٠‏ 

(؟) قال شيخنا المقيد ‏ رحمه الله : فى جملة المسائل التى سأله عنها محمد بن 
محمد على الحائرى وهى معروفة مشهورة عند الاصحاب » سأله عن الرجل يتمتع بجادية 
المرأة من غير علم منها » هل يجوز ذلك له؟ فأجاب : لايجوز ذلك » ولو تمتع كان آثماً 
عاصياً » ووجب عليه بذلك الحد . 

وقد طن قوم لابصيرة لهم ممن يفثرى على الشيعة ويميل الى الامامية أن ذلك جائز 
لحديث دوده « ولابأس أن يتمتع الرجل من جارية امرأة من غير اذنها » و هذا حديث شاذ 
نادر » والوجه فيه أنه يطأها بعد العقّد عليها بغير اذنها من غير أن يستأذنها فى الوطى» 
لموضع الاستبراء » فَأمًا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث نقل ذلك عنه ابن ادديس فى 
السرائر . ( مته ‏ تدس سره- ) -. 





جم في جوازتزويج أمة المرأة بغي رإذنها ا 





بمضمونها ماصورته : 

واعلم أنّه لامعارض لهذه الرداية في الحقيقة إلا الدليل العقلي الدال على 
تحر يم التصرف فيمالالغين بغير إذنه » دلكن الأحكام الشرعية أخرجت كثيراً 
من الاصول العقلييّة عن الأدلة كجوازأخد مالالممتنع عن الأداء مقاصة بشر دطه 
بغير إذنه وجوازا كل الماد علىالنخل والشجر على المشهور دنحوذلك . 

فحينئن لايمتنم جواذ مثل هذه المسألة من غير إذن المرأة» إِما لمصلحة 
خفيّة لانعلمها ألما يلحق الأمة من المشقة بترك الوطيء عند المرأة » الذي هو 
اشرار ولايزدل إلا بالوطء » ولاسبيل فى الزنا ولا إلىالعقد الدائم لما فيه من شدة 
السلطئة والاضراد بمولاتها مع إمكان زدالالضرر بدونه فتعن جواذ عقد المتعة 
وهوظاهرفيما قلناه دمو دلا ادعيناه, إلا أن ظاهن كلامه بعد ذلكالجمود على 
القول المشهود حيث إِنّه بعد هذا الكلام خص_الجواز بشدة الضرد فيأقلزمان 
يكن فيه زوالها : قال : لقيام الدثيل الدال علىالخطرقيما عداء , واللشهود بل 
المعتمد تحريم ذلك كله كأمة الرجل . إنتهى . 

أقول : الظاه رأ" الذي أوجب له الجمود علىالفول المشهور ‏ بعد ذ كره 
هذا الكلام الذي نقلناه عنه مع ظهور قونه وعدم تعرط لرده أذ الطعن في شيء 
من مقدماته ‏ إدّما هوالاعتباد على الشهرة والتمسك بها , وإلا فإن ماذ كرء 
جيك متين ميد يما قدمنا ذكره من المواضع العديدة الجارية هذا المجرىفي 
الأحكام الشرعية . 

و بالجملة فإن المسألة دإ نكانت لاتخلومن تو قف إلا أن هذا القول عندي 
لابخلومن قرب بالتقريب الذي أشرنا إليه و إنكان الاحيتاط في الوقوف على 
القول المشهود . 

وقال بعض مشابخنا المحقتقين من متأخترى المتأخترين : يمكن أن يقال 
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فيتأويل الأحاديت الأخيرة أن يبحمل قوله من غير إذن المولى إنكانت امرأة 
كما تضمنته الأحاديث ‏ علىالاذن الصريمء بل مكتى الاذن العادى المفيدللعلم 
بالقرائن ؛ باعتباد جرى العادة أن" النساءكن بتخذن الاماء يتمتعن للانتفاع 
ياجورهن » فهذه العادة المستقرةكافية لأّذها تقيد العلم ولاحاجة إلىضرددة الاذن 
الصربح وال أعلم . إنتهى كلامه زيد مقامه . 

وظاجر كلامه أن العادة في الزمن السابق أن النساء كن يتتخذن الاماء» 
ويطلقن لهن في التمتّع بمن شاء وشاوًا لأجل الانتفاع باجورهن . 

فهذه العادة جارية مجرى الاذن الصريح , وعفيدة للعلم والرضاء يذلك 
كما يفده الاذن المريم ؛ وهوجيد إن ثيتت هذه الدعوى ء ولكن ثيوتهامحل 
إشكال حيث لاتعلم من ادعاها سواهء دلا دليلاً دل”عليها . 

قال السيد السند (قدس سره) فيشرح الناقع : ويمكن سمل الرداية الادلى 
دالثالة على أن"المراد بالتمتم بأمة المرأة بغير إذنها الانتفاع يها بالوطى* بعد 
انتفالها إليه من المرأة من غير توقدف على إخباد المرأة باستبرائها » ويكون ذلك 
هوالمراد من الاذن » وأمًا الرداية الثانية فمترد كة الظاعر لاقتضائها جوازالتزديج 
ولاقائل به . إنتهى . ش ْ 

أقول : أما الرماية التي ذ كر أدّها مترو كة الظاهرفقد أجاب عنها الشهيد 
في شرح الارشاد بناءعلى نصرته لهذا القول كما قدمناها عنه قال ؛ و أَما لفظة 
التزويج فيالثائية والمراد به والله يعلم ‏ المتعة إطلاقاً للفظ العام على الخاص 
وهو دإنكان مجازاً إلا أنّه يصار إليه بقريئة » وعيهنا موجودة , وه الحديثان 
المذ كودان . إنتهىدهوجه . 

ولا ريب فيأنه أقرب من تأويله الذي ارتكبه فيهذه الردايات , وظاهىر 
كلامه هوانتقال الأمة إليه ببيع ونحوءء وأن'له الانتفاع بالجماع لها بمد 





جو فيا لومات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوخ 56 
الانتقال هن غير توقف على إخباد المرأة باستبرائها ‏ دأن" المراد بجواز الت.:” 
بها بغير إذث إنما هوذلك . 


ولا يخفى أن "هذا لايتوقكف على الانتقال بالبيع بل يكفى العقد عليها بإذن 
المالكة لها , ونه بعد العقد يجوز الانتفاع بالوطىء من غير استبراء . 





ولايخفى ما في كل منهما من التكلف والبعد الظاهرء إلا أنه مع ذلك 
لامندوحة عنه إذليس مع عدم ذلك إلا طرح الرداية المذكودة عنده, . 

وأمًا علىها حقّقناه من وجود النظائرالعديدة لهذه المسألة دقولهم فيها بما 
أتكر ده هنا وطعئوا به علىهذه الردايات فلا ضرددة إلى ارتكاب هذه التمحّلات 
البميدة دالتكلفات الغي رالسديدة » إلا أنه نلاكان قولهم هوالأدفق بالاحتياط كما 
عرفت فينيغي الوقوف عليه . 

ولا فرق فيالمرأة المالكة عندنا بين كونها موئىعليها ‏ بالنسبة إلى التكاح 
كالبكرالبالغ الرشيد عند هن قال بثبوت الولااية عليها ‏ أولم سكن موئىعليها , 
لأن المنع ثمّة نما هو بالنسبة إلىنفسها »كما دلت عليه تلك النصوصالمتقدمة 
في المسألة فلا يتعدى إلى غيرها كماءلايتعدى إلى التصرف المالي إجاعاً , وهذا 
من توأبعة . 

وأكثر العامة على إلغاء عبادة المرأة فيالنكاح مطلقاً حتى في نكاح أمتها , 
فب وى تكاحها أولياء المرأة علىقول , الحا كم على قول آخرء وأخبار نا على خلافه 
كما عرفت . والله العالم . 

المسألة الثالثة عشر: إذا زدج الأبوان الصغيرين لزمهما المقد , فإن مات 
أحدهما ورثه الآخر على الأشهر الأظهر: ولوكان المزوج لهما غير الأبسوين ومات 
أحد الزوجين قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والارث » ولوبلغ أحدهمافرضي 
بالعقد لزم العقد من جهته» فإن مات والحال هذه وؤزل هن تن كته نسيب الآخر , 





ِ3 كتاب النكاح ا 
فإن بلغ وأجاز أحلف أنّه لم يجز لطمع الميراث والرغبة فيه , فإن حلف ورث, 

ولومات الذي لم يجز بطل العقد دلاميراث . 

وتقصيل هذه الجملة بقع فيالموضعين : الأول : فيما إذاكان المزدج للصغيرين 
الأبوين فإن المشهود عدم الفرق هنا بين الصبي دالصبيئة في لزوم العقد و ثبوت 
التوادث بيئهما . 

وذهب بعاعة هنهم الشينخ في النهابة وهن تبعه ثبوت الخياد للصبي بعدالبلوغغ 
وقد تقدم تحقيق الكلام فيهذا اللقام فيالمسألة الأولىمن هسائل هذا المقصد ,ونقل 
الأقوال والأخاد المتعلّقة بذلك . 

وعلى تقدير القول المذ كود من لزدم عقد الصبية وتوقف عقد الصبي على 
الاجازة لوماتت الصبيّة قبل البلوغ , فإتكان قبل بلوغٌ الصبي أيضَاً عزل ميرائه 
إلىأن يبلغ » فإن رضي بالنكاح وأجازه أحلف أنه لم يجزطمعاً فيالميراث وورث 
وإنكان موتها وقد بلغ وأجاذ'فلا إشكال في استحقاقه الميراث وإن بلغ دلم يظهر 
منه الاجازة ولاعدمها فكالأول ني الحلف إن أجان . 

وإن مات الزدج قبل البلوغ فالظاه. بطلان النكاح , لأن صحته من جهته 
متوقفة على إجازته بعد البلوغٌ وعلىهذا لاترئه الصبيّة . 

الثاني : فيمالو كان العاقد عليهما غير الأبوين » ولاديب أنّه يكون منقبيل 
العقد الفشولي » فإن قلنا ببطلان العقد الفضولى فيالنكاح فلا إشكال . 

وإن قلنا بصحته كما هوالأشهر الأظهر دقف في لزدمه علىالا جاذة فإنكان 
هناك ولي لهما وأجاز فلا إشكال أيضاً . 

د إن لم يكن ثمّة ولي أوكان د لكن لم يجزه دلم رض به وقف على 
إجازتهما بعد البلوغ . 

فإت ماتا أوأحدهما قبل البلوغ يطل النكاح ولا إرث لعدم الاجازة . 
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وإن يلغ أحدهما مع كون الآخرحيئاً فأجاز العقد لزم العقد من جهته , 
و بقيهن جهة الآخرهوقوفاً علىالاجازة؛ فإن اتفق بلوغه والآخرحي وأجاز 
العقد لزم , و إن فرض موت المجيز أدلآا قبل أن يبلغ الآخى أد بعد بلوغه وقبل 
إجازته. 

فإن أجاز بعد ذلك أحلف أنه ل,يجز طمعاً فيالميراث » وأنّه لوكان الآخر 
م لرضي به بنزويجه وذرث نصبيه منه. 

والأصل فيهذه الأحكام صحيحة أبىعبيدة(''المروية فيالكافي «قال : سألت 
أباجعفر لتلا عن غلام وجارية زوجهما دليان لهماء دهما غيرهدد كين : فقال : 
النكاح جائز دا نّهما أدرك كان له الخيار"؛ وإن مانا قبل أن بدركا فلاميراث بينهما 
ولامهر ِلآ أن يكونا قد أدركا ورضياء قلت : فإن أدرك أحدهما قب لالآخر ؟ قال 
يجوز ذلك عليه إن هورضي ء قلت: فإنكان الرجل الذي قد أددك قبل الجادية 
ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل هيرائها هنه 
حتنى تدرك فتحلف بالل مادعاها إلىأخذ الميراث إلا دضاها بالتزديج » ثم يدقع 
إليها الميراث وتصف المهرء قلت : فإن ماتت الجادية دلم تكن أدركت أيرثها 
الزوج المدرك ؟ قال : لاء لأن لها الخيار إذا أدركت ء قلت : فإنكان أبوها هو 
الذي زوجها قبل أن تددك قال : يجوز عليها تزويج الأب د يجوذ على الغلام 
دأطهر على الأب للجارية» . 

وقد اعتر م على الاستدلال بهذه الرداية بشيئين : (أحدهما) فر ضالحكم في 
الردابة فيتزويج الوليين » وهوماض علىالولد » ولاتجرى فيه هذه الأحكام . 

أقول : وهذا الابراد قد تقدم الجواب عنه فلا حاجة إلىإعادته . 

و(ثافيهما) حكمه بللا فيها بنصف المهر للمرأة على تقدي رموه » فإن الأشهر 





(١)الكافى‏ جحو ص امع حع»ء الوسائل ج ١١‏ ص لااةح ٠.١‏ 
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أن" الموت يقتضي تقر بر جعيع المهر وإنكان قب لالدخول ؛ وإنما ينتصف بالطلاق قبله . 
والجواب عنه أنه قد ورد بنحوهذه الرداية جملة من الأخباد أيضاً وأفتى 
بمضمو نها جملة من الأصحاب ولا اختصاض لذلك يهذه الرداية مع احتمال جل 
الرواءة على نهكان قد دقع نصف المهر كما هوالمعتاد هن تقديم شيء قب لالدخول 
وأن الياقىهوا لنصف خاصة . 
قال فيالمسالك : دهذا الحمل دإنكان لايخلومن البعد إلا أنّه محتمل 
لضردرة الجمع . 
أقول : دسيأتي تحقيق الكلام فيالمسألة عند ذكرها إنشاءالل . 
بقيا لكلام هنا فيمواضع : أحدها :أن مودد التص'تز ديج الو لين الفضوليين 
للسغيرين » فلوكانا والحال هذهكاملين قالوا: في انسحاب الحكم ان كور في 
الخبردجهان : (أحدهما) ذلك للمساداة فيالمعنى » وهو كون العقد الواقع بينهما 
فضوليناً , ولامدخل للصغردالكبر في ذلك و(ثائيهما) العدم فإن"الحكم بسحُةالعقد 
إذامات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخرعلى خلاف الأصل , 
لأن"الاجرة جز السيب7'دلم يحصل بعد , وحينئذ فيحكم ببطلان العقد فكما 
أنّه بطل العقد لومات أحد المتعاقدين قبل القبول كذلك بطل بموت أحد 
المتعاقدين قبل تحقلق الذي بيترتب عليه أثره . 
وإلىهذا الوجه هال فىالمسالك ونحوه سبطه السيد السند فيشرح الناقع 
وغيرهما, والظاهر أنه المشهود بينهم . وهوالانسسب بقوأعدهم . 
قال المحقاق الثاني فيشرح القواعد : فإن قيل هذا إِنّما يستقيه )على 
)١(‏ قوله ؛ لان الاجازة جزء السبب أى اجازة الآخر منهما . ( منه - قدس سره - ) . 
(؟) قوله : هذا انما يستقيم أى بطلان العقد فى الصودة المفروضة » وقوله فى آخر 
العبادة : ه وهذا وجه القرب » اشارة الىقول المصنف فى عبادة الكتاب يعد ذكر البطلان 
وهو الاقرب . ( منه ‏ قدس سره - ) . 
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القول بأن"الاجازة في الفضولي جزء السبب , أمَا على القول بأنها كاشفة فلاء لذن" 
الاجازة تكشف سيق النكاح على الموت قكيف لاشت الارث. 

قلنا : قد عرفت أن الاجاز: وحدها لاتكفي فيثبوت العقد إن لايتحفق 
النكاح بمجردها بل لابّد هن اليمين ‏ دثبوت الارث باليمين مخالف للأصل قلا 
يتعدى مورده , وهذا دجهالقرب وهوالفتى به . إتهى . 

دثانيها : لوتغيس هودد النص بكون العاقد علىالصغيرين أحدهما الولي» 
والآخس فنولي . فمّات من عقد له الولي أدلآا قبل بلوغ الآخر , فهل الحكم 
المن كود في الخبى من أنه ينتظر بلوغ الآخر وإجازته ويودث بعد يميئه أم لا؟ 
إحتمالان : الثاني أّه خلاف مودد النص" » و يؤْيْده ما تقدم في كلام المحقئق 
الثانىهن أن ثبوت الارث باليمين مخالف للأصل , فبجب الاقتصاد فيه على مودد 
الن ؛ 

وللأول منهما ‏ دهومختار شيخنا الشهيد الثاني مان كره فيا مسالك قال: 
لأن" هذا لايزيد على مودد النص” إلا بلزدم أحد الطر فين وكون المزوج الولي" 
وهذا لادخل له فيالفرق » بل الحكم فيه أدلى, لأن الجائزمن الطرفين أضعف 
حكماً من اللازم من أحدهما ‏ فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى. 

وظاهرسبطه السيد السند فيشرح النافسع التوقف في ذلك من حيث إنّه 
خلاف مورد النص' ء وهمنا ذكره جده (قدس سرهما) من التعليل فإته قال بعد 
نقل ملخّص كلام جده المذ كور »: وجزم جدي (قدسرسرء) بالثاني وهويتوقكف 
على ثيوت التعليل» إنتهى ؛ وهو جد لما أسلفنالك في غيرهقام من عدم صلاحيّة 
أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعيّة . 

وها اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا هن الصحة في الصورة امن كودة هو 
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اختيارالعلامة فيالقواعد , والمحقق الشبخ على فيش رحه معللاً بالتعليل المذ كودة 
في المسالك . 

د نحوهذه الصودة مالوكان أحدهما بالغاً رشيداً عقد على نفسه, والآخر 
قضولي عن الصغير فمات الأدل منهما , فإنّه يعزل نصيب الصغيرمن الميراث إلى 
أن يبلغ ويجيز فيعطىذلك بعد اليمين على القول المذ كور ؛ و كيف كان فالظاهر 
أنه لاخلاف في البطلان لومات الثاني قبل البلوغ أ بعده دقبل الاجازة . 

دثالثها : لوكانا بالغين فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة والآخض زوجه 
الفضوليء قال فيالمسالك في! نسحاب الحكم الوجهان السابقان من تعدى صورة 
النص”» دمن الأولويّة بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوىكالسايقة و إنكانت أبعد 
من جهة الخروج عن النصوص في كونهما مع صغير ين » إلا أن ذلك يجبر 
بالأولوية المذ كودة » ديظهرمنهم الجزم بالحكم فيهذا أيضأً وهو متتجه .إنتهى. 
وفيه ماعرفت من التوقّف علىئبوث هذه الادلويّة . 

بقيالكلام في أنه لوكان العقد الفضولي وقع عن الزدوجة مثلاً والعقد مباشرة 
دقع هن الزدج » فإِنّه لاريب في ازوم العقد وإنكان للزدجة من حيث إن"عقدها 
فصو لي فسخه . 

وقضيئة ذلك أنه قبل الفسخ منها أوالاجازة بثبت فيحسق”الزدج تحريم 
المضاهرة فليس له أن يترد بخامسة لوكان المعقود عليها رابعة , وإلا لزمالجمع 
بين خمس زوجات فيحال واحد؛ وهوحرام اثفاقاً . 

وليس له أيضأً أن يتزوج باخت الزوجة , وإلا لكان جامعاً بين الاختين » 
ولا بام الزوجة دلابنتها د إلا لكان جامعاً بين الام” دالبنت ,و كل ذلك فحرم 

إجاعماً. 


أما لوفسخت الزوجة دلم يجز ذلك العقد الفضولي » فإن التحريم في هذه 
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المواضع نتفي لانتفاء هقتضيه . 

وهذا واضح فيالاخت ء فإنها لاتحرم إلا بجماً لاعيناً » وقد انفسخ التكاح 
الأول دزال فلامائع من التزديج بالاخت ء د كذا البنت ‏ أي بنت المعقودعليها ‏ 
حيث إدّها بعد فسخ الام"العقد لاتحرم » فإِنّها لاتحرم عيناً إلا مع الدخولبامها , 
ولم بحصل هنا قلاتحرم عليه بعد فسثم امها . 

ما الام لوكان المعقود عليها البنت د فسخت النكاح فإنّها عند الأصحاب 
معدل إشكال » ينشأ من أن الام" تحرم بنفس العقد اللازم على بنتها وقد حصلء 
لآن العقد من طرف المباش صحيح لازم كما عرفت » فيتعأق به تحريم الام , هن 
أن"العقد إِنّما يتممن الطرفين » فإذا لم تجز المنأة العقد عليهاء وفسخته جسرى 
مجرى عدمه » فلاينشر التحريم إلىالام . 

والظاه رهن كلام بعضالمحقّقين و لعله الأقرب أن المباشرة م نأحدا لطر فين 
لاتفتضىثبوت النكاح من ذلك الطرف ء لأن النكاح أمرواحد لشيء لايعقل ثبوته 
إلا من الجانبين . 

والحكم بثبوت المصاهرة إذماكان ؛ لأن العقد الواقع تقل من المحل "الذي 
كان قبله » وإنكان سببيته وعدم سيبيئته الآن غيرمعلوم ؛ فلم ببق حكم الأصل 
كما كان . 

ومثله ما لواشتبهت الزوجة المعقود عليها عقداً صحيحاً لازم بغيرها ,قإن” 
تحريم المصاهرة ثابت بالنسية إليهما »5 كذا القول لواشتيه الطاهر بالنجس » 
والحلال بالحرام ' قال : دبهذا البيان يظهر أنه بعد الفسيع يتبين أن لاعقد أصلاً 
ولاتحر بم أصلاً , وهذا هوالأصم . إنتهى . 

ومرجعه إلى أن" تحريم المصاهرة في الصودة المذ كودة إدما هو من حيث 
وقوع الشبهة بهذا العقد في أن”المعقود عليها قبل الاجازة أوالفخ زدجة أم لاء 
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لاأن" العقدكان لازماً من جهة المباشرة كما ذ كرهده ء فيتر كب عليه أحكام 
الصاهرة . 

والحق"أن"العقد فيالصودة الم كودة يكون موقوفاً لايحكم عليه بلزدم 
دلابطلات إلى أن تلحقه الاجازة أد الفسخ فيظهر حاله بذلك , والحكم باللزوم 
بمجرد كونه من أحد الطر فين لابخلو من ماقشة وإشكال ٠‏ 

ورابعها : قد عرفت أن ثبوت الميراث للمجيز اللتأخر"متوقف على يميئه 
بعد الاجازة: فعلىهذا لولم يحلف قلا إرث وإن كان تأختر الحلف لعارض من 
موت أوجئون أوغيبة أوندودلك , لأن”ثبوت الادث هنا على خلاف الأصل كما 
تقدم فيقتصر فيه على مورد النص . 

تعم لوكان العارض المانع من الحلف مما هر جى زهالهكالغيبة والجنون 
والاغماء فإّه يعزل نصيبه من الميراث إلى أن يزول المائع فيحلف ويأخذ تصيبه 
أويحصل اليأس من البرء أويوجب التاخير ضرداً على الوادث يتأخيرا مال فلاسعد 
حينئذ جواز دفعه إلى الوادث مع ضمانه لوظهر استحقاق الحالف له , فإن في 
ذلك بجعا بين الحقنين ودفعاً للسْرد من|لبيين . 

د ريما احتمل في أصل المسألة فيصودة موقه قبل اليمين بثبوت الارث » 
لأنه دائرهع العقد الكامل , والعقد هنا قد كمل بالاجازة من الطرفين » فوجب 
أن يثبت الارث دلايسقط بعدم أليمين . 

دمن هذا الوجه هم ماقدمئاه من الوجه الو جب للعدم استشكل العللامة 
في القواعد فقال : فإن مات بعد الاجازة دقبل اليمين فإشكال . 

والظاهرضعف الاحتمال امن كود أمًا (أولا) فإِنّه لوكان كذلك لمرتوقّف 
على اليمين ابتداء مع أن" النص" دل”عليها مضافاً إلى الاتفاق على ذلك . 

د أمًا (ثانياً) فلآن” الاجازة المكملة للعقد إنّما يكون مع معلومية تعلق 
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الاجازة بالنكاح واحتمال التهمة بكون الاجازة هنا إِنّما هي لطمع الميراث ددن 
النكاح قائم » بل ظاهن . 

و بالجملة فإن الاجازة على الوجه المذ كور لايعلم كونها مطابقة للواقع 
ونفسالامر إلا ياليمين الدافعة للتهمة » فالمكمل للعقد الموجب لتر الميراث 
عليه الاجازة المقردنة باليمين . 

هذامع كون الحم بالميراث هنا على خلاف الأصل » فكيف بتوهم ثبوته ْ 
بدونه مع التعذد أداشتراطه مع الامكان . 

وخامسها : لوكان المتأخمّرهوالزدج بعد أن أجازت المرأة دماتت ثم" إنّه 
أجاز دتكل عن اليمين دلم يحلف » فهل يلزمه المسمى فيالعقد أم لا؟ إشكال . 

و على تقدس اللزوم فهل يرث منه مقدار ضيبه أم لا ؟ إشكال ثان . 

و وجه الاشكال الأدل بنشأ من أن"المهر فرغ ثبوت النكاح المتوقّف على 
اليمين دلم يشيت » ومن أنّه بإجازته معترف يثبوته و « إقراد العقلاء على أنفسهم 
وائز»!'!, وَإِقّما منع هنالميراث لتعلقه بحق غيره وحصولالتهمة فيه بخلا قا مهر 
وإلىهذا الوجه مال فيالمسالك فقال: والأقوى ثبوته بمجرد إجازته . 

ووجه الاشكال الثاني ينشأ من توف إرثه من المرأة المذ كورة على اليمين 
ولهذا لابرث شيئاً من باقيتر كتها قطعاً , وأن"الزدجيّة لم تثبت شرعاً »والارث 
فرع ثيوتها دلايلزم منثبوت المهر فيذمته بإقراره إرنه منه ؛ لأن ذلك متعلق 
بحق غيره بخلاف ثبوت أصل المهر» فإن حقه عليه , فيقبل إقرأره فيه . 

ومن استلزام إجازته استحقاق نصيبه منه على كلتقدير, لأنّه إنكانصادقاً 
في إجازته فإرثه لنصيبه منه ثابت في ضمن إرئه بجملة الميراث و إن كان كاذباً » 
فكل"المهرمختص"به » فمقداد نسيبه ثابت على التقديرين . 





(١)الوسائل‏ ج عا ص ١ااح؟.‏ 








ا كتاب التكاح نك 

دبعيارة اخرى أنه لوقلنا بلزوم المهر ومئعتا الارث هنه لزم التنافي بين 
الحكمين ' دذلك لأن العقد في نفس الأمى إِمَا صحيح أو باطل , فإنكان صحيحاً 
لزهه المهر ودرث : دإنكات باطلاً فلامهر ولاميراث ؛ فالحكم بلزدم المهر دعدمإدثه 
مئه مما لابجتمعان 

وبعبارة ثالثة هوأن العقد إنكان صحيحاً ملك الحصّة من ا طهر ةغيره 
وإذكان باطلاً لم بلزمه المهرء وكات بأجعه باقياً على ملك مالكه , فملكه لمقدار 
الحصة من المهرمةطوع به على كل واحد من التقديرين . 

داختاد في المسالك الوجه الثاني هنا أيضاً فقال بعد الكلام في المسألة :وقد 
ظهر بذلك أن"القول بإدثه من المهرمقدار نصيب الزدج متعيئن . 

أقول : دالمسألة لعدم الدليل الواضح محل تأمّل وإشكال» إلا أن" الأفرب 
إلىقواعدهم والأنسب بمقاضى ضو ابطهم هوعدم المهرفيالصودة الادلى لأن ثبوت 
ال مهر فرع ثبوت النكلع د لم يثبت , ومجرد إجازته النكاح مع عدم تأثيرها في 
ثبونه لابترتب عليه فائدة . 

دتوضيحه : أن الاجازة طاكانت مدثّملة لأن يكون للطمع في اطيرات كما 
تقدم ذ كره» لا النكاح » فإنها لاتصلح لأن يترتتب عليها شيء ءهمن لوازم النكاح 
مهرأً كان أوميراثاً أوغير هما ؛ ومعلومية كونها للنكاح إِدّما يثبت باليمين بعدها 
فمع عدم اليمين لا أثرلها شرعاً » دلايترتب عليها أمرمن الامور . 

دبذلك يسقط الاستناد إلى حديث دإقرار المقلاء على نفسهم جائز» ذإن" 
الاجازة على الوجه المذ كود من حيث قيام الاحتمال المتقدم فيها لايستلزمالاقرار 
و إِنّما تستلزم الاقسرار لوتس نت لاجازة النكاح خاصة و هو لايتحتق إلا 
باليمين معها . 

دبذلك يظهر اتدفاع الاشكال الثاني »لآنه يترتب على ثبوت المهى دلزومه 








جم فيا إذا أذن امول لعبده في التزويج 5-9 





وقد عرفت أنه لاوجه له ء والله العالم . 

وسادسها : لوانتفت التهمة بالطمع فيالميراث بأن يكون مايلزمه منالمهر 
معد الحلف بمقداد مايرثه منها أوأزيد , فهل يتوقف الحكم المذ كود علىاليمين 
إشكال » من انتفاء فائدة اليمين علىهذا التقدير, لأن العلة فيها هي التهمةدلاتهمة 
على هذا التقدير , دمن إطلاق النصّوالفتوى بتوقف الارث علىاليمين. 

ديؤ يده ماتقدم قريباً من أنعلل الشرع ليست عللاً حقيقيّة يدور المعلول 
مذارها دجوداً وعدماً » بل هيمعر فات أدبيان لوجه الحكمة , ولايجب إطرادها 
في أفراد بيع المعلول» بل ,كفي وجودها في الأغلب الأ كثر » دالله العالم . 

المسألة الرابعة عشر : إذا أذن المولى لعبده في العقد صح » لكن يبقى 
الكلام هنا في هوضعين : 

الاول : أنه إذا أذن لهء فإِمًا ان يعيئّن له الزوجة أم لاء وعلى كل” 
منهما ما أن يعيّن له قدر المهر أم لاء فهنا أقسام أربعة : 

الأول : أت يعيّنهما معاً , دلا إشكال في أنهما يتعيّنان بذلك , فلو تعدى 
عنهما أو عن أحدهما كان موقوفاً على الاجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي 
وإلا بطل . 

الثائي : أن يطلق فيهما معاً » وحينئن فله أن يتزدج يمن أداد هن حرة 
وأمة وشريفة ووضيعة لكن بمهر المثل أو ددنه » بشمول الاطلاق لذلك صرح 
العللامة في التذكرة على مانقل عنه , قال : وإذا أطلق الاذن تناول الاذن الحرة 
د الأمة أو في تلك البلد أو غيرم ‏ إلا أنه ليس له الخروج إلى غير يلد مولاه 
إلا باذنه . 

و ديّما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلْط العبد على هن بريد مع 
تفاوت 'لمهر للقلة و الكثرة تفادقاً فاحشاً , و إيجاب ها يختاره العبد على السيد 
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بالاذن المطلق وإن كثر , و رد" بأن" التفصير في ذلك منالسيد حيث إنّه أطلق 
الازن مم علمه بتناول ذلك » فالضرر هستئد إليه . 

بقى الكلام في تقييد إطلاق المهر بمهر المثل قالوا : والعلة فيه أنه يمنزلة 
ثمن المثل من البيع فيحمل عليه كما لو أذن له في البيع و الشراء د أطلق » 
فَإِنّه يجب حل ذلك على ثمن المثل» إلا أن' الفرق بينهما أنّه لو تجادزه هنا 
وحن بطلان العقد ؛ لأنّه مأذون في أصل النكاح د لا ارتباط لصحته باهر » 
لكن ملزم المولى مهن المثل والزائد يتبع به العبد بعد تحريره . 

و أمًا لو تجادزه في البيع و الشراء بأن أذن له المولى في البيع د الشراء 
مطلقاً فتتجادز ثمن المثل فإدّه يتوقّف على الاجازة منالمولى فإن حصلت الاجازة 
وإلا بطل , لأن” الثمن شرط في صحّة البيم والشراء و أنت خبير بما في هذا 
الدليل من الوهن ‏ أعني الحمل على تمن المثل في البيع دالشراء ‏ و أنّه إِنّما 
وجب تقييد إطلاق المهن في إذن المولى بمهر المثل حلاً على ثمن المثل فإِنّه 
لابخرج عن القياس الموجب للوقوخ في ظلمة الالتبان . 

فعم يمكن الاستدلال على ذلك يما دداه المشايخ الثلاثة عن زدارة هن 
أبي جعفر ئقلا « قال : سألته عن دجل تزدج عبده بغير إذئه فدخل بها ثم" الع 
علىذلك هولاء » فقال: ذلك إلى هولاه » إنشاء فرق بينهما وإنشاء أجاز نكاحهما 
فإن فرق بينها فللمرأة ما أصدقها إل أن يكون اعتدى فأصذقها صداقاً كثيراً 
فإن أجاز تكاحه فهما على تكاحهما الأدل » الحديث . ْ 

فإن الظاهر عن الاعتداء بإصداقها صداقاً كثيراً إِنّما هو باعتبار زيادته 
عن صداق مثلها » لأن' القلة والكثرة لا حد" لهما إلا بالاضافة إلى حال تلك 
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المرأة كما لايخفى . 

ويتبغي حل استحقاقها الصداق على ما إذا كانت جاهلة بالحال , دإلا فلو 
علمت بأفّه مملوك وأن التزويج بغير إذن سيده فإنّه لاسداق لها . 

ومع هذا ففيه أيضاً ما أورده المحقنّق الثاني في شرحه على القواعد قال : 
دلقائل أن يقول : إن كان العيد أعلاً لأن ثبت شيء عن المهى في ذمته فليثيت 

نم" قال : مع أن" هنا إشكالا آخر , د هو أن" الزدجة إِنْما دضيت بمهر 
مستحق” يمكن المطالية به فلا يلزمها النكاح , و بعض المسمى إثما ستحقه 
إزا أعتق العبد ء وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح والصداق على 
إجازة المولى » فإن" فسخ الصداق ثبت مهرالمثل بالدخول وتخمر المرأة . إتتهى . 

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الجواب مما ذ كره المحقق 
المشاد إلبه حيث قال في تقرير وجه الاشكال الذي ذكره المحقنق المذ كود أولا : 

ويشكل هذا فيجاني المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال » فإنها نما قدمت 
على مهن ثبتت في ذمّة المولى معجلاً و لم بحصل» ثم قال في دقعه : ويتدقع 
الاشكال يمنع كون تكاح العبد مطلقاً يوجب كون المهر معجئلاً في ذمة المولى 
أو غيره » بل قد يكون كذلك وقد لا مكوت كما في هذه الصورة , دالمرأة إِفْما 
قدعت علي تكاح العبد بمهى مرجع في أمرء إلى التناذع والتقمير منها » حيث 
لم تعرف البحكم , فإمّه لما كان من المعلوم أن" العبد لا يملك شيئا فتعلفها بثبوت 
المهر في ذمة المولى أد ذمّته معسّلاً قدوم على غير معلوم » فالضرر جاء من قبلها . 
إنتهى . 

ولابخفى مافيه على الفطن النبيه » فإن" المستفاد من الأخباد أن" السيد إذا 
زدج عبده فإن” المهر لازم للمرأة على السيد أو العبد معجلاً . 
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وقوله قد يكون معجئلاً وقد لابكون كما في هذه الصودة ‏ فيه أن" 
هذه الصورة محل" البحث «النزاع , دلميقم فيها دليل على التأجيل في ذمَة العبد 
لو كان زائداً عن مهر المثل كما ادعوه حتنى أنّه يتمسّك بها . 

د المستفاد من دوابة زدادة المتقدمة أن" لها السداق مع الدخول بها في 
الصورة أللن كورة » بشرط كونه مهر امثل » كما ن كرتا . 

وأمًا مع زيادته على مهرالمثل فليس في الخبر تعر لحكمه , وأنّه لازم 
للعبد في ذمته » بل الظاهس منها هو دقوفه على إجازة المولى » وأنّه لو لم يجزه 
بطل وانتفى بالكلية كما هو ظاهر كلام ا احقّق المن كور . 

و ردى ف الفقمه دالتهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي 12 
عن أب الحسن لِلقلاٍ « في دجل زدح مملو كا له من امرأة حرة على مائة درحم, 
ثم إنّه باعه قبل أن يدخل عليها , قال : فقال : يعطيها سيده من ثمئه نصف 
ما فر لها إِنّما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيدم» . 

د التقريب فيه هو أن" ظاهره دوجوب المهر على السيد » ولكن لما حصلت 
الفرقة يسببه فلها نصف المهن حيث إنّه لميدخل بها . 

إلى غير ذلك من الأخباد التي ريقف عليها المتتبع , فإذها ظاهرة في تعجيل 
الصداق وهو مقتضى النكاح كما في غير هذه الصودة . 

دالقول بالتأجيل كما ادعوه في هذه السودة . دبقاءه في ذمّة العبد إلى أن 
يتحرد يحتاج إلى الدليل . 

فقوله: إنها في تكاحها العبد إِنّما قدمت على تكاح العبد يمهى برجم في 
أمره إلىالتنازع «أن التقسير منها بذلك_كلام هموه, فإِن"المعلوم من الشادع 
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إلا بهذه الأخباد التي ذ كرنا بعضها هو أن" حهرها معجل لاتأخير فيه . 

د بالجملة فإن مأ بد عونه ‏ من أنّه مع تزويجه بالزيادة علىمهر المثل 
بتبع بالزيادة بعد تحريره» فيجب على المرأة الصبر ‏ يتوقّف على الدليل , ولا 
دليل عليه كما عرفت * الله العالم . 

الثالث : أن يعين المرأة ديطلق المهر » ولاإشكال في أنه بالنسبة إلى المرأة 
لا بجوذ له التخطي إلى فير المعيّئة » فإن تخطى كان فشولياً يتركب عليه 
ما عرفت عن الخلاف في الفضولي . 

د أمًا بالنسبة إلى المهر فإنه بإطلاقه عندهم كما تقدم محمول على مهر 
المثل أو أقل , و أنه إن زاد تبع بالزائه بعد عتقه. 

الرايع : عكسه . وهو أن عبن المهر ويطلق المرأة » فيتخيئر في تزدريج 
من شاء بذلك المهر المعين , هذا مقتضى الاذن فلو تخطى و تزوج بايد من 
ذلك ء قالوا: إته تعلق الزائك بذمتد كالزائد عن مهرالمثل وإن كانت الزبادة هنا 
لامتجادز مع المعيدن مهر الئل . 

هذا إذاكات المعيّن بقدر مهى مثل مهر المرأة التي اختارها العبد أو أقل” , 
ما لو كان أكثى من مهن مثلها » فهل بلزم العقد والمسمى نظراً إلى كونه مأذدتاً 
و أنه يتعلّق الزائه عن مهر المثل بذمته ويتبع به بعد التحريس كما لو ذاد في 
المطلق من حيث إن “التجاوز عن مهن المثل حكمه ذلك , وتعيين المهن معإطلاق 
الزوجة لا منافيه ؟ وجهان : إختارفي التذ كرة الأول , واستشكل في ا سالك وهو 
دَؤْدَنَ باختياره الثاني . 

الموضع الثانى : إختلف الأسحاب في محل المهر المتعلّق بالمولى من 
ا معيئن لو عيثئه أو مهن المثل مع الاطلاق , د كذا في نفقة الزوجة » قاللشهور 
وهو أحد قولى الشيخ أن" بيع ذلك يتعلق بدمة ا مولى , وذهب في المبسوط إلى 
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أنه يتعلق بكس العبد بمعنى أنّه يجب الاكتساب عليه للمهر و النفقة . 
دتقل عن ابنعزة التفسيل بأنّه إن كان العبد مكتسباً فهو في كسبه , وإلآ 
فهو على السيد » وتقله بعض أفاضل متأختري المتأختر ين عن العالامة في المختلف 
ولم أجده فيه لا في هذا المقام دلا في باب تكاح الاماء . 
إحتج" من قال بالقول المشهود بأن" الاذن في النكاح يستلزم الاذن في 
توابعه ولوازمه , كما لو أذن له في الاحرام بالحج فإنّه يكون إذناً في توابعه 
من الأفعال دإن لم يذ كر , ومع تعيين المهر أولى . 
وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح . د العبد لايملك شيئاً و كسبه من 
بعلة أعوال المولى كات الاذن فيه موجباً لالتزام ذلك من غير أن يتقيد بنوع 
خاص” من ماله كباقي ديونه » فيتخيس بين بذله من ماله و بين كسب العبد إن 
وفى ؛ د إلآ دجب عليه الا كمال » كذا قرده شيخنا الشهيد الثاني في المسالك » 
وهو جيد ٠د‏ تخرح الأخار المتقدمة شاهدة عليه » فإنها وإن كان موردها 
المهىر خاسة , إلا أنه لا قائل بالفرق بين المهن والنفقة . 
إحتج" من قال بالقول الثاني بأن" ذلك يجب في مقابلة عو ستوفيه 
العبد في الحال, د السيد لم لتزمه في ذمته , ولا هو مستوف بدله » ويأتى بناء” 
على هذا القول أنّه بجب على المولى تخلية العبد للاكتساب تهاراً والاستمتاع 
بها ليلا إلا أن بختار الانفاق عليه وعلىزوجته منماله , فله استخدامه حيتئة. . 
دأنت خبير بأن" القول المذ كور بمحل" من القصور فلا فائدة في تطويل 
د أمًا القول بالتفسيل فوجهه يعلم من القولين الأدلين » إلا أتّك قد عرفت 
ما في الثاني منهما من الضعف في البين . 





وين في عدم جواز إجبارمن تحرربعضه على النكاح و ؟ 





تذئييان 


الادل : قالوا: من تحرد بعضه ليس للمولى إجباده على النكاح , لأنه 
صار شرمكاً لمولاه في المتعلق بر قبته » فليس لأحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر 
ومته النكاح . 

و يؤيّده ما رواه الشيخ عن عبيد بن زدادة 29 دعن أبي عبدالله قلا ف 
عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ء ثم" إنّه علم بعد ذلك » أله أن 
يفرق ببنهما ؛ قال : لألذي لم يعلم دلم يأذن أن يفرق بينهما » دإن شاء تر كه 
على تكاحه». 

و التقريب فيها أن" قضيّة الشركة عدم صحة تسرف أحد الشر يكين إلآ 
بإذن الآخر , و حينئذ. فليس للمولى إجباد العبد المذ كود نظراً إلى جهة ملكه 
له لمعارضة ذلك يجاني الحرية , والخن" لامجب على ذلك . 

وكذلك ليس للعيد الاستقلال به نظراً إلى جانب الحجربة لمعارضتها 
بجائب الرقية * يل لابد' من اتفاقهما على ذلك , وصدور النكاح عن دأيهما » 
ويكون المهر والتفقة بالنسبة , ولو زاد البعش عن مهن المثل أد المعين تعلق 
الزائد غندهم بجزئه الح . 

الثافى : لو كانت الأمة وى عليه بصغر أو جئون أو تحوهما ققد صرح 
الأسحاب بأن" تكاحها بيد ولينّه , فإذا زوجها لزم, وليس عليه مع زدال الولاية 
الفسخ . 


و الوجه في ذلك أن" الولي له التصرف شرعاً في أموال المولى عليه بأنواع 





. ١ التهذيب جم ص ا١٠؟ حيعء الوسائل ج ؟١ ص هاه‎ )١( 





0 كتاب النكاح ج سي 
التصرقات المنوطة بالمصلحة : ومن جملتها تكاح أمته وإ تكاحه أيضامن الو لي ال خصو ص 
للنكاح ‏ وعلى هذا فليس له الاعتراض بعد زدال الولاية عنه فيما فمله الولي”" 
من إتكاح أمة أو غيره , والظاهر أنه لاخلاف في ذلك بين أصحابنا , وإِدّما نبّهوا 
بذلك هذا الحكم على خلاق لبعض العامة حيث إن هنهم من منع هن تزوج 

أمة المولى عليه مطلقاً » لأنّه ينقص قيمتها , دقد تحبل وتهلك . 

د منهم هن شرط في جواز تزديج الولي كون المولى عليه من يجوز 
له مياشرة التزويج بعد نقل ذلك . والكل” عندنا ساقط , والفرق بين التصر فين 
ظاهر , داشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال النقص . إنتهى , والله العالم . 

السألة الخامسة عشر : قالوا ء يستحب للمرأة إذا كانت مُسْياً أن تستأذت 
أباها في العقد , د كذا لو كانت بكرا دقلنا باستقلالها كما هو أحد الأقوال في 
المسألة , وعثل ذلك بآن" الأب في الأغلب أخبر بالأنسب من الرجال » و أعرف 
بأحوالهم من المرأة » ولاسيدّما إذا كانت بكرا . 1 

أقول : لم أقف فيه على نص"دالتجاؤهم إلى هذا التعليل مشعن يذلك أيضاً . 

قالوا : د يستحب لها أن تو كل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد" ؛ و لم 
أقف في ذلك على نص" أيضاً » دغاية ماعلّلوا به أن" الخ مع فقد الأب والجد” 
أخبر بذلك منها غالباً وأن" عليه غضاضة لو لم تعمل باختياره كالأب . 

دأيد بما تقدم في رداية أبي وير أن" الأخ من صلة هن بيده عقدة 
النكاح , قال في المسالك : وله على الاستحباب حسن ؛ وريما كان أولى من تله 
على كوته وصياً . 

أقول : دفيه مافيه » فإن" الاستحباب من بعلة الأحكام الشرعيّة المتوقفة 
على الدليل الواضح ء و إثباته يمثل هذه التخرصات الوهميّة مجازفة . 





. 8 التهذيب اج لاص ومح وع ء الوسائل ج ماص 1م اح‎ )١( 





56 فيا لوزوج كل من الأحوين اختهمامن اثنين أ 
و الرداية المذ كودة دغيرها قد اشتملت على عد هن يبيع لها و يشتري في 
عملة من بيده عقدة النكاح : دمقتضى كلامه أنّه يستحب لها أيضّاً تو كيله , وهو 





لا يقول به دلا غيره . 

دالحق" أن" الأخ دنحوه مما ذكرناه لابد” من حله في عده في هذا المقام 
على الوصي أو الو كيل ؛ و الحمل على الاستحباب يحتاج إلى ثيوت ذلك بدليل 
من خارج ؛ وليس فليس . 

قالوا : ويستحب أن تقول علىالاً كبر من الاخوة لو تعددوا وإن اختلف 
والأصغر في الاختيار تخيرت خيرة الأ كير » و علل باختصاص الا كبر هن الاخوة 
بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح , د بما سيأتي من الخبر البدال” 
على ترجيح عقد الأ كبر . 

د فيههالا يحفى ء ولا سيّما إذا كان مختار الأصغر في مقام الاختلاق 
أكمل وأرجح علىأن" أكمليّة رأي الأكبر مطلقاً ممتوعة » والخبر المشادإليه 
يأتي الكلام فيه . 

المألة السادسة عشر : قد عرفت ممنًا تقدم أن" حكم الأ بالنشبة إلى 
تزويج اخته حكم الأجنبي وإ استحب لها تو كيله عندهم » دعلى هذا فلو 
زوجها الأخ_وات برجلين , فإِمَا أن يكونا د كيلين أم لاء وعلى الأدل فالعقد 
للسايق منهماء دلو دخل بها الثاني و الحال هذه فحملت منه الحق به الولد 
ولزمه ههرها إن كانا جاهلين بالحال أ التحريم د ردت إلي السابق بعد العدة . 

ولو اقترث العقدان وائفقا في حالة واحدة قيل بتقدم عقد ال كبر منها 
واللشهور بين المتأخرين البطلان . 

وأمًا لو لم يكونا وكيلين كانا فضوليين» د تتخيّى في إجازة عقد أَيّهما 
شاءت: و بأهما دخات قبل الاجاز :كان العقدله : وتفصيل هذه الجملة بقع فيمواضع: 








الأول : ها لوكانا د كيلين مع سبق أحدهما ‏ ولاريب في صحة عقد السابق 
منهما وبطلان المتأخثر ؛ لأنه إنما دقع بعد أن دخلت في عصمة الزوج الأول , 
وحينئن فالحكم فيها أنّه إن لم يدخل بها الثاني سلّمت للأول:. 

و إن دخل بها فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان قلا مهي للمرأة لأنها 
بغى” ولا ولد للزدج لو كان ثمّة ولدء لأنه من زنا . 

إن علمت المرأة خاصّة فلا مهي لها والحق الولد بأبيه ‏ د إن علم هو 
خأصّة لم يلحق به الولد وكان لها المهى . 

و إن كانا جاهلين فالحكم كما تقدم من أن" لها على الواطىء مهي المثل 
دالحق الولد بها وعليها العدة كغيره من وطىء الشبهة الموج لذلك ثم ترد إلى 
الأدل ولها عليه المسمنى فلها الصداقان معاً , وإن اختص” الجهلبأحدهما لتحقفق 
وطىء الشبهة ا مو جب للعدة » فتعقد" عدة الطلاق عند الأصحاب ثم ترد إلى الأول 
دظاص الأسحاب أنّه مع علمها و كون النكاح زنا فلا عدة . 

ومن أصحابنا وإن كان خلاف المشهور من أوجب العدة من الزنا باستبراء 
الرحم بحيضة أو خمسة وأدبعين يوماً ‏ وهو بأتي هنا على هذا القول , دلا بأس 
به لظاهر بعض الأخباد مع أوفقيته بالاحتياط . 

د الذي دقفت عليه هن الأخباد الداخلة في حييز هذا المتقام والمنتظمة في 
في سلك هذا النظام ما رداه في الكافي في السحيح أد الحسن عن عل بن قير )١(‏ 
عن أبى جعض يللا د قال : قضى أمير المؤمنين لفلا في امرأة أنكسها أخوها رجا 
ثم أنكحتها امّها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير , فدخل بها فحبات 
فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأدل » وجمل لها الصداقين بعيعاً ومع 
زدجها التي حقلت له أن يدخل بها حتى تضع حلهاء ثم" الحق الولد بأبيه ». 





(١)الافى‏ ج وا ص ءوم ح ١ء‏ الوسائل ج #ر ص ررح 0 . 





356 في بطلان عقدي الأخحوين الوكيلين لواقترنا في القبول ١‏ 





والخبر محمول على ماذكره الشيخ من جعلها أمرها إلى أخيه » قال : إن 
لا ولاية لغير الأب والجد . 

قبل 7) ولو جهل السابق أذ نسي احتمل القرعة لأنّه أمر مشكل للعلم 
بثبوت نكاح أحدهما » ولا طريق إلى استعلامه , والتريئص إلى التذكر مع عدم 
العلم بحصوله فيه إضراد بالمرأة» فإذا اقسرع بينهما فمن أخرجته القرعة امر 
بتجديد النكاح ‏ ويؤمى الآخر بالطلاق . 

و يحتمل إجبار كل" منهما على الطلاق لدفع الضْرد عن المرأة , ويحتمل 
فسخ الحاكم بالنسبة إلى كل" منهما لأن فيه دفع الضرد مع السلامة من ارتكاب 
الاجبار عل ىالطلاق » ومن القرعة التيلامجال لها فيالامود التىهىمناط الاحتياط 
التام" ء وهى الأتكحة التي تتعأق بها الأنساب والارث والمحرهية , وقوى العلامة 
في القواعد هذا الاحتمال , ونفى عنه الشارح البأى . 

الثاني : المشهور بين الأسحاب يطلان العقدين فيما لو كانا و كيلين واقترن 
عقداهما في القبول لامتناع الحكم بصحلتها معاً من حيثتبايئهما وامتناع الحم 
بصحّة أحدهما لأنّه ترجيح هن غير هر جح . 

و ذهب الشيخ في النهاية إلى الحكم بعقد ال كبر من الأخوين » دتبعه ابن 
البراج واينجزة إستناداً إلى مارواه في الكاني دالتهذيب في المحيم عن وليد باح 
الاسقاط!؟ , وهو مجهول « قال : سل أيوعبدالل يليا وأنا حاضض عنده عن جادية 
كان لها أخوان زو"جها الأكين بالكوفة وزد'جها الأصغى برض اخرىء قال : 
الأول أحة" بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها , فإن دخل بها فهسي امرأته 


وتكاحه جائز ». 





(1) والقائل المذكور هو السيد السند فىشرح النافع وجده فىالمسالك والمحقق 
الثانى فى شرح القواعد . ( منه ‏ قدس سره -). )١(‏ التهذيب ج /ا ص لالم" ح 154 
الكافى جوص عوطم ح ورء الوسائل ج اص ١١؟‏ ح“ ٠.‏ 





2 كتاب النكاح جم" 
والشيخ في التهذيبين حل هذه الرداية على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى 
أخويها , داتفق العقدان في حالة داحدة فيكون عقد الأ كبر ألى ما لم يدخل 
الذي عقد عليه الأصغيى . 





وفيه (أدلا) إن" ما أدعاه من المقارنة بنافيه ظاهر قوله في الخبر « الأو 
أحق يها إلا أن يكون الأخير قد دخليها » فَإنّه مع المقادنة لايتحقئق هنا أول 
ولا اخن: وهو اطاهص . 

د (ثانياً) إن" الحكم بأحقئية الأول كما دل" عليه الخبر الذي هو كناية 
عن تقديم عقد الأ كبر كما ادعاء الشيخ يوج بإلغاء العقد الآخر » فكيف صححه 
الدخول بالمرأة بعد إلغائه ؟ وهو نوع اضطراب ترد به الرواية . 

د (ثالثاً) إنّه كيف يمكن فرض الاثفاق في العتقدين .أن يكو قولهما 
في ساعة واحدة. و المفردض في الرداية أن" الأ كير زد" جها بالكوفة والأصغر 
زداجها ببلدة اخرى وأرض اخرى » فالحمل على مان كن و الحال هذه سفسطة 
ظاهرة . 

د (رابعً) إن" التقييد بالاقتران خلاف ظاعر كلامه في النهاية » حيث إن" 
ظاه. كلامه ثمثة إنما هو الحكم للأأكبر أعم" من أن يقترن العقدان أم لا كما 
سياتي يذلك نقل عبارته . 

و بالجملة فإن الرداية مطلقة بالنسبة إلى عقد كل" هن الأخوين في كونه 
ناشئاً عن الاجاز: أو فضولياً , و مطلقة أيضاً بالنسبة إلى الاقتران وعدمه في 
العقدرين مع ها عرفت من الاشكالات ني ملها على الاقتران . 

دحينئن فالأقرب في معناها كما صرح به بلة من أفاضل متأختري 
المتأخر بن هو الحمل على ما إذاكان الأخوان فضوليين » ويكون معنىأ حقية 
الأذل يها كون تلك الأحقنية أحقلية فضل و استحباب , يمعنى أن" الأفضل لها 





ون في الصورتين '<اخريين ف المقام .م 





تررجيح مشتتاد الأ كين إلا أن يكوك الآخر ؛ دهو الذي اختاره الأسفر قد دخل 
بها , فإن" الدخول يكون كاشفاً عن الرضا بالعقد . 

الثالث : هالولم يكوتا وكيلين أوكانا أجنبيين فإمّه لاريب أذهما فضولينّان 
فتختار هن تشاء هنهما وإن كان الأفْسّل لها عند الأصحاب كما تقدم اختيار عقد 
الأ كبر هن الأخوين متقدماً كان أو مقادناً أو متأخراً . 

هذا مع عدم الدخول بأحدهما بعد العلم بالعقد وإلا كان الدخول إجازة» 
إلا أنّه شغي تقييد استحباب اختيارها عقد الأ كين يما إذا تساوى مختارهما في 
الكمال أق تر جح مختاد الأكبر » أمًا لو تجح مختاد الأسغر فإِن" الأدلى لها 
اختياده . 

الرايع : المشهود بين الأصحاب في تقرير محل" الخلاف في هذه المسألة أن" 
مدلها ما لو اتّفق العقدان في وقت واحد فالمشهود بينهم البطلان كما تقدم : 
وتقلوا عن الشيخ في النهابة القول بصحة عقد الأ كبر , ونقلوا عنه الاحتجاح على 
ذلك بالخسس المتقدم . 

د اعترضهم في المسالك أن" كلام الشيخ في النهاية وعبارته لاتساعد على 
ما ادعوه , قال : بل ظاهرها تقديم عقد الا كبر مطلقاً , و كذلك روايته التي حي 
مستند الحكم بل الرداية ظاهرة في عدم الاقتران ؛ لأن عقد كل منهما داقع 
في بلد فيبعد العلم باقترانهما » وكيف كان فالعبادة أعم' منه . 

قم تقل عبادة الشيخ في التهاية , قال : دهذا لفظ الشيخ في النهاية : وإن 
كان لهااً خوان دجعلت الأمر إليهما ثم" عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان 
الذي عقد عليها له أخوها الكبير أولى بها من الآخر * فإن دخل بها الذي عقد 
عليها أأخوها الصغير كان العقد هاضياً , ولم يكن للأخ الكبير أمى مع الدخول بها 
فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد , ودخل الذي عقد له الأخ الصغيربها فإنها ترد" 





3535 كتاب النكاح إن 





إلى الأول , وكان لها الصداق دما استحل من فر جها دعليها العدة فإن جاءت يولد 
كان لاحقا بأبيه . 

ثم قال : و إطلاقها الشامل لحالة الاقتران ه الاختلاف واضحء ‏ الرداية 
المتقدمة بمعنى ما ذكره ء وحاصل فتواه في النهاية تقديم الأكين مطلقاً إلا مع 
دخول هن زواجه الأصغر في حالة لم يكن الأكين متقدماً بالعقد , وهذا القيد 
الأخير زائك على الرواية . 

وني كتابي الأخبار حل الرداية على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويها 
#اتفق العقدان في حالة داحدة » فيكون عقد الا كبر أولى ما لم بدخل الذي عقد 
عليه الأصغر . وهذا قول آخى للشيخ غير ما قاله في النهاية لأنّه جعل تقديم 
الأكبر مع الاقتران خاصة بشرط أن لابدخلبها من زو جه الأصغى . 

والقولان للشيخ مغايران لما نقله المصنف , لأنه جعل تقديم ال كين مع 
الاثفاق مطلقاً إلى 1 خر كلامه زد ] كرامه . 

أقول: أما الرواية فقد عرفت الكلام فيها وأن" تقييدها بالاقترات باطل 
هن وجوه عديدة كما عرقت . 

بقي الكلام في عبادة النهاية » دلاريب في أنّها دإن كانت ظاهرة فيماذ كره 
إلا أن" من ملها على الاقتران في العقد لعلّه اعتمد على تطبيقها على الاصول 
والقواعد الشرعية التي هن جملتها أنه لو سبق الأصغر بالعقد مع كونهما د كيلين 
كما هوا المغرو” فلا ديب في صحة عقده و بطلا عقد الأ كبر ' فلا معنى 
لأدلويّة عقد الأكبر هنا » فيجب إخراجه عن الاطلاق . و كذا لو سبق الأ كين 
كما هو مصرح به في الخير » فيبقى اختصاص الخير بالاتفاق في العقدين 
واطقارنة بيتهما . 


وحيث إِنّه لا يفهم من القواعد الشرعية ترجيح في البين حصل الحكم فيه 





من في أسباب التحرم م 





أن" عقد الكبير أولى إلا أن يسيق من عقد عليه الصغير بالدخول قبل العلم بعقد 
الكبير . 

وبالجملة فإنلما عدا صودة الاقتران منسبق الكبير أوالصغير يجب الوقوف 
فيه على القواعد الشرعيّة الموجبة لصحّة عقد المتقدم دبطلات المتأخي ‏ 

وأما صودة الأقتران ‏ وإن بعد فرضها ‏ فالقائلوت بالمشهور عن البطلان 
إعتمددا على الدليل العقلي الذي قدمئا ذ كره , والشيع ومن تبعه إعتمدوا على 
الرداية بناء على الاقتران . 

وقد عرفت عدم قبول الرداية لهذا الحمل , و أن" الأدلى والأظهر جلها 
على ماقدمنا تقله عن جملة هنهم من كون الأخويين فضوليّين » اله العالم . 


الفصل الثانى 
فى أسباب التحرريم 


والمشهور في كلامهم حصرها في ستنّة وهي : النسب , والرضاع » والمصاهرة 
واستيفاء العدد , واللعان , والكف.. 

ولا يخفى أن" الأسباب الموجبة للتحريم أكثى من ذلك كما سيم" بك 
إن شاء ايب في تضاعيف مباحث الكتاب وهنها المعقود عليها في العدة مع العلم 
أو الدخول ء والمزنى بها وهي ذات بعل أن في العدة الرجعية ‏ ف المعقود عليها 
كذلك مع الدخول و العلم » و الفجود بأبيها وأخيها » دالمفضاة بالدخول لأقل” 
هن تسعء 5 اللقذوفة دهي صماء أو خرساء , وامطزني يامها وبنتها » والمعقود 
عليها في الاحرام مع العلم بالتحريم . 

و كيف كان فالبحث هنا يقع في مطالب ستنّة جرياً على عادتهم (دضوان 
الله عليهم) في جعل محل الكلام في هذه الستّة المذ كورة . فنقول دبال التوفيق 





7 كتاب النكاح إن 


ليلوغٌ المأمول دتيل المسئول : 

المطلب الادل : فيما بحرم بالنسب » وهي سبعة أصئاق من النساء حسيما 
تضمئنته الآبة أعني قوله عز"وجل 7 دحرهت عليكم امهاتكم دبناتكم وأخوات 
وممّاتكم دخالاتكم وبنات الأخ دبنات الاخت » ورا أنهاها بعضهم إلى تسعةء 
وهي الام دإن علت ء والبنت دبنتها دإن نزلت » دبنت الاين فنازلا » والاخت 
وبنتها فنازلا , وبنات الأخ كذلك ؛ والعمّة والخالة فصاعداً فيهما . 

دالمراد بالام' هنا دإن علت هي كل" اعرأة دلدتك أو اتتهى نسبك إليها 
من العلو" بالولادة لأب كان أق لام , د بعبادة اخرى هي كل" انثنى ذلدتك أو 
ولدت من دلدك ذ كراً كان أو انثى , وبعبارة ثالثة هي كل” انشى ينتهي إليها 
نسبك بالولادة بواسطة أو يغير واسطة . 

والمراد بالبنت دبنتها إن نزلت ؛ وبنت الابن فنازلاً كل" من ينتهيإليك 
قسبه بالتولد ولو بوسائط ء دبعبارة اخرى أن ضابطها كل انثى ولدتها أو دولدت 
هن ولدها ذكراً كان أو انثى بواسطة أ غير واسطة 

د اطراد بالاخت وابنتها هي كل امرأة ولدها أبواك أو أحدهما د بعبادة 
اخرى هي كل اهرأة ولدتها أبواك أو أحدهما؛ أو اتتهى نسبهما إليهما أو أحدهما 
بالتولد ونحوها إبنة الأخ وإن نزلت» فإنّها داخلة تحت الطابط المن كور . 

والمراد بالعمة فصاعداً هي كل" انثى هي ات ذكر ولدتك بواسطة أو 
غير داسطة هن جهة الأب أد الام" أو منهما . 

د الخالة فصاعداً د ضابطها كل" انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو غير 
واسطة . 


د المراد يقولنا « فصاعدا » في العمّة و الخالة ليدخل عمّة الأب و الم” 





. 0# سورة النسام # آية‎ )١( 





هن فها يحرم بالنسب بقارس 
وخالتهما وءنة الجى و الجدة وخالتهما د هكذا , لاعمّة الحمّة و خالة الخالة 
فإِنّهما قد لا قكوئان محرمتين » د قد تكو نان محرهتين ؛ فلإ يكون التحريم 
ضابطة كلية . 

فأمًا بالنسبة إلى العمة فإن' حمة العمة قد تكون محرمة كما إذا كانت 
العمّة القريبة حمته لآبيه وامه أد لأبيه : فعمة هذه العمّة تكون اخت جده لأبيه 
فتكون عمته تحرم عليه » مثل عمته القرنبة » دقد لا تكون محرمة كما لو 
كانت عمّته القريبة عمتة لام , بمعنى أنّها اخت أببه من الام" فعملتها حينئذ, 
تكون اخت زوج جدقه ام أبيه , واخت زوج الام" لاتحرم . فاخت زوج الجدة 
أولى. 

و أمًا بالنسة إلى خالة الخالة , فإن" الخالة القريبة قد تكون خالة لأب 
وام أو لام" , بمعنى أنها اخت امه من الأبوين أد من الام" » فخالتها على هذا 
تحرم عليه لأنّها اخت جدته لأمّه . ٠‏ 

ما لو كانت خالته لآب خاصة , بمعنى أنها اخت امه هن الأب خاصة, 
فإنّها لاتحرم عليها لأن" ام" خالته القريبة تكون امرأة جده لا ام امّهء فاختها 
تكون اخت اهرأة الجد' , واخت اهرأة الجد" لاتحرم عليه . 

و بالجملة فإن" المحرم من هذه المثكودات في الآية الشريفة أعم" هن أن 
تكون صدق هذه العنوانات عليه بطريق الحقيقة أوالمجاذ إلا الاخت فَإِنّه لامجاز 
فيها » و كذا أولاد البنات فنازلا في دخولهم في لفظ البنات بناء على المختار » 
وإن كان المشهور إنما هو المجاز . 

وحيئئن فَإِمًا أن يكون المراد بالمذ كود في الآبة ها هو أعم' من الحقيقة 
والجاذ أو أن" المراد به الحقيقة خاصة ء والمجاز إثّما استفيد بدليل من خادج . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" للأسحاب في ضبط المحرمات عبادات تفصيلية 
وإِجعاليّة , فالاولى منهما ماذكرناه , دهن الثاني قولهم : أنه بحرم على الانسان 





0 يات الجاع ان 
اصوله وفصوله . وفصول أول اصوله 9 : وأول فصل من كل أصل بعدهء أي 

بعد اول الاصول . 

قالوا : فالاصول الامهات بالنسبة إلى الذ كر و الآباء بالنسبه إلى الانثى » 
والفصول البنات والينون بالنسية إلى الأهرين » وفصول أول الاصول الاخوة 
بالنسبة إلى الرجل و الأخوات للانئى وأولاد الأ وأولاد الاخت د إن نزلواء 
وأول فصل من كل” أصل بعد الأصل الادل الأحمام والعمات والأخوال والخالات. 

دعن الثاني أيضاً قولهم : أنّه يحرم على الانسا نكل" قريب عدا أولاد 
العمومة والخؤلة وهي أخص وأظهر , وحينئذ. فيحرم على الرجل نساء القرابة 
مطلقاً إلا من دخل في اسم ولد العمومة و الخؤلة » وعلى الانثى ذ كود القرابة 
إلا من دخل ني احد الاسمين المذ كورين . 


بيات 

الأول : لا يخفى أن" ما تسْمنته الآبة من التحريم على الرجال مستلزم 
للتحريم علىالنساء » بمعنى أنه كما بحرم على الرجل امه » يحرم علىالام إبنها 
فإن" الحكم بتحريم النكاح من أحد الطر فين يقتضي التحريم من الطرف الآخر 
لا محالة » وهذا هو النكتة في تخصيص الله عز" وجل في الآية الملحرهات على 
الرجال لم بذ كرالعكس , وهكذا الكلام في البنت وباقي الاحر مات التي في الآية . 

الثانى : لاخلاف ببن العلماء في أن" النسب يثبت بالنكاح الصحيح , والمراد 
به الوطىء المستحق' شرعاً بعقد صحيح أو تحليل أو ملك وإن حرم لعارض 
كالوطىء في الحيض » لايعتبى علمه بكون الوطىء جائزاً له ء فلو وطىء حليلته 





)١(‏ أقول: وبعيارة اخرى يحرم على الرجل اصوله دقروعه » وقروع أول اصوله 
وأول كل قرع منكل أصل وان علا . ( منه ‏ قدس سره ‏ ) . 





هن فيعدم ثبوت النسب بالوطئ الحرّم اس 
بظن" أنها أجنبية قادماً على الزنا لم يقدح ذلك في كون الوطىء شرعاً د إن 
أثم بإقدامه على الحرام كما ذكره الأصحاب . 

و يحتمل عندي عدم الاثم أيضاً هن حيث المصادفة واقعاً لحل" النكاح : 
وبلحق به وطىء الشبهة » والمراد به الوطىء الذي ليس بمستحق شرعاً مع ظنّه 
أله مستحق . 

و يمكن إدداجة في تعريف النكاح الصحيح المتقدم ذكره بحمل المستحق” 
شرعاً على ماهو أعم" من كونه كذلك واقعاً أد باعتبار ظنه . 

و الحق 7( بوطىء الشبهة دطىء المجنون ٠‏ النائم ومن في معناه والصبي” 
الفين الممين.. 

دبعضهم فسّردا وطىء الشيهه بالوطىء الذي ليس بمستحق" مع عدم العلم 
بتحر يمه قال : فيدخل فيه وطىء الصبي' والمجئون والنائم وشبهه ؛ فيثبت به 
النسب كالصديم دلو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص” به الولد . 

دما الوطىء بالزنا وهو وطىء المكلف هن تحرم عليه بالأصالة مع علمه 
أحكام النسب » فيحرم على الزاني تكاح المخلوقة من مائه , وعلى الزانية كا 
المتولد متها بالزنا ؟ 

المشهود في كلام الأسحاب ذلك » قالوا : لأثّه من مائه فهو يسمى ولد 
لغة" , لأن” الولد لغة” حموان ينولد من نطفة آخر هن نوعهء والأصل عدم النقل 
خصوصاً علىالقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة , واستشكله جلة من المتأخر ين 








)١(‏ أقول :ما أشرنا اليه من الحاق وطىء المجنون ومن بعده بوطىء الشبهة ميتى 
على تعريف وطى» الشبهة » فمن أذ فى تعريفه ظن أنه مستحق جعله ملحقاً لان الظن 
المذكود لا يتيس حصوله من هؤلاء » ومن أخذ عدم العلم بتحريمه أدخله فيه لصدق عدم 
العلم من هؤلاء كما لايخفى . ( منه ‏ قدس سيره - ) ٠‏ ر 








7 كاب اكع كان 





هنهم المحقنق الثاني في شرح القواعد . 

وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك بِأن" المعتبر إن كات هو صدق الولد لغة” 

لزم ثبوت باقي الأحكام المترتنبة على الولد كإباحة النظ وعتقفه على القريب 
وتحرم حليلته وعدم القود من الوالد بقتله ونحو ذلك . 

إن كان المعتبر لحوقه شرعاً فاللازم إنتفاء الجميع ؛ فالتفسيل غير واضح 
إلا أن" الظاهى من كلام العلامة في التذكرة كما نقلعنه و كذ! ولده فخر المحققين 
في شرح القواعد دعوى الاجماع على الحكم المنذ كور . 

وحينئن. فالمعتمد في تخصيص التحريم ددن غيره من متفرعات النسب إِنْما 
هو الاججاع المذ كور , ويظهر من المحقق الثاني في شرح القواعد أن" صمدة 
ها تمسلك بهفي ذلك هو الاحتياط . 

أقول: دهو أقوى مستمسك فيهذا المقام » إن لايخفى أن" المسألة امن كودة 
من الشبهات بل هنأعظمها « حلال بين » وحرام بين » وشبهات بين ذلك ؛ فمن 
تجنتب الشبهات نجى من الهلكات ©( , 

د الاحتياط هنا واجب كما حققناه في غير موضع هن زبر نا دلا'شك في 
أنه في جائب القول المشهور د ظاهس العللآمة في القواعد التوقف في بعض شقوق 
المسألة امن كورة والاستشكال فيها » دهي ها قدمئا ذ كره من جواز النظر دعتقه 
على القرهب تحوه مما تقدم ذ كره ما لم بذ كن هما يتفرع علىالنسب . 

د دجه الاشكال هما عرفت منأن" مقتضى كونه ولداً لغة" الموجب لتحريم 
النكاح هو تركب هذه الأحكام أبس » ومن أن الاصل تحر يم النظن إلى سائر النساء 

إلا إلىهنثيت له النب الشرعياءلوجب للتحليل , وهو هنا مشكوك فيه , ونحوه 
الانمتاق كما لوملك امّه للشك في النسب أيضَا , وهكذا في باقي الأفراد المذ كودة. 





(١)الفقيه‏ جم صخ حماء الوسائل ج م١‏ ص |١‏ حو. 





00 في أن الا.حتياط ثبوت التحريم بالوطئ الحم 3-5 

وظاهس شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أيضاً التوقكّف '' وإن كان قد صرح 
أولا بأن" الأقوى عدم ثبوت شيء من أحكام النسب غير التحريم » إلا أنه قال أخيراً 
بعد كلام في البين : دالانصاف أن" القولين موجهان , والاجاع حكم آخر . 

وغابة ماتمسك به المحقدق الثاني في شرح القواعد في نصرة القولا مشهود 
من الفرق بين التحريم وسائر الأحكام المتفرعة علىالنسب هو الاحتياط » حيث 
قال بعد ذ كر ماعدا التحريم هنقلك الأشياء المعدددة دبيان الاشكال في التحاقها 
بالتحر هم دعدمه مالفظه ‏ : دالأصح" عدم الالحاق في شيء منهذه الأحكام أخذاً 
بمجامع الاحتياط وتمسكاً بالأصل حتلى يثبت الناقل . 

ولا بنافي ذلك تحريم النكاح لأن" حل" الفروج أمسى توقيفي . فيتوقكف 
على النص”" وبدونه شتفي لأصالة عدم الحل » ولانكفي في الخردج عدم القطع 
بااحرم * لأنه هبني على كمال الاحتباط .إنتهى ' ذهو مؤيّد لما قلناه منأن” 
المسألة من المتشابهات : فالواجب فيها الأخذ بما فيه الاحتياط . 

وأمًا قوله كا في جملة من الأخبار؟) « وللعاهر الحجر » بمعنى أن المتولد 
من الزنا لابلاحق يمن نولد منه ‏ فالظاهى أنه مخصوص بمن تولد من الزنا على 
فراش غيره كما ينادي به أول الخبر « الولد للفراش وللعاهن الحجر »: دحينئخ. 





(1) أقول : صودة عبادته (قدس سره) هكذا : والاقرى عدم ثبوت شىء من أحكام 
النسيغير التحر يم » وفيه ماعرفت » فأما الفرق بين التحريم والنظر بان الاصل تحريم النظرا لى 
ثر النساء لا الى من ثبت له السبب الشرعى الموجب للتحليل ننهما ولم يثبت وان حل 
النظر حكم شرعى فلا يثبت مع الشك فى سبيه فمثله وادد فى التحريم لانه ان دنعل الولد 
قى قرله تعالى « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » دخل فى قوله تعالى « دلأييدين زينتهن 
الا بمولتهن أو آبائهن أو أيناثهن » والانصاف أن القولين موجهانءه الاجماع حكم آخر . 
انتهى . ( منه ‏ قدس سره - ) ٠‏ 
(0) التهذيب جه ص "ما حععء الوسائل ج ١‏ ص معة ع ا٠‏ 





:ات كتاب التكاح 6 


فلايكون في الخبى دلالة على مانحن فيه بنفى دلا إثيات . 

ونقسل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذه المسألة يأن" المتولد من 
الزنا كاقر فلا يجل" للمسلم ء د دده في المسالك بأنّه هبني" على أصل مرددد » 
ومنقوض بما لو تولد هن كافر فإنّه بلزمه بحله المتولد منه . إنتهى . 

أقول : دالكلام في إسلام ابن الزئا و كفره قد تقدم في الجلد الثاني من 
كتاب الطهارة من مجلدات هذا الكتاب , ومان كر من النقص وادد . 

الغالث : قد عرفت أن" النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثيت أيضاً بوطىء 
الشيهة » قيمكن اجتماع الأهرين كما إذا دطىء الرجل زوجته مم" وطئهاآخر 
بالشبهة فأتت بولد فإنّه يمكن, نتأتي فيه الصورالآتية الممكن فرضها فيهذه الحال. 





د المثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هو ما إذا طلق الرجل زدجته 
فوطأت بالشبهة ثم" أنت يولد » وسيأتي إنشاء الله بيان الوجه في تخصيص التمثيل 
يذلك . 

وموضع هذه المسألة إثما هو في بحث أحكام الأولاد الآني في آخر الكتاب 
إلا أن" الظاهر أن" ذكرهم لها هنا عدم الالحاق من حيث التعلق يأحكام النسب», 
د كيف كان فمرجع الاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاق الولد بهما أو 
بأحدهيا أو عدم الالحاق إلى صود أديع : 

أحدها : أن تلد لأقل” منستئة أشهر هن وطىء الثاني » ولأقصر مدة الحمّل 
فما ددن من دطىء الأدل , ولاإشكال في كو نه للأول لأن" الفراش في هذه امد كلها 
منحصر فيهما , وإلحاقه بالثاني وهوالواطى* بالشبهة ممتنم لعدم مضيمدة يمكن 
ولادته منه » فيتعيّن الأول سواء طلّقها أو لم يطلقها 9" . 





)١(‏ قوله - سواء طلقها ... الى آخره -اشادة الى أن الحكم كذ لك على أى المقا لين 


المتقدين ٠.‏ (منه - قدس سره -) ٠.‏ 





ع ع في الصورالتي يثبت التسب بوطئ الشيية فيها 1م 





ثافيها : أن تلده لستكة أشهر فصاعداً إلى أقسى الحمل هن وطىء الثاني» 
ولزيادة عن أقصى الحمل هنوطىء الأول , ولاريب أنّه للثاني دهوالواطىء بشبهة 
لامتناع إلحاقه بالأول . 

ثالثها : أنه تلده لأقل من ستئة أشهر من وطىء الثاني ولكش هن أقصى 
الحمل من دوطىء الأدل و لا إشكال في أنه هنتف عنهما معاً لفقد شرط اللحوق 
يواحد منهما . 

دابعها : أن تلده لستئة أشهر فصاعداً إلى ما دون الأقسى من وطىء الثاني 
ولأقصى مدة الحمل فما دون هن وطى الأدل . 

ولاديب أن" تولده من كل" منهما محتمل لحصول الشرط ال موجب للالتحاق 
في كل” منهما , والأصحاب هنا بناء علىفرضهم المسألة فيمن طلق امرته قم" 
نكحها آخر بالشبهة كما أشرنا إليه آنفاً إختلفوا في حكم هذه السودة » قذهب 
الشيخ فيها إلىاختيار القرعة لأثها لكل أمر مشكل من حيث إثها فراش لكل' 
منهما وت ولده مهما ممكن ؛ فمن أخرجته القرعة حكم له به . . 

والمشهود بين الأصحاب الحكوبه للثاني , لأن فر اش الأول قد زال بالطلاق 
دفراشس الثاني ثابت . 

وأنت خبير بأن" هذا الخلاف لايجري في المثال الذي قدمئا ذكره : دهو 
من وطأ زوجته ء ثي” وطأها 1خ بشبهة أثها زوجته أيضاً لثبوت الغراشالملحق 
للنسب فيهما , ولايجري فيه مان كره أصحاب القول المشهور ثمّة من أن فراش 
الول قد زال بالطلاق فتن الالحاق بفراش الثاني حيئئة » و الظاهى إنحصار 
الحكم هنا في القرعة . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" كل من حكم بلاق الولد به تبعه اللبن دتركب 
عليه أحكام الرضاع دغيره » والله العالم . ْ 





كلم كتاب التكاح 6 


الرابع : لو أتكر الولد لاعن فلا إشكال في انتقائه عنه » فلو كانت إبئة 
حرهت على الملاعن مع الدخول بامها لأنها ربيبة اهرأة مدخول بها , ولو لم 
بدخل يامها قال : فيتحر يمها عليه احتمالان : 

ووجه احتمال عدم التحريم إنتفاذهاعنه شرعاً كبنت المزني بها » و بو كُده 
هنا أّها لابنسب إليه لغة" كما في الزنا . 

و وجه احتمال التحريم أنها غير منفيّة عنه قطعاً » و لهذا لو اعترف بها 





بعد اللعان ورثته . 

ورد" بأن" ذلك غير كاف في التحريم » فإن" البنت المجهولة النسب التي 
يمكن تولدها منه لو ادعى كونها بنته قبل , مع أنّها لا تحرم عليه قبل ذلك . 

أقول : والمسألة لخلوها منالنص" لابخلو من إشكال : وإن كان الاحتمال 
الأول أقرب إلى قواعدهم . 

قالوا : دممًا يتفرع على ذلك القصاصيقتلها , والحد بقذفها » والقطع بسر قة 
هالها ؛ وقبول شهادتها عليه إن منعنا من قبول شهادة الولد » هذا على تقدير 
الاحتمال الأدل لأنها أجنبيّة لانتفائها عنه باللعان . 

د أمًا على تقد الاحتمال الثاني , و هو تحر دمها عليه لعدم انتفائها عنه 
قطعاً بالتقريب المتقدمء وللحوق حكم البنتيّة لها كما لواعترف بها بعد اللعان. 

ونقل عن العلمة في التذكرة أنّه استقرب ثبوت هذه الأحكام , قال : لأنّه 
نفى سيسيتها باللعان فانتفت توايعه . 

واعترافه بعد ذلك لاإسقط مائيت عليه , دلهذا كان الولد يرثه وهو لابرث 
الولد ء وذلك دليل على عدم عود النسب مطلقاً » وما العائد إرئه باعترافه , 
لأنه إقراد ني حقه ولم بنذ في حق الولد . إنتهى . 

د الظاهر أنه لا إشكال في أن" اللبن تابع فلولد فحيث ينتفي باللعان فإِنّه 





جم فيا يحرم بالرضاع ينض 
إِنّما الاشكال ني أنه هل يعود إليه لواعترف بالولد كما يعود إليه الولد من” 
وجدء قال في المسالك : لم يتعرط المصنّف ولا غيره لذلك, ثم قال : فيمكن أن 
يقال بعدم عود اللبن » لأن“ النسب ام بعد كما قررناهء وَإفّما عاد إرثه من 





الملاعن خاصة , وذلك أمر آخن . 

ويحتمل أن يعود على حد عود الولد سسعتواكه يؤثر في الحكم بالنسية 
إلى الملاعن لاغيره قلو ارتضع عنهذا اللبن هرتضع دقيق الرضاع المحرم ثم ملكه 
الملاعن مع اعترافه بالولد المنفى عتق عليه المرتضع أخذاً له بإقراده . 

و يحبّملعود اللبنمطلقاً لأن" إدث الواد مئه فرع الدب » وجازآن يكوت 
عدم إرث ال ملاعن منه مؤاخذة له على فعلهء فيعد ذلك من جملة موانع الارث 
للنسب فلا يتعدى حكمه إلى غيره . إنتهى 

المطلب الثافى : فيما يحرم بال ضاع , قال: قد استفاضت النصوب و عضّدها 
افاق الأصحاب بأنّه يحرم هن الرضاع ما بحرم من النسبء بمعنى أن كل 
أمرأة حرمت بالنسب حرهت نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع . 

عو الأخبار المشاد إليها مارداه في الكافي والتهذيب عن عبداله بنسنان!") 
في الصحيح عن أبي عبدالله يللا قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاح ما بحرم 
من ألقرابة » . 

ومارداه في الكافي في الصحيح عن اير اهيم بن تعيم الكنائي!) عن أبيعبدالله 
لفلا « أنّه سئّل عن الرضاع ؛ فقال : بحرم هن الرضاغ مايحرم من النسب » . 





(١)الكاقى‏ جو ص لاع ح ١ء‏ التهذيب جلا ص |55 ج2384 الوناادل 
ج عاص اى,اح؟. 

(0؟)اكافى ج وص 87م ح ١‏ » التهذيب ج لا ص 8741 ح وهء الوسائل 
ج عاص اراح . 
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وما دواه في الكافي عن عبدالله بن سنان 7" في السحصيح أد الحسن عن 
أبي عبد اله يللا د قال: لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة » . 

ومارداه في الكافي دالفقيه عن أبيعبيدة الحذ'اء (') في الصحيح «قال: سبعت 
أبا عبدالل يللا يقول : لاتنكم المرأة علىعمتها ولا على خالتها ولا على اختها من 
الرضاعة ‏ دقال : إن" عليئاً لقلا ذ كر لرسو لال تمي ابنة جزة . فقال رسول الله 
لتق : أما علمت أثها ابنة أخي من الرضاعة , وكان رسوذالة يلوي دمله جزة 
لبلا قد رضعا من امرأة » . 

ونحوها رداية أبان!" حملن حد” به , وحسنة الحلبي” المرد يتان في الكاني . 

وما دداه في الكافي عن عبدالله بن سنان 7) في الصحيح عن أبي عبدالله لفلا 
د قال : سثل د أنا حاضض عن امرأة أرضعت غلاماً مملو كاً لها من لبنها حتتى 
قطمته ء هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو إبنها من الرضاعة : حرم عليها 
ببعه وأكل ثمنه ء قال : ثم" قال : أليس دسول الله يي قال : بحرم هن الرضاع 
مابحرم هن النسب »؟ ش 


وها رواه الشيخ فيء الصحيح عن الحلبي دابن سنان 77 عن أبي عبدالله لفلا 


« في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه» . 
وما رداه عن أبِي بصير دأبي العيان وعبيد 8 كلهم نيعا عن أبيعبدالد ]ل 


(501(١)الكافى‏ ج هن ص مع؟ ح 1١ 5٠١‏ الفقيه ج #م ص .عم ح ١م‏ 
الوسائل ج اا اص ..ل"ا ح موعن ع.م جح .١‏ 

(؟)د(؟) اكانى ج و ص لالاعم حع ووء الوسائل ج ع١‏ ص وولاح 7 و1. 

(6) الكافى ح ه ص ع8 ح 19 ء التهذيب ج لاص ع0م ح ١ح‏ ء الوسائل 
جح #ا ص لالع جح اء 

(ع)5(؟) التهذيب جم ص 8م ح 511١‏ ١٠11ء‏ الوسائل جع ص "م١‏ 
حأادج"9اص ولاح .١‏ 
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« قال : لايملك إبنه هن الرضاعة ولااخته دلاحمته دلاخالته فإنهن" إذا ملكي" 


عتقن لقال : كلما بحرم عن النسب فإنّه يحرم من الرضاع » . 

وما رداه في الكاني في السحيح عن صفوان بن يحبى 7 عن العبد الصالح إلئلا 
د قال : قلت له : أرضعت امي جارية بلبني » قال : هي اختك من الرضاع ؛ قال : 
فقلت : فتحل لأخي من امي لم ترضعها يلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن يبطن 
آخر ء قال : والفحل داحد؟ قلت : نعم » هي اختي لأبي داهي » قال : اللبن للفحل 
صار أبوك أباها , و امك مها » . 

وعن سماعة '")في الموئّق « قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت 
كل" واحدة منهما فلاماً فانطلقت إحدى اهر أئيه فأرضعت جارية من عرض 
الناس ؛ أينيغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ؛ لِأنّها أرضعت بلبن 
الشيخ » . 

وعن أحد بن عد بن أبي نصر " « قال : سألت أبا الحسن الرضا لكلا عن 
امرأة أرضعت جادية د لزوجها إين من غيرها ' أبحل" للغلام إبن زدجها أن 
يزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللين للفحل » . 

و عن أبي بصير 7 في الصحيح عن أبي عبدالله يللا « في رجل تزدج امرأة 
فؤلدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً ثم إنها 
أرضعت هن لبتها غلاماً » أبحل" لذلك الغلام الذي أدضعته أن يتزدج إبنة المرأة 

(١)الكافى‏ جه صععع ح#مء التهذيب جلا ص 88م ح ع” » الوسائل 
اج لاص وواح . 

(؟) الكافى ج وص .مم ح ١‏ ء التهذيب ج لاص 1م ح ن]اء الوسائل 
جاص هم؟ة١؟‏ حم. 

(") اكافى ج وص .عع حع) الوسائل جح ١١‏ ص 515960 ح 7 . 

(+)الكافى جحوص .طم حو التهذيب جلاص 9و١"‏ حعاء الوسائل 
ج عاص #قاح 4ه. 








ألتي كانت نحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ قال : ها احب" أن يزوج ابنة فحل 
قد رضع من لبنه» . 

دوعن الحلبى "2 في الحسن « قال : قلت لأبي عبدالل يلقلا : ام' ولد رجل 
أرضعت صبياً وله ابئة منغيرها , أتحل لذلك الصبي" هذه الابنة ؟ فقال : ها أحي" 
أن يزوج ابئة رجل قد أرضعت من لبن لدم » . 

وأنت خبير بأن" لفط «ما أحب» في هذين الخبربن ليس على ظاهره العرفي 
من الكراهة , وإذما هو بمعتى التحريم , ومثله في الأخباد غير عزيز . 

وما دداه في التهذيب عن جيل بن در'اج ' في الموئّق عن أبيعبدالم للا 
« قال : إذا دضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل" شيء عن ولدهاء وإنكان 
الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه » وإذا رضع من لبن رجل حرم 
عليه كل" شيء من :لده » وإن كان هن غير المرأة التي أرضعت » . 

وها رداه في الكافي في السحيح أو الحسن عن الحلبي ) عن أبي عبدابٌ كركلا 
«قال : لو أن" رجلاً تزوج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد تكاحهء قال : 
وسألته عن امرأة رجل أرضعت جادية » أتصلح لولده هن غيرها ؟ قال ؛ لا قلت : 
فنزلت يمنزلة الاخت من الرضاعة ؛ قال : نعم من قبل الأب » . 

ويهذا الاسناد عن الحلبي د عيدالة بن سنان 7 عن أبي عبدالل لقلا « في 
رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام" دلده . قال : تحرم عليه » . 

وفي دواية عثمان 7 عن أبي الحسن يلقلا « قال : قلت له : إن" أخيتزوج 





(١)الكافى‏ ج وص اعع حعمء التهذيب ج لاص ١م‏ ح ٠ا؟‏ ؛ الوسامئل 
ع ١#‏ ص م6١5‏ حم. 

(؟) التهذيب ح ما ص ١8م‏ ح مع »ء الوسائل ج ١#‏ ص م.م ح #م. 

(©)الكافى ج اص ععع حعء الوسائل ج ع١‏ ص و١‏ ماح .1١‏ 

(ع)الكافى جح ه ص نعع حععء الوسائل ج ١‏ ص م. ماح 8. 

(8) التهذيب ج لاص #وم ح .ع« ء الوسائل ج م١‏ ا ص ...سم ا لا. 





جب في الروايات الواردة في الرضاع قف 





امأ فأولدها فانطلقت إمرأة أخي فأدضعت جادية من عرض الناص » فيحل” لي 
أن أتزوج تلكالجادية التي أدضعتها أمرآة أخى ؟ قال لاء إنما محرم من الرضاع 
ها بحرم هن النسب ». 

وفي دداية مسمع '' عن أبي عبدالل كلاه قال : قال أمير المؤمنين 9 : 
ثمانية لاتحل" مناكحتهم ‏ إلىأن قال : أمتك دهيسمتك من الرضاعة وأمتك 
وهي خالتك من الرضاعة » الحديث . 

وني رداية مسعدة بن زياد 9) عن أبيعبدالله إلا د بحرم من الاماء عش 
لا يجمع بين الام د البنت ‏ يعني في النكاح . دلا بين الاختين ‏ إلى أن قال : 
ولا أمتك وهي تمتك من الرضاعة , ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة . و لا 
أمتّك دوهي دضيعتك» . 

و في صحيحة عد بن مسلم ) عن أبي جعفر للبلا ني رجل فجى بامرأة ؛ 
أمتزوج أمّها منالرضاعة أ ابنتها ؛ قال : لا» . 

إلىغير ذلك من الأخبار » دمرجعها إلى أن" كل" موضم ثبت فيه المحرميئة 
بالنسب يثبت المحرهية بمثل ذلك في الرضاع ؛ فالام من الرضاع تحرم كالام من 
النسب , وكذا البنت ه الاخت و العمة و الخالة » د بنات الأخ و بنات الاخت »؛ 
والمحرهات النسبيّة قد فسلتها الآبة يقوله سبحانه '') دحرهت عليكم امهاتكم 
وبئاتكم وأخواتى ومانم وخالانكم وبنات الأخ وبئات الاخت ». 

وقد عرفت آنفاً أن" الام من النسب هي كل" امرأَة ولدتك أد انتهى نسبك 





(١)الكافى‏ ج ن ص مم ح ١ء‏ الوسائل ج ؟١‏ ص ٠0٠‏ اح ؟ . 

(؟) التهذيب ج مص م5١‏ ح ١ء‏ الخصال باب العشرة ص 848 ح 717 » الققيه 
ج م ص مم ح #ء الوسائل ج ١‏ ص ”.١‏ ح و ء ومائقله (قده) فىالمتن لايواقق 
كملا مع ما ذكرناه من المأ خذ » فلاحظ . 

(") التهذيب ج لاا ص ابام ح 16 الوسائل ج #اص 98ح ؟ ٠‏ 

)ع( دورة النساء ‏ آية 8؟ ء. 
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إليها من العلو" بالولادة لأب كان أملام , وحينئذرفهي في الرضاع عبادة عن كل" ٠‏ 
أمرأة أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو أرضعتها أو أرضعت 
من ولدها أو ولدت هن أرضعهتا ولو بوسائط فهي بمنزلة املك النسبية في 
التحريم عليك , وكذا كل" امرأة ولدت أباك من الرضاعة لوأرضعته أو أرضعت 
من ولدها أو ولدت من أرضعته ولو بوسائط . 

والبنت النسبية دوبنتها وإنث نزلت و كذا بنت الابن فنازلا » دضابطها من 
ينتهي إليها نسبه بالتولد ولو بوسائط . 

وني الرضاع هي كل" ابئة أرضعت بلبنئك أو لبن من ولدته وإن سفل , 
أو أرضعتها امرأة ولدتها تإن سفلت ء و كذلك بنائها هن النسب و الرضاع ء فإن” 
الجميع بمنزلة بنتك النسبية . 

و الاخت ني النسب هي كل" امرأة ولدها أبواك أو أحدهما , وفي الرضاع 
حي كل اهرأة أرضمتها امك أو أرضعت يلين بيك ٠د‏ كذا كل بنت ولدتها أللرضعة 
أو الفحل أو أرضعت بلبتهما , | 

و العمة فساعداً من النسب كما تقدم أيضاً حي كل" انثى هي اخت ذ كن 
ولدك بواسطة أو غير واسطة من جهة الأب أو الام أو مثهما . 

والخالة فصاعدا هي كل" انثى هي اختانثى ولدتك بواسطة أد بغير داسطة » 
وني الرضاع العمّات والخالات هن" أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من و لدهما 
هن النسب والرضاع و كذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أر ضعت يلين 
داحد من أجدادك من النسب أو الرضاع . 

دبنات الأخ دبنات الاخت في النسب كل امرأة تنتهي نسيها إلىمن ولدها 
أبواك أو أحدهما بالتولد , وني الرضاع بنات أولاد المرضمة والفحل من النسسب 
و الرضاع .د كذا كل انثى أرضمتها اختك أدبنات أدلادها م نالنسي «الرضاع . 





5" في اشتراط كون اللين عن نكاح صحيح بعدالولادة ا 





وبنات كل ذ كر أرضعتة امك أو ارضع لين أخيك دينات أولاده من الشنمب 
والرضاع .فكلهن بنات أخيك واختك . 

فهذه هي المحرمات النسبية التي دلت عليها الآآية » دا ينزل منزلتها من 
الرضاع وهو المشار إليه بقولهم : بحرم من الرضاع مابحرم هن النسب » والآبة 
المتقدمة إثّما تضمنت من المحر هات الرضاعية الام والاخت دباقيهحرمات الرضاع 
نما جاء تحر يمه من قبل النصوض التقدمة ونحوها . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" مطلق الرضاع لا يوجب نشر الحرمة بل له في 
ذلك شروط مذ كودة في الأخبار د كلام الأصحاب » و له أيضاً أحكام كما صرح 
به علماءنا الأعلام » د حينئن. فالكلام في هذا المطلب بقع في مقامين : 

الادل : في الشردط وهي أمور : 

الأول : أن كوت اللبن عن تكاح صحيح بشرط حصول الولد » فلو در 
اللبن لا"كذلك لم ينشى حرمة ,و كذا لو كان عن زنا . 

والحكم المذ كود مما لا خلاف فيه ؛ بل ادعى في المسالك عليه الا:جماع, 
قال : أجمع علماءنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أنيكوت هن امرأة 
عن تكاح , والمراد به الوطىء الصحيح » فبندرج فيه الوطىء بالعقد دائماً ومتعة” 
وملك همين وما في معثاه , والشبهة داخلة فيه . إنتهى . 

أقول : وبدل" على ماذ كرده ‏ من عدم الحرهة باللبن الذي د منالمرأة 
منغير تكاح ‏ مادداه في الكافي عن يونس بن يعقوب(') عن أبيعبدالل بللا د قال: 
سألته عن اهرأَة در" لبنها من غير ولادة فأرشعت جادية وغلاماً بذلك اللبن » 
هل بحرم يذلك اللين مايحىم هن الرضاع ؟ قال : لا» . ورداء السدوق بإستاده 





(١)اكافى‏ ج وص وموم ح9لء الوسائل ج + ص ٠08‏ ب ١‏ جاء 





5 كتاب التكاح ج مو 





عن ابنأبي#ير عن يونس عن يعقوب 7 مثله . 

ومادداء الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب 7" « قال : قلت لأبيعبدال 
ل : أمرأة در" لبئها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً واثااً , اجوز من ذلك هأ 
بحرم هن الرضاح ؟ فقال لي : لا » . 

دعلى ها ذ كرنا هن اشتراط النكاح الصحيح فلا تثيت الحرمة باللين الذي 
عن الزنا مارواه الشيخع في الصحيح عن عبدالله بن سنان 7 «قال : سألت أياعبدالل 
كل عن لبن الفحل ؛ فقال: هو ها أرضعت اهرأأتك هن لبنك ولين ولدك ولد 
امرأة اخرى فهو حرام » . 

والتقريب فيها أنه خص” للبلا لبن الفحل يما يحصل منامرأته دهو ظاهر 
في أنّه لايكون إلا عن النكاح الصحيح دلبن تكاح الشبهة دإن لم يكن عن تكاح 
صحيح أيضاً إلا أن' دخوله قد جاء بدليل1 خ . 

د قريب من الرداية المذ كودة ما رواه في الكافي عن بريد العجلي”" في 
حديث ‏ قال: سألت أبا جعفر يللا عن قول رسول الله َيه بحرم من الرضاع 
ما بحرم هن النسب * فسر لي ذلك ؟ قال : فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها 
ولد امرأة اخرى منجارية أد غلام , فذلك الرضاع الذي قال رسوذاء قَياائق » 
الحديث . 

والتقريب فيه أن المتبادر منالفحل هنا هو الزدج , فلايدخلفيه الزاني 
والمشهور في كلام الأسحاب إلحاق اللبن الذي عن تكاح الشبهة باللبن الذي عن 
النكاح الصحيح , لأن” نكاح الشبهة موجب لثبوت النسبكالنكاح الصحيم , واللبن 





. اللقيه ج"م ص /رءم ح 0م »الوسائل ج ا ص م.م ب و حا‎ )١( 

(1) د (5) التهذيب ج لاص ولام ح لام و ص وام ح ممء الوسائل ج 7 
حص 906 جح 5 وص #وم اح #. 

(؟) الكانى ج وص ممم ح و » الوسائل ج ١‏ ص #مولاج 1. 





حم في اشتراط انفصال الولدوعدمه مام 

ولابن إددس هنا كلام لا يخلو ممئاضطراب وتردد ء قال : وإثما التاثير 
للبن الولادة هن النكاح المباح المشروع فحسيء ددن النكاح الحرام و الفاسد 
و وطىء الشبهة , لن" تكاح الشبهة عند أصحاينا لا يفصلون بينه دبين القاسد إلآ في 
إلحاق الولد ودقع الحد فحسبء ثم' قال : و إن قلنا في دطىء الشبهة بالتحريم 
كان قويناً لأن نسبه عندنا صحيح شرعي وقد قال رسول ال ييل ''' « بحرم من 
الرضاع ها يحرم من النسب » فجعله أصلاً للرضاغ , ثم" قال : د لي في ذلك 

قال في المختلف بعد نقالى ذلك عنه وهو يدل" على تردده في ذلك : 
والوجه ماقاله الشيخ جملاً بالعموم دقول ابنإدريس ممنوع دلاحجة عليه سوى 
الاباحة الأصليّة » وهي لاتخلو من منع إنتهى ‏ ذهو جيد . 

وقد تقرد مما ذ كرنا أنه لابد" من كون اللبن المذ كود عن تكاح صحيح 
مع حصول الولد؛ لكن يبقى الكلام في أنّه هل يشترط انفصال الولد و خروجه 
أم يكفي مع كونه جملاً ؟ فلو در" اللبن في صودة كونه حملاً هل بنش الحرمة ؟ 
قولان. . 

جزم العلامة في القواعد بالأدل فا كتفى بالحمل وقطع بعدم اشتراط الولادة 
و إليه مال شيخشنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة , وحكاه في التذ كرة قولا عن 
بعض أصحابنا » وحكى عن الشيخ في المبسوط نحوه , ثم حكى أنه قال قبلذلك 
ما ينافيه , وأن" الذي نزل عن الأحبال لا حرمة له وإنما الحرمة لما نزل عن 
الولادة. 


له 





. 88 سودة النساء  آية‎ )١( 
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دبالثاني جزم في التحرير فقال: ولا من دد' لبنها منغير ولادةء ومالإليه 
في التذكرة قال : لت" اللبن الذي ينزل عن الأحبال لا حرهة له , وإنّما الحرمة 
فيما ينزل على الولادة . 

د إلى هذا القول مال السيد السند في شرح النافع معللاً له بالاقتصاد فيما 
خالف الأصل على موضع اليقين , دملا للرضاع المحرم على ماهو المتعارف منه 
أعني ما بعد الولادة . 

أقول: يدل" عليه ما تقدم في دواية يعقوب بن شعيب هن السؤال من در" 
لبنها عن غير ولادة فأضعت ذ كراناً دافاثاً , فأجاب يللا أنه دلاحرم» د الخس 
بإطلاقه شامل للا لوكان ثمة حبل أم لاء وظاهر في تعليق الحكم على الولادة" . 

د بهذا الخبر استدل في التذ كرة علىأن" لبن الأحبال لاحرمة له , لقوله 
< من غير دلادة » دنحو ذلك خسن يونس بن يعقوب المتقدم أيضاً » و التفريب في 
الجميع ها عرفت . 

دما أشار إليه السيد السند (قدى سره) أيضاً منقوله دوجلا للرضاع المحرم 
على ها هو المتعارف» جيد وجيه ء كما تقدمت الشادة إليه في غيرموضع من أن" 
الاطلاق نما ينصرف إلى الأفراد :اا تكررة الغالبة , دون الفروض النادرة , ويذلك 
ظهر قوة القول المذ كور , وأن” ماخالفه بمحل” من القصور . 

قال في المسالك ‏ بعد نقل قول التحرير ‏ : ولعله نظ إلى ظاهر روابة 
عبدالله بن سئان السابقة حيث قال «ولبن دلدك» فإنّه لابسدق عليه إس الولد إلا 
مع الوضع » دفيه نظر . إنتهى . 


دفيه أنه إنما نظ إلى ظاهن الرثايتين اللتين ذكر تاهما حسبما أدشحناء 





)١1(‏ أقول دالىهذا القول! لثا نىمال! لمحققا لثانى فشر حا لقواعد استنادا الى روايةيعقوب 
بنشعيب قال: وهذا أصح وقوقاً معالرداية التى لامعارض لها . اننهى . (منه - قدس سره -) . 





جب في حكم الارضاع مع تعدّد اللبن بام 





ولكنه (قدس سره) لم تحضره الردايتان المذ كودتان » فإنّه لم ينقلهما في المقام 
وتبقى الرداية التي ذ كرها مؤيْدة لكن لا بالتقريب الذي ذ كره بل من حشعدم 
صدق لبن الولد إِلَا بعد الولادة , فلو كان قبلها فإِثُما هو هن قبيل من دد' لينها 
من غير مل بالكليّة لدلالة الأخباد على أن" غذاء الطفل في يطن أُمّه إِنّما هو 
بدم الحيض ء و بعد الولادة يحيله الله تعالى إلىاللبن فيغذده به بعد الولادة » فنسبته 
إلى الوك إثما يتم بعد الولادة . 


فر يلمع 


حيث علم أن اللبن تابع للنكاح السحبح الحاصل هنه الولد » وحيئكذ, 
فإن اتّحد فلا كلام في تبعيته له وإن تعدد بأن طلق الزدج الأول أد مات عنها 
وله متها لبن أو كانت حاملاً منه فوضعت وصارت ذات لبن , م تزوجت ودخل 
يها الزوج الثاني وأحبلها ؛ فقد ذكر جملة من الأصحاب وعلماء العاهة أنه قد 
يلحق بالأول » وقد بلحق بالثاني , وقد يحتمل الأمررين » 

و ذكروا في المقام سوداً : الاولى : أن بيكون إدضاعاً بهذا اللبن قبل أن 
تنكم زوجاً غير » دالحكم ظاهر ء فإن اللين للأول قطعاً كما لوكانت في حبالة 
فيكون ا مرتضع منسويا إلى صاحب اللبن الذي هو الأدل حيئاً كان أو يتا '"" 
كما أنّه بذلك صاد أب المرضعة , إذ الموت أو الطلاق لا يقطع سبة اللبن عنه . 

قالوا : ولافرق بين أن برضع في العدة أد بعدها , ولابين أن ينقطع اللبن 
ثم "بعود وعدمه ‏ لأنّه لم بحدث ها يحال اللبن. عليه » فهو على استم رده منسوب' 

إل ؛ لكن إن اشترطنااكوت الرضاع و دلد المرضعة في الحولين اعتبر كون 
عنها وله منها لبن » . ( منه ‏ قلس سره - ) ٠‏ 





يفن كتاب التكاح جم 


الرضاع قبل مضي" حولين من حين الولادة , وإلآ فلا . 

الثائية : أن يكون الادضاع بعد أن تزوجت بآخر إلا أثها لمتحمل منهء 
فإنّه في حكم ما لو لم تتزدج , سواء ذاد أد نقص أد انقطع ثم عاد . 

الثالثة : أن يكون بعد الحمل هن الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم 
ينقطع دلمتحدث فيه زيادة ' فهو للأدل أيضاً , قال فيالمسالك : تملاً بالاستصحاب 
حيث لم يتجدد ناقل . 

قال فىالتذ كرة : دلانعلمفيه خلافاً » وعلله مع ذلك بأ" اللبن كان للأول 
ولم يتجدد مايجعله للثاني فيبقى للأول . 

د اعترضه في المسالك بأن" هذا التعليل إِثّما يتم" لو شرطنا في اللبن 
كونه عن ولادة . 

أمَا لوا كتفيئا فيه بالحمل إن لمتضعه كما تقدم من مذحبه لميتم"التعليل 
لنجدد ما يمكن معه جمله للثاني » ثم" قال : نسم , ماذكرناء هن التعليل أسل , 
هن حيث الشك في كون ذلك ناقلاً لما كان حقّه ثايتاً بالاستصحاب , فيبقى الأول 
على حكمه إلىأن يثبت المزيل . 

أقول : : لا يشفى أن" ها نقله عن التئذ كرة من التعليل زيادة على دعوى 
الجاع لا بخرءة عن التعليل الذي ذكره هو(قدس سرء) إلا من حيث العبادة » 
وإلا فمر جع كلام العلامة إلى التمسسّك بالاستصحاب الذي ذ كره . 

ثم" إن هارشعر به كلامه من أن” مذهب العلامة الا كتفاء بالحمل في اللبن 
إن أداد مذهبه في التذكرة فليس كذلك , لما تقدم ذ كره وإن أداد في الجملة 
-ياعتبار كون ذلك هذهبه في القواعد مفالا يراد غير تام” لأن هذا الكلام إنما 
جرى على هذهبه فيالتذ كرة , وحو جمد . 

الرابعة : أن ييكون الادضاع بعد أن حملت من الثاني وقبل الوشع ,كما 





إن فيحكم الارضاع مع انقطاع اللين عن الأول مدةطويلة فض 





تقدم فى سابقتها » لكن تجدد في اللبن زيادة .سكن استنادها إلى الحمل من 
الثاني » فاللبن عندهم للأدل أيضاً » دبه قطع في التذكرة استصحاباً لما كان , 
والحمل لامزيل ماعلم استناده إليه , والزيادة قد تحدث منغير] حبال . 

ثم نقل عن الشافعي في ذلك قولين : أحدهما كما قطم به والثاني أنه 
إن ذاد بعد أدبعين بوماً من الحم ل الثاني فهو لهما تملاًبالظاهر”" ‏ م ن أن الزيادة 
يسبب الحمل الثاني فيكون اللبن للزوجين * إلا فهو للأدل . 

قال في المسالك بعد نقلذلك : وهذا موجه على القول بالاكتفاء بالحمل 
وأ" العمل على الأول . 

الخامسة : أنينقطع اللبن عنالأدل انقطاعاً بناً بعنيمدة طويلة لايخلل 
مثلها اللبن الواحد» ثم" يعود في دقت يمكن أنيكون للثاتي ذلك يعد مشي 
أدبعين بوماً من الحمل الثاني . 

وقد قطم الأصحاب من الشيخ وم نتأخترعنه بأن يكون للثاني » لأنّه لما 
اتقطع على الوجه المذ كود ء ثم" عاد كان سيبه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد 
الولاد: ‏ كذا عذله في المسالك . 

و عله المحقدق الثاني في شرح القواعد بأنّه مما انقطع زال حكم الأول 
فإذا عاد وقد وجد سبب يقتضيه وجب إحالته عليه لزوالحكم الأول بالانقطاع 
وعوده يحتاج إلى دليل بخلاف ما لو تجدد سبب خرن يحال عليه » فإنه يكون 
للأول لانتفاء ما.يقتضي خلافه ؛ والمرجع إلىأمر واحد . 





)١(‏ والوجه فى ظهوده أن الزيادة بسبب الحمل الثانى هو أن يلوغ الحمل المدة 
المذكودة يستدعى وجود اللبن غالياً » قال فى شرح القراعد : ولا اعتباد بهذا التفصيل 
عندنا وهو أقرب يما استجوده فىالمسالككمانقلناه عنه فىالاصل لعدم صحة بناء الأحكام 
الشرعية على مثل هذه التخرصات . ( منه ‏ قدس سره - ) ٠‏ 





3-7 كتاب التكاح إن 
وللعامة عنا اختلاف وأقوال هذا (أحدها) . 
و(الثاني) أنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقاً لأن" الحمل لايقتضي اللبن 
وإنّما يخلتدالل للولد عند وجودهء لحاجته إليه , دهوهذا الولد لاغذاء الحمل . 
و(الثالك) أنّه لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن وأقله أدبعين يوماً 
لأن" اللين كان للأول ؛ فلمنًا عاد بحددث الحمل فالظاص. أن" الأدل دجع سبب 
الحمل الثاني قكان مضافاً إليهما كما لو لم ينقطع . 
أقول : دفيه تأديد لما قدمنا ذكره فيغيرموضم هن أن" أصلهذه التفرربعات 
إِنّما هي للعامّة ‏ جرى عليها الشيخ ومن تأخرعنه , واختاروا منها ماترجح 
قْ أنظادهم وقوى في أفكارهم » وقد اختاروا مع هذه الأقوال اذ كودة الأول 
- الا قدمنا عنهم من الدليل كما عرقت . ٠‏ 
السادسة : أن يكون الادضاع بعد الوضمع وهو للثاني خاصّة تقلفيه العلأمة 
في التذكرة الاجاع عن الخاصّة والعامّة.سواء ذاد أو لميزد» إتقطع أو اتصل , 
قالوا : لأن" لبن الأدل إنقطع بولادة الثاني , فإن" حاجة المولود إلى اللين يمع 
كو نه لغيره . 
الثاني من الشردط المتقدمة ذ كرها : الكمية , وقد افق الأصحاب على 
أن" مجرد الرضاع كيفكان غير كاف في الحرهة » بل لابد" فيه هن قدد معين » 
وقد اتفق الأصحاب على التقدس بالأثر أو الزمات أو العدد فالكلام يمح هنا في 
مواضع ثلاثة : 
(أحدها) الأثىر وهو عند الأصحاب وعليه دلت الأخبار ‏ عبادة جما أننت 
اللحم وشد العظم » دفني المسالك أنه لاخلاف في أن" ذلك ناشر للحرمة . 


وما الأخبار ذلك فهي مستفيشة , ومنها ما دواء في الكافني عن عبداله بن 





إن في تقدي راللن بشدالعظم وإنبات اللحم لفر 





سنان 7 « قال : سمعت أبا عبدالله يللا يقول : لا بحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحم وشد العظم » . 

وعن عبيد ين زدادة (') عن أبيعبد الل للا دقال : سألته عن الرضاع ما أدنى 
ها يحرم هته ؟ قال ها أنبت اللحم أو الدم , ثم" قال : ترى واحدة تنبته » فقلت : 
أصلحك الله ائنتات ؟ قال : لا , فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عش دضعات » . 

وعن سناد بن عثمات؟؟) في الصحيح أوالحسن عنأبيعبدالله د دقال : لابحرم 
من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم» . 

وما رواه في الكافي و التهذيب عن عبدالله بن سنان ( عن أبيالحسن إلئلا 
د قال : قلت له : بحرم هن الرضاع الرضعة و الرضعتان ‏ الثلاثة ؟ فقال : لا, إلا 
ما اشتد عليه العظم دنبت اللحم » . 

وعن مسعدة بن صدقة ") في الموثق عن أبيعبدالل يقلا « قال : لابحرم من 
الرضاع إلا ماشد العظم وأننت اللحمء وأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ 
عشراً إذا كن" متفرقات فلابأس ». 


وعن عبيد بن زرادة © في السحيح ‏ قال : قلت لأبي عبداله يق : إنا 





(١)الكافى‏ ج نص ام ح 1ء التهذيب ج لا ص 7١1‏ ح ١ء‏ الوسائل ج ١6‏ 
ص 988" ح ”# . : 

(0)الكاقى جو ص عع ح ؟ء الوسائل ج8١‏ عن 1417 ح ٠51‏ 

(م) الكافى جه ص م88 ح نء التهذيب ج لاص 00م ح وء الوسائل 
ح #اص و54 خ١اء‏ 

() د (0) و (ع)الكافى ج وص ممعم ح ع وص ولام ح ٠١‏ دوء التهذيب 
بر صن 7 وس اح م وا ص مالا ح نو ء الوسائل ج ١8‏ عن 544 حم دص 40ى؟ 
حؤائها. 





شق كتاب التكاح جم 





أهل بيت كثير فر بماكان الفرح والحزن الذي يجتمعفيه الرجال «النساء » فريّما 
استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي ببنها دبينه الرضاع , و ريما 
استحى الرجل أن بنظر إلى ذلك » فما الذي بحرم هن الرضاع ؟ ققال : ها أنبت 
اللحم والدم , فقلت : دها الذي بنيت الدم واللحم ؟ فقال : كان يقال عش دضعات 
قلت : فهل تحرم عش رضعات ؟ فقال : دع ذا , وقال : مابحرم من النسب فهو 
يحرم عن الرضاع » . دفني هذا الحديث كلام يأتي ذكره إن شاء الم . 

وما رداه في التهذيب ف الصحيح عن ابن رئاب!١)‏ عن أبي عبد الله ]تجار «قال : 
قلت ::مايحرم هن الرضاع ؟ قال : ها أنبت اللحم وشد" العظم , قلت : فيحرم عشر 
رضعات ؟ قال : لا , لأنها لاتنيت اللحم ولا تشد” العظم عش. رضعات » . 

ويجب التنبيه هنا على أهور : 

(أحدها) أنّه هل اشتداد العظم أد نبات اللحم أمران متلازمان فيكفى 
أحدهما مع ظهوده أم لا قلايد” من طظهورهما ؟ 

صرح بالثاني شيخنا الشهيد الثاني في المسالك », فقال : و مقتضى النصوص 
دالفتادى اعتبار اجتماع الوصفين وهما اشتداد العظم دنبات اللحم فلايكفي أحدهما 
في بعض عبادات الشهيد مايدل" على الاجتزاء بأحدهما : وهو شاف" لادليلعليه » 
دالبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم . إنتهى . 

وبالأدل صرح سبطه السيد السئد في شرح النافع , فقال : والظاهر حصول 
التلازم بين هل أنبت اللحم وشد" الغظم » دهن ثم' | كتفى مع هن الأصحاب بأحد 
الأمررين . إنتهى . 

أقول : لابخفى أن" بعلة من النصوص المذ كودة هنا وإن تسْمّنت اشتداد 





١١ قرب الاسناد ص لالا ء التهذيب جح لاا ص #مام حم ء الوسائل ج‎ )١( 
7 ص ا اح‎ 





جنب في أنه هل يعتبرالعدالة والعدد في امخيرإذا كان من أهل اخبرة 3-5 
العظم وإنبات اللحم إلا أن" جملة اخرى إثّما تشمنت إنبات اللحم والدم ولم 
تعر ا فيها لاشتداد العظم 1 

والظاهر أن" وجه الجمع يينما دل" على الوصفين دبينما دل" على إثبات 
اللحمخاصة هوالتلازم ‏ وأنه حيث بذ كر أحدهما بلزمه الآخر , ولعل تخصيص 
إنبات اللحم بالذ كر نيالأخبار منحيث إنّه أظهى في الحس" وبين للناظر الخبير . 

وبذلك يظهس لك أن" دعوى شيخنا في المسالك ‏ أن مقتضى النصوص 
إجتماع الوصفين - ليس في محله لأن جلة منها كما عرفت إِنّما تمن أحدهما 
خاصة ولادجه للجمع بين الجميع إلا ماذ كر تاه . 

(ثاتيها) هل يعتبر العدالة والعدد في المخير إذاكان م نأهل الخبرة والمعرفة 
بذلك لأنها شهادة فلا تثيت إلا بذلك و لأن الأصل استصحاب الحل السايق 
إلى أن بثبت المحرم » أد يكون ذلك من باب الخبى فيكفي فيه الواحد وإن كان 
فاسقاً إذا كان عن أعل الخبرة والبصيرة كما في المرط المسوغ للافطار والتيمم 


دنحو ذلك . 





الذي صرح به جملة من الأصحاب كشيخنا في المسالك والسيد السند في شرح 
النافم ' وهو الأول ء إلا أنه في المسالك احتمل الثاني أيضاً » دفي شرح النافع 
قطع بنفيه جزما . 

(ثالثها) ظاهر الأخبادالمذ كودة من حيث حصرالتحريم بالرضاع فيما أنبت 
اللحم وشن” العظم أن" التحريم بالرضاع يوم وليلة و كذا بالخمسعشرة ‏ كما 
شاي إن شاء اي إنما هو من حيث كو نهما كذلك , وأن” هذا الأثر متركب 





)١(‏ قال قى شرح النافع : ويشترط التعدد والعدالة لبثيت به التحريم ولا يكفى فيه 
اعبار الواحد قطعاً بخلاف المرض المبيح للفطر و التيمم حيث اكتفى فيه بواحد آلى 
الظن ويحصل بأخبار الواحد وان كان فاسقاً . انتهى . ( منه ‏ قدس سره ‏ ) . 





5 كتاب النكاح إن 


على كل”منهما وحاصل به . 

وإلى ذلك شير هاتقدم في صحيحة علي بن رئاب(0) من قو له «عشر رضعات 
لاتحرم لأنه لاينبت اللحي ولا يشد العظم عش رضعات » . 

و كذا ردابة عبيد ين زرادة!) وقوله بعد سوال الراوي عن أذقها دوم من 
الرضاع وأنّه « ما أنبت اللحم والدم ثم' قال : أترى داحدة تنبته الخ » . 

وحينئذ فيكون دوايات التقادير الثلائة كلها مطابقة المقدار متوافقة أصل 
اللعياد ويكون الأصل في التقدير هو إنبات اللحم د اشتداد العظم . 

د المشهور في كلام أ صحابنا المتأخربن أن" كلا" منهذه الثلاثة أصل ب رأسه 
فأنهما حسل كفى في الحكم وتر قب عليه التحريم » فإذا رضع يوماً دليلة بحيث 
يكون رادياً في جميع الوقت كفى وإن لم يتم العدد . 

ونقل عن الشيخ في المبنوط أن" الأصل هو العدد , والباقيان إثما يعتبران 
عند عدم انضباطه د هو اللائح من كلام العلامة في التذ كرة حيث قال : الرضاغ 
المحرم ها حصل بأحد التقادس الثلاثة » فإدضاع يوم دليلة لن لم يضيط العدد 
إلى آخره . | 

أقول : الظاهر أن" الخلاف هنا قليل الجدوى لدلالة النصوص مما تقدم 
دبأتي على أن" أي" هذه الثلائة وجد ثيت التحريم , إلا أن" المفهوم منها كما 
أشرنا إليه ‏ أن" حصول التحريم بالعدد والزمان إِدّما هو من حيث حصول نبات 
اللحم أو اشتداد العظم بكل" منهما كما يشير إليه الحص فيه ويهذا صار أصلالهما 
الله العالم : 

9(ثانيها) الزمان , دالأشهن الأظه. أن أقلّه بوم وليلة بحيث يرتضع كلما 





)١(‏ التهذيب ج لاص 8١م‏ ح عء الوسائل ج ١8‏ اص #لم؟ ح7. 
(0) الكاقى ج وص غخلم؟ ح 5ء الوسائل ج ١+‏ ص لاملاح 1 . 





جب في تقدي رالرضاع بالزمان 


عم 





تقاضاه واحتاج إليه بمعنى أن" غذائه في هذه المدة من اللبن خاصّة لا يداخله 


شىء من المأ كول والمشروب وإن لم يتم العدد ولم يحصل الأثى . دلافرق بين 


وهل يكف الملفق منهما لو ابتداً في أثناء أحدهما ؟ إشكال في صدق الشرط 
وتحقق المعنى المراد . 


وهمًا يدل" على أصل الحكم موثّقة زيادينسوقة (' دقال : قلتلآبي جعضشر . 
إلا : هل للرضاع حد" يؤخذ به ؟ فقال : لا بحرم الرضاغ أقل" من رضاع .بوم 
ولملة» أو خمس عشرة رضعات متواليات من اهرأة واحدة من لبن فحمل واحد لم 
يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث , وسيأتي بتمامه في الموضع الآني . 

وقال الصدوق في المقنم ) « لا يحرم من الرضاع إلآ ما أنبت اللحم وشد" 
المظم ؛ قال : 9"© وسئل الصادق يِئلِ: هل لذلك حد ؟ فقال : لايحرم من الرضاع 
أقل" من رضاع يوم وليلة » أو خمس عشرة دضعة متواليات لايفصل بيهن » قال : 
و روي " أنه لا يحرم من الرضاع إلا دضاع خمس عشرة يوماً ولياليهن ليس 
نين وشاع , وبه كان يفتي شيخنا غك بن الحسن (دحه الله) » قال : و روي 77 
أنه لاسرم من الرضاع إلا ماكان حو لينكاملين » وروي أنه لايحرم من الرضاع 
إلاما ادتضع من دي واحد ستة» . إفتهى . 

أقول : ماتقله هنا من دواية خمسة عشرة يوماً لم تصل إلينا دلاتقلها ناقل 
غير ما في هذا الكتاب وهو قد أفتى بها في كتاب الهداية » فقال : دلايحرم من 
الرضاع إلا رضاع خمسة عقن يوماً ولياليهن" ليس بينهن رضاع . إنتهى . 





٠١ ح 9اءالوسائل ج ع١ ص "ماع‎ "١868 التهذيب ج لاص‎ )١( 
89ادءعادلاا.‎ ١# د (ع) د(ع) و(ه) الوسائل جح ؟١ ص علم؟ ح‎ )0( 





م كتاب النكاح 4 إن 


ميو 





وأما رداية الحولين فهي مارداه في الفقيه والتهذيب عن عبيد بن زرار: () 
عن أبي عبدالل يللا ه قال : سألته عن الرضاع ‏ فقال : لابحرم من الرضاع إلا ما 
ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين». 

ونحوها صحيحه الحلبي '') عن أبيعبدال للفلا دقال : لايحرم من الرضاع 
إلاما كان حولين كاملين » وهما محمولتان عند الأصحاب علىأن” الحولين ظرف 
للرضاع لما اتفقوا عليه هنأنّه « لارضاع بعد فطام» وعليه دلت الأخبار أيضاً . 

وأمًا ردابة السنة فهي مادداه في الفقيه دالتهذيب عن العلا بن رزين 9( في 
الصحيح برداية الفقيه عن أبيعبدالثِلئلا «قال: سألته عن الرضاع , فقال : لابحرم 
هن ال ضاح إلا ها ادتضع هن ئدي واحد سئة» . وهذا الخبر نسبه الشيخ والأصحاب 
إلى الشذدن والمترو كية . 

وقد استشكل في هذا المقام السيد السند في شرح النافم منحيث صحّة 
هاتين الردايتين وأن" عادته التهالك على صحة الأسانيد , والدورات مدارها : 
د إن اشتملت متون تلك الأخبار علىعلل ظاهرة ؛ تبعه في ذلك الفاضل المو لى 
الخراساني في الكفاية »كما هبيعادته غالباً في كتب العبادات مضافاً إلى ماهو عليه 
في كثير من التشكيكات , وتوسيع دائرة الاحتمالات بأدنى شيهة من الشبهات . 

وفيه (أولآا) أن" هذه الأخبار معارضة بأخبار المواضع الثلائة كملاً , لما 


عرفت هن أنها متطابقة المقدار متوافقة المعيار . 





)١(‏ التهذيب ج لاا ص. "١‏ ح 18 ء الفقيه جم ص لا.س ح م#اء الوسائل 
جاص لواحم. 

(؟) النقيه جم صم لا.م ح وا »الوسائل ج ماص 8وم ح .1٠١‏ 

(") التهذيب ج لاا ص مام اح 8388 ء الفقيه جم ص .م ح ا الوسائل 
جاص ءعم؟ح18. 





8 في الجواب عن الروايات الدالّةَعل اعتبارالسنة والسنتين ضفن 





ولاريب في ترجييح تلك الأخباد دقوتها سنداً وعدداً ودلالة" ' واعتضادها 
يعمل الطائفة سلفاً وخلفاً . : 

و (ثانياً) أن”هذه الأخبار مطرحة للاجعاع , وإن:صح” سند بعنها كما ذ كرء 
فق المسالك حيث قال بعد نقل جعلة م نأخبارالمسألة ‏ ؛ بقى فيهذا الياب أخبار 
نادرج تدل" علىاعتبار سنة وسنتين لابع وال عليها بالاجماع . إنتهى . 

ولاريب أن" شهرة الحكم بين الأصحاب متقدميهم ومتأخريهم فضلاً عن 
الاجماع عليه متىعارض الخبروجب طرح ذلك الخبر إن لم يمكن تأويلهء وذلك 
فإن" الأخمار قد خر جت عنهم لكل علىد جو ه متعددة وأنحاء مبتد دة » ولا سيما 
وجوه التقيّة التتى هى أدسع تلك الأبواب ديها وقع الاختلاف فيها والاضطراب . 

وما اثفاق شيعتهم على حكم من الأحكام فهو مؤذن بكون ذلك مذهبهم 
(عليهم الصلاة دالسلام) لأن" مذهب كل" إمام إِنّما يعلم بتقل أصحابه و شيعته 
وجملهم به » الاترى أن”مذهب أبِي حنيفة إِنّما يعلم منالحئفيئة , ومذهب الشافعي 
إِنّما بعلم من الشافعيئة قولاوفعلادتملاً , ومن هناخر جتالأخباد بالترجيحبالشهرة 

بين الأصحاب في مقام الاختلاف بين الردابات » فقالوا و8 ') د خذيما اشتهر 
بين أسحايك » ودع الشاذالنادر_وقالوا- إن" المجممعليه لاريب فيه » وسى ذلك 
مان كرتاه . 

و (ثالثا) دلا يخفى على من تلجج بحو رالاستنباطوالاستدلالوشرب بكأس 
ذلك العذب الزلال أنه قد وردت جلة من الأخبار في أحكام متعددة مخالفة لما عليه 
كاة الأصحاب » فأعرضوا عنها د أطرحوها وإنكانت صحيحة الأسناد , و لم يقل 
بها قائل متهم ؛ ى لم نكر ذلك هذان الفاضلان » بل سلّماه ودافقا عليه 00 
الواردة بنجاسة الحديد , والأخباد الدالة علىعدم وجوب غسل الجنابة علىاكراة 





)١(‏ الكافى ج اا ص اع ح ٠١‏ » التهذيب جع ص ١.م‏ ح #انء الفقيه حا 
ص ةو ؛ الوسائل ج8١1‏ ص دلاح ٠١ ١‏ 





ام كتاب التكاح فك 





بالاحتلام د نحو ذلك » فما بالهما يضطربان في هذا المقام ويخ رجان عما عليه 
كافة العلماء الأعلام . 

وليت شعري أي حكم هن أحكام الفقه قد خلا من اختلاف الأخيار , وسلم 
من تصادم الآثار » دلكن متى كان المخالف مما أعرض عنه الأصحاب » فإنّه يجب 
طرحه عندهم بلا ادتياب . 

دل دد” ال ملحقق (رحه الّ) ف أوائل كتاب ال اعتبر حيث قال د نعم ماقال : 
أفرط الحثوية في العمل بخير الواحدحتى اتقادوا لكل خبرء وما فطنوا ماتحته ٠‏ 
من التناقض » فإن" هن جلة الأخباد قول النبي مَل ') د ستكثر بعدي القالة 
على" » إلى أن قال -: داقتص بعض عن هذا الافراط فقال :كل" سليم السند 
عمال به . 

د ماعلم أن" الكاذب قد يصدق » و الفاسق قد يصدق, و لم يتنبّه إلى أن» 
ذلك طعن في علماءالشيعة , وقد كفي المذهب , إذلامصتف إلادهو يعمل يشير ا مجر وح 
كما يعمل يخب نا لواحدالمعدل » .إلى أ نقال_:و كل هذءالأقو المنحرفةعن السنن » 
والتوسط أقرب , فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحتَه جمل به وما أعرض 
الأصحاب عنه أو شذ يجب إطراحه . إنتهى وهوقوي هتين وجوه ثمين وأنت 
قد عرفت أن" هذه الأخباد التي استشكلوا بسببها لم يذهب إليها ذأهب . 

دها نوعمه صاحب الكفاية ‏ هن أن" نقل الصدوق لها في كتابه يؤذنيقوله 
بها بناء على ها ذ كره هن القاعدة في صدر كتابه ‏ همردود بما يناه في شرحنا 
على الكتاب المذ كو ر من المواضع العديدة الخارجة عن هذه القاعدة اللوجبة 
للتناقض في كلامه لو اريد بها ظاهرها ‏ وهو هنا أظهر ظاهر أأيضاً فإِنّه روى 
قه ردابةالسئة ودداية السنئين ‏ والتناقض بيئهما ظاع. . 





(1) ماعثرنا على قو له صلى الله عليه وآ له بعد التتبع في مظائه , 





جح في تقديرالرضاع بالعدد 2-5 

و التحقيق أن" ردابة الحولين غير ظاهرة في المخالفة , لآن" ماد كرء الشيخ 
د الجماعة في تأديلها أقرب قريب» فلم يبق إلا دداية السنة » وهي لاتبلغ قوة في 
مقابلة جملة تلك الأخبار , مع إمكان احتمال التقية 9 فيها وكذا في الردايتين 
الأخيرتين إن حلتا على ظاهرهما . 

وقد عر قتفي مقدمات الكتابمن الجلد الأول فى الطهارةأن الحم ل علىالتقية 
لوقف علىو جود القائل من العامة وإنكان خلاف ماهو المشهود بين الأصحاب 
يالل العالم . 

و (ثالثها) العدد ء و قد اختلف الأصحاب في أقل” ما يحرم به من العددء 
فقيل ؟ بعشر دضعات وهو المشهود بين المتقدمين كالشيخ المفيد داين أبي عقيل 
وسار دابن البراج تأبي الصباح داين جز , واختاده من المتأخرين العلامة في 
المختلف ؛ وولده فخر المحققين والشهيد في اللمعة . 

وقبل : بخمسة عشرة وهو المشهور بين المتأخرين » وإليه ذهب الشيخ في 
النهاية د كتابي الأخبار » واضطر ب كلام اين إددريس فاختار أول هذين القولين 
أدلا فم" اختار ثانيهما ثانياً , فقال في أول كتاب النكاح : المحرم عشر رضعات 
متواليات في الصحيح في المذهب . 

وهب بعض أصحاينا إلى خمس عشرة رضعة معتمداً على خين واحد ددأه 
مار بن موس الساباطي وهو فطحى” المذهب مخالف للحق مع أنا قد قدمنا 





(١)أقول‏ : وبالحمل على التقية فى هذه الاخبار صرح المحدث الشيخ الحر فى 
كتاب الوسائل فال بعد نقل كلام الصدوق فى المقنع : أقول : لعل الوجه قىهذا الاختلاف 
التقية لاضطراب مذهب العامة هنا وكثرة اختلافهم . اتتهى . 

وكلامه هذا جرى على مقتفضى كلام أصحابنا من تخصيص الحمل على التقية بوجود 
المخا لف منالعامة » وأما علىما اختر ناه قلا »كما أوضحناه فى المكان المشادا ليه فى الأصل . 


( منه - قدس سره - ) ٠‏ 





6 كتاب النكاح جم 
أن أخبار الآحاد لايعمل يها دلو رداها العدل ؛ فالأول مذهب السيد المرتضى 

وخيرته وشيخنا المفيد ‏ والثانىخيرة شيخنا أبيجعفر الطوسى . 

والأول هوالاًظهر الذي يقتضيه اصول المذهب . لأن الرضاع يتناد ل القليل 
والكثير فالاجماع حاصل على العشر د تخصيصها , ول بعض الأصحاب على أنه بحرم 
من الر'ضاع , بالقليل هنالرضاع و بالكثيرء ويتعآق بالعموم دالأظهر ها اختر نام 
ففه الاحتياط . 

ثم قال في أول باب الرضاع : الذي يحسرم ها أنبت اللحم وشد"العظم على 
ماقدمناه فإن علم ذلك و إلا كان الاعتباد بخمس عشرة رضعة على الأظهر مسن 
الأقوال , و قد حكينا الخلاف فيما مضى إلا أنًا اخترنا هناك التحريم بعش 
رضعات وقوياء . 

والذي أفتي به وأجمل عليه الخمس عشرة رضعة » لأن العموم قد خصصه 
جيع أصحابنا المحصلين والأصل الاباحة » والتحريم طادى»ء » فالاجماع من الكل" 
بحرم بخمس عشرة رضعة * فالتمسّك بالاجماع أولى وأظهر فإن الحق" أحّق أن 
| يتتبع . إنتهى . | 

قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه : و هذا يدل على اضطرابه 
و قلّة ميالاته بما يقول ‏ د نسبته المشاريخ إلى الخطأ في الفتوى و الاستناد الى 
عض دليل:: 

ثم أي تواقرحصل له بين قتواه بالعشر » وفتواه بخمس عشرة رضعة حتتى 
نسب الثاني أدلا إلى أنه خبر واحدرواء غيرالئقة , ثم"اعتمد عليه دأقتى به. إنتهى 
وهو حجيد. 

دقل : بالا كتفاء برضعة واحدة تملأجوف الو لد بالمص' أو بالوجور ٠د‏ إلى 
هذا القول ذهب إبن الجنيد قالعلىها نقل عنه في المختلف : وقد اختلف الرداية 
من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرم إلا أن“ الذي أدجبه الففه عنديواحتياط 





جم في أدلّة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر لك 
المرء لنفسه أن كلما وقمعليه إسم رضعة ‏ وهوماملات بطن السبي إِمًا بالمص" أو 

بالوجور محرم للنكاح , و منشأ هذا الخلاف إختلاف الأخبار في المسألة كما 
ستقف عليه إتثاء اي تعالى . 

إستدل" العلامة في المختلف على ما ذهب إليه هن الا كتفاء بالعشر فقال : 
والوجه التحريم بالعشرلوجوه . 

الأول : جموم قوله تعالى7' د د أعهاتكم اللاتي أرضمتكم و أخوائىم ف 
الرضاعة» وهو يصدق على القليل والكثيرترك العملىبه فيما ددن العشى ؛ فيبقىني 
العشر على إطلاقه . 

الثاني : قولها")ديحرم هن الرضاع ما يحرم من النسب؟ والتفريب ماتقدم . 

الثالث : الروايات الدالةعلىالعدد : ردى الفضيل' بن يسار في المحي- 9) 





. سورة النساء  آية م؟‎ )١( 

(9) الفقيه ج * ص م.م حم ءالوسائل ج #اص 1#؟ جح ١ا.‏ 

(") التهذيب ج لاص وام ح ١"‏ وص +اط ح 18؟ء الوسائل ج ١+‏ ص وم١‏ 
ح ١و‏ وص عم؟ ح /اء وما عثرنا على الرواية بهذا النحو عن الباقر عليه السلام ؛ 
د لعل (قدس سره) قد اختلط الردايتين عنه عليه السلام وعن الصادث عليه السلاع وجعلهما 
رواية واحدة . 

(©)أقو ل : لايخف ىأن صحيحةالفضيل المذكودةقدرواها الشبخفى الصحيح كماذكرناه 
فى الاصل : ودداها أيضاً فى الموثق عن الفضيل بن يساد عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله 
« قال : لايحرم من الرضاع: الا ما كان مجبوداً » قلت : وما الجيور ؟ قال : اممريبة أوظثر 
تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقواً عليه » . 

ورواها فى الفقيه عن حريز « قال : لا يحرم من الرضاع الاما كان مجبوداً » 
قلت : وما المجبود » قال : ام مريبة أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى . 


وأنت خبير بأن المجبود فى هاتين الروايتين قد جعله صفةللرضاع وفسرهيالام-» 





31 كتاب النكاح ع 





عن الباقى لِك دقال : لابحرم من الرضاع إلا المجبودة قلت : وما المجبود ؟ قال: 
اث 0 أو ظمْر ا أوأمة تشتر ى يع كن ضع عشر رصّعات ير ذى الصبيو ينام» ه: 

لايقال : في طريقه جل بن سنان وفيه قول , ولأن الرداية اختلفت فإن" 
كل" من الشيخ والصدوق ردى هذا الخبر بصيغة مشالفة لصيغة الرواية الأخرى 
فيتعارضات . 

لأنا تقول : قد بِينا رجحان العملبرداية ع بن سنان في كتاب الرجال 
ولامدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال من منعه, لأنَا نستدل بقوله «ثم ترضع 
عشررضعات» د هذه الزيادة رواها الشيخ » دلا يلزم. من ترك دواية الصدوق لها 
الطعن فيها . 

دفي الحسن عن ماد بن عثمان7'عن السادق يلقلا دقال لابحرم هنالرضاع 
إلا ما أنبت اللحم والدم» دنحوه عن عبدالله بن سنان7')عن الصّادق كلفلا . 

إذا تف “د هذا فنقول الذي تنبت اللحم والعظم عشر رضعات لما دداء عبيدين 
زرارة'""في السحيح عن الصادق تقلا إلى أن قال «فقلت :وما الذي ينبت اللحم 
والدم ؟ فقال: كان يقال : عشررضعات» . 

دفي المونق عن تمر بن يزيد عن الصادق يِل عن الغلام يرضع الى ضعة 
والثنتين قال : لابحرم فمددت عليه حتني أ كملت عشر رضعات » فقال : إذا كانت 

جوالظئر المستأجرةوا لخادم » وفى الصحيحة المذ كرةفى الاصل جعلهقسيماً للفردينالاخرين 

حارجاً عنهما » وهذه علة اخرى فى هذه الرواية توجب اضطرايها . (منه ‏ قدسرسره ) . 

ما عثرنا بهذا النحو الذى نقله (قدس سره) عن الفقيه فى التعليقة فلاحظ ج م 
من الفقيه ص لا."م ح ١١ا.‏ 

(١)دت(9)905)5(م)‏ التمذيب حلاص 8اطح اوم وص"# ام حم 
دص ”١8‏ ح ٠١‏ ءالوسائل ج ا ص هؤم؟ ح 1١‏ دو؟ وص إالم؟ ح ١8‏ د ص "ارم 
حهة. 





جم في الجواب عن أدلة القائل بالعشر د 





متفر”قة فلا» . 

دل يمفهوهه على التحريم مع عدم التفريق . 

الرابع : الاحتياط ' فإن التحريم المستند إلىحموم الكتاب والردايات لما 
عارضته الاباحة المستندة إلى الأصل والردايات غلبءجاني التحريم » فيبقى البراءة 
معه بخلاف الطرف الآخر , وقد روى عنه 7" يِه هما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال» . 

الخامس : حمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا , فيتعين العمل به 
لامتناع العمل بام رجوح . إنتهى كلامه زيد مقامه . 

دفيه (أد'لآ) أن مان كره من الاستدلال بالآبة بالتقريب الذي ذكره هبني 
على ثبوت التحريم بالعشرهن الأخبار , دأمًا علي تقدير أن"الثابت منها إِنّما حو 
الخمس عشرة» كما سنوضحه إنشاءالةتعالى » فإن"للخصم أن يقول : إن" الرضاع 
في الآية يصدق على القليل والكثيرء ترك العمل به فيما دون الخمس عشرة» 
فيبقى الخمس عشرة على إطلاقه . 

و بالجملة فإن الكلام في الآية موقوف على تعبين مايستفاد من أخبارالعدد 
من أن المحرم هنه هل هوالعشر أوالخمس عشرة ؟ 

و كذا ردني المسالك الاستناد إلى الآبة بنحوما قلناهء حيث قال : ما في 
الآية كما خصصت فيما دون العشر ير داياتكمء كذلك خصصت فيما دون الخمس 
عشرة بروايات الآخرين » ومعهم امجح كما سنبينه . إنتهى ٠:‏ من ذلك علم 
الكلام في الدليل الثاني » وهو حديث دبحرم من الرضاع» للاشتراك في الاجال . 

و(ثاناً) أن"ما استدل به من دداية الفضيل بن سار"أمردود بالقدح فيها 

(١)البحار‏ ج ؟ ص 7079 الطبعة الجديدة . 


(؟) التهذيب جج لاص ع##م ح 98مأء الفقيه ج “ا ص لا." ح ؟١‏ يتفادت » 
الوسائل ج ١‏ ص 848لا اح لاء 





عم كتاب النكاح ع 





أما الأول فإن” ما اشتمات عليه من الحصر لاقائل به : بل قساده ظاهى ,2 
مع أن"إرضاعها بنش إججاعاً . 
دالنجاشي و ابن الغشائري . وقد دوى الكشي فيه دوابات تشتمل على قدح 
عظيم » وأي"رجحان يبقى لردايته مع تصريح هؤلاء الذين هم أساطين هذا العلم, 
دهم الى جم قبة. 

مع أنّه في الخلاسة بعد أن نقل كلام هؤلاء الأفاضل , و تقل عن المفيد 
توتيقه !توق قِ اع وقد اعثر ض عليه بأنه لاوجه للتوقف 0 لإن الجارح 
مقدم لوفرض التساويءعلىأن المقيد قد اختلف قوله فيه أيضاً » وبالجملة فشعف 
سند الرذاية هما لايعتربه الاشكال . 

د (ثالثا) : أن'ما استند إليه من الردايات الد"الة على محص المحرم فيما 

ففيه أن دلالة الصحيحة المذ كودة عَلى ذلك محل" إشكال بل دبّما كانت 

)١(‏ حيث انه وثقه فى الارشاد وهو الذى نقله عنه الأصحاب كالعلامة فى المختلف 
وغيره الا أنه قد ضعنه فى رسالته الموضوعة للرد على الصددوقٌ فيما ذهي اليه من أن 
شهر رمضان لا يصيبه اليه ما يصيب الشهود من النقصان فانه طعن فى محمد بن سئان و رد 
ردوايته نقد تعارض كلامه قية فلير اجع ذلك ( منه ‏ قدس سره- ) ٠.‏ 


(؟)الكافى ج وا ص ووم حو التهذيب ج لاص 18م ح م » الوسائل ج ١‏ 
ص 99م؟ ح ١8‏ 





من في الجواب عن أدلة القائل بالعشر 7 





يالدلالة على خلافه أظهرني هذا المجالء د ذلك فإنّه يللا نسب القول") بذلك 
إلى غيره فقال دكان قال» ذقبه إشعار تعدم اعتباره عنده لد 0 ويتوسن ذلك 
أن السائل لا فهم منه عدم إدادته كرر السؤال ققال دهل بحرم عثر رضعاتءذقال 
ددع ذا»» ثم" عدل إلى كلام خارج هن البين » ققال : د مايحرم من النسب فهو 
يحرم من الرضاع» فلوكان التحريم بالعشر حقناً كما يدعونه لما عدل عنالاقتاءبه 
أو“لاء بل نسبه الى غيره؛ دا أعرض عن جواب السؤال الثاني د عدل إلى كلام 
على أن" هذه الرواية معارضة بصحيحة على" بن رئاب 7 المتقدمة الد"الة 
تي ل ب 
(1) قالا لشيخ فى الاستبصار : والجواب عنهذا أنه لم يق ل أنعشر دضعات يحر معن نفمه 
بل أضا قدا لىغيرهتقال دكان يقال» ال ىآخره ولوكانذلك صحيحاً لاخبريه عن نفسه ... الخ . 
و اعترض الفاضل الداماد فى رسالته التى فى التنزيل حيث انه اختار فيها القول 
با لتحريم يا لعشر تقال ما هذا لفظه : قات هذا الكلام ضعيف جداً لانه لو لم يكن ذلك 
صحيحاً لكان واجباً على الامام عليه السلام أن ينبه على فساده وأن يعين ما هو الصحيح فى 
ذلك . انتهسى ٠‏ 
أقول : يلالضعيف انما هو كلامه ( قدس سره) حيث ان ما أوجية على الامام من 
الجواب بما هو الصحيح الواردة عنهم عليهم السلام فى تفسير قوله عز وجل « فاسئلوا 
أهل الذكر انكتتم لا تعلمون » لتصريحها بان الواجب عليكمأن تسئلونا وليس علينا أن 
تجيبكم 'بل ذلك الينا ان شئنا أجبنا وان شئنا لم نجب . 
والوجه فى ذلك أنهم بالمصالح فى ذلك أعلم ققد يجيبون يما هو الحكم الواقعمى 
رقد يجيبون بخلافه وقد لا يجييون بالكلية وقد يجيبون بأجوبة مشتيهة » كل ذلك قد 
أباحته التقية. ١‏ 
ولكن هذا الفاضل غفل عن ملاحظة الاخبار المذكورة ولم تخطر يياله ولا يخفى 
على من لاحظ الاخباد و جاس خلال تلك الديار صحة ما ذكرناه ودلالتها على ما قلناه 
د الله العالم 7 ( منه ‏ قدس سره - ) . 
() التهذيب ج باص 1م ح ع ء الوسائل ج عاص “#“ماح؟,. 





م كتاب التكاح وك 
صرحا على أن" العشر لابنيت اللحم ولا يشد العظم . 
د(دابعاً) أن اما استند إليه من مفهوم رداية سمرين يزيد" فيه أقّه ‏ مع 
قطع النظر عن ضعف هذا المفهوم عندالًصحاب دغيرهم وأنه لايصلح لاثباتحى 
شرعي - معارض يمنطوق موئقة عبيد بن زرارة'"اعن أبي عبداللٌ يِإئِلا « قال : 





سمعته بقول : إن عشردضعات لابح رمن شيئا» . 

و موثقة ابن بكير'" عن أبي عبدانه يِئِلاِ ه قال : سمعتهيقول : عشرر ضعات 
لا تحرم». 

ولاريب أن المفهوم لوسلم صحّة الاستناد إليه لابعارض المنطوق » وجوابه 
في المختلف عن هاتين الردايتين بضعف الاستناد وارد عليه في استدلاله برداية 
تمرين يزيد فإفَها في التهذيب مردية عن الحسن بن فضال , وطريق الشيخ إليه 
غير معلوم:,2 في الكافي مرديئة بسند فيه المعلى بن د و هوضعيف ء فردايته 
المذ كودة في كلا الكتابين من قسم الضعيف . 

وردايتا عييدين زدادة وابن بكير المذ كورتان من قسم الموثق ,وحينئذ 
فردابته أدلى بالرهي بالضعف . 

و (خامساً) أن'ها استند من الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي , مع أنّه 
قدا أورد عليه أنّه غير مطرد , بل قد ييكون الاحتياط فيالجائب الآخر كما لوعقد 
على صغيرة بهذا الوصف » أو ورئت ههراً كذلك, فإن" الاحتياط القول بعدم 
التحريم » من جهة استحقاقها ا مهرء ونحوه من حقوق الزوجية . 

ت(سادساً) أن" دعواه كون التحريم عليه سمل ال كثرء معارزض بما ذ كره 
فيالتذ كرة كما نقل عنه فإنّه جعل المشهور هوالقول الآخرور جّحه , :والحو" 





)١(‏ الكافى ح نه ص 4بلاع حم ء التهذيب ج لاص #١سم‏ ح ١1ء‏ الوسامئل 
ج #اص لماح ه. 
(؟) د (م) التهذيب ج وا ص 8١م‏ ح لاقم الوسائل ج 1# ص #م7 ح #وم . 





جم في أن روايات العشرمضطرية "8 





أن التحريم بالعشر هوالمشهور عند المتقدمين , وعدمه هوالمشهود عند المتأخرين 
وبالجملة فإت" كلامة (قدس سره) هنا واستدلاله يما ذ كرغيرمتجه . 

والتحقيقأن يقال: إن ردايات العشر مضطربة » لاتصلح التعلق بها في إثيات 
هذا الحكم , حيث إن جملة منها صريح في نفى التحرم , كصحيحة ابن رئاب!") 
وهو ثقتي عبيد بن زدار, وعبدالله سن يك 

ومئها ها هوظاهر في ذلك ء كرواية عبيد بن زدارة9) عن أبي عبداله 0 
دقال : سألته عن الرضاع أدنىما يحرم منه» الحديث . 

وقد تقدم في صدر الموضع الأول في الأثر » فإن ظاعرها أنه يلقلا يقول : 
دلا» في جواب السؤال عن هذه المعدودات التي من جملتها العشرء ونحوها موثقة 
زيادين سوقة الآقية”)حيث قال في آخرها «ولوأن"امرأة أرضعت غلاماً أوجادية 
عشر رضعات من لين فحل داحد وأرضعتها امرأة اخرى من لبن فحل1 خر عشس 
رضعات لم بحرم تكاحها » . 

فإن” الظاهر كمااستظهره فيالواني أيضاً أن" لفظ «أدءني عطف الجاديةعلى 
الغلام غلط ء وأث”صوابهيالواذ ٠و‏ كذاضميردأرضعتها»! نّماهو ضمي رالتثنية .دهكذا 
ضمير «.تكاحها » ماه وضميرا لتثنية » فإن ذلكهوالذي ستقيم بهالكلام؛ ويحصل 
به الانتظام » أولوعلة منها متشابهة الدلالة مشطربة المقالة » يشبه أن يكون قد 
تجللها غيم التقيئة » وتزلت بها تلك البلية ‏ مثل صحيحة عبيد بن زدادة المتقدمة 
, وقوله فيها بعد أن سأله عن الذي ينبت اللحم والدم: « كان يقال : عشررضعات» 
إلى خرها وقد هن بيانه . ا 





(9)1؟) و (م)التهذيب جلاصبمام حع و7 وم »ء الوسائل ج6٠‏ 
ص 948 ح 7 و د؟. 

(0) الكافى ج ن ص مع" ح #ء الوسائل ج ١8‏ ص 188 ذيل ح ٠ 5١‏ 

)(ه) التهذيب ج لاص و١"‏ ح ١١‏ »الوسائل ج ١‏ ص89م؟ جح ٠1١‏ 





5-37 أكتاب التكاح جم 





ومثل رداية حمر بن ين يد!" التقدمة + وصشعة صفوان ”' « قال : سأثت 
أبا الحسن يلبلا عن الرضاع ما بحرم منه ؟ ققال : سأل رجل أبي يتل فقال: واحدة 
ليس بها بأى ء وثنتات حتنى بلغ خمس رضعات» قلت : هتواليات أومصة بعد 
مصة ؟ فقال : هكذا قال له ء وسألهآ خرعنه فانتهى به إلى تسم » دقال : ما أ كثر 
ها !أسأل عن الرضاع » فقلت . جعات فداك أخبرنى عنقولك في هذا : أنت عندك 
فيه حدأ كثرمن هذا ؟ فقال : قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قال : قد علمث 
الذي أجاب أبوك قبه ولكني قلت : لعله يكون فيه حد لم سخير به فتخبس ني به 
أنت » ققال : هكذا قال أبي» . 

وهما يويد الحمل على التقة في هبذه الردايات مانقله العامة في صحاحهم 
عن عائشة(""دأ نه كان في القر آن عشر دضعاتمحرمات فنسخت تلاوته» . 

د فى رداية اخرى عنها « قالت : كان فيما أنزل في القر آن عش رضعات 
معلومات بحر هن , ثم" نسخن بخمس معلومات » قتوفي دسو ل الله يبي دحي ها يقرء 
من القى آن » , رواهامسلء والنسائي والترهدي والسجستاني د ابن هاجة القزوينى 7؟) 
وا كتفى الشافعي من علمائهم وأحد بن حثيل بيخمس لا أقل ٠‏ وفيهم هن قال بثلاث , 
| كتفى مالك و أبوحنيقة بالرضعة الواحدة دلمل"قوله يِل في صحيحة عبيد ين 
زدارة"أدكان يقال عشردضعات» إشادة إلى هذه الرداية التي عن عائشة أتهاكانت 
0 تسححت 

(١)الكامى‏ ج وه ص ولام حىء التهذيب ج لا ص8١م‏ ح ٠١‏ ء الوسائل ج ١‏ 
ص 74# جح ه8. 

(5)الكاقى جح وص ونم ح باء الوسائل ج ١١8‏ ص إرم؟ ح "0 . 

():(؟) مسلم ح ٠١‏ ص 9( مو .8 ؛ الترمذى ج ما ص ١١868٠.‏ ءابينماجة ح ١‏ 
ص ماخ ح 989١استن‏ البيهقى ج لا ص #79 . 


(6) الكافى ج وص 86م ح وء التهسذيب ج لاا ص "7١م‏ ح م » الوسافل 
جعلاصضمال؟ حا ماء 





جم في ثبوت التحريم با خمس. عشرمرة -- 

و بالجملة فاختلال هذه الأخبار د عدم صلوحها للاستدلال مع قطع 
النظرمًا عارضها من الأخبار الصربحة في نفي العشر مما لابخفى على المتأمّل 
المنصف ' وقد دقع للفاضلين المتقدمين أيضاً فيهذا الموضع مادقع لهم سابقاً من 
الاشكال الاتقدم من جهة تلك الأخبار , وقد عرفت هافيه . 

وزاد الفاضل الخراساني في الاشكال هنايرداية جمرين يزيد دقال:سمعت 
أباعبد الله ليلا يقول : خمس عش دضعة لاتحرم » د هذا الخبر هله الشيخ على 
الرضعات اللتفرقة » ويمكن حله على الاتكار دون الاخبار . 

وبالجملة فإنّه ‏ بعد ها عرفت و ستعرف إنشاءالله من التحقيق ‏ لاسقى 
لهذا الخبرقوة المعارضة لابعاع الفرقة الناجية سلقاً وخلفاً على رده : وعدم العمل 
عليه بل إجماع الامّة » لما عرفت من أقوال العامةفي المسألة » و لكن هذا الفاضل 
ديّما يتشيث بما هوأوهن من بيت العنكبوت ء و إِنّْه لأدهن البيوت . 

إستدل” الشيخ وهن تبعه للقول الثاني بما رداه في التهذيب عن زياد بن 
سوقه في المو 05" دقال : قلت لأبي جعفر ]1 :هل للرضاع حد يوٌخذ به؟ 
فقال : لابحرم الرضاع أقل من رضاع هوم وليلة , أوخمس عشرة دضعاتمتواليات 
من أمرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بيئها رضعة أمرأَة غيرها , ولو أن" 
اهرأة أرضعت غلاماً أوجادية” عشررضعات من لبن فحل واحدء دأرضعتها اهرأَة 
اخرى من لبن فحل آخر عشر دضعات لم يحرم تكاحها» . 

دهي نص في ثبوت التحر مم بالخمسعشرة » و صر بحةفي نقي المشرة ؛ قأيده 
بعضهم بأضالة الاباحة واستصحايها .. 

وهذا القول هو الأظهرعتدي و عليه العمل ؛ لما عرفت هن روايات العش » 
وتصادمها ء و عدم تهوض ها استدل"به بالدلالة » وماستعرفت ‏ إن شاء الله في 





)١(‏ التهذيب جلا ص ميم ح وء الوسائل ج ؟١‏ ص ١8*‏ حعم. 
(0) التهذيب ج لاص وإخ ح 7اءالوائل جاص #اماح ٠.1١‏ 





ددليات القول الثالك من الطعن فيها » دليس لهذه الرواية معارض بعد ما عرفت ' 
إلا رواية جمرين يزيد المتقدمة . وقد عرفت أنّها متردكة بإجماع الامة . 

وإلى هذا القول مال في المسالك أيضاً بتقريب 1آخر غير ها ذكرئاه» حيث 
قال بعد الطعن في دوايات المسألة وهنها دداية زياد بن سوقة بأن في طريقها 
مسار بن موسى دحاله في الفطحية معلوم : مالفظه . : والحق” أن" مثلهذهالأخبار 
المتناقضّة الواهية الأسناد , لايلتفت إليها من الجانبين , ومتى اعتبر نا ذلك فليس 
معناً في ذلك كله أصيح"سنداً من رداية على ين دثاب الدالة على أن العش رلا بحرم 
وفيها ‏ مع صحة السند التعليل بأن"العشرلاتنبت اللحم دلا تشد العظم »والخير 
المعلل مجح علىغيره عند التعارض". فسقط بها اعتبار كلل مادل على الا كتفاء 
بالعشى » د تعيان القول بالخمس عشرة إن لم يعتبى أدلّته ‏ إذ لا قاثل بما فوقه, 
دلا هابيئه بين المش.ء دتبقى مادل عل ىالخمس عشرة شاهداً وإن لم مكن أصلاً. 
إنتهى .. 

إل فيه من الضعف ما لايخفى على المتأمل الناظر بعين التحقيق و المتأمل 
بالفكر الصائب الدقيق , دذلك فَإننّه متى فرض أن لاديل لهذا القول من الأخباد 
فالقول به والحكم به هما منعت منه الآيات القرآنينّة والأخباد المعصوميّة ما 
دلت عليه من النهي والزجر عن القول دالفتوى في الأحكام الشرعيّة بغير دليل 
واضح عنهم وَلضل 5 

ومجر د دلالة الأخباد على نفي العشرد عدم القول بما فوق الخمس عشرة 
دلا مابينهما دبين العشرة ليس بدليل شرعى ولانهج مرعي , لامكان د قوع الحكم 
في قالب الاشتباه » إن الفرض أنّه لادليل للقول بخمس عثرة ؛ والقول به بير 
دليل ممنوع منه شرعاً » دلا قائل بشيء من ذلك الوجهين المذ كودين . 

وبالجملة فإن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث لوقوعهم ‏ متى تمسكوايف 
في مضيق الالزام باجئون إلى التمسك بهذه التكلفات العليلة الضثيلة , ولهذا أن" 





جم في أدلة من ذهب إلى الااكتفاء بالرضعة الواحدة وجوايها 8 
فللتوقف في ذلك مجاله: فيه إيذان بعدمتماميّة ذلكعنده . 

وهما يدل على ما ذهب إليه ابن الجتيد مارواء الشيخ "في الصحيح عن 
على بن مهزيار عن أبي الحسن بلقلا ه أفه كتب إليه يسأله مما يحرم م نالرضاع؛ 
فكتب للبلا : قليله د كثيره حرام» . 

وعن جمر وين خالد!'أعن زيد بن علي للبلا عن بائه عن علي مَللخْ «أنّه قال 
الرضعة الواحدة كالائة رضعة لاتحل له أبدا» . 

واستدل” له بإطلاق الآية دهي قوله تعالى'": دامهاتكم ... هن الرضاعة» 
وهو يصدق على القليل والكثير وضعف الجيع مما لاستره ساتر كما لاإيخفى على 
كل ناظى . 

أمّا صحيحة على بن مهز يار , ففيها (أدلآ) أنّها بظاهرها لاتنطيق علي هدعاء 
من الرضعة التامّة التي يملا البطن لدلالتها على أن" القليل والكثير محرم وهو 





)١(‏ أقول : صودة عيارته قى شرح التافع هكذا « وبالجملة فالاخبار منالارفين 
لا تخلو من قصور من حيث السند ؛ لكن ذكر جدى ( قدس سره ) فى المسالك أنه اذا 
سقط اعتياز ما دل على الاكتفاء بالعشر تعين القول بالخمس عشرة وان لم يعتير دليله » 
إز لا قائل بما قوقه , ولا ما ببنه وبين العشرة » و يبقى ما دل على الخمس عشرة شاهداً » 
فان تم ماذكره الىآخر ماذكر فى الاصل » ومراده أنه ان تم ماذكردمن الملازمة يقوله 
د اذا سقط اعتبار مادل على الاكتفاء بالعثر تعينالقول بالخمس عشرة » وفيه اشادة الى 
أن الملازمة غير تامة عنده » اذ مجرد سقوط ما دل على اعتباد العشر لايستلزع تعين القول 
يالخمس ءشرة يوجه من الوجوه . ( منه - قلس سره -) - 

(0) التهذيب ج لاص عام ح ع1ء الوسائل ج ا ص 5488 جح ٠3٠١‏ 

(م) التهديب ج لاص 7 "اح /ا١‏ »الوسائل ج ا ص 86! ح ؟*ا٠‏ 

له سودة النساء آية 88 . 





اس كتاب التكاح 3409 





شامل لا دون ذلك . 

(دثانياً) أنها معارضة بالأخباد المتقدمة من أخباد المسألة كملدٌ أخبارالمدد 
و غيرهاء فهى محموله على التقيّة بلاإشكال . 

د مثلها روابة عمردين خالد فإن" رواتها كملاً من العامة » د قد تقدم أن" 
مذهب أبي حنيفة ومالك الاكتفاء بالرضعة الواحدة . 

وَأمّاما نكره شيخنافي المسالك حيث قال : وتمام الاحتياط المخرج من 
خلاف بعيع أصحابنا أن لايشيع الولد من دضاع الأجنبييّة إذا ايد السلامة هن 
التحروم ولومرة واحدة ليخرج من خلاف ابن الجنيد وددايتة , ومع ذلك لا سلم 
من خلاف جميع هذاهب المسلمين فقد ذهب جماعةمن العامة إلىالا كتفاء بمسماه 
د قدره بعنهم بما يفطن الصائم دادعى عليه إجماع العلم . إنتهى » فهو بمحل”من 
الضعف والقصور , فإن الظاح رأن"الاحتياط المندوب إليه دالمحثوث في الأخبار 
عليه من قولهم وَل () «دع مايرريبك إلى مالايريبك» ونحوء إدّما هوني وذ , 
يحتمل صحة ذلك القول الذي يراد الخروج من عهدته وأنّه مراد له سبحانه 

واحتمال التحريمبما دلت عليه هاتان الردايتان ممنوع لمعارضتها الأخبار 
الدالة على خلاف مادلتا عليه خصوصاً وحموماً . دهي ردايات إنبات اللحم ,وشد” 
العظم »دددايات اليوم والليل , وردايات العدد.مع استقاضةالأخبار !"امهم وَلعلخ 
بعر م الأخبارفيمقام الاختلاف على مذهب العامة , والأخذ بخلافهم . فأي مجال 
لاحتمال صحة ما اشتملتا عليه ' والحال هاذ كرناء . 

ثم 'العجب منه (قدس سره) أيضاً في اعتباده الاحتياط بالخر وج عن أقوال 
العامة ومذاهبهم فيهذه المسألة , وأي"وجه لهذا الاحتياط مع استفاضة الأخباد 

بالأخذ بخلافهم , د أن' الرشد في خلافهم , ورمي الأخبار الموافقة لهم .د أثهم 

. الرسائل جما اص ؟؟١ا حم‎ )١( 
.1١ (؟) الفقيهج"م صعء الوسائل ج م١ ص ولا ح‎ 





جم في تحقيق معنى لفظة امجبورة في رواية الفضيل ووم 
ليسوا إلا كالجد المنصوبة : وأن لافرق بين صلاتهم د زنائهم » حتنى درد أنه اذا 
لم يكن في البلد فقيه تستفتيه في الحكم , فاستفت قاضي العامة , وخذ بخلافه . 

وما ادعاه من إسلامهم و إن ذهب هو إليهء و تبعه :صم عليه ؛ إلا أن" 
المشهود بين متقدمي أصحابنا (دضوان الله تعالي عليهم) هوالكفر كما استفاضت 
به أخبار أهل الذ كر وَلْبملٍ. وأوضحناء بما لامزيد عليه في كتابنا الشهاب الثاقب 
فيمعنى التاسب » وقد تقدم في جلد كتاب الطهادة من كتابنا هذا نبذة من الكلام 
في ذلك )"7١‏ 

وأما الآبة فعموعها مخصوص بالأخباد العالية:المنار فيهذا الحكم وغيره 
من سائر أحكام الرضاع بالضرددة دالاجماع كما في سائر الأآيات اللجملة في غير 
هذا الحكم من غير خلاق دلا نزاع ‏ والله العالم . 

لنسهات : 

الاول : لابخفى أن"لفظ المجبودة في رداية الفشيل بن يسار" لابخلومن 
اشتباه » ونقل فيالوافي أن المجبودة فىبعض نسخ الفقيه بالمهملة قال و كأن” 
الجيم هوالأصم” كما فيسخة اخرى عنه . 

دقال في كتاب مجمع البحرين في مادة حير بالحاء المهملة بعد كر 
الحديث : وقد اضطر بت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة كما ذ كر ناه دفي 
بعضها بالجيم كما تقدم , د في بعضها بالخاء المعجمة , د لعلّه المواب د يكون 
ا مخيور بمعثى المعلوم . إنتهى . 

وقال فيمادة حبر بالجيم والماء الموحدة بعد تقل الخير اذ كور : قال في 


م مي ل و ل ا 


٠. ج هص لام1‎ )١( 
٠ ١١ ص 588 ج‎ ١ التهذيب ج لاص ىم ح 8اء الوسائل ج‎ )0( 





كن كتاب التكاح ون 

شرح الشرايع : المجبود دجدتها مضبوطة بخط” الصدوق (دحدالدٌ) بالجيم دالباء . 
في كتابه المقنع » فإنّه عندي بخطه . إنتهى . 

أقول : الظاهر أنه أداد بشرح الشرايع عو كتاب المسالك إلا أثي لمأقف 
عليه في الكتاب المذ كور , ثم “إني وجدت في بعض الفوائد المنسوبة إلى الشيخ 
الفاضل الفقيه الأوحد الشيخ حسين بن عبدالصمد والد شيختا اليهائي (قدس الله 
روحهما) ماصورته : الأجبورة بالجيم فكان كلا منهما باعتباد المحبّة أوالااجرة 
أوالرقية مجبود في الادضاع الدائمي , ديحتمل أن يكون بالجيم والتاء المثناة 
من قوق مفتعل من الجوار . ْ 

قال في الصحاح : تجادروا أداجتوروا : أي اصطحبوا » دلم تعل الواد في 
اجتور كما لم تعل في #جاور لأنها بمعناهاءدلما كان كل" من الثلاث مصاحياً 
للرضيع قيل لها المجتود , و نما بحرم هن الرضاع ما كان مصطحباً للرضيع 
مجادراً بالشرائط المقردة . 

ويحتمل أن يكون مفعولاً من خثشر بالخاء المعجمة والثاء المثلئة والراء » 
يقال : خثر فيالحي إذا قام بها » وهذا المعنى يقرب من تاليه . 

ويؤ يد هذين المعنيين قوله يللا في آخرالخبره أوماكان مثل ذلك موقوفاً 
عليه » ,5 كذا هاني خبر موسى بن بكر الآتي من قوله « مقيم عليه » د هذان 
الاحتمالان قريبان . 

و يحتمل أن يكون بالحاء المهملة دالتاء المثناة الفوقانيّة مقعولا من 
الحترة بالفتح . 

قال في القاموس : الحترة : الرضعة , د المحتود : الذي ,برضع شيئاً قليلاً 
دما كان المرضعة الرضاع المحرم إنما ترضع قليلاً قليلاً » أي ساعة فساعة فيزمان 
كثير يمكن الوصف بالقلة والكثرة بالاعتبادين » هذا غاية ما 


يدمكن في تصحيسح 
ذلك, ولم أحد لاحد كلاماً . 





ج عام في ذ كرما يعتيرني تحقق العدد ين 

واعلم أن" التذكير إِنّماهو باعتبار الموصول ء قَتأمّل » وإِنى وجدت بخط" 
الشهيد الثاني أنّه نقل : إِني رأيت بخط”صاحب الفقيه المجبور بالجيمثم الموحدة 
ثم "قال :لكن المشهور بين المحد نين بالمهملةوالتاء المثناقمن فوق بالمعني المذ كور . 
إنتهى كلامه زيد | كرامه . 

الثانى : قد صرح الأصحاب بأنّه يعتبر في الرضعات لتحقئق العدد قيود 
ثلاثة ‏ كماليّة كل" واحدة من تلك الرضعات ء وتواليها , والادتضاع من الثدي, 
وتقصي ل هذه الجملة بقع في هو اضع ثالاثة : 

(أحدها) في كماليَّةالرضعة ؛ والمشهورالرجوع ني ذلك إلى العرف» لأثّه 
المرجع قيما لم يقدار له حد”في الشرع فلاتجزى الرضعة الناقصة » دوقيل : حد” 
الكمالية أن يروي الصبي أي الولد مطلقاً ويصدرمن قبلنفسه ‏ والقولان للشيخ 
(رحدال) إلا أن" ظاهر كلامه في التذكرة أن" مرجعهما إلى قول واحد,ء فإن" 
الثاني منهما هوالكذي يدل" عليه العرق » ولايدل على غيره » دلهذا جمع بينهما 
في التذكرة فقال : إن" المرجع في كماليّة إلى العرف » ثم" قال : فإذا ارتضع 
الصبي وردي دقطع قطعاً بيناً باختياده , وأعرض إعراض ممتل' باللبن كان ذلك 
رضعة . إنتهى » فجعل العبادتين معاً أمراً واحداً , والعبارة التي نسبوا للشيخ بهما 
. القولينالمذ كورين هي هاذ كره في المبسوط حيث قال : وال مرجع في ذلك العرف» 
لأن” مالاحد" له في الشرع دلاني اللغة برجم فيه إلى العرف » غير أن أصحابنا 
قّدوا الرضعة بمايروى الصي منه ويمسك . 

قال في المسالك : وهذهالعبارة عي مستند الجماعة في جعلهما قولين , دلسيت 
بدالد على ذلك . إنتهى . 

أقو ل : والذىئوةفتعليدمن الأخباد في المقام مارداه الشيع عنابن أبي مير 
عن بعض أصحاينا (' رواه عن أبيعبدالله يلت دقال : الرضاعالذي ينبت اللحمدالدم 





(1) التهذيب ج باص عاص ح +1 الوسائل ج ١‏ ص 160ج 5 ٠‏ 








هو الذي برضع حتى يتضلع وبمتلي وينتهي نفسه » . 

وعن ابن أبي يعفور قال : سألته مما بحرم هن الرضاع قال : إذا رضع 
حتنى بمتمي بطنه » فإن" ذلك ينبت اللحم والدم ؛ وذلك الذي بحرم » دقد تقدم 
في حديث الفضيل بن يسار ( د ثم" يرتضع عشر رضعات بروى الصبي وينام » . 

وهذه الأخباد كما ترىظاهرة في المعنى الثاني , دهوالذي يفهم هن العرف 
أيضاً كماعر قت » فمكون مرجع الأهرين المذ كودين إلى أمر واحد ,و يذلك 
يظهرأن” من قال بالرجوع إلىالعرف ‏ لأثه لاحد" له في الشرع كما يدل" عليه 
كلامه فيالمبسوط -ليس في محله , فإن" مقتضى هذه الأخبار كما عرقت حصول 
حد شرعي لذلك ؛ فيجبالوقوف عليه » فلايحتاج إلى التمسك بالعرف , وإنكان 
العرف لابخرج عن ذلك كما عرفت . 

اراد كما يستفاد هن ظاهر الاستبصاد أن" ذلك تفسير لكل" رضعة من 
الرشعات التي مجموعهاعحرمدنيث اللحم دالدم ؛ ويشد" العظم , أو يحصل به العدد 
المحرم ٠‏ لان" ذلك وحدمكاف في التحريم دالانبات , وعلى هذا فإذا ادتضم ث" 
قطع باختياده : دأعر عر شممتل كانت رضعةكاملة » وإن قطعلابنيّة الاعراض 
كالتنفس أ الالتفات إلى ملاعب أد الانتقال من ثدي إلى آخر , أو قطعت عليه 
المرضعة , أوحصل له نوم خفيف » فإن عاديعد ذلك حتى بعر بنفسه كا نالجميع ئ 
رضعة ء وإلا لم يعتس في العدد لعدم كونها كاملة . 

و(ثانيها) في تواليالرضعات , دفسي بانفراد المرأة الواحدة بإ كمال العدد, 
فلورضع من اعرأة بعض العدد المحرم دأ كمله من اخرى لم ينشر الحرمة . 

دنسب في التذ كرة القول بعدم ن رالحرهة في هذه الصورة إلىعلمائنامؤناً 
بدعوى الاجاع عليه , د دل عليه ما تقدم من قوله يلكا : في موثّقة زياد بن 
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جم في تفسيراعتتبارتوالي الرضعات 1 
لل * 2 0 
سوقة! دأو خمس عشرة رضعات متواليات من امراة وتاحدة من لبن فحل واحدلم 
يفصل بينها رضعة اعرأة غيرها ‏ ولوأن امرأة أرضعت غلاماً أدجادية عثر رضعات 
من لبن فحل واحد د ارضعتهما امرأة اخرى هن لبن فحل آخر عشر دضعات لم 
حرم نكادهما ١02‏ 

و فسر أيضاً بأن لايفصل بين العدد المذ كود يرضاع امرأة أخرى وإن 
أكملت الأولى العددء وعليه أيضاً يدل" الخبر المذ كود بل ديّماكان ه والأظهر 
من لفظ التوالى ؛ فإنالمغهوم مئه هوحصول العدد المذ كور من امرأة واحدة من 
غير قصل بن أفراده برضاع امرأة أخرى . 

و على هذا فلوتناوب على إدضاع الصبي عدة نساء الرجل الواحد بحيث 
أكملن العدد ا لعتس» فإنه لاش الحرهة مين الرضيع والنسوة ولابيلة د بين 
صاحب اللبن » أمَا الأول فلأأنه لم تصر واحدة منهن اما لعدم | كمال العددال مو جب 
لنشرالحرهة ٠‏ وأمًا الثاني فلآن"الأبوة فرع الامومة فحيثانتفت الاامومة إنتفت 
الابوة. 

أقول : والأصل في الحكم هوالنص المذ كور ء وهذا هما تصلح لبيانالوجه 
فبه , وظاهره في المسالك'" الاعتماد في الحكم على الاجاع لرده الخبر بالشعف » 
وفيه هالا دخفى . 

ممما 000000 

)١(‏ التهذيب ج لا ص ورمع حملرءالوسائل ج اص 586 حاء 

(0) قال فى المسالك بعد ذكر الرواية : وهى ناصة على المطلوب » الا أنك قد 
عرقت ما فى سندها من الاشكال » ولعل التعويل على الاجما ع على مافيه . 

وقد خالف فى ذلك العامة كافةء قلم يعتبروا اتحاد المرضعة بل اتحاد الفحل ع 
والاصل يقتضيه » وتخصيصها باشتراط اتحاد المرضعة يحتاجالى دليل صالح » والرداية 

ليست حجة مطلقاً » أما علىا لمخالف نظاهر » وأما علينافلضعف السند » ومن ثم لميعتبرها 
الاكثر فى اشتراط كون العدد خمسعشرة » نظراًالى ذلك » فيبقى الاحتياج الى تحفق-» 





م كتاب التكاح ج 
بقي الكلام في أنه على تقدير التفسير الثاني هل يشترط في الرضاع الذي 
يقطع التوالي أن يكون دضمةكاملة أومطلق الرضاع وإنكان أقل من دضعة ؟مع 
اتفاق الجميع على أنه لايقطع التوالي تخلل المأ كول والمشردب بين ألى“ضعات 
وجهات: بل قولان : 
وبالادل جزم في التذكرة فقال في تفسير التوالي : أن لابفسل برضاع 
أمرأة اخرى رضاعاً تامّاً فلو ادتضع من واحدة دضعة تامة » ثم“اغتذى يمأكول 





أوبمشروب أدرضعة غيرتامة من امرأة اخرى » ثم أرضعت الاولى رضعة تامّة, ثي* 
اغتذى أواد تضم من اخرى إِما ثانية أوغيرها رضعة غيرتامة ذهكذاخمس عقوا 
هرة نشر الحرمة بين المرضعة الادلى د بين المرتضع ددن المرضعة الثانية لفققد 
الشرط فيه . !3 

وبالثاني جزم في القواعد فقال : لايشترط عدم تخلل المأكول والمشروب 
بين الرضعات , بل عدم تخلل رضاع وإنكان أقل من رضعة . 

ووجه هذا القول صدق التفريق ه عدم التوالي بذلك و وجه الأول ظاهر 
قوله ِلاٍ في الرداية المتقدمة «لم يفصل بيتها رضعة امرأة» بناء على أن المتبادر 
هن إطلاق الرضعة هي الكاملة , ولهذا حل قولهم ولخ «عشررضعات أو خمس 
بجالاجما ع وحجيته . انتهى . 

أقول : لايخفى أن هذا الاشكال لا خصوصية له يهذه المسألة » بل هو جاد فى 
جميع المسائل التى لم يرد فيه نص صحيح ء وهى أكثر من أن تحصى فى أيواب الفقه 
ولوتم ماذكرده منالاقتصار فى الاستدلال على النص الصحيح لكان الواجب عليهم الخروج 
الى دين آخر غير هذا الدين وشريعة اخرى » كما لايخفى على المتأمل المنصف » معأنه- 
غيرموضع قد عمل بالاخبار الموثقة » وكذا غيره » وتستروا يما هوأوهن من بيت العنكبوت 


وانه لأوهن البيوت » والله العالم ٠‏ ( منه ‏ قدس سره-). 





جم في اعتبا ركون الارتضاع من الثدي م 
عشرة دضعة» على الرضعات الكاملة إلا أنه أيضاً يحتمل الحمل على ال( 
فمكون دليلاً للثاتي أيضاً » والمسألة لذلك لاتخلومن شوب التوقّف والاشكال . 

و ظاهره في المسالك الميل إلى الثاني » قال السيد السند في شرح النافع : 
و كما بقدح الفصل بالرضعة فى توالي العدد المعتبر كذا يقدح في دضاع اليوم 
واللملة ؛ بل يقدح تناول المأكول والمشردب أيضاً بخلاف العددء و أمًا التقدير 
بالأثى فالمعتير حصو له كيف كان . إنتهى , وهو جِيّد » دالله العالم . 

و(ثالثها) في الادتضاع من الثدي , والمشهود بين الأصحاب إعتباره , د أنه 
لووجز فيجلقه أو دصل إلىجوفه بحقئة و نحوها أوجعل جبناً فأكله لم ينشر 
حرمة ,وقال ابن الجنيد : ان كلما ملأبطن الصبى بالمص“ أوالوجود محر للنكاح 
وقد تقدمت عبارته المشتملة علىهذا الكلام . 

ورداه الأصحاب (دضوانانّ عليهم) بأن المغهوم من الرضاع المستفاد مسن 
الكتاب والسنة هوماكان من الثدي ؛ فيقال من التقم الثدي ومص اللبن منه إنّه 
ارتضع » ولايقال لن شربه من إناء أووجر في حلقه إِنّه أرتضع ؛ وهذا أمرشايع 
ذايع بين ألناى » فإنْهم لشربهم الألبان من الأعاني لا يقال : نهم ارتشعوا من 
البهائم وحينئن_فلاايدخل تحت إطلاق الرضاع المذ كود فيالآيات والأخبار . 

و بيده مادداه في الكافي عن الحلبى '"افي الصحبح أ د الحسن عن أبيعبدالله 
يللا د قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين لِلقةٍ فقال : يا أميرالممنين إن امرأتى 
حلبت من لبنها في موك '! فأسقته جاريتى ققال : أوجع امرأتك و عليك 
بجاريتك » 





)١(‏ وهو تحقق الانقطاع وعدم التوالى بأقل من رضعة ‏ ونقل عن ظاهر عبادة 
المسوط وعبادة الشرايع . (منه ‏ قدس سره -) ٠‏ 

(0) اكافى ج وص وعء حنء الوسائل ج ١‏ ص مة1ح .1١‏ 

(م) المكوك : كتتود ‏ طاس يشرب منه . 





م كتاب التكاحج حم 

و في حديث شل بن قيس 7 د قال : سألته عن امرأة حليت من لبنها فأسقت 
زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرهاء . 

وفيهما إشعار بأنّها إذا استحقات التأديب فيسقي لبنها البالغ كما هموظاهر 
الخبرين » فبطر يق الأهلىإذا أسقته الصغيره إ كان لاوجب تحر يما في الموضعين. 

أقول : وعما يدل'على القول المشهود قول أبي عبدالله يلبلا فيددايةزرار:9) 
د لابحرم عن الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » . 

في ددايةالعلاين رزين !"«لابحرممن الرضاعإلاماادضممن ثديو| حدسنة». 

و لاينافي ذلك اشتمال الردايتين على ما هومتردك بالاتفاق كما تقدم , 
لأن طرح يعض الخبر لفيام الدليل على خلافه لابنافي طرح مالادلي ل على خلافه . 

و استدل في المختلف لبن الجنيد ناسباً الاستدلال إليه ,كما هو عادته 
غالباً في الكتاب المذ كود , فقال : احتج"ابن الجنيد بما رداه يل بن در اجفي 
السحيعم !"عن الصادق يِل «قال : إذا دضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل" 
شيء من ولدهاء ذ هو يصدق مع الوجودء ثم أجاب عنه بالمنم من صدق 
الرضاع معه . 

وظاه. شيخنا في المسالك أن"ابن الجنيد إثما استند هنا إلى القياس (8) 
تبعاًللعامة؛ قال (قدس سرء) بعد تقل قول أبن الجنيد: ددافق ابن الجنيدعلىذلك 
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جج بهاه في اعتبار كون الرضاع في الحولين لدم 

جماعة من العامة استناداً إلى الغابة المطلوبة من الرضاع وهو إنبات اللحم واشداد 
العظم ‏ دهي حاصلة بالوجور كما تحصل بالرضاعة ؛ دلنّه بسل إلىالجوف كما 
يصل بالارتضاع , فيجب أن ساويه فيالتحرم . 

وبالجملة فمر جع استدلالهم إلى قياس الوجود على الامتصاص منالثدي 
لاشتر | كهما في العلة المستنبطة أو المؤمي إليها في قول النبى مَلِيم (') «لارضاع 
إلا ماشدالعظم وأنبت اللحم» دحينئذ فمرجع النزاع معهم إلىمنع القيائىمطلقاً 
واختلاله في المتنازع لا إنى منم صدق الرضاعة والادضاع بهذا الفعل كما هو 
المغهود في جوابهم » حال العامة فيالقياس معلوم : وابن الجنيد يوافقهم عليه 
إنتهى . 

أقول : يمكن أن ييكون مستند ابن الجنيد في هذا القول مارداء السدوق 
في الفقيه مر سلاً''قال : قال أبوعبداله لِلئلاٍ ه وجود الصبي اللبن بمئزلة الرضاع» 
وهي صربحة في مدعاه , وجتلها على التقيّة ممكن , بل هوالظاهرلما عرفت من 
اتفاق الأصحاب على خلافه مضافاً إلىظاهر الردايتين المتفدهتين» واتفاقهمسيما 
إلمتقدمين منهم مثمر للعلم العادي يكون ذلك هوهذهب أثمتهم . 

و ديّما توهم'من نقل الصدوق الرداية المذ كودة في كتابه القول يها بناء 
علىقاعدته فيصدر كتابه » فيكون قائلاً بما قاله أبن الجنيد . 

و فيه ما أو ضحناه في شرحنا على الكتاب المذ كود من أنه لابخفي على 
المتتبع له أنه لم يقف على هذه القاعدة » ولم بلتزم ماتضمنه من الفائدة لحصول 





بالقياس والعمل به وأن القائل به لاأقل يكون فاسقاً » فكيف مع هذايعتيرون أقوال 
اين الجنيد ويعتمدون بهاء و الدال كما سمعتء بل الواجب اخراجه من عداد علماء 
الشيعة بالكلية كما لايخفى . (منه ‏ قدس سره -) . 

.؟76١ع٠ سنن أبىداود ج اا ص #789 ح‎ )١( 

(؟) الفقيه جم ص م.م اح نرم؟ »الوسائل جح ١+‏ صضللمّؤوا ح”. 





ذم كتاب التكاح من 





المناقسة فيجملة من المواضع التى أوضحناها ثمكة . 

و بالجملة فالظاهر هوالقول المشهودء در يما أشعر كلام المحقق فىالشرايع 
هنا بموافقة ابن الجنيد أيضاً حيث قال : ولايد من ارتضاعه من الثدي في قول 
مشهود تحقيقاً لمسمى الارتضاع إلى آخره . 

قال في المسالك : داعلم أن' نسبة المصنف إشتراط الادتضاع من الثدي إلي 
قول هشهود يشعس بتردده فيه , أدأنّه لم ,سجد عليه دليلاً كما هوالمنقول عنه في 
اصطلاحه دهويدل علىالميل إلىقول ابن الجنيد» إنتهى » دهو ضعيف . 

الثالث : لاخلاق بين الأسحاب (رضوان الله عليهم) في أنه مشترط في 
الرضاع المحرم أن,مكون المرضعة حيّة , فلوارتضعمنميتة العددادتمامهلم شفر 
حرمة , يدل عليه ظاهر الآية دهىقوله عاك () , و امهاتكم اللاتي أرضشى « 
حيث نسب إليها بالمباشرة والادادة للارتضاع , والميئتة ليست كذلك . 

د يؤيّده أن الأصل الاباحة حتنى يقوم دليل التحريم ؛ وليس في النصو ص 
عايدل على ذلك؛ والأخبار وإنكان أ كثرها مظلقاً إلا أن بهلة منها دلت على ما 
دلت عليه الآية من إسناد الارضاع إلىالمرأة الموجب لكونها حيّة قاصدة مريدة 
لذلك ء و إذا ضمت الأخباد بعضها إلى بعض يبحمل مطلقها على مقيكّدها قم" 
الاستدلال بها . 

ديؤ يده أيضاً أن من القواعد المقردةني كلامهم أن الاطلاق في الأخبار !نما 
يحمل على الأفراد المتكررة المتكائرة » دون الفروض الناددة خصوصاً في ه_ذا 
الموضع » فإن ذلك إثما هوأمرقرضي لم تقع ولايكاد بقع , 

فإن قبل : إنّه لاخلاف في أنه لوالتقم الصبي ثدي المرأة وهي تائمة دامتص 
هن لبنها فإنّه يتحقى" التحريم بذلك , و منه يعلم أن القصد إلى الارضاع وفعله 
من المرضعة غيرشرط . 





. سورة النساء  آية م0‎ )١( 





جم في اشتراط كون الرضاع في ا مولين ل 
قلنا : لادرس في دلالة المذ كودة والأخبار بعد ضم بعضها على ما قلئاه , 

وخروج هذا الفرد المذ كود لقيام الدليل عليه وهواتفاق الأصحاب على ذلك 
لايوجب خروج مالا دليل عليه » بل يجب البقاء على ما دلت عليه تلك الأدلة , 
ومكوث عن قبيل العام المخصوص فلايرد ما أورده في المسالك من أنه غير شرط 
إجعاعاً , فإن” فيه أن" ظاهرالآبة دالأخبار شرطيته . 

وخروجهذا الفرد منه بدليللا ينافي ذلك دلابوجب التعدي إلى الليتةه نحوها 
كما بدعيه , وبذلك يتم" الاستدلال كما هوداضح بحمد الملكالمتعال » وال العالم . 

الثالث : هن الشرفط المتقدم ذ كرها , أن يكون الرضاع في الحو لين »دعو 
بالنسبة إلى ا مر تشع هوضع دفاق » كما ادعاه جلة منهم » فيجب أن مكون سنّه 
وقت الرضاع مادون الحولين * ويكمل عدد الرضعات أومابهيحصل الأثر أوالزهمان 
المقرد فيهما فاو ادتضع بعد استكمالهما فإِنّه لا أثى لذلك الرضاغ :د قال 
ابن الجنيد : إذاكان بعد الحو لين دلم يتوسط بين الرضاعين قطام حرم ؛ ودداه 
الشهيد في شرح الارشاد العف لسبق الاججاع عليه , وتأخره عنه . 

واستدل” على القول المشهود بالآية!')«والوالدات يرضمن أولادهن حولين 
كاملين لمن أداد أن يدم الر ضاعة» وقو لو(" أدوقصاله في عامين» ولتق ري بأن مقتضى 
تحديد الرضاع بالحولين أنّه لاعبرة برضاعه بعدهما و إن كان جائزاً كالشهر 
دالشهر ين . 

دما دداه ف الكاقي عن منصور بن حازء”"في اموق عن أبيعبدالل يق دقال: 
قال رسو لإرٌ مَلشَيةِ : لارضاع بعدفطام؛ دلا وصال في صيام , ولايتم بعداحتلام» 
ولا صمت بوماً إلى الليل , ولاتعرب بعد الهجرة ‏ ولاهجرة بعد الفتح , ولاطلاق 





. 788 سودة البقرة  آية‎ )١( 
. 1 (؟) سودة لقمان  آية‎ 
٠1١ ص 19ح‎ ١8 (م) الكاقى ج و ص سرعم ح وء الوسائل ج‎ 





ل ل 1 
قبل النكاح ء دلا عتق قبل ملك , ذلا يمين للولد مع والده ' ولا للمملوك مع 
مولاه دلا للمرأة هع زوجها , ولانذر في معصية , دلا بمين في قطيعة» فمعنى قو له!") 
د لارضاع بعد فطام » أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لابحرم ذلك 

الرضاع المنا كح . 

ورواه الصدوق بإستاده عن منصور بن حاقة "اديز شه إليه صحيح » وترك 
التفسير الذي في آخره . 

و عن الحلبي”" في الصحيح أد الحسن عن أبي عبدال يلبلا ه قال : لارضاع 
بعد قطام  »‏ 

وعن الفضل بن عبدالملك7'اعن أبي عبداللٌ تلبلا «قال : الرضاع قبل الحو لين 
قبل أن يقطم » . 

و وصف السيد السند هذه الرذاية ‏ في شرح الناقع ‏ بالصحّة مع أن في 
سندها عبدالله بن عل : دهونيئان أخو أدبنل بن عيسى , وحاله في الر جال غير 
معلومهوسهو منه (قدس سره) . 

وعن ناد بن عثمان! أدقال : سمعت أباعبدالل للإفيقول لارضاع بعد قطام 
قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولان اللذان قال لله عزن وجل» . 

وبدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد مارداه في التهذيب والفقيه في الموثق 
عن دادد بن الحصين 7" عن أبي عبدالله يلل ه قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن 

. أقول : هذا التفسير من صاحب الكافىكما صرحنا به فى آنخر البحث‎ )١( 
. )- قدس سره‎  هنم(‎ 

.١خح ص .4؛0‎ ١+ النقيه ج0م ص لا؟١ا ح | »الوسائل ج‎ )١( 

(0) د (5)د(ه)الانى ج و ص «#مم ح ١ه‏ ؟ ومع الوسائل ج ١١‏ 

ص اؤفاح 5" دمادم. 

(ع) التهذيب ج لاص هال ح 98 ء الفقيهج #م صا ع.م ح لاء 

الوسائل جح ماص 0و ح لو. 





جم" في اعتيا ركون الحولين بالأهلة -- 
يفطم بحر م» . 
وله الشيخ في التهذيبين علىالتقية دقال في التهذيب أيضاً : أنه خير تادر 
شان مخالف للأخبار كلها , وما هذا سبيله لايعترض به الأخبار الكثيرة . وهو 
جمد .لخالفته لظاهر القرآن والأخبار المذكودة المؤيدة يعمل الطائفة قديماً 





وحديثاً . بقى الكلام هنا في مواضع آخر . 

(أحدها) الأشهر الأظهر أنّد لافرق فيالتحريم بالرضاع قبل الحولين بين 
أن يفطم في ضمن الحولين قبل الرضاع ثم" برتضع في ضمنها أدلم يفطم لصدق 
الرضاع في الدولين الموجب للتحريم ١د‏ دبّما ينسب إلى ظاهر كلام ابن أبي 
عقيل الخلاف في ذلك و أنه بعد الفطام في الصودة المذ كورة لابحرم حيث قال : 
الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام » قمن شرب يعد القطام لم بحرم 
ذلك الشرب . إنتهى . 

واستدل” له في المختلف برهايةالفضيل المتقدمة , ثم" أجاب عنها يأن”المراد 
من قوله «قبل أن يغطم» يعني قبل أن ستحق"الفطام و هوجيّد » فإنالظاهرأن" 
مرادهم فلم من قولهم دلارضاع بعد فطام» يعني بعد تمام المدة المحدودة شرعاً 
للرضاع ء و هي الحولا نكما صر"حت به رداية ناد بن عثمان7 حيث قال له 
الراوي دوما الفطام ؟ قال : الحولان» لا أن"المراد حصول الفطام بالفعل أعم من 
أن بسَكون فيظرف المدة أوبعدها ء وعلىهذا فالمراد بقولهم وَلَلعْ «لارضاع بعد 
فطام» يعني بعد هضّي المدة التي يقطم بعدها . 

ومن المحتمل قريباً أن" مراد ابن أبي عقيل ذلك أيضاً فيرتفع الخلاف 
وعبارته غير صربحة فيما نسب اليه . 

و(ثائيها) قال شيخنا (قدس سره) في المسالك والمعتبس : في الحو لين الأهلة » 

ولواتكس الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة وأ كمل التكسير بالعدد من 


(١)التهذيب‏ ج لاص مالم ح إوء الوسائل جا ص |ؤ؟ حه. 





فض كتاب التكاح جم 
الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال على الأقوىءه بنحوذلك صرحا لحقدق 
الثاني في شرح القواعد أيضاً . 

و (ثالثها) أنه يعتسر ابتداء الحولن من حين انفصال الولد على ماصرح به 
في المسالك دغيره في غيره . 

و (دابعها) أنّه قد صرح جمع من الأصحاب أن" هذا الشرط مخصو ص 
بالمرتضع الأحنبي » دإليه ذهب عامّة علمائنا المتأخرين . 

د أمًا ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لوادتضع الأجنبي الرضاعً 
المحرم بعد مضي الحولين لولد المرضعة نشرالحرهة ؛ وذهب ا خردن إلىحموم هذا 
الشرط اولد المرضعة , فيشترط أيضاً في حصول التحريم بلبئه كونه في الجولين » 
فلوارتشم الأجنبي بلبنه بعد تمام الحو ليناد وقع بعض النصاب خارجهما لمششر 
حرمة ونقل هذا القول عن السيد بن زهرة وتماد الدرين بن سعزة و تقي الديين أني 
الصلاح , وقواه العلآمة فيا مختلف ثم توقلف في المسألة . 

و كلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذا المقام مطلق لم يتعرضا فيه 
لتخصيص الحكم بالمر تضع » ذلا لعمومه للمرتضع و لد المرضعة؛ بل -جعلاالشرط 
هوأن يكوت الرضاع في الحولين , وأنّه بعد الحولين لابجرم » د تقل في المختلف 
الاطلاق في ذلك أيضاً عن أكثرعلماءنا المتقدمين . 

استدلالقائلون بالقول الأدل بعموء''«دأمهاتكم اللآتي أضعنكم د أخواتكم 
من الرضاعة» دنحوه هن العموهات » والتقريب فيها أنها قدل بعموهها على أن" 
المرتضع عن لبن من زاد سنه على الحولين يصدق علىمرضعته أدّها ام » واستدكوا 
أيضاً بأن الأصل عدم الاشتراط . 

واستدل المتأختّرون بعموم قولهم وَليتطخْ في الأخباد المتقدمة!"«لارضاع يعد 

- 8 سورة اللساء ب آية‎ )١( 


(؟)الكافى ج واص"*م ح ١‏ »و التهذيبج لاص /ا11 ح 16ء الفقيه ج ١‏ 
ص م.” ح سه الوسائل ج اا ص ١6١‏ ح ا وض |ؤلا ح؟. 








إن قي اعتبار كون ابتداء ا ولين من حين انفصال الولد 4 





فطام » فإنّه نكرة في سياق النفى فتعم بالنسبة الى ولد المرضعة دالمىتضع بلبنه » 

ورد بآن المتيادد بعد فطام ألرتضع دون دلد المرضعة . 

ويؤيده كلام الشيشين المتقدمين عد بن يعقوب في الكاني كما تقدم نقله عنه 
في ذيل موئّقة منصود بن حازم من قوله« فمعني لارضاع بعد فطام الى آخره » 
والصدوق فيالفقيه حيث«قال : معناه إذا أرضع الصبي <ولين كاملين ثم شرب بعد 
ذلك من لبن امرأة أخرى ماشرب لمبحرم ذلك الرضاع , لأنّه رضاع بعدفطام» 
ومآل الكلامين الى أعر داحد » وهو تخصيص الحكم بالمرتشع كما قلناء إلا أن" 
الشيخ فيالتهذيبين تقل عن ابن بكير كلاماً في تفسير الحديث المد كور خلافاً لما 
ذكره الش.خان المتقدمان . 

ردى فيهما بطريقه إلى بن أحد بن يحيى عن أحد بن أبي عبدالله عن 
على بن أسباط!' «قال : سأل ابن فشال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون 
ف امرأة أرضعت غلاماً سنتين أرضعت صبية لها أقل هن سنتين حتى تمت 
السنتتاث أبفسد ذلك بينهما ؟ قال : لابفسد ذلك بينهما لأفّه رضاع بعدفطام ,تنما 
قال رسو لال تللق : لارضاع بعد فطام أي أنه اذا تم للغلام سنتان أدالجارية 
فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من مشرب منه» إنتهى . 

وأنت خبير بن كلام الشيخين المتقدمين ليس نصاً في التخصيص بماذ كراه 
بل هن الجائز أن يكون تفسيراً للخبر ببعض أفراده فلايناني مافسرء إبن بكيرمن 
الفرد الآخرء والمسألة لذلك لاتخلومن الاشكال حيث إن" مافهموه من الخبر من 
التتخصيص باط تضع غاية ماتمسكوابه في ذلك هوالتبادر كما تقدم . 

وفنه مالا بخفى , وما تمسكوا به من كلام الشخين المذ كورين لابدل على 


الشتخصصس بذلك الفرد 0ط فيحوز أن مكون معنى العبادة أعم" هن الفردمن 





.# ص 91اح‎ ١١ التهذيب ج لاص ؤم ح وؤء الوسائل ج‎ )١( 





7 كتاب التكاح مون 





المذكودين » وقد فسرء الشيخان المذ كودان بأحدهما دابن بكير بالآخرسيما 
أن الرجل المذ كود يعنى إين بكير من أعاظم أفاضل المعاصر بن -للأئمة قلقلا 
دثقاتهم دإنكان فطحياً , وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال والاحتياط فيها 
لازم على كل حال . وال العالم . 
الرابع : من الشردط المتقدمة إتحاد الفحل , بمعنى أن يكون اللبن لفحل 
واحد , د تحقيق الكلام في المقام أن يقال : لاخلاف في أنه يشترط في الرضاع 
المحر"م أن يكون من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. 
و يدل عليه قوله في موثقة زياد بن سوقة (')« أوخمس عشرة رضعات 
هتواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» . 
وعلى هذا فلورضع الصبي بعض التصاب من امرأة ‏ والمسكملة من اخرى لم 
ينشر حرمة وإن اتحد الفحل , واد'عي العلامة على ذلك الاجماع . 
وكذا لوأرضعته اهرأة واحدة من لبن فحلين بأن أرضعته بعض الى ضعات 
بلين فحل ثي" فارقته » وأرضعت تمام النصاب يلبن فحل1 خر » فإن" ذلك لاشثر 
الحرهة بين المرتضع «المرضعة » ولاواحد من الفحلين المذ كورين :و على هذا 
الحكم أيضاً ادعى الاجاع في التذ كرة 9 . 
بقي هنا شيء وهو أن الأصحاب (دضورنالة عليهم) ذكردا هذا الشرط 
بهذا العنوان الذي صد رنا به الكلام وهو اتحاد الفحل » فلولم يتحد بل تعدد 
)١(‏ التهذيب ح لاص "١6‏ ح 1١‏ الوسائل ج #ا ص هلم؟ ح .1١‏ 
(؟) ثم انه متى اتحد الفحل فان التحريم لايتعدى للمرتضعين من أقار هما » ويؤيده 
ما رواه الشيخ قى الموثق عن يونس بن يعقوب « قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام عن 
امرأة أرضمتنى وأدضعت صبياً معى ولذلك الصبى أخ من أبيه دامه » فيحل لى أن أتزروج 


ابنته ؟ قال : لا باس » . (منه ‏ قدس سره ) . التهذيب ج لا ص #88 ح وم ء الوسائل 
ج #اص ل ماح". 








لم ينشى اللين حرهة . 

وهذا مشمل صودتين : إحداهما : ماذ كر تاه من ارضاع المرأة بع ضالنصاب 
بلبن فحل و تمامه يلبن فحلآخر د إن ندر الفرتء 5 يمكن فرض ذلك بأن 
يطلقها الزدج الأدل بعد أن أرضعت بعض النصاب» د يستقل" الصبسي بالمأ كول 
والمشروب دون ارضاعٌ أحشة في البين إلى أن تتزدج يزوج خردتلد هنه ,قإن” 
ذلك لايضر بالتوالي كما تقدم وترضع تمام النصاب يلبنه؛ فإن” تمام هذا الرضاع 
لعدم اتحاد الفحل لابوجب تحريماً بين المرتضع والمرضعة . ولابينه د بين واحد 
من الفحلين » دعلى هذا فاشتراط اتحاد الفحل «جري على نحو الشرو طالمتقدمة, 
يمعنى أن" التحريم لابثيت يفقد الشرط . 

وثلنيهما: اشتراط اتحاد الفحل في حصو لالتحر بم بين المى تضعين الأجنبينين 
بمعنى أنه اوأدضعت لبن فح لصبياً الرضاعالماحرم» وأرضعت آخر بلبن فح لخر 
الرضاع المحرم أيضاً لم .يحصل التحريم بين المر تضعين » فيجوز لأحدهما التزدريج 
بالآخر لوكانا صبيئاً وصبية علىالمشهود بين الأصحاب بلكاد يكون إججاعاً . 

وذهب أمين الاسلام الطب سي(قدس سره) إلى التحريم , واختاره المحد'ث 
الكاشائي في الواني والمفاتيح » دعلنى هذا فهذا الشرط لي على نهج الشرهطالمتقدهة 
لأن التحرم هنا ثابت بين المرتضع الأدل د كذا الثاني وبين المرضعةدبين كل من 
ا مرتضعين وفحله الذي شرب بلبنه: وإنما انتقى التحريم بين المر تضعين خاصةء 
فاعتبار هذا الشرط إثما هولثبوت التحريم بين المرتضعين خاصة . 

و حاصل هذا الشرط أنّه إذا ادتضع ذ كردائثى من لبن فحل واحد سواء 
كان رضاعهمادفعة أم على التعاقب : وسواءكان رضاعهما بلين ولد واحد أم ولدين 
متباعدين فإنّه بحرم أحدهما على الآخرء د لو أرضمت ماءة بلبن فحل واحد 
كذلك حرم بعضهمعلى بعض ٠‏ 

ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن يتحد المرضعة أو بتعدد بحيث بر ةضع 





7< كتاب التكاح إن 
أحدهما من احداهن" كمال العدد المعتبر » والآخر من الاخرى كذلك , د إن 

بلغن ماءة كاللنكوحات بملك اليمين دالعقد المنقطع . 

ولو فر” في الأدلاد المتعددين رضاع ذ كردانثى من واحدة بلين فحل 
واحد, ثم رضاع آخرين من تلك المرأة يلين فحل آخر؛ دوهكذا فإنه يأقي يناء” 
على المشهود هن اشتراط هذا الشرط بين ا مر تضعين تحريم كل انثى رضعت مع 
ند كرها من لبن الفحل الواحد عليه : د عدم تحريمها على الآخر و على هذا , 
وحينئن. فيكقى الاخوة في الرضاع من قبل الأب » ولايكفىهن جهة الام وحدها 
وهذا معتى قولهم «اللبن للفحل» . 

والذي يدل على قول المشهود مارداه في الكاني والتهذبب ('أعن الحلبيني 
الصحيح دقال : سألت أباعبد الله يللا عن الرجل برضع من أمرأة وهوغلام »أبحل" 
له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : إنكانت المرأتان دضعتا مناهرأة 
واحدة من لبن فحل واحد فلا بحل"؛ دإنكانت المرأتان رضعتا من اهر أ واحدة 


من لبن فحلين فلا بأى بذلك» . 
وهي صريحة في القول المذ كور , وأنّه مع اتحاد المرضعة د تعدد الفحل 


وعن تمّار الساباطى'" في الموئّق «قال : سألتأباعبدالله يلبلا عن لام أرضع 

من امرأة ‏ أبحل له أن يتزوج اختها لأبيها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا قد 
رشعا جميعاً من لبن فحل واحد من أهرأَة واحدة , قال : قلت : فيتزوج اختها 
لامها من الرضاعه ؟ قال : فقال : لايس بذلك إن اختها التي لم ترضعهكان فحلها 


(١)الكاقى‏ جح وص مع ح ااء التهذيب جلا ص ١0م‏ ح ١م‏ ء الوسائل 
ج #لا ص عاؤلاح"”. 


(؟) التهذيب ج لاص مالاح ووء الكافى ج وا ص #*١‏ ح ١٠ء‏ الوسائل 
جح عا س8 واح؟. 





3 في الروايات الدالةعبى اعتياراتحاد الفحل ويام 

غير فحل الذي أرضعت الغلام , فاختلف الفحلان فلا بأى» . 

وما تقدم في موثّقة زياد بن سوقة 7 من قول أبي جعف ئلا من امرأة 
واحدة من لين فحل واحد» . 

وما دداه في الكافي عن بريدين معادية العجلى 7" في الصحيم « قال : سألت 
أي جعفر لكلا عن قول الل عز"وجل7"دو هوالذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 
وصهرأ» إلى أنقال : فقلت له : أرأيت قولدسول العم وبحرممنالرضاعما بحرم 
من النسب » فسّرلي ذلك » ققال : كل اهرأة أرضعت من لبن فحاها دلد أمرأة 
اخرى من جارية أوغلام فذلك الرضاع الذي قال دسو لاله يَلِِثتَةِ ه وكل اعرأة 
أرضعت من لبن فحلينكانالها واحداً بعد واحد هن جادية أوغلام» فإن ذلكرضاع 
ليس بالرضاع الذي قال رسولال مه وبحرم من الرضاغ مايحرم هن النسب» 
وإدّما هوهن نسب ناحية الصهردضاع ولا بحرم شيئًاً » دليس هوسبب دضاع من 
فاحية لبن الفحولة فيحرم» . 

والروايتان الادلتان دليل على الصودة الثانية من الصورقين المتقدمتين , 
والثالثة شاملة بإطلاقها للصورتين المن كودتين , والرابعة دليل على الصودة الأولى 
القايلة باتّحاد الفحل في كمال التصاب وعلى هذا يكوث قوله «واحداً بعدواحد» 
حالا من «فحلينكانالها» » وقوله «من جاريه أوغلام» مفعول بزيادة من«أرضعت». 

ولا مثو هم أن قو له «واحداً بعد واحد» مثعو ل ل «أرضعت» ويكو نا لعنى 
أنها أرضعت اثنين أحدهما بعد الآخرمن لبن فحلين متعددين كل واحد من لبن 
فحل , فتكون الردابة دليلاً للسودة الثائية , فإن هذا ظاهر اليطلان حيث إنّه 
لل نفى حصول التحريم راساً بمعنىلايحصل تحريم بهذا الرضاع بالكليةلابالنسية 





(١)التهذيب‏ ج لاص وااح ؟اءالوسائل ج اص ١88‏ حاء 
(0)الكافى جو ص«عع حوء الوسائل جاص 9#؟ ٠١‏ 
(م) سودة الفرقان ‏ آية 8ه . 





قف كتاب التكاح كن 

إلى المرتضع والمرتضعة ولا بالنسبة إلى سائر الطبقات والمراتب من الأخوات 
د البنات والعمات د الخالات , حيث قال : فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي 
عناه دسول اله يت , مع أنه لاخلاف في تعدي التحريم الى الطبقات د كذا بين 
ا من :ضع وال مر ضعة والفحل, وإنما الخلاف في حصوله بين الم رتضعين د حينتذ فلا 
يجوز أن تحمل الرواية على ذلك . 

والذي يد ل'علىالقول الآخرسموم قوله عز"وجل'')دو أخوائكم منالرضاعة» 
و عموم الرداييات المتقدمة من قولهم ولغ  )''‏ بحرم هن الرضاع ما بحرم من 
النسب ». 

ولاديب أن"الاخوة من الام" محر”مة في النسب فيجب أن يكونفي الرضاع 
كذلك عملاً بالأخبار المذ كورة . 

وتدل عليه رداية عد بن عبيدة الهمداي 9) «دقال : قال الرضا لا : مايقول 
أصحابيك في الرضاع ؛ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل , حتنى جاءتهم 
الرداية عنك أتك تحرم من الرضاع ها تحرم من النسب ؛ فر جعوا إلى قولك , 
قال : فقال لي : وذلك لأن أهيرالمؤمئين سألني عنها البارحة فقال لي : اشر حلي 
اللبن للفحل » دأنا أكرءالكلام » فقال لي: كما أنت حتتى أسألكعنها؛ ما قلتفي 
رجل كانت له امهات ألاد شتنى ‏ فأرضعت واحدة متهن بلبنها غلاماً غرياً , 
أليس كل" شيء من دلد ذلك الرجل هن امهات الأدلاد الشتثى محرهاً على ذلك 

الغلام ؟ قال : قلت : بلى » قال : فقال لي أبوالحسن لبا : فما بال الرضاع بحرم 

. سودة النساء ب آية 8م‎ )١( 

(؟) الكافى ج ن ص لامح #ء التهذيب ج لاص 0417 اح .م ء الوسائل 
ج 1 ص ام؟ ح+. 


(؟) الكافى حجن ص ١بماع‏ ح /اء التهذيب ج لاص .8م ح ."م , الوسائل 
ح#اصوواحؤ. 








ع فيا ذكرفي مقابل قول ا مشهوروالجواب عنه 5 
الامّهات, وإثكات لين الفحل أيضاً بحرم» . 

قال المحد“ت الكاشائي (رحةالل عليه) في الوافي ‏ بعد ن كر صحيحة بريد 
المتقدمة حيث إنّه اختار هذا القول ‏ مانصه : وهذا الخي يدل على أن مع 96 
الفحل لا بحصل الحرهة وإثكانت المرضعة وأحدة . 

وهذا مخالف لقوله تعالى « وأخواتكم من الرضاعة » د قول النبى مَلشظء 
ديحرم من الرضاغ مايحرم من التسب» وقول الرضا لله في حديث عد بن عبيدة 
الهمداني «قما بال الرضاع» ثم ذ كر تمام الخير إلى أن قال: وقد قالواصلواتالدٌ 
عليه !اذا جاءكم حديث فأعرضوه على كتاب الله فما دافق كتاب الل فخذده » 
وما خالف ورددم» فما بال أكثر أصحابنا أخذوا يهذه الأخباد الثلاثة . إنتهى . 

وقريب منه ها ذ كره في المفاتيح أِصَاً وزاد فيه احتمال حل مستند القول 
المشهود على التقية . 

وما نكره ( قدس سره ) جِيّدء إلآ أنه يبقى الاشكال قيما يحمل عليه 
الأخبار التي هي مستند القول المشهور ء و هو في المفاتيح و إن احتمل الحمل 
فيها على التقيّة » إلا أن" جلة من الأسحاب صرحوا بأن' هذهب العامة إِنّما هو 
ماذهب إليه أصحاب هذا القول الآخرء وعلىهذا فالحمل المذ كورغيرتام . 

وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ‏ فإنه قال بعد ذ كر 
الصودتين المتقدمتين و كلام ثمّة في البين ‏ ماصودته : وعلى هذا فيكفي الاخوة * 
في الرضاع من جهة الأب وحدهء ولا يكفى من جهة الام وحدها , وهذا معنى 
قولهم «اللبن للفحل» . 

وخالفنا الجمهود في الأهرين معاً لعدم الدليل علىاعتبادهما مع موم الأدلة 
المتناولة لمحل النزاع » واستند أصحابنا في الشرطين معاً إلىرداياتهم , ثم ساق 

(1) الوسائل ج8١1‏ ص م ح1؟. 





ا كتاب النكاح جم" 

الردايات المتقدمة . 

وممّن صرح بذلك أيضاً ابن إدديس في السرائر فقال : وإنكان لامة من 
الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ؛ فهي اخته لامه عند المخالفين من العامة 
لابجوز له أن يتزوجها , وقال أصحاينا الامامية بأععهم : بحل' له أن يتزوجهاء 
لأن الفحل غير الأب » إنتهى . 

دقال الفاض ل العماد ميرغ ياقرالمشهو د بالداماد ‏ فيرسالته التي فيالتنزيل ‏ 
ماصودته : من الذابعات عند الأصحاب أن" انتشار حرهمة الرضاع في الطبقات 
الرضاعيئّة اشتراط صاحب اللبن , بل العلآمة في التذكرة قد ادعىفيه الاججاع . 

وققهاء العامة دأمين الاسلام أبوعلي الطبرسي صاحب التفسير (رحدالط) من 
الخاصّة سقطون هذا الشرط ءإنتهى . 

ويذلك يظهر لك بطلان ما احتمله في المفاتيح من سمل أخبار القولالمشهور 
على التقية » على ذلك يعظم الاشكال إلآ أنه يمكن أن ,يقال في جواب ماد كره 
المحد” ث الكاشاني هنا ب بناء علىها ذ كر ناه من هذهب العامة , و هوماذهب إليه 
الطبرر سي في المسألة ‏ : أقّه كما ورد عرض الأخبار على القرآن والأخذ يمادافقه 
وطرح هاخالفه كذلك ورد أيضاً العر سن على هذهب العامة .و الأخذ بما خالنهم 
وطرح هما دافقهم 5 

دقد دريت مما نقلمه هؤلاء الأجلاء أن العامة لابشترطوت اتّحاد الفحل 
ْ لاني السودة الادلى ولا الثانية , قتكون هذه الأخباد مخالفة لهم , ودداية 
الهمداني موافقة لهم على أن للمنازع أن بناقش في دلالة الآآبة علىها ادعوه من 
شمولها لهذا الفرد ؛ فإن غاية مايدل عليه التحريم في صورة الاخوة من الرضاعة, 
والأسحاب لا.يقولون بحصول الاخوة ممع تعدد الفحل » بل هو أول المسألة كما 
لا خفى. 





م في حرمة اولاد المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوامن الام ام 

نعم يبقى الكلام في الروايات الدالّة على أنه ه يحرم من الرضاع هابحرم 
من التسب» ءولاريب في تحر يمالاخوةهن الام'في النسب » فيكون فيالرضاع كذلك, 
ويمكنأنيقال : إِنّه لاعام” إلا وقدخص” , ولامطاق إلادقد قيد » فيج ب تخصيص 
هذه الأخبار الدالّة على اشتراط اتحاد الفحل , قتحمل الأخبار المذ كودة على 
ها سواه لهذا الفرد ,و بذ لك يظهرقوءَ القول المشهور والاحتياط في مثل ذلك مما 
ينيقي المحافظة عليه , والله العالم . 


قنسة : 


قد عرفت أن" محل" الخلاف في السودة الثانية هو ها اذا كان ا مر تضعان 
اح » وحيتكذ فلو كان أحدهما إينهانسباً و إن لممكنمن الفدل الذي أرضعت 
بلبئه » قإِنّه بحرم على هذا المرتضع . 

قال في المسالك : لا كان تحر يمالرضاع تابعاً لتحريم النسبء دكان الاخوة 
من الام" كافية في التحريم النسبي » فالرضاع كذلك. إلا أنه خرج من هذه 
القاعدة » الاخوة من الام” من جهة الرضاع خاصة بتلك الردايات ؛ فيبقى الباقي 
على العمومفيحرم أدلاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع وإن كانوا من الام خاصة, 
بأن يكو نوا أولاد الفحل , سملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه »كما بحرم 
على هذا المرتضعأولاد الفحل من النسب . إن لم يكونوا إخوة من الام لتحقق 
الاخوة بينهما في الجملة , إنتهى . 

أقول : ويدل عليه بالخصو ص أ يضاموئقة جيل بن دراج 7 عنه لإقل «قال : 
إذا دضع الر جل من لبن امرأة حرم عليه كل" شيء من ولدها دإن كان الولدمن 
غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه : و إذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل 


شيء هن 3 لده وإن كان هن غير المرأة التي أرضعته » دهي صريحة في المرأد . 





(1) التهذيب ج لاص ١وم‏ ح مم ء الوسائل ج ١‏ ص م٠"اح‏ 3 ٠‏ 








تذبيل فيه 'تكميل : 

قد صرح الأصحاب (دضوان الث عليهم) بأنّه يستحب أن يختار للرضاع 
المرأة العاقلةا مسلمة العفيفةالوضيئة لأن" الرضاع يوثر في الطباع دالصورة »أنه 
يبكره أن تسترضع الكافرة إلا مع الشردورة وعلى هذا ينبغى أن تسترضع الذمية . 

ويتأكدالكراهةفىا مجوسيةوأتهبمئعها شرب الخمى دأكل لحمالختزير» 
دلاسلّم لها الولد إلى منزلها ,د أنه مكره أن تسترضع من لبن من ولادتها عن 
الزناء وإن كانت أمة أحلها مولاها . 

أقول : والذي يدل" على الحكم الأول جعلة من الاخبار منها مارواه في 
الكافى عن شي بن مر دان 7 « قال : قال لي أبوجعضر لِقْلا : استرضع لولدك بلبن 
الحسان , وإياك والقباح : فإن اللبن قد يعدي» . 

دعن زدادة 9) عن أبي جعفر إلا قال : عليكم بالوضاءمن الظئودة , فإن” 
اللين يعدي ». 

وعن غياث بن إبراهيم ‏ عن أبيعبدالله يلقلا د قال :قال أمير المؤمنين كِلللا: 
أنظروا من ترضع أولاد كم ؛ فإن" الولد يشب" عليه ». 

دعن شل بن قيس '') عن أبي جعفر كاقلا ه قال : قالرسول الي /لانسترضعو| 
الحمقاء ‏ فإن" اللبن يعدي ؛ وإن الغلام ينزع إلى اللبن ب يعني - إلى الظئر 
في الرعونة والحمق ». 

(5)1(؟)اكافى جع ص مع ح؟١‏ ثو"#اء التهذيب جم ص ١٠١اح ٠5‏ 
دء,ء الفقيهد حاص 0ء-"”" حلااءالوسائل ج وا ص ؤم١‏ ب 4لا ح ا د9. 

(م) الكاقى جع ص ام ح ٠١‏ ء الوسائل ج وا ص لم1 ب «لااح 1 . 


(؟) الكافى ج ع ص بم ح مء التهذيب ج لم ص ١١١‏ ح 7ء الفقيه ج م 
ص لاءم ح ؤاء الوسائل ج هاا ص 8لم١!‏ ح 37. | 





حت في الأأوصاف المطلوبة في الرضعة ابام 
وما رواه الصددق في كتاب عيون أخبار الرضا !'/ عن الرضا يللا عن1 بائه 
للخ ه قال : قال رسول الل يميد لانستر ضعوا الحمقاء ولاالعمشاء فإن" اللبن 
يعدي ». 

دبهذا الاستاد (": قال : ليس للصبي لبن خير من لبن أمّه » 

دمارواه في كتاب قر بالأسناد (') عن جعفر عن أبيه ملل « إن علياً ل 
كان يقول :تخيروا للرضاع كما تخردن للنكاح : فإن” الرضاع بغمرالطباع» . 

وأمّا ما يدل على الثانيعلى كراهة الارتضاعمن الكافرة ؛ فالأ خارا!تقدمة 
الدالة على أن" لللبن تأثيراً في الولد مطلقاً كذا قيل . 

د فيه أن غاية مايدل" عليه الأخباد المشار إليها هو المنع من القبيحة 
الصورة والحمقاء ونحوهما . 

د أمًا اشتراط الابمان والاسلام فلم أقف عليه في شيء من الأخباد » بل 
الأخبار دالة على جواذ الادتشاع من الكافرة كما رداه في الكافي دالفقيه عن 
عبد الرحن بن أبي عبدارة (' د قال : سألت أباعبدالث لقلا : هل يصليم للرجل أن 
ترضع له اليهوديّة والنصرائيئة والمشركة ؟ قال : لابأس» وقال : امنموهن” من 
شرب الخمر » وهو شامل لجميع أصناف الكفار . 

و قد تكائرت الأخبار بالاذن باسترضاع الذمية و إنّما وقع النهي عن 
المجوسية . 

فروى في الكافي عن سعيد بن يسار 7 في الصحيح عن أبي عبدالله يِلئاٍ قال : 

)١(‏ د (؟) عيون أخياد الرضا ج ؟ ص «ام ح باع و وع طبع النجف الاشرف 
الوسائل ج هاا ص هلما ح ؟ ده . 

(ع) قرب الاسناد ص مع »ء الوسائل ج 16 ص 8ها ح 7 . 


(؟) هد (6)الكافى جح ع ص مم حع و ص مع ح ؟! '“التهذيب جم ص ٠١6‏ 
ح اروص ١٠١‏ ح "؟ '“ الرسائل ج ١‏ ص عم١‏ ح ن دص 188 ح ١‏ 





0 كتاب النكاح كن 





لاتسترضوًا للصبي المجوسيّة , و تسترضع له اليهوديئّة والنصرائية » و لايشربن 
الخمر ديمئعن من ذلك » . 

وعن عبد ارين بحبى الكاهليفي الحسن عن عبدالله بن هلال 7" عنأبي عبدالل 
إل هقال : سألته عن مظائرة المجوسي ؟ فقال : لاء ولكن أعل الكتاب » . 

و عن الحلبي '') في الصحيم « قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظثر 
يهوديّة أدصرانّة أدمجوسيةترضعهني بيتها أو ترضعه في يبته ؟ قال : ترضعه 
لك اليهوديّة د النصر انيه في بيتك , وتمئعها من شر بالخمر » و هالايحل” مثل 
لحم الخنزير د لابذهين بو لدك إلى بيوتهن” ء و الزانية لا ترضع ولدكء فإنّه 
لابحل” لك :و المجوسيّة لاترضع لك ولدك إلآ أن تصْطن" إليها » . 

والمستفاد من هذه الأخبار بعد ضم' بعشها إلى بعض هو جواز استرضاع 
الذمية من غير كراهة , و كراهة استرضاع المجوسية . 

وريّما أشعر قوله في خب الحلبي « إلا أن تضطر إليها » بالتحريم إلاأنك 
قد عرفت من ددابة عبدالر من بن أبيعبدالله ما بدل على استرضاع الكافرة مطلقاً 

وما مان كرده من منعها من شربالخمر وأكل لحم الخنزير وأن تذهب 
به إلى بيتها ' فقد عر فت الدلالة عليه من هذه الأخبار .. 

ويؤ يده تأبيداً مارواء في كتاب قر بالاسناد عن على بن جعفى 7ع نأخيه 
موسى بن -جعضر يِئِا د قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصاح .له أن يسترضع 
اليهودية والنصرانية و هن" شربن الخمر قال : امنعوهن' عن شرب الخمس ما 
أرضعن لكم » . 

(١)اكافى‏ ج ع ص ,ع ح ؟ “ التهذيب جم ص ١٠١6‏ ح 9١‏ *“ الوسائل 
جفاضءعما اح *. 

(0) التهذيب حلم ص١١‏ ح ١ه‏ ؛“ الوسائل ج ؤاا ص عم١ا‏ حجع. 

(م) قرب الاسناد ص م١١‏ » الوسائل ج 16 اص ١42‏ ح لا. 








دأمَاها يدل على الثالث هن الأخبار ء فَأُمًا بالنسية إلى كراهية الاسترضاع 
هن لبن الزائية فمنه هارداه في الكاني عن على بن جعفر '' في السحيح عن أخيه 
أبي الحسن يلبلا « فال : سألته عن امرأة ولدت من ذتاهل يصلح أن سترضع 
بلبتها ؟ قال : لايصلح دلالبن إبنتها التي دلدت من الزنا » . 

و عن الحلبى'" في الموثّق «قال : قلت لأبيعبداله يلبلا : إمرأة ولدت من 
الزنا أتخذها ظئْراً :قال : لاتسترضعها ولاابنتها » . 

دفي هذين الخبرين زيادة كر اهةاسترضاع من ولدت من الزنا ولم بذ كره 
الأصحاب وقد تقدم في صحيحة الحلبي « والزائية لاترضع دلدكء فإنّه لابجل" 
لك » وديما أشعر هذه الأخباد بالتحريم سيما الأخير حيث لامعارض لها يدل" 
على الجواز إلا أن" المشهود بين الأصحاب إِنْما هو الكراهة . 

د ما بالنسبة إلى ها ن كرده من استصحاب الكراهة وإن أحل مولى 
الجارية الزائية فملته » فعلل أن" إحلال مامضى من الزنا لاير فع إثمهء دلايزيل 
خكبداء مكفرطت لله 

قال في الشرامع ‏ بعد ذ كر الحكم المذ كور كما هو المثهور ‏ وروي 
أنها إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها , وزالت الكراهة , وهوشان . 

أقول : لابخفى أتدقد تكاثرت الأخباد برقم الكراهة مع التحليل من غير 
معارض ء فماذ كروههجرد اجتهادفيمقابلةالنص" , لاينبغيأن يلتفت إليددلا يعول 
عليه . 

ومن ذلك ها دواه في الكافي عن عل بن هسلء 7 في الصحيح أو الحسن عن 





(١)الكافى‏ جم ص عم ح “١١!‏ الوسائل ج ها ص 188 ج١٠‏ 

(9؟)اكاقى جع ص الاح “١‏ التهذيب جم صمء٠١‏ حء1١‏ “الوسائل 
ج فاص 168 ح ٠89‏ 

(م) الكاقى ج ء ص "م ح ف * التهذيب جوصوءاح ٠١٠‏ ' النقيهج" 
ص م.م ح «١‏ ؛ الوسائل ج 16 ص 188 ج 7 ٠‏ 





ل كتاب التكاح حم 
أبي جعفن للا « قال : لبن اليهوديّة والنصرانيئّة والمجوسيئة أحب' إلي" من لبن 
ولد الزناء دكان لابرى بأساً بلين ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجسر 
بالجادية في حل » » ودواء الصدوق بإسناده عن حر يزعن عد بن هسلم . 

دعن هشام بن سالم دجيل بن دداج تسعد بن أبي خلف )0( جيعاً في الصحيح 
أو الحسن عن أبيعبدال يلقلا دفي المرأة يكون لها الخادم قد فجرت , فحتاح إلى 
لبنها ؟ قال : مرها فلتحللهايطيب اللبن » . 

وعن اسحاق بن عمّار 7" « قال : سألتأباالحسن لتلا عن غلام لي دثب على 
جادية لي قأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها فإثى أحللت لهما هاصنعا ؛ أبطيب 
لمنها ؟ كال العم 6ل 

ولابخفىعليك ماهي عليهمن الضراحة في الحكم المذ كورمعصحةالستد» 
فردها دعدمالاعتداد يهامن غيرءعارض مشكل » دمن ثمقال في المسالك بعدذ كر 
التعليل الذي قدمنا تقلهعنهم » وهذا في الحقيقة استبعاد محض مع ودود النسوص 
الكثيرة به التي لامعارض لها : 

ول بعش الأصحاب الرداية المذ كورة على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت 
بدون إذن مولاها , ذإن” الأدلى له إجازة العقد ليطيب اللبن »د هو مع بعده 


يتوقف على وجود المعا ع » فالله العالم . 





المقام الثانى فى الاحكام : 


وتحقيق الكلام في ذلك يقع في موارد . 





)١(‏ اكافى جع ص "مم ح 79 * التهذيب ج لم ص و١٠‏ ح ١5‏ * الوسائل 
ج ماص 18# ح” . 

(؟) الكانى ج ع ص سم ح ع » التهذيب ج م ص م١٠‏ حم *“ الوسائل ج ه١‏ 
ص هداح ه. 





ج59 في أحكام الرضاع 0 

الادل : إعلم أن" المستفاد من النصوص المتقدمة في صدر هذا المطلل هو 
أن" المرتضع بالشروط المتقدمة يصير بالنسبة إلى المرضعة و الفحل في حكمالولد 
النسبي في انتشار الحرمة مئه إليهما د منهما إليه ؛ فالتى انتشرت منه إليهما 
هو أنه صار قٍِ حم ابنهما النسبي ف تعدي الحرهة إليهما 2 إلى اصولهما 
و فردعهما د هن في طبقتهما سواء كانوا من جهة النسب أ الرضاع يمعنى أن" 
أطى ذعة تصير اما والفحل أباً وآيائهما و امهاتهما أحداداً وجدات و أولادهما 
إخوة وأولاد أولادهما أبناء الاخوة , وإخوة المرضعة وأخواتها أخوالاً و خالات 





وإخوة الفحل وأخواته أعماماً وعمات , وقد صر حت النصوص اللتقدمة و تحوها 
بالتحريم جموهاً في بعض دخصوصاً في بعض . 

وأمًا انتشار الحرهة منهما إليه فهي مقصودة على المرتشع د فردعه , لأأنّه 
صادلهما إبناًء وأبناءه أبناء الابن : دلايتعدى التحريم منهما إلى أصوله ومن كان 
في طبقته » فحكم من كان من اصوله دفي طبقته مع المرضعة والفحل د اصولها 
وفردعهما ومن في طبقتهما حكم الأجانب » دلاترى في النصوص أثر التحريم في 
شيء عن هذه الصور ء سوى صوردة واحدة بأتي التنبيه عليها إنشاءالله تعالى » 
خر جت عن القاعدة بالنصوص . 

و هذه قاعدة كلية , و ضابطة جلية درجم عليها في الرضاع يعظم بها 
الانتفاع خلافاً لمن ذهب إلى الول بالتئزيل في المسألة كما سيأتى ذكره 
إن شاء الله » فإِنّهم حكموا بالتحريم أيضاً بين الفحل د المرضعة ‏ د بين اصول 
الم رتضعومن كاننيطبفته » وسيأتي إنشاءالل الكلام في ذلك , دتحقيق القول في 
نطلانة د هدم أركانه . 

ثم" إنّه ينبغى أن يعلم أيضاً أن"المحر"هات الرضاعية التي تضسّنها قولهم 
َل ه يحرم من الرضاع ها يحرم من النسب » هي التى حلت في الرضاع محل 
كلك المحرمات النسبيّة التي تضمنتها الآية حسيما حردناه في صدرعذا المطلب , 





026 كتاب التكاح ج 
فكل هن دخل في الرضاع تحت واحدة من تلك الأفراد المعدودة في الآية لحقه 
التحريم : و كل من لميدخل قلابالحقه تحر وهذه ضابطةاخرىفي المقام » وقد 
استثتى من هذءالقاعدة أيضاً الصودة المشار إليها آنفاً , وقد وقعالاشتباه في حكم 
نسوة كثيرة , ولاسيماعلى القولبالمئز لة » ومن داعىهاتينالقاعدتين المذ كورتين 

حق” المراعاة لابخقى عليه الحال , ولايسر له الاشكال . 

وقد استثنى العلامة في التذكرة من قاعدة ‏ بحرم هن النسب » أدبع صور 
ولست محلا للاستثناء لعدمدخو لها تحت القاعد:المتقدمة كما سيظهر لك إنشاءالله. 

الأدلى : قال ام الأخ و الاخت في النسب حرام لأنها ام » أه زوجة أب : 
د أُمًا في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً » دإن لم تكن كذلك لم تحرم ٠‏ 
كما لو أرضعت أجتبيّة أخاك أو اختك لم تحرم . 

والتحقيق أن" هذء لاتحتاج إلى الاستثناء لعدم دخولها تحت قاعدة بحرم 
من النسب : والاستثناء هوإخر اج مالولاءلدخل , دهذه غير دأخلة كما ذ كر ناه . 

وتوضيحه : أن" مقتضى القاعدة الثانية التي قدمناها أن كل" امرأة حرمت 
باعتيار وصف في النسب هنامومة أدبنتيّة أونحوهما حرمت نظيرتها في الرضاع, 
وام" الأخ و الاخت ليست هن المحرمات السبع المعدودة في الاية , لن” ام الأخ 
والاختلا بخلو اما أن ريكون اما فتحر مها ]دما هومن حيثالامومة كما تزملتة 
الآبة ؛ لامن حيث كونها ام" أخ أد اخت : وإن لزمها في بعض الأحوال ء إلا أنه 
منفك” من الجانبين ققد يكون أمّاً خاصة إذا لم يكن لها ولد سواه ؛ وقد تكون 
امه أخ أواخت دلاتكون اما وحينئذ فلا يدل تحريم الام” على تحر يم ام لاخ 
أو الاخت . 

دأمًا أن يكون زوجةأب فتحريمها إِنّما هومن حيث المصاهرة لامن حيث 
النسب » والرضاع إنمايتفرغ على التنسبلاعلى المصاهرة . 

على أن هذه المصاهرة غيرمؤ ثرةفي التحر يملأفها ملائمة لما بحرم بالمصاحرة 





جم في أحكام الرضاع 0 





لاعينه , فإن" ام الأخمن حيث إدها ام الأخ ليس تإحدى التسوةالأريم ا محرمات 
بالمصاهرة ؛ و إِنّما المحرم منكوحة الأب و هي لاتستلزم كونه ام الأخ : كذا 
ذكره شيخئا في المسالك . 

وأشار بالأديع المحرهات بالمصاهرة إلى قوله عز"وجل!'اد وامّهات نسائكم 
دربائيكم ‏ إلى قوله ‏ وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الاختين » فهذه الأدبع 
التي دقع التحر مم بالمصاهرة »لام الأخليست داخلة في شيء منها وإن كانتمشابهة 
لها في ذلك . 

الثافية : قال : ام'ولد الولدحرام لأنها إِمَا بنته أد زوجة ابنه : وفيالرضاع 
قد لاتكون حراماً ‏ مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابن فإتها ام" ولد الولد 
ولست حراماً . 

أقول : والكلامنيهذه كسابقتها أيضاً »فإن ام”واد الولدليست هن المحرهات 
السبع التي تضمثنتهاالآية » وقدعرفت بمقتضى القاعدة الثانية أن" التحريم ف يالرضاع 
إِنّما هو بحلول المرأة بسيب الرضاع محل" واحدة من تلك السبع . 

وتحريمها على تقدير كونها بنتاً » إِنّما هو من حيث البنتيّة لامن حيث 
كونها أم ولد الولد , مع أنه قدلاتكون لها ولدء فلابلزم من البنتيّة كونها 
أم” ولد الولد . 

وتحر يمها على تقديس كونها زدجة ابنه إِنما هومن حيث المصاهرة و قد 
عرف تأن الرضاع إتمايتفرع على النسب لاعلى المصاهرة , على أن" هذه المصاهرة 
كما عرفت آنفاً أيضاً غير مؤثرة في التحريم «لكنها ملائمة لما بحرم بالمصاهرة 
لاعينه ؛ لأن" ام ولد الولد من حيث هى كذلك ليست إحدى النسوة الأدسع 
المحرمات بالمصاهرة في الآية , وإنما المحرام مئها زوجة الابن وحليلته ' دمن 

المعلوم أن"هذهليست كذلك , ويذلك يظهر بطلان الاستثناء في هذه الصودة أيضاً . 


. سورة النساء آية؟‎ )١( 





,3 كتاب التكاح ين 

الثالثة : قال : جدالولد فيالنسب حرام لأنها إِمًا امك أو ام" زدجتك , 
وني الرضاع قدلايكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك فإن امها جدته , 
وليست بامك ولا ام” زوجتك . 

أقول : دالكلام في هذه الصورة على نهج ها تقدم , فإن" جدة الولد ليست 
إحدى المح رمات السبعالتي تضمنتها الآآبة » وإن اتثفق كونها اما فتحريمها إِنما 
هوهن حيث الامومة لامن حيث كونها جد ة الولد ليتم التفريع عليه في الرضاع . 

دأمًا تحريم ام" الزوجة , فَإنّما هو بالمصاهرة , على أذلك قد عرفت ما في 
هذه المصاهرة كما في نظائرها المتقدمة , فإن جدة الولد من حيث كونها كذلك 
ليست إحدىالنسوةالأريع اللحرهةفي الآية بالمصاهرة , إذ المحرم فى تلك الأدبع 
نما هو ام الزوجة ؛ دمن المعلوم أن" هذه لست كذلك . 

وبالجملة فإن' التفريع على جدة الولد غير تام , لأفّها إنكانت اما فإِنّما 
هو من حيث الامومة , وإلا فلاوجه للتفريع . 

قال في المسالك ‏ بعد الكلام ينحوها ذ كر ناه في ذلك : ومن هذه الصودة 
أيضًاً بظهر حك ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكراً كان الولد أ انثى » 
فإن هذا الرضيع يصير دلدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب» قتصير 
زوجتكالمرضعة جدةولدك وجدةالولد محرمةعليك كما هر" ؛ لكن هنا لاتحرم 
الزوجة لآن تحريم جدة الولد ليس منحصراً في النسب ء ولامن حيث]نها جدة 
اكماعرقت. 

د كذا الفول لوأرشعت دلد دلدها من غيرك , فإن" الرضيع يسير ولدك 
بالرضاع » وإنلم يكن له إليكانتساب قبله » دتصيرزوجتك جدة و لدك , ولابحرم 
بذلك كما قررناء . إنتهى . 

أقول : وأسحابالتنز يل الذريندقعوا فيشباك الالتباس فى الرضاع يقولون 
بالتحر.م في هذه الصور كلها كما سيأتي ‏ إن شاء الل تعالى ‏ ببانه . 





جم في أحكام الرضاع 2-2 





الرابعة : قال: اخت ولدك في النسي حرام عليكء لأنها إِمَا بنتك أو 
دبستك » وإذا أرضعت أجنبيّة ولدكقينتها اخت ولدك ؛ ولست منت ولاريسية . 

أقول : و الكلام هناكما تقدم فإ" اخت الولد ليست إحدى المحرمات 
السبع التي تضمئنتها الآبة »ولم تحرم من حيث كونها اخت ولدء دإثما حرمت 
ما هن حيث البنتيّة فتكونجهةالتحريم إِنما هي البنتيةوهي التي يتفرععليها 
الرضاع , فَإإمًا من حيث كونها دبيبة ؛ دتحريمها إِنّما هو بالمصاهرة فلإتفرع 
عليها الرضاع بل هذه المصاهرة ليست مؤثرة في التحريم لكنها تلائم ما بحرم 
هئها د ليست عينه ,لآن" اخت الولد من حيث اخت الولد ليست احدى الاديع 
المحر هات بالمصاهرة إذ المحرم منها إِنّما هو الربيبة أعني بنت الزوحة ‏ دهذه 
ليست كذلك إلا أن التحريم هناقد ثبتيدليل خارج عنمقتضى القاعدة المتقدهة 
علىالمشهود : دهي ااصودة التي تقد تالاشارة إليها كما سيأتى تحقيقه إن شاءالله 
تعالى , دهي أنه لإيشكح أبوالمر تضم ف يأولاد صاحب اللبن ولادة ولادضاعاً » ولا 
في أولاد أطرضعة ولادج . 
وإذاتديّرت ماتلو ناه وتأمّات ماسطر ناه » تبيئن لك أن استثناء هذه الأربع الصور 
هن القاعدة المستفادة من ذلك الخيرليى في محله , لعدم دخول ها استثنى في 
المستثنى هنه » لان" المراد من الخ رأن" كلما بحرم با لنسب بأحدالعنواناتوالجهات 
لذ كودةفي الآيةمن الامية والاختية والبئتية ونحوهاتحرم نظيرهافيالرضاع , 
بأنتكوت امأ أو اختاً أوبنتاً من الرضاع , ومافي هذهالصود ليس شيء منها من 
هذه السيع المعدود: كما لاإدخفى 1 

دملخص ها ذكر ناه في هذا المقام أنّه متى ادتضم الولد من لبن أمرأة 
وفحلها بالشردط المتقدمة , فإنّه تصير المرضعة امَأً » والفحل أباً , وأولاد الفحل 
ولاد ورضاعاً إخوة وأخوات : وأولاد الأرضعة ولادة خاصة على المشهور إخوة 
وأخوات ء دأولادها رضاعاً على قول الطبرسى إخوة وأخوات أيضا . 





0 كتاب النكاح ح 
فينشر التحريم هن الجميع على المرتضع بالشروط » و بنتشر منه عليهم . 

دأمًا اصول المرتضع ومن كان في طبقته فلابلحقهم تحريم مع أحد من 
هو لاءالمعدددين , ولاخلاف بين أصحاينا المتقدمين والمتأخسر ين في ابتناء الرضاع 
ومسائله على هاتين القاعدتين كما قدمناه في صدر المسألة » إلا أن هنا مواضع 
قددقم الخلاف فيها دخولا في القاعدتين الم كودتين وخروجاً باعتبار أدلة من 
خارج اقتضت خروجها كما ستقف عليه إنشاءالل تعالى . 

إذا عرقت ذلك فاعلم أن بجلة من متأخترى المتأخربن هممن يقرب هن 
عصرنا هذا قدنهبوا في الرضاع إلى القول بالتنزيل ؛ فحكموا بتحريم نسوة كثيرة 
في الرضاع بناء على ذلك , لم يقفوا على القاعدتين امن كود تين المتقدهتين . 

هنهم العلامة المحقق العماد ميرخ باقر المشهور بالداماد» فإنّه من صتف 
رسالة في ذلك وأكثى فيها من الدعادي الباطلة ؛ و التخريجات العاطلة » حتى 
ادعى أن" ماذهب إليه هوالقول المشهور . 

د قد كتبنا في المسألة رسالة في ال ى'د عليه , و أوضحنا فيها بطلان ما صار 
إليه» و سميتاها ب «كشف القناع عن صريح الدليل في الى د على من قال في 
الرضاحٌ بالتنزيل ». 

وهتهم الفاضل الشريف المولى أبوالحسن عل طاهرالعاملي المجاود بالنجف 
الأشرف حياً ومينتاً » فإنّه أيضاً صنئف رسالة في ذلك , وقد تقل أيضاً هذا القول 
المحقفق الثاني في دسالته عن بعض معاصر بهء ونقل أفهم أسندده أيضاً إلى شيخنا 
الشهيد (رحدالة) قال (قدس سره) في الرسالة المذكورة : إعلم ‏ أبقاك الل أنه 
قد اشتهر على لسن الطلبة في هذا العسرتحريم المرأة على بعلها يرضاع بعض هن 
سليذ ره » دلانعرف لهم في ذلك أصلاً بر جعوت إليه هن كتاب أوسنئة , أو إجاع 
أوقول لأحد هن المعتير بن » أوعبادة يعتد بها تشعر يذلك. أو دليل مستنبط في 





ج؟ في الجواب عن أوّل شببة للمحقق الداماد يك 





الجملة يعو "ل على نقله بين الفقهاء » دإتما الذين شاهدناهم عن الطلبة وجدناهم 
يزعمون أنه من فتاوي شيخنا الشهيد (قدس سره) . 

ونحن لأجل هبايئة هذه الفتادى لاصول المذهب استبعدنا كونها مقالةكثل 
شيخنا على غزادة علمه وثقوب فهمه , لاسيما ولم نجد لهؤلاء المدعين لذلك 
أسناداً ,دصل لشيخنا في هذه الفتاوى ويعتد به ؛ ولامر جع بر كن إليه , دلسنا 
نافين هذه النسبة عنه (رحعداله) استعانة على القول بفساد هذه الفتادى » فإن الأدلة 
على ماهوالحقالمبين ‏ واختيادنا المتين بحمدالله _كثيرة جداً لانمتوحش منها 
من قأة الرفيق . 

نعم اختلف أصحاينا في لاث مسائل قد يتوهم منها القاص عن درجة 
الاستنباط أن يكون دليلاً لشيء من هذه المسائل أدشاهداً عليها إلى آخر كلامه 
زيد في | كرامه . 

أقول : فالمستفاد هن كلام المحقدّق العماد ‏ المتقدم ذكره في دسالته _أن” 
منشأ الشبهة عنده فيما ذهب إليه هن شيئين : (أحدهما) الحديث المشهور و هو 
قولهم كعم وبحرم عن الرضاع ها بحرم من النسب» فإفه ادعى أنه دال بعمومه 
على ذلك حيث لم يتعر فيه للدلالة على جهة الحرمة أصلاً بل إنما يدل 
بمنطوقه و همومه أن" كلما بحرم من النسب فهويحرم من الرضاغ , سااكتاً عن 
جهة الحرمة وعلة التحريم دأساً . 

و(ثانيها) الأخباد الواددة في تكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن كما 
سيأتى ذكرها إن شاءالد » حيث إِنّه قال بلقلا في بعضتلك الأخبار « فإن ولدها 
صارت بمنزلة ولدك» فقال الفاضل الم كود : فهذا التفصيل «عطىالتعميم »و وجب 
تحريم كل من تصير بمنزلة محرم . 

و الجواب عن أولى الشبهتين لمن كودتين أنّك قد عرفت أن" المحرمسات 
النسة معدودة مشبوطة في الآية الشريفة » وحينئذ فيكون قوله ك1 « بحرم 
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هن الرضاع مايحرم هن النسب» مقيداً بتلك الآية » بمعنى أقّه بحرم م نالرضاع 
هاحرهته الآية في النسبء هن السبع المذ كود التي هي الام والبتت والاخت إلى 
آخرها ء وحاصله : أن كل امرأة تصير بالرضاع موضع داحدة من هاتيكالسبع 
النسبيئة فإنها تحرم بذلك . 

دهوقد اعترف بذلك أيضاً حيث قال في رسالته : ضابطة حرم الله تعالى 
بالنسي من النساء سبعاً ويتبمهن'في التحريم مضاهياتهن اللاتي صرن في منز لتهن 
بالرضاعة , الام" وإن علت ؛ فامّك من الرضاعة هي كل" امرأة أرضمتك أو دجع 
نسب من أرضعتك أونسب صاحب اللبن إليها » ثم'ساق الكلام في تعماد الباقيعلى 
هذا النحو إلى آ خر ا محرمات التى تضمنتتها الآبة . 

وأنت خبير بأن مقتضى هذه الضابطة أن كل" امرأةحرمت ياعتبار و صف في 
النسب ككونها ١‏ هأ أوينتاً أواختاً حرمت نظيرتهاني الرضاع , دهي الام الرضاعيّة 
والبنت الرضاعيئة دالاخت مثلاً » ففرعيئة الرضاع على النسب إثما بقع مع 
الاتفاق في تلك الجهات المخصوصة التي باعتيارها حرهت المحرمات النسبي ةلامع 
الاتفاق في وصف مامن الأدساف وجهة مامن الجهات و إلا لزاد العدد على السبع 
مع أنه صرح في ضابطته بأفّها سبع , وليس إلا باعتبار ها ذكر ناه مثلاً : الام" 
ثبتت لها جهات متعددة مثل كو نها امأ وكوتها ام أخ وكوتها زدجة أب ,وهكذا 
في باقى المحرهات النسبية ‏ فلوكان التحريم فيها باعتبار كل واحدة من هذه 
الجهات لزاد العدد البتّة . 

وحينئذ فتحريم الام ني النسب إنما وقع من حيث كونها اما لان حيث 
كونها ام أخ أو ا خت » دإن لزمها ذلك في بعضالأحيان , فتحريم الام" في الآبة 
الشريفة إذما دقع من حيث الامومة التي حي وسف لازم لها في بيع الأحوال 
بخلاف الثاني » فإن” لزومه منغك” من الجانبين » فقد تكون ام" أخ و ليست يام" 
كز وجة الأب التي له منها ولد وقد تكون اما دليست يام أ كما إذا لم يكن 





ين في الحواب عن ثا ني شبهة للمحقق الداماد املق 
لها ولد سواه . 

و حينئن فلا يدل تحريم الام على تحريم ام الأخ والاخت لامطابقة ولا 
نسْمّناً ولا التزاماً؛ وتحريم ام"الأخ من حيث كوتها ام الأخ غير مدلول عليه في 
كلام الشادع بالمرة » بل لثما حصل التحريم فيها من حيث كونها اما أو 
زوحة اب . 

و بالجملة فإنّه لابشفى على من كان له الذدق الثاقب دالغهم الصائب أن" 
التحريم لم يتعّق بذات كل" واحدة من هذه المعدددات ,و إنما تعلق بها باعتبار 
هذء الأوصاف التي اتصفت بها من الامومة والبنتيّة والاختينة و نحوها ‏ والتعليق 
على الوصف يشعر بالعلية , وهذا بحمدالل سبحانه ظاهر لكل ذي فهم وددية . 

والجواب عن ثاني شبهتيه : أوالا: أنه ظاهرممًا حققنتاء في الجواب عن 
الشبهة الاولى » لأنّه متى تفرد أنه لابحرممنالرضاع إلآمايحرم من النسب ء وأن" 
المحر هات النسبية محصودة , وجهات التحريم فيها مضبوطة محصورة أيضاً ؛ دهي 
تلك الأدصاف المخصوصة ‏ علم أن من. وجد في الرضاع متصفاً بشيء عن تلك 
الأدساف ء فإنّه يلحقه حكم التحريم دمن لاء فلا . 

نعم حيث ورد النص" بذلك في هذه الصودة المخصوصة خصصنا به القاعدة 
المذكودة بالنسبة إلى هاورد ددن ماضاهاء وشابهه ‏ جما بين الدليلين كما عو 
مقتضي القواعد الشرعيّة في البين . 

وثائياً : انّك قد عرفت أن المستفاد من الأخبار و كلام الأسحاب ‏ منغير 
خلاف بعرف إلا من هؤلاء الذين لابقدح خلافهم في الاجماع ‏ أن انتشادالحرمة 
من الى تضع إلى المرضعة و الفحل مخصوصة بالمرتضع و فروعه لاتتعداهما إلى 
اصوله ومنكان في طبقته » فحكم اصوله ومن كان في طبقته مسع الفحل والمرضعة 
واسولهما دفروعهما ومنكان فيطبقتهما حكم الأجانب . 

ولا نكاد ترى في النسوص أثراً للتحريم ني شيء من هذه السور سوى ذه 
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الصودة المذ كودةٌ , وعلىهذا اثفقت كلمة الأصحاب أيضاً في ماسوى ثلاث صور 
بأتى التنبيه عليها إن شاءالل تعالى , قد ذهب شذون منهم فيها إلى التحريم يناء” 
على توهّم سيق إلى ذهنه معالتزاءهم بأصل القاعدة فجعلوا هذه الصود مسئثيات 

منها » وسئبيّن إنشاءالله تعالى بطلان ماذهبوا اليه دوتوهموه : 

وثالثاً : أن الظاه رأن”وجه هاذ كره ذلك الفاضل من التعميم في الخبرهو 
أنّه لما نزل ذلك الأخ الرضاعى لولده منزلة ولده , ومن المعلوم أن" متزلة ولده 
هنه توجب تحريمه عليه » وتحريم كل”من أقاربه عليه أيضاً , وتحريم بعنهم على 
بعض » فكذا تثبت هذه المنزلة لهذا الخ الرضاعي لولده . 

وجوايه أن توهلم العموم في المقام باطل و هوظاهر عند المتأمّل , و ذلك 
لأن"مودد النص كما ستقف عليه إن شاءالله ‏ هو تحريم أولاد المرضعة علىأب 
الم تضم » معطّلاً يما ذ كره . 

فاللراد بكونهن” بمنزلة دلده يعنى في التحريم عليه , فكما أن" ولده 
بحرمون عليه فكذا اولئك ء فإنّك إذا قلت دأ كرم زيداً فإفّهيمئزلة أبيك»فإن” 
المتبادر منه يعني في استحقاق وجوب الاأكرام لامطلقاً . فكذا هنا طلا قال : 
دبحرمعليك تكاحهن لأثهن بمنزلة ولدك» ؛ يعني فيالتحريمعليك , فالمنزلةإثّما 
تثبت في النحريم عليه خاصة لامطلقاً حتنى أنه يمتنم تكاح إخوة أحد المرتضعة 
إخوة الآخر كما هوهذهب الشيخ في الخلاف , كيف والخطاب في الخير نما هو 
لوب ا مى تضم 5 

نعم لوورد النصمطلقاً في أن" دلد الفحل بمنزلة ولد أب المر تضم لاتجه 
ها ادعاه ‏ والله العالم . 

المورد الثانى: ني ذ كر المسائل التي وقم الخلاف فيها في البين » دبيان ما 
هوالحق فيها من القولين . 

الادلى : عل يجوز لأب المرتضع أن ينكم في أولاد صاحب اللين ولادةة 





جم في ذكرالسائل التي وقع الخلاف فيها 1م 
ورضاعاً » وأولاد المرضعة ولاد ورضاعاً على قول الطبرسى أم لا؟ 

ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى الأول وقوفاً على القاعدة المتقدمة » 
حيث إن أولاد الفحل بالنسبة إلى أبي المرتضم إِنّما صادوا بالرضاع إخوة دلدهء 
واخت الولد ليست إحدى المحرمات النسبيئّة التي حرمتها الآآية ' و إِنّما حرمت 
في الآبة لكونها بنتاً أودبيبة” دشيء هنهما غيرهو جود فيما نحن فيه . 

قال في المسالك ‏ بعد ذ كر الأخبار الآتية الداآة على التحرسم ‏ مالفظه 
فهذه الروايات الصحيحة هي المخر جةللسألة من أصل تلك القاعدة ؛ ذمعدردد 
هذه الردايات في موضع النزاع ذهب جماعة من الأسحاب ء منهم الشيخ في المبسوط 
إلى عدم التحرريم محتجناً بما أشرنا إليه من أن"اخت الابن من النسب إتماحرمت 
لكوتها بنت الزوجة المدخول بها قتحريمها سبي الدخول بامها , د هذا المعنى 
منتف هنا , والنبى ْنا قال بحرم من الرضاع مايحرم من النسب» '"أولم 
يقل بحرم من الرضاع ما يحرم هن المصاهرة» ثم 'نقل عن الملختلف أنّه قال : وقول 
الشيخ في غاية القوة , ولولا الروابة الصحيحة لاعتمدت عليه . إنتهى : 

أقول : د عندي في المقام إشكال لم أرمن تنيسّه له ولاتبّه عليه د هوآن' 
موضوع المسألة المبحوث عنها في كلامهم هوما قدامنا ذكره من أنه هل يجوز 
لآب المرتضع أن ينكم في أولاد صاحب اللبن ؟ إلى [ خرهاتقدم . 

و نقللوا عن الشيخ في المبسوط القول بالجواز كما سمعتء و التعليل يما 
عرفت هن كلاهه فيالمسالك » وعبادة المبسوطالتي نقلها العلامة في المختلف إنما 
هي بهذه الصورة حيث قال الشيخ فيال ميسوط : يجوز للفحل أن يِتزْدج بام المرتضع 
واخته وجدته» ويجوز لوالد هذا المرتضم أن يتزوج بالتي أرضعته , لأثهلانسب 
بيئهما ولارضاع , وله للا جاز أن يتزدج ام ولده من التسب ؛ فبآن ,يجوز أن 
يتزوج ام”ولده هن الرضاع أولى» إلى آخر كلامه . 





ء1١ ح‎ 78٠١ الوسائل ج اص‎ )١( 





لض كتاب النكاح جم 





وهذه العبارة لادلالة فيها على محل النزاع دلاتعرت فيها له يوجه ,وإثّما 
تمنت جواز تزويج الفحل الذي هو صاحب اللبن لاخت المر تشع التي هي ابنة 
أب الم تضع ذهى مسألة اخرى عكس ما نحن فيه * سيأتي إن شاء الله تعالى 
ذكرها , فإ مائحن فيه هوتزويج أب المرتشع في أولاد صاحب اللين : د هذه 
إِنّما تضمّنت تزويج صاحب اللبن في أولاد أب المرتضع . 

نعم ذك رأن أب المرتضع يجوز له تزديج المرأة التي أدضعت إبنه » لم 
بتعر ا لزيد من ذلك 7و كتاب المبسوط لابحضرني الآن » فليتأمل ذلك . 

ونحوذلك مانقلوه عن الخلاف من القول بالتحريم في هذه المسألة » معأن" 
العبادة هنا كعيارة المبسوط الدالة على الجواز إِنّما تسمّنت عكس المسألةالمبحوث 
عنها » فإنّه قال على ما نقله في المختلف : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل" 
للفحل تكاح اخت هذا المولود المرتضع , ولا لأحد من أدلاده من غيرالمرضعة . 
ومنها , لأن" إخوته وأخواته صادوا بمئزلة أولاده . 

وهي كما ترى ظاهرةني أن" المحرم إدّما هو تكاح صاحب اللبن في أولاد أب 
المرتضع وقد أسندهالدبهذءالعبادة القولبتحريم تكاح أب المرتضم في أولاد صاحب 
اللبن ءدلم ينقل فيالمختلف غير هاتين العبارتينفي البين على أن" كلامه في المختلف 
غير ظاعى في هذه المسألة » د إِنّما فكلّم على ماذكره الشيخ و ابن إدرس من 
حكم تكاح الفحل في جدة المر تشع واخته . 
وها نقله عنه في المسالك من قوله_وقول الشيخ في غاية القوة ولولاالرداية 
الصحيحة لاعتمدت عليه نما هوبالنسبة إلى نكاح الفحل في جدة الم تضع كما 

سيظهر لك إنشاءالله في المسألة الآتية لا في فكاح أب المرتضع في أولاد ساحب 

)١(‏ نعم قد صرح ابن البراح فى المهذب بذلك فقال : وكذلك يتزوج بنات المرأة 
التى أدضعت ولله ؛ وبناتهن أيضاً * لانهن لم يرضعن من لبنه » ولا يينهن قرابة من رضاع 
ولا غيره * وانما نكاحهن على المرتضع . انتهى . (منه ‏ قدس سره -) . 





اج يبب في الأخحيا رالواردة في تحرج أولاد المرضعة وأولاد الفحل وم 





اللبن كما هوظاهره في المسالك . 

وبالجملة فإن"العلامة لم يتعرم لهذه المسألة هنا بالكلية؛ د إِنّما كلامه 
على عبادة الشيخ التي ذكر ناه » وقد عرفت أفها ليست هن هدل البحث فيشيء . 

وبذلك يظهر لك أن نسبة القول بالجواز إلى المبسوط في هذه المسألةالتى 
هي محل" البحث لايظهر له وجه ء إلا أن يكون في موضع آخرء د لكن ظاهر 
كلامهم كما عرفت في عبادة المسالك ومثله غيره نما هومن هذا الموضم الذي 
ذكر ناه وهوعجب عجيب كما لابخفى على المدقق المصيب . 

وما الردايات الواردة في المسألة المبحوث عنهاء. فمنها مارداه ثقة الاسلام 
والصدوق «عطر الل هر قدريهما» في الصحيح عن عبداليٌ بن جعفر 9 دقال : كتبتإلى 
أبي عل لوبلا : امرأة أرضعت ولد الرجل : هل يحل" لذلك الرجل أن يتزوح إبنة 
هذه المرضعة أم لا؟ فوقم يلا : لاء لاتحل له» . 

ومادداه الشيخ والصدوق في السحيح عن أنُوب ين توح" دقال ل 
شعيب إلى أبي الحسن طبلا : امرأة أرضعت بعض دلدي . هل يجوز لي أن أتروج 
بعض و لدها؟ فكتب ثلا : لابجوز ذلك لأن'ولدها قد صاد بمنزلة ولدك : , 

ومارداه في الكافي دالتهذيب عن على بن مهزيادث"اني السحيح «قال : سأل 
عيسى بن جعفر بن عيسى أباجعفر الثاني لا إن امرأة أدضعت لى صبيئاً قهل يحل" 
لى أن أتروج ابئة زوجها ؟ فقال لي : ها أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول 
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كن كتاب التكاح جح بوب 
له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لى هي ابنة غيرها , فقال : لو كن” 
عشراً متفرقات ماحل" لك مئهن شيء ء و كن في موضع بناقك» . 

والصحيحتان الاو“لتان دالَتانعلى تحريم أولاد المرضعة , والصحيحةالثالثة 
دالة على تحريم أولاد الفحل وإت لم يكونوا من تلك المرضعة . 

والمفهوم من كلام السيد السند في شرح النافم أن" تحريم أولاد الفغمل 
لامستند له من الأخبار ٠‏ حيث إنّه إِنّما استند في ذلك إلى الأولوية , فقال_ 
بعد أن أودد الصحيحتين الاولتين : حى خا في هاتين الرداهتين بحرم أولاد 
المرضعة , د إذا حرم أدلاد الأرضعة حرم أولاد صاحب اللين بطريق أولى. 
إنتهى . 

و العجب منه أن" الرواية هتقولة في المسالك أيضاً »و سند ها صحيح 
باصطلاحه ؛ فكيف غفلعن ذلك حتتّى التجأ إلى هذا التعليل العليل . 

و كيف كان فالظاهرهو القول المشهود وقوفاً على هذه الردابات الصحاح 
الصراح : فيخصص بهاحمومتلكالقاعدة المتقدهة. 

المسألة الثافية : هل يحل" للفحل أن يتزوج بام" هذا المرتضع النسبية 
أم لا. 

المشهور الأول , وبه صر حالشيخ في المبسوط حيث قال بعد ذ كر القاعدة 
التي تقدعت الاشادة اليها [نفاً ‏ : فيجوز للفحل أن يتزدج بام' هذا المرتضع, 
وبااخته دبجد ته , يجوز لوالدهذا المرتضعأنيتزوحجبالتيأدضعته , لأنّه لانسب 
بينهما ولارضاع ' دلأئه لما جاز أن يتزوج بأ" دلده من النسي : فبأن يجوز أن 
يتزدج بام ولده من الرضاع أولى . 

قالوا : أليس لايجوزأن يتزوج يام ام” ولده م نالنس , دويجوز أن يتزوج 
يام" ام ولده من الرضاع ؟ فقكيف جاز هذا ؛ وقد قلتم إنّه بحرم من الرضاع ما 





جم في حلّية تزويج الفحل بام الرتضع النسبّة وعدمه روم 





بحرم هن النسب . 

قلنا ام ام ولده من النسب ما حرهت بالنسب بل حرمت بالمصاهرة قبل 
وجودالنسب ء والنبى ييه نما قال دبحرم هن الرضاع مايحرم من النسب» دلم 
بقل : يحرم عن الرضاغ مايحرم من المصاهرة . إتتهى . 

وبه قالاين سمزةواينالبراج والعلاعة في التحرير والقواعد ‏ وهوالمختاب 
و الوجه فيه أنّه لامقتضى للتحريم , د الأصل عدءهء و ليس إِلَآ كونها جدة إبنه 
وهو غير موجب للتحريم » لأن” جدة الابن لامّه إِنّما حرهت بالمساهرة أعني 
الدخول بابنتها , وهذهالعلة غير موجودة هنا . 

و ذهب العلامة في المختلف إلى القول بالتحريم , دنقلهفيدعن أبن إدديس » 
قال في المختلف بعد نقل عبادة الشيخ في المبسوط المذ كورة 7 الداكة على 
الجواز : دقال اين إددرس : و أُمًا تزويجه با خته وجدته فلايجوز بحال» لأنا 
في النسب لانجو"ذ له أن يتروج الرجل باخت ابنه دلابام” امرأته بحال, وإنّما 
الشافعي علل ذلك بالمصاهرة » و ليس هيهنا: هصاهرة , و كذا في قوله دسؤاله على 
نفسه « أليس لايجوز له أن يتزوج ام" ام" ولد في النسب» ويتزدج ام ام” ولده 
في الرضاحٌ » : 

وأجاب أن" ام أم'ولده فيالتس ماخر مث بالنسبء وإتماحرمت بالمصاهرة 
قبل وجود النسب » و علّل ذلك بالمصاهرة » فلايظن" ان" بأن" ما قلناه كلام 

الشيخ أبي جعفر . 

)١(‏ أقول :صودة عبادة الشيخ المثاد اليها هكذا د والذى يدور عقد. الرضاع 
عليه جملته أن امرأة الرجل اذا كان بها لبن منه فأرضعت مو لوداً رضعة على الصفة المتقدم 
ذكرها صا دكأنه ابنها من النسب حرم علىهذ! ؛ لان الحرمة اتتشرت منه اليهما ومنهما اليه 
فالتى انتشرت اليهما أنه صار كأنه اينهما من النسب »؛ و الحرمة التى انتشرت منهما اليه 
وقفت عليه و على نسله » دون من هو فى طبقته من اخوته و أخواته أو أعلى منه من آباثه 
وامهاته » فسجوز للفحل الىآخر ما فى الاصل . (منه ‏ قدس سره) ٠‏ 








حك كتاب التكاح جم 
والذي يقتضى مذهينا أن" ام ام" ولده من الرضاع محرمة عليه ء كما أذّها 
محرأمة عليه من النسب لأقّه أسل في التحريم من غير تعليل ثم نقل كلام ابن 
جزة في المسألة فقال بعده : والمعتمد قحر يم أم' ام" الولد هن الرضاع . 

وقول الشيخ فيالمبس.وط وإن كان قويئاً لكن الرداية المحيحة على خلافه » 
إن على" بن مهزيار ردى في الصحيح فم ساق الرداية ألمذ كودة كما قدمناها 
قريباً ثم" قال: بعدها : فقدحكم ليا حنابتحر يم اختالابن من الرضاع وجعلها 
في هنزلة البنت » و لاريب أن" أأخت البنت إفّما تحرم بالنسب لوكانت بنتا أو 
بالسبب لوكانت بنت الزوجة » فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة » و جعل الرضاح 
كالنسب في ذلك . 

وقول الشيخ في غابةالقوة , و لولاهذه الرداية الصحيحة لاعتمدت على قول 
الشينع » ونسبة ابن اديس هذا ااقول للشافعى غير ضائر للشيخ » دقوله لايجوز أن 
تردح بات إينه ولا بام أمرأتة دلبى هنا مصاهرة غلط لأنّهما إنما حرمتًا 
بالمصاهرة . إنتهى كلام العلامة فيالكتاب المذ كور . 

و قال شيخنا الشهيد في كتاب. نكت الارشاد ‏ عند قول المصئف و لابحرم 
امام الود من الرضاع ‏ ما هذا لفظه : أقول : ريما اشتبه صودة هذه المسآلة 
سبب اشتباه متعآق «من» وحكمها فأمّاصورتهافإن من يتم لأن يتعلق بمجذوف 
حال من الآم” الثاني ةلامن الو لدوالممحكوم عليه هوالوالد لاالفحل ؛ فالتقدير لابحرم 
على أب المرتشع أم”ام” المى تضعكاينة هن الرضاع وإن كانت امّها تسبادمعناء أثه 
إذا أرضعت دلده امرأة لاتحرم على الوالد ام" تلك المرأة , د هذاالحكم صرح به 
ابن هزة » ووجهه أصالة الحل" وعدم المصاهرة هنا : 

ويحتمل أن مكون حالآا من الام"الاولى , والتحريم أيضاً منفي عنالوالد » 
ومعتاه أن هرضعة ام" إبنه لاتحرم عليه دعوبيئن . 

والأولى المناسي لا ذذكره في المختلف ه يقية كتبه أن يكون حالا مسن 





جم في تعدي التحرع الى امَ ام المرتضع وعدمه بالنسبة إلى الفحل م 
الولد » وال محكوم عليه بنقي التحريم هوالقحل وهوالذي نص ,عليه في المبسوط : 
وأورد علىنفسه ام”ام' الولد من النسب فإِدّها تحرم فينيغي أن يكون أم امه من 
الرضاعة كذلك , وأجاب بأن تحر م تلك ماكان بالنسب » بل بالمصاهر: التحاصلة 
قبل النسب » د الذي يحرم هن الرضاع ما بحرم من النسب: لا ها بحرم من 
المصاهرة . 

وأنكره أبن إددرس » ٠‏ زعم أن هذا معكاية كلام الشافعي , ليس هذهياً 
للشيخ بل تحرم أم ام الولد من الرضاع كما تحرم هن النسب » واختاره المصنّف 
(طاب ثراه) جملا بصحيحة على بن مهزيار , ثم" تقل الصحيحة المشار إليها » وقال 
بعدها : وجه الدلالة أنه لكلا حكم بتحريم اخت الاين من الرضاع , د .جعلها 
في موضع البنت . 

و اخت البنت تحريمها بالنسب إذا كانت بنقاً ٠و‏ بالسبب إذا كانت بنت 
الزوجة فالتحريم هنا بالمصاهرة ‏ د جعل الرضاء كالنسب في ذلك فيكون في 
امالام” كذلك . وليس قياساً لأثه نبْه بجزئي من كليعلى حكم الكلي , ثم "قال 
المصتف ولولا هذه الردابة لاعتمدت على قول الشيخ لقوتهء و اعتمد هنا د في 
التلخيص علىقوله : وهوا لختاد . إنتهى . 

وأنت خبير بأن"ما استدل به في المختلف من صحيحة علي بن ههزياد فإنّه 
لادلالة فيه لأن موردها هوالمنع من تكاح أب المر تشم في أولاد الفحل؛ وتعليله 
لذ التحريم بكونهن" في موضع بناته لاوجب تعدي التحر بم إلى امام المرتضع 
بالنسية إلىالفحل , و إلا ازم التحرهم في كل هن كانت في موضع محرم كما بدعيه 
سات التتريل قهولا تقول ب:: 

وبالجملة فالخروح عن موضع النص إلى ماشايهه وشا كله من هذهالصودة 
أوغيرها قياس محض لايوافق اسول المذهب . 

قال المحقئق الثاني (قدس سره) في رسالته المتقدم ذكرها ‏ بعد تقل كلام 








لعن كتاب النكاح جم 





شيخنا الشهيد في شرح الارشاد ولنعم ما قال : 

وقيه نظن » ما (اولآ) فلآت المشار إليه في ذلك هوتحرم بنت الزوجة 
أي جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الرّوجة , أي كما تحرم بالنسب تحرم 
بالرضاع , دمعلوم أن تحريمها اذا لمتكن بنتاً ليس بالنسبهإنما عو بالمصاهرة, 
قلا ستقيم قوله جعل الرضاح كالنسب في ذلك . 

و أمًا (ثانياً) فإمّه لايلزم من ثوت التحريم في هذا الفرد المعيئن ‏ مع 
خروجه عن حك الأصل وظاهر القواعد المقردة لورود النص عليه يخصوصه ‏ 
تعدية الحكم إلى ما أشبهه من المسائل » فإن ذلك عينالقياس , وادعاه نفي القيان 
عنه ذ اعتذاره بأنّه نبّه بجزئي من كلي على حكم الكلي لايفيده شيئًاً» لآن” 
تعويف القياس صادق عليه , فهد عرف بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 

دالأصل فيما ذ كره هواخت الولد من الرضاغ , والفرع هوجدة الولدمن 
الرضاع والحكم المطلوب بتأديته هو التبحريم الثابت في الأصل بالنص”وما ين" 
كونه علة التحريم هو كون اخت الود من الرضاع في موضع من يحرم من 
النسب أعنىي البنت النسبية » و هذا بعيته قائم في جدة الولد من الرضاع ء فإنّه 
في موضم جدته من النسب ء بل ماذ كره أسوء حالاً من القباى » لأنك قدعرفت 
أن' القياى تعدية الحكم من جزئي إلى آخر لاشترا كهما فيما يظن" كونه علة 
التحريم وهو(رحدال) قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي : ونبّه 
على لعلة وثبوتها في الفرع أول كلامه وأغرب في عبادته فسمسى ذلك تنبيهاً على 
الحكم ونفي عنه القياس , دذلك لابحصنه هن الابراد والاعتراض ولايلتيس على 
الناظر المتأمّل كونه قياساً . إتتهى كلامه زيد مقامه , دهوجيّد متين وجوهص 
ثمين , ديه ,يظهر لك قوة القول بالجواز كما هوالقول المشهور والمؤ يدا متنصور. 

المسألة الثالثة : هل لأولاد أب المرتضع الذين لم برتضعوا من لبن هذا 





جب في جوازنكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل وَالرَشيعة وَعََقه ف 

الفحل أن ينكم في أولاد الفحل دلادة ودضاعاًء د أدلاد المرضعة دلادة أم لا ؟ 

قولان : الأشهر الأظهر الأول » واختار ثانيهما الشيخ في الخلاف والنهاية 
استناداً إلى ظاهر التعليل المذكودفيتلكالروايات المتقدمة في المسألة الادلى , 
دهو كوتهم بمنزلة ولد الأب » فإن ذلك يقتضىحصولالاخوة بينهمالماتع من تكاح 
أحدهما في الآخر إذكوتهم بمئزلةولد الأب يقتضي كونه كالاخوة للعلة , فإتها 
منصوصة فيتعدي حكمها . 

وأجيب بأن" تعدي حكمها مشروط بوجودها في المعدى إليه و هنا ليس 
كن لك 7'لان كونهن” بمنزلة ولد الأب ليس موجوداً في محل النزاع » وليس 
لمر اد بحجيّة منصوص العلة أنّه حيث يثبت العلة أوماجرى مجراها يثبتالحكم 
كذا نقله شبخنا الشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة وهومتجه . 

وما يقال من أنه يلزم من كونهن” يمتزلة ولد أب المرتضع ثبوت اخوة 
بعضهم مع بعض فيكوئون إخوة لأولاد أب المرتضع . 

ففيه : أنَا تقول قد قدمنا أن" المراد من كونهن" بمنزلة ولد أب المرتضع 
إنما هوني المحرم عليه , بمعنىأتّه كما تحرم أدلاده عليه يحرم عؤلاء عليدأيضاً 
وأمًا أنّه يلزم من ذلك كو تهما اخوة لأدلاده فيحرم تكح بعضهم في بعض فهوهمتوح 
كما سيأتي توضيح ذلك في كلام المحقّق الثاني في الرسالة ٠‏ , 

ورد" ابن إدديس هنا على الشيخ فيما اختاره من التجريم واشتار القول 
الأول دلنتقل كلامهما على مائقله في المختلف فقول : 





)010( توضيح الجواب المذكود أنه اذا قال الشارع : حرمت الخمر لأسكاره » 
انه يمقتضى العمل بمنصوص العلة يتعدى التحريم » حيث. وجد الاسكار » وحينئذ فلابد فى 
المعدى اليه من وجود العلة التى هى هتا الاسكار حتى يترتب عليه التحريم ؛ ومحل البحث 
هنا لي سكذلك ©» قان العلة فى الاصل هىكونهم بمنزلة ولد الاب ؛ وهى غير موجودة فى 


الاخوة بعضهم من بعض كما لايخفى . (منه ‏ قدس سره-) ٠‏ 





ع كتاب التكاح 46 

قال العلامة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرم لم بحل" 
للفحل تكاح اخت هذا المولود المرتضم بلبنه, ولالأحد من أدلاده منغيرالمرضعة 
ومتها ء لآث"إخوته وأخواته صاروا بمتزلة أولاده . 

ونحوه قال في النهاية حيث قال : و كذلك تحرم جنيع إخوة المرتضع على 
هذا الفحل وعلى تيع أدلاده من جهة الولادة دالرضاع . 

وقال ابنإدريس : قول شيشنا في ذلك غير اذاي ضري عند بين 
اختهذا المولود المرتضع ,د بين أولاد هذا الفحل , دليس حي :١‏ ختهم لاهن امهم 
ولامن أبيهم » والنبي يد جعل النسب أصلاً للرضاع في التحريم ‏ فقال دبحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب » دفي النسب لابحرم على الانسان اخت أخيه 
التي لامن امه ولامن أبيه » ثم" أمى بالتأمّل والملاحظة . 

دهذا قول ابن إدديس لابأس بدء فإن" النظر يقتضيه » لكنه لابجامع ما 
قاله أولآني المسألة السايقة بقة التي حكم فيها بتحريم ام ام الولد واخته كما حرمتًا 
ني لانم ».وقد عرفت تاذ ات التعرم ليبن تر جهة نسب بل من جهة المصاهرة. 

ثم إن الأئمة مَل حكموا بالتحريمفي الرضاع وإن ااختلفت العلة , وقد 
قال أبو جعفر الثاني بلقلا ' : «لو كن*عشراً متف قات ماحل" لك منهن ' شيءد كن" 
في موضع بثاتك ٠»‏ 

ومارداه سوب بن روح 0 مم ساق الرداية كما قدمناه م قال : دوهذا 
التعليل يعطي صيرودة أدلادها إخوة لأدلاده فينشش. الحرهة » دنحن في ذلك من 
المتوففين . إنتهى كلامه (قدس سرم) . 

أقول : ما أورده علي إين !درس من جزمه بالتحريم في تلك المسألة » 

(١)الكانى‏ ج باص ١م‏ ح + ؛ التهذيب ج لاص #٠٠.‏ حم ؟ * الوسائل ج ١١‏ 


ص سوم ح ٠١‏ 
(؟) التهذيب ج لاا ص 81م ح 9« ؛ الوسائل ج #١ا‏ ص م.م ح 1١‏ 





ج مم2 فيجواز نكا أولاد أب المرتضع فيأولاد الفحل وا مرضعة وعدعه 2 ٠.ع‏ 
عم بالجوازهنا مع كون المسالتين هن باب واحد ‏ (أرد عليه أيضاً من جهة 

جزمه بالتحريم كإبن إدررس في تلك المسألة ونوقفه هنا فإن" الكلام في 
الموضعين واحد ء فإنّه إِنّما جزم بالتحريم في المسألة السابقة نظراً إلى ظاهر 
التعليل فيتلكالردايات »كما أسلفنائقله عنه , والحال أنه هتنا كذلك كما يفيده 
قوله هنا , دهذا التعليل بعطي صيردرة أولاده إخوة لأدلاده فينشر الحرهة . 

وبالجملة فالمألتان من باب واحد فالحكم فيها واحدءولادجه للقول في 
إحداهما بالتحريم «القول بالثائية بالجواز أو التوقكف . 

وما احتج'به العلأمة_من قو له - وهذا التعليل-إلى آخره-عليل كماعرقت 
من كلامشيشنا الشهيد الثاني والذي صرح به العلامة ‏ في غير هذا الكتاب ‏ هو 
الجواز , وهو اختياد إبنه فخر المحقئقين في شرح القواعد أيضاً , وبه قال : الشيخ 
في المبسوط أيسًاً على ما نقله ا لحقق الثاني في الرسالة المتقدم ذكرها د تقل 
عبادتدئمّة , ولامخالفهناإلاالفيخ في الكتابين المتقدمين , و كفى بأصالة الجواز 
متمسكاً حتنى بقوم الدليل القاطع على خلافه , سيما مع ها ثبت من الجواز في 
النسب والتحرهم الرضاعي فرع على النسبي » فكيف يحل في الأسل وحرم في 
الفرغ ؟ تعم لاببعد القول بالكراهة في الرضاخ كما ورد مثله في النسب أيضاً . , 
ويدل على الأدل موثّقة إسحاق ينعار (')عن أبي عبدالل بلقا « في دجل تروح 
اخت أخيه من الرضاعة فقال : ها أحب أن أتزوج اخت أخى من الى 'ضاعة » . 

وعلى الثاني ما رداه الراوي المن كور 9 « قال : سألنه عن دجل يتزدع . 
اخت أخيه ؟ قال : ما أحب' له ذلك » . 0 

وقال : المحقدّق الثاني في الرسالة الرضاعيّة ‏ بعد نفل الخلاف في المسألة - 
ما هذا لفظه : فإت قيل : النصس" السالف يدل على التحريم هنا التزاماً » لأنّه لحا 





() الكافى ج و ص عبم ح ؟ ' الوسائل ج ١8‏ سن 6لا؟ خ ؟ ٠‏ 
(0) التهذيب ج لاص !لام ح ٠١١‏ > الوسائل ج 11 صس١8؟ ٠5‏ 





:1 كتاب التكاح جم 





تمن تحر يم الأدلاد على أب المرتضع معللاً ينهم بمنزلة أدلاده في التحريب 
لزم من ذلك أن يكونوا لأدلاده كالاخوة : فيحرم بعضهم على بعض » لأن البتوة 
لصاح اللبن و الاخولو لادممتلازمانت 8 فيمتئم شوت إحداهما مع انتفاءالاخرى 
وقد ثست البئوة بالتصو ص الساهّة 4 فيثبت الاخوةج فيلزم التحريم 5 

قلنا : نمنسع الدلالة الالتزاهية , لأن" من شرطها اللزوم الذهني البين 
بالمعنى الأخص ليس بثابت » بل نمنئعالتلازم أصلاً» فإن' ثبوت بنواة شخص الآخر 
مقتضي ثدوث الاخوة لأدلاده » لاثوت الاخوة لاخوة أولاده » وذلك غير مقتض 
للتحريم بوجه من الوجوه . إنتهى » دهعو جيد . 

وبالجملة فإن القول اذ كور ضعيف لايلتفت إليه “وعليل لايعول عليه 
«التمسك بأصالة الحل" أقوى مستمسك حتنّى يقوم الدليل الواضع على الخردج » 
عنه » دالله 'العالم . 

المسألة الرابعة : حل بحل" للفحل النكاح في إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ 
والأشهر الأظهر الأدل ء وبه صرح الشيخ في المبسوط فيما قدمئاه من عبارقه في 
امسا لةالثائية »وبالثاني صرح في الخلاق والنهاية » وإليه ذهب ابنإددس كمأ 
تقدم نقل ذلك أضاً « و كلام هن عداهما من الأصحاب متفق النظام متسق 
الانسجام على الجواز. 
يعلد تقله عن الشيخ التحر يم دعن العلامةني التحرير دالقواعدالجواز ماهذا لفظه : 
والظاهر عدم الفرق بين بئات الفحل بالنسية إلى أب المىرتضع و أخوات المرتضع 
بالنسبة إلى الفحل نظراً إلى العلة المذ كودةني الحديثين السابقين , فإن كانا حجة 
وجب التمسّك بمقتضي العلة المنصوصة , وإلآ انتفى التحريم في المقامين » و على 
كل فالاحتياط فيهما أولى وأحرى . إنتهى . 

أقول : فيه (أولا) أنه لا بخفى أن العلة المنصوصة في الردايتين المشادإليهما 





3108ذؤذ1 في نقدما أفاده امحقق الشيخ على من عدم الفرق بين بنات الفحل 6 





إنما هوصيردرة أولاد الفحل أو المرضعة بمنزلة أولاد أب أ مرتضع » وأماصيرودة 
أولاد أب المرتشعم بمنزلة أد لاد الفحل في التحريم عليه فليس في الروابات 
إشعار به بوجه ولا دلالة لها عليه بنوع بالكلية , د كيف يكون داخلاً فالعلة 
الموسة. ْ 

وقد عرفت مماتقدم في كلامشيخنا الشهيد الثاني أن" العمل بالعلةا منصوصة 
يقتضي وجود تلك العلة في المعدى إليه ء مثلاً قولالشادع حرهت الخمرةلامكادها 
فمتى قلنا بالعمل بمنصوص العلة , فإمّه لايد من حصول الاسكار في القر دا لعدى 
ليتعدي التحريم إليه» والعلة التي في الفرع هنا دهي تكاح الفحل في إخوةالمى تضع 
بلينه ليست هي التي في الأصل كما عرقت . 

و(ثانياً) أنه أي" فرق بين هذه الصودة د بين سايقتها حيث يختار الجوادذ 
هناك ؛ وينفي دلالة النسوص على حكم تلك الصودتين ؛ وير جح التحريم هنا 
فإنّه إن دقف على ظاهر النص"فمودده إِمّما هوهذا الفرد الخاص؛ د هو تكاح أب 
ام تضع في أولاد صاحب اللبن » وإن تعدى عنه بالنظ إلى مايتخيئل من ظاهر 
التعليل وإجراء حكمه في اللازم ذالمشايه نحوهما قلا هعنى لمتعه هناكالجواز , 
والزامه للشهيد في المسألة الثانية بالقول بالقياص فإن الأمريالجميع واحد . 

بل دبّما يقال : بأن"إجزاء حكم التعليل في المسألة الثالثة التي منع قيها 
حصول اللزوم بالكلية أظهرمته في هذه المسألة , ذلك لأن البذوة من حيث هي 
مستازمة لاخوة هن شارك فيها , فبنوءة أولاد الفحل لأب المرتضع مستلزم لاخوة 
بعطهم ببعض , بخلاف ماهناء فإن"كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أب الم رتضيع 
لاستلزم العكس » لأنّه لاملازمة بالمرة كما لابخفى . 

ونحن إنّما ضر ينا صفحاً عن الاخوة , ولم ترتب”عليها هناك حكماشرعياً 
وإنكان لزومها ظاهراً من حيث إن الاحكام الشرعيئة لاتبنى علىاللزوماتالعقلية 
دالمناسيات الذوقيّة » بل ولا على جهات الأدلويًّة , يل المداد إنما هو على صريح 








النصوص الجلية ء وإنما ذلك مذهب أصحاب الرأي والقياى كما صرحت به 
النصوص عن أهل الخصوص (صلوات الل عليهم) . 

ود ماكان منشأ الشبهة فيما ذكره (قدس سرء) هوأثه لا كان أولاد الفحل 
إنْما صاروا بحكم أولاد المرتشع كما صرحت به النصوص من جهة اخوتهم 
للمرتضع ؛ فألحقهم بأبيه النسبي فيجب أن يكون أولاد أب المرتضع يحكم أولاد 
الفحل لذلك أيضاً . 

وفيه ‏ مع الاغماض عن عدم دلالة النص'عليه »و كون ذلك علّة مستئبطة 
بل أبعد > أن صيرورة ولد الفحل بالنسبة إلىأب المرتضع في التحريم عليه كو لده 
لايستلزم صيرودة دلد أب المر تضع بالنسبة إلى الفحل كولده في التحريم عليه , 
لجواذ قوة العلاقة الموجبة لترئب الحمكم ني الأدل ددن الثاني » فإن”من الجائر 
أن يقال : إفّه لما اشترك الفحل أب المر تضعفي بنو'ة عذاالمرتضع » وكانتالبتو"ة 
بالنسبة إلى أحدهما أقوى منها بالنسبة إلىالآخر . 

وبعبارة اخرى : وكاتت الينوءة بالنسبةإلى أحدعما نسباً وإلى الآخردضاعاً 
ولاريب أن البنو ة النسبيئة أقوى علاقة هن الرضاعيّة , فمن الممكن القريب أن" 
تلك البنو : النسبيئّة لقوة علاقتها تلحق الاخوة الرضاعيّة بالآب النسبي بخلاف 
البنوة الرضاعية , فإنها لعف علاقتها لاتلحقالاخوة النسبية بالأب الرضاعي . 
وهذا يصليع دجهاً.لما دل عليه.النص"من ا لحاق الاخوة الرضاعية بالأب النسبيدون 
العسكس . 

وبالجملة فإن ما ادعاه المحقق المذ كود من كون العلة في الحديثين جارية 
في كلتا المأ لتين لا أعرف له وجهاً يعتمد عليه ولادليلاً يوجب المصير إليه . 

هذا مادقفت عليه في كتب أصحابنا التي يحضرني الآن من المسائل التي 
دقع الخلاق فيها مما أدعى فيها الخروج عن دائرة تلك القاعدة الكليَّةوالضابطة 
الواضحة الجلية وقد أوضحتا - مداق تعالىسبحائة ومنه عدم خر قل شيء 





جم © فيعدم الفرق في تحر امَ المرضعةعلى الرتضع نسبيّة كان تأورضاعيّة | ه.» 
منها عن جادة ذلك الضابطة المتصوص » سوى السألة الأولى لتصريم النص بها 
على الخصوص ء وقد صرح بذلك أيضاً المحقلق الشيخ علي (رحةالله عليه) في صدر 
الرسالة وقد قدمنا عبارته في المقام الأدل ء دالله العالم . 





تنبيهات : 

الاول : إعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب كما صرح بهغير واحد في 
هذا الباب د عليه دلت تصوص أهل الخصوص (سلام الله عليهم) هوأنّه لافرق في 
تحر دم ام المرضعة على المرتضم بين كوتها اما نسبيئّة أو رضاعيّة لدخولهما في 
عموم الامّهات التى صرحت الآبة بتحر دمها , و كذا اختها داخت الفحل ء فإتهما 
ميحر مات عليه , سواء كانت اخوتهما من النسب أوالرضاع » لدخولهما في جموم 
الأخوات ال موجب لكونهما بالنسية إلى المرتضع خالة د مة .و هكذا خالتها 
و عمّتها تحرهان عليه د إن كانتا من الرضاع , دقد تقد م ذ كر ذلك في تفريع 
الرضاع على النسب في صدد المطلب . 

وقال العلامة (قدس سره) في القواعد : لاتحرم ام المرضعة من الرضاعً 
على المرتضم ولا اختها منه دلا بنات أخيها و إن حرهمن في النسب؛ لعدم اتحاد 
الفحل , قال المحقق الشيخ على في شرحه : قد حقنقنا أن حرهة الرضاغلا تثبت 
بين هر تضعين إلا إذا كان الفحل واحداً فيما تقدم , وأوددنا النص الوادد بذلك » 
وحكينا خلاف الطبرسي . 

فملى هذا لوكان لمن أدضعت صبيئّاً ام"من الرضاع لم تحرم تلك الام على 
الصبي » لأن نسيتها إليه بالجدودة إِدّما تتحصل من دضاعه من مرضعة ورضاح 
مرضعته منها » ومعلوم أن "اللبن في الر ضاعين ليس لفحل واحد , فلا تثب تالجدودة 
بين المرتضع والام' المذ كودة لانتفاء الشرط ء فينتفي التحريم . 

ومن هذا يعلم أن"اختها من الرضاغ وبمتها منه وخالتها منه لابحرهن » 





.1 كتاب التكاح كك 
و إن حرهن من النسب ع لما قلنا من عدم اتحاد الفحل , ولوكان المرتضع انثى 
لابحرم عليها أبوالمرضعة من الرضاع ولا أخوها منه دلا سمها منه ولاخالهامته 

مثل ما قلناء . 

وقيل : جموم قو له لاقلا "'دبحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي 
التحريم هنا وأيضاً فإِنّهم قد أطلقوا على المرضعة أفّها ام, د على المرتضعة يلين 
أب المرضعة أنّها اخت , فتكون الادلى جدة والثائية خالة » فيتدرجان في عموم 
المحرم للجدة والخالة , و كذا البواقي . 

قلنا : الدال على اتحاد الفحل خاص ء فلا حجة في العام حينئذ , و أما 
الاطلاق المذ كود فلا اعتبار به مع فقد الشرط ‏ فإئّهم أطلقوا على المىتضع أنه 
ابن المرضعة ؛ وعلي المرتضعة منها يلبن فحل1 خرأتها بنت لها أيضاً » ولم يحكموا 
بالاخوة المثمرة للتحريم بين الابن د البنت لعدم اتحاد الفحل » إنتهى كلام ه 
زيد عقامه . ١‏ 

أقول : العجب منهما (عطراي مرقديهما) فيما ذهيا إليه وها اعتمدا في 
الاستدلال عليه »د ذلك فإن اشتراط اتحاد الفحل إِنّما هو في تلك السورتين 
الخسوستين المتقدم ذ كرهما ني الشرط الراببع و حما حسول التحريم بين 
لمر تضعين الأجئبيئين أو في كمال النصاب يمعنى أنّه لابحرم أحد ذينك 
لمر تشعين على الآخر إلا بأن يرتضعا من لبن فحل واحد , أ لإينشى الرضاع 
الحرمة بين المرتضع و بين المرضعة والفحل و توابعهما حتى يكمل النصاب من 
لبن فحل واحد د مرجعه إلى اشتراط ذلك في حصول الاخوة والبئو” ة خاصة . 

وعلى ذلك دلت الردايات المتقدهمة كصحيحة الحلبي''دقال سألتأباعبداي 





)١(‏ التهذيب ع لاص اذكاح كفؤدض رواج بو ' إلكانيج وها ص امم ح ؟ 
د“ “الوسائل جح ماص الا ح وم. 

(؟) اكانى ح نه ص #9مع+ ح ١١‏ * التهذيب ج لا ص الوم ح إبمء الوسائل 
جعاص عموروح م. ١‏ 
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اق «عن الرجل برضع عن امرأة وهوغلام » أبحل'له أن يتزوح اختها لأمهامن 
الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من أمرأة واحدة من لبن فحل واحد 
فلا تحل”. و إن كانت المرأتان رضمتا من امرأة واحد من لين فحلين قلا يأى 
يذلك». 

وموئّقة مار الساباطى”'دقال : سألت أبا عبداله يليا عن غلام رضع من 
امرأة » أبحل” له أن يتزوج اختها لأبيها م نالرضاع ؟ قالتقال : لا ء قد رضعابعيعاً 
من لبن فحلو احدمن ام رأةواحدة » قال : قلت : فيتزوج! ختهالامهامن الر ضاعة ؟ 
قال : فقال : لابأس بذلك إن" اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت 
الغلام » فاختلف الفحلان قلابأسن» . 

و الخبران الث كوران صريحان فيما قلناه » واضحان فيما ادعيتاه» فإنّه 
لبلا خص" اشتر اط اتحاد الفحل بالمرأتين المذ كودتين » دهي المرضعة د اختها , 
وأنّه متى اتحد الفحل بالنسبةإليهما ثبتت الاأختيئة » ومتىثبتت الاخقيئة فإنها 
تحرم على ا مرتضع لكونها خالته رضاعاً » ولوكان اتحاد الفحل شرطاً فيالتحريم 
بين المرتضع دام المرضعة أو اختها أو نحوهما هما تقدم لحا حكم لإا بتحريم 
اخت المرضعة على الم تضع في هذبن الخير بن متى حصلت الا ختية ببنهما باتحاد 
الفحل , لأن" الفحل متعدد البتثّة ؛ فإن' فحل المرتضع غير فحل أخت المرضعة » 
ويموجب ها ذهبول إليه لاتجوم مع أنه ليل حكم بالتحريم . 

و به علم أن" اشتراط:اتحاد الفصل في التحريم ليس على الاطلاق الذى 
توهموه بحمث بدخل تحته هذا الفرد الذي عدده ‏ دتما هو مخصوص بالاخوة 
والبنو"ة كماذ كر ناه , والظاهرأت" الفاضلين المذ كودين لم يلاحظا الخبر.ين » دلم 
يطعا عليهما في المقام . 








(١)الكاقى‏ جو ص ١#؟‏ ح ٠١‏ “التهذيب حلاص .مم ح وى ؛ الوسائل 
جع#اص8و_اح7. 
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َأُمًا اشتراط اتحاد الفحل في !كمال النساب لتحصل البذوة بذلك فيدل” 
عليه صحيحة بريد دقد تقد'مت في الشرط الرابع »قال : في المسالك : المشهود 
بين أصحابنا أنه يشترط في الرضاع المحر"م أن يكون اللبن لفحل واحدء بل 
أدعى عليه في التذكرة الاجماع . 

وهذا الشرط يشمل أمرين : أحدهما : اتحاد الفحل في اللين الذي ينشسى 
الحرمة بين المرتضع دالمر ضعةهصاحب اللين » بمعنى أن" دضاع العدد المعتبرلاين” 
أن يكون لبنه لفحل واحد ‏ إلى أن قال _: الثاني : اشتراط اتحاد الفحل في 
التحريم بين رضيعين فصاعداً » بمعنى أنتهلابد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر 
هم اجتماع الشروط السابقة هن كون الفحل و هو صاحب اللبن الذي رضعا منه 
جيعاً واحداً . إنتهى : 

وهو كماترى ظاهر فيماقلناممن أن هذا الشرط مخصوسصبهاتين الصورتين . 

دأمًا شرطية ذلك في التحريم بين المرتضع د ام” المرضعة أد اختها من 
الرضاعة » فإن' ذلك أمر لابكاد يعقل صحّته و دقوعه بالمرة : د بالجملة فإن ” 
كلامهما (رضواناله عليهما) لايخلو من غفلة , دا ا'عالم . 

الثافى : قال الفاضل العماد ميرعّد باقر الشهير بالداماد في دسالته التي في 
التنز يل بعد نقل ذلك عنهما وتخصيص اعتاد الشرط بالاخوة الرضاعية ‏ ما 
هذا لفظه : والسن" في اعتبار وحدة الفحل عناك أن" الأصل في التحريم بالرضاع 
هوالتحريم بالنسب . 

دفي النسب قد يكون اختاخت الغلامأد اخت أخيه لابحرم عليه إذا كانت 
النسبة مختلفة من جهةالام ومن جهة الأب فلذلك اعتبر في تحريم الرضاععدم 
اختلا ف الفحل كيلاتختلف النسية ' إذ الفحل فيالرضاع بمئزلة الأب في النسبء 
والامومةالبجدددة لاتصح فيهما ء بل إنّهما في النسب ملاكالتحريم على الاطلاق 
فكذلك فيالرضاع : وسواء في ذلك قلنابقول الطبرسي أم بنينا الآمر على القول 
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الذايع : فإذن تحر يم ام المرضعة من الرضاع على المرتضع لاانفراغ له علىقول 
الطبرسى ولاايتناء له على عدم اعتبار الفحل بل هو من جزئيات ماعليه النص' 

والاجماع . 

فَأمًا اخت المرضعة هن الرضاعة بادتضاعهما من امرأة واحدة أجنبيّة على 
قول الطبرسيتحرععلى اللر تضع مطلقاً , وعلى الذامع المشهود إذا كان ادتضاعهما 
من تلك المرأة من لبن فحل واحدء و كذلك الكلام في حممّة المرضعة و خالتها 
من الرضاعة . 

و الانثى المرتنعة يحرم عليها أبو مرضعتها هن الرضاعة : وكذلك أخو 
هر ضعتها من الرضاعٌ؛ أي المرتضع من لبن أبيها الراضع على ها هو الأشهر أوالذي 
أرضعته امها الرضاعية على قول الطبرسي و كذلك عم" همرضعتها ذ خالها من 
الرضاعة » إنتهى كلامه زيد مقامه ه وهو جيد متين . 

المورد الثالث: إعلم أنه قد صرح الأسحاب بأن" المصاهرةكما تتعلق 
بالنسب دتقتضي | لتحريمبه"كذلك تتعأقبالر ضاغ دتقتضي التحريم به » فمن نكح 
امرأة فقكما تحرم عليه انها دبنتها مع الدخول بالام" داختها جما د بنت أجيها 
واختهابدون رضاها علىالمشهور إذا كان الجميعمن جهة النسب ء كذاك بحرهن 
من جهة الرضاع ء قتحرم عليه امّها الرضاعيئة و بنتها واختها إلى آخر هاذ كر 
في النبب فإنّهن يحرمن في الرشاع , و كما تحرم أيضاً زوجة الأب و زوجة 
الاين النسبيّين كذ لك زوجتيهما إذا كانا رضاعيين . 

وممّافرعو ا على ذلك مالوكان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيراً دأرضدته 
الرشاغ المحرم يلين المطلق فإنها محرم عليهما مو بد أمّا على المطلق فإئهالما 
أرشعت بلبئه وكان ابئه دقدتكحته فصارت حليلة أينه ‏ وأُمًا على السئير قلآنها 
امه دزوجةأببه أأيضاً وسيأتي ‏ إن شاءاللة ‏ أن" الرضاع المحرم كما بمنع من 
النكاح سايقاً ببطله لاحقاً » وذكن جملة من الصور المتفرعة على ذلك . 
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ثم اعلم أيضاً أنهم صرحوا بأن" المصاهرة لايتعدى إليها تحريم الرضاع , 
والذي بحرم من الرضاع إنما هو مايحرم من النسب لامن اللصاهرة » و ديما 
دهم ذلك التناقض في كلامهمد ليس كذلك ء فإن" المفهوممن كلامهم أن"المصاحرة 
على قسمين : ْ 

أحدهما : ها يكوثناشئاً وفرعاً عليه وهذا هو الذي لايتعدى إليه تحرم 

الرضاع » كما إذا ارتضع صغيراً من امرأة دضاعاً محرماً » فإن" ا لمر ضعة -_ 
بمنزلة ألزوجة للأبالنسبيمن حيث إنها ام إبنه دامها بمنزلة ام الزوجةواختها 
بمنز لداختالزوجة وبناتهايمئز لهبناتالزوجة وهكذاءفهذه المساهرة أعني كون 
ام المرضعة بالنسية الى الأب النسبي ام“زوجة دواختها اخت زوجة وهكذا , انتما 
نشأ هن الرضاع خاصة فمثل هذه المصاهرة لاتؤثّر فيهاحرمة الرضاع ولابتعدى 
إليها التحريم بأن تحكم بتحريم الام والاخت مثلاً على الب النسبي يسبب ذلك 
الرضاع ء بل يجوز له تزديجها . 

ومن ذلك المسائل الأريع المتقدمة في سايق هذا المقام , فإن التحريم فيها 
هبني" على التحريم بهذه المصاعرة » د قد عرفت أن لاتحريم في شيء منها إلآاني 
الصورة الادلى من حيث تلك التصوث المتقدمة فيها . 

وأنت خبير بأن إطلاقالمصاهرء على ذلك لايخلومن تجوز ء فإ" المصاهرة 
على ما ذ كرده عبادة عن علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل" متهما سيب 
النكاح توجب الحرهة ‏ دهذه العلاقة المدعاة هنا بين الأب النسبي بين المرضعة 
ليست يسبب النكاح , فلامصاهرة في الحقيقة , وإمّما ذلك نوع تجوز باعتبار أنها 
ا صارت ام ولده فكأقفّما بمئزلة الزوجة » فهي مشايهة للزوجة في الامومة , 
فلابترتب عليها تحربمني الأقارب , لاختصاص ذلك بالمنكوحة . 

والقسم الثاني : ايكون ناشئًا عن النكاح » مثل كون المرأة ام" الزوجة أو 
اختها أد بنتها : فإن” هذا الوسف إثما يثبت بنكاح بنت المرأة أو اختها أو امّها : 
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فكما أنه تحرم الام النسبيئة للزوجة , فكذلك تحرم الام الرضاعية لدخولها 
في دامهات نسائكيمء د بنتها الرضاعية لدخولها مع الدخول بها في «ر بائبكم» 
و هكذا د لاتنافي ذلك قوله بللا بحرم من الرضاع مابحرم من النسب » لآن” 
مان كر نامن المصاهرة داخل في النسب . 

والضابط هنا أن يئز'لالولد منالرشاعمتزلة الولد من النسيقامه حينئذي 
يمئز له الام" : وأبوه بمنزلة الأب» واخته بمنزلة الاخت » إلى آخر المحرمات » 
ثم تلحقهم أحكام المصاهرة النسبيئة عيناً أ جمعاً . 

وإن شئت زيادة توضيح في المقام ليسهل تناوله لجملة الأفهام فنقول : 

إن النسب قدريكون وحده سببآني التحر بم » دقديكون مع المصاهرة وذلك 
فإن” تحريم الامعلى ابنها إِنّما هو هن حيث الاهومة » وتحريم البنت على أبيها 
إِنّْما هو من حيث البنتيئه و هكذا باقى المحرهات السبع فهذا تحريم بالنسب 
خاصة ٠د‏ مثل تحر يم ام الزوجة وقع من حيث الامومة ومن حيث التزويج 
بابنتها , والأول هو الجزء النسبي :و الثاني المصاهرة » إذ لولم تكن اما لم تحرم , 
ولولم يتزوج ابنتها لم تحرم أبنأ ومثله تحريم الربيبة وقع من حيث البنتيئة » 
ومن حيث الدخول بامّها » وهكذابعلة محرمات هذه المصاهرة » فالعلة في التمريم 
هنا هر كية من جهة النسب والمصاهرة فسح" بهذا قوله !ةد بحرم من الرضاحٌ 
ها بحرم من النسب» يحمل المحرم التسبى على ها هو أعم" من كونه علة تامة أو 
جزء العلة , وف الغالب إِنّمابطلقعلى هذا تحريم المصاهرة» ذلذا تراهم في تعداد 
أسباب المحرهات يجعلون ما يحرم بالنسب قسيماً لما بحرم بالمصاهرة . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" التحريم في الرضاع فرع على هذا التحريم بكلا 
فرديه » بمعنى أنّه إذا أرضعت امرأة بلبن اخرى الرضائ المحرم كانت أبنة لها 
والفحل أبد أو لادهمااخوة : واخوةالفحل وأخواتهأجماماً وحمات , واخوة المرضعة 
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وأخواتها أخر الآد خالات دهكذاء فالتحر بمهنا في الر ضاع قر النسب مخصوصه, 
نم" اذا تزوجت تلك المرأة الل رتعة لحق هؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلك 
الرضاعيّةعلىالزهعينا دبنتها الرضاعيّة مع الدخول كذلك , واختها الرضاعية 

ععاً وهكذا . 

وهذا ممًا كان التحريم فيه فرعاً على النسب و المصاهرة معاً فتحرم ام” 
الزوجة الرضاعية لوقوعها موقع الام” النسبيئّة » و بنت الزوجة الرضاعيّة مع 
الدخول بامها بوقوعها موقم البنت التسبية المدخول بامها وهكذا . 

وهذ! بخلافها أسلفناء منالقسم الأو لمن المصاهرة , وهى المصاهرة المترثبة 
على الرضاع , فإن' مبناعا إِنْما هوعلى تنزيل المرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي 
لكونها! ما دضاعيّة بمنزلة الام”التسبيّة » فتحرم بناتها على الأأبالنسبي لكونهن” 
بمنزلة بناته, وا مها لكونها بمئزلة1 م الزوجة , وهكذا . 

كما عرفت في المسائل الأديم المتقدمة في سايق هذا اللقام » فإن" مبينى 
التحر م فيها على هذه المصاهرة » ويأتى على هذه المصاهرة أنضْ] تنزيل الفحل 
لكوته أباً دضاعيئاً بمئز لةالأب النسبي ٠‏ فيحرم عليه النكاح في بنات المرتذع دفي 
ام المرضعة وام الفحل , و القائلون بالتنزيل يحكمون بالتحريم بهذه المعاعرة 
كما تقدمت الاشارة عليه , وقد أوضحتا بطلان هذا القول يما لم يسيبق إليه سابق 
في رسالتنا المتقدم ذ كرهاء والله العالم . 

المورد الرا بع : قد صرح الأصحاب (دضوانالعليهم) يأن" الرضاعالمحرم 
كما يمنم هن النكاح لوكان سايقاً عليه كذا ببطله لوكان لاحقاً له » فكما أن" 
أمّه لو أرضعت بنتاً بالشروط المتقدمة صارت 1أختهو حر متعليه : فكذا لوتزوج 
رضيعة ثم" إن امه أردضعتها الرضاع المحرم فإدها تصير اأخته , وينفسخ تكاحها 
وتحرم عليه مؤيداً . 


و كذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية ء فإثها تكون عمنته , ولو أرضعتها 
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جدتدمن امه صارت خالته , فلايدوزله نكاحها في الحالين , كذلك لو تزوعصبية 
0 حصل الرضاع الموجب لذلك بعد ذلك ء فإنّه ينفسخ التكاح الأولد بطل 
لكونها عمته أوخالته فتحرم عليه مؤيّداً ‏ وهكذا لو أرضعت زدجة أخيه يلبنه 
صبيّة فإئها تكون بنت أخيه ء ويصير هوعتها , فلابجوز له نكاحها ء فكذا أو 
تزدجها أو لاثم حص لال ضاعالموجب لذلك بعده فإنّه ينفج التكاح للعلةالمذ كودة. 

ونحوذلك لوأدضعتها زوجة أببه بلبن الأب ذإنْها تصير اخته فلايجوز له 
نكاحها » فكذا لو تزوجها أولا ثم" حصل الرضاع ثانياً , فإنّه ينفخ النكاح الأولء 
وسطل للعلة المذ كودة ء د قِيْد الابن في زدجة الأخ بكونه لبن الأخ و كذا ني 
زوجة الأب بكونهيلين الأب احترازاً ما لوكان يلبن الزوج السايق فإنه يمكن 
فرضه كما تقدم, وغاية هايلزم على هذا التقدير أن تكون الصغيرة دبيبة للآخ أو 
الأب «دالر بيبة غير محرمة عليه . 

إذا عرقت ذلك فاعلم أنّه إذا آرتضعت الصغيرة في هذه الفروض بعد العقد 
عليها على وجه انفسخ تكاحها فلايخاو إِمَا أن يكون يسبب مختص” بها بأن سعت 
إلى الكبيرة وارتضعت الرضاع المحر"م والكبيرة نائمة مثلاً لاشعور لها بذلك؛» أو 
يكون السيب من الكبيرة يأن توكت إدضاعها ء أوويكون السبب مشت كأ بينهما 
بأنتكون العغيرة سعت وادتضعت ولم تمنعها الكبيرة من ذلك ؛ وعلى تقدير تو لي 
الكبيرة لذلك إمَا أن تكوت مختار: أومكرهة » فهنا صور خمس : 

الادلى : أن يكون الرضاع يسبب مختص بالصغيرة » قالوا : لاشيء هنا لها 
على الزدج د لا على المرضعة » لأن' الفسم جاء من قبلها قبل الدخول ٠‏ قكان 
كالردة من قبلها كذلك ؛ ولافرق بين كو نها مفوضة أوممهورة , ويه جزءالمحقدق 
في الشرايع , وجعله في التذكرة أقوى . 

وفه إيذان باحتمال عدم السقوط د لابخلومن قوة,لأن المهر قد وحب 
بالعقد » والأصل يقتضي بقاءه حتّى يقوم الدليل على سقوطه ء دلا نص هنا يدل" 
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على ذلك . 

قولهم : إن الفسع جاء من قبلهاء فيه أن الصغيرة لاقصد لها فلا يعتبر 
يفعلها يل وجوده كعدمه 5 

قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك : فيحتمل حينئن أن يثيت لها نصف 
المهرء ذا فرقة قبل الدخول كالطلاق , وهو أحد وجهي الشافعية » ديضعف بأثه 
قيس لاتقول بهء فإِمًا أن يثيت الجميع للا ذكرء أوسقط الجميعهن حيثاستناده 
إليها .و كيفكان فالمذهب السقوط للا عرفت . إنتهى . 

أقول : والمسألة لعدم النص”محل توقّف وإشكال , إلا أن الأنسي بالقواعد 
الشرعنّة والضوايط اطرعية هو عدم السقوط طلا عرفت » فإنه بعد ثبوقه بالعقد 
يحتاج سقوطه إلى دليل واضم ؛ وفعل الصغيرة ‏ لتجرده عن القسد وأنّه في حم 
العدم ‏ لايصلح دليلاً للسقوط . 

الثانية : أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرة د فعلها بأن تولت الارضاع 
بنفسها هن غير ضردرة تدعو إلى ذلك , دقد اختلف الأصحاب هنا في حكم ال مهر, 
فقيل :أنه يجب للصغيرة على الرّه دح نصف اطهرء لأنّه فسخ قبل الدخول منغير 
جهة الزوجة ٠‏ فجرى مجرى الطلاق ؛ و هو هذهب الشيخ في المبسوط 5 تبعه 
عليه اعة . 

وقيل : يجب عليه بعيع المهرء لآن المهر بجببجميعه بالعقدكما سيأتىءولا 
يشتصف إلا بالطلا و هذا ليس بطلاق و الحاقه به قياس » قيستصحب وجويه 
إلى أن يثيت المزيل ‏ داختاده في المسالك» ثم إنّه متى غرم الزدج المهن أ نصفه 
دناء علي القو لين المذ كودين فهل له الر جوع به علىالمر ضعة أم لا؟ قولان مبنيان 
على أن"البشع هل يضمن بالتفويت أم لا » 


دالقول بالرجوع للشيخ في المبسوط 5تيعه عليه ججاعة , لأن البضع مضموت 





حب فيا اذا كان الرضاع ممباشرة الكبيرة له من غيرضرورة 6ع 





كالأموال!', هذا إذا قسدت المرضعة بالارضاع إفساد النكاح كما قيده به الشبخ 
في الممسوط ء و المحقنق في الشرايم و غيرهما , فلولم تقصده فإنّه لاشيء عليها , 
لأنها على تقدير عدم القصد غير متعدية »كما لوحفر في ملكه برأ فتردى فيه 
أجد ء ولأنها محسئة وما على الاحسئين من سبيل . 

والقول يعدم الرجوع علي المرضعة للشيخ أيضاً في الخلاف » سواء قسدت 
الفسخ أم لم تقصد» لأن منفعة البشع لاتشمن بالتفويت » بدليل ما لوقتلت الزوجة 
نفسها أوقتلها قاتل أوارتدت أد أرضعت من ينفسخ تكاحها بإرضاعه ء فإنهالاتغرم 
للزوح شيئاً . 

وبالجملة فالبشم ليس كمال مطلقاً , وإلحاقه به في بعض المواضعلايوجب 
إلحاقه مطلقاً » دممًا بخرجه عن الالحاق با مال جواز تفويض البشع وعدم لزدم 
شيء على تقدير عدم الطلاق ‏ والمال ليس كذلك . 

هذا كله إذا سمي له مهراً في العقد ‏ فلوكانت مفوضة البضع فهل يجب 
للصغيرة شىء على الزوج بإدضاع الكبيرة لها ؟ 

قبل : وجبت لها المتعة إلحاقاً لهذا الفسخ بالطلاق » درد ببطلان القياىن 
مع وجود القارق» فإن الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج , دهنا ليس من قبله, 
ومن ثم احتمل في اللسالك السقوط أصلاً » فلا يجب لها شيء بالكلّية ‏ قال : كما 
لومات أحدهما لأن”عقد النكاح بالتفويض لابو جب ههراً » لأنه لم يذ كرءدإثما 
أو جبه الطلاق بالآّبة » فلا يتعدى موددهء قال : وليس هذا بقياس على اموت كما 
قاسه الأول على الطلاق» بل مستند إلى أصل البراءة» ثم احتمل أيضاً وجوب 


مهرالمثل أو نصفه على ماتقدم من الوجهين » لأدّه عو ض البشع حيث لايكونهناك 





)١(‏ والوجه فى ذلك أنه يقابل بمال فى التكاح والخلع » ولايحتسب على المر يض 
لونكح بمهر المثل قمادون » وكذا المرتضعة بمهرالمثل ويضمن للمسلمة المهاجرة مع كقر 
زوجها وبالشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ع كذ! ذكره فى المسالك (منه ‏ قدسرسره -) ٠‏ 
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مسمى لامتناع أن يخاو البضع من عو . إنتهى . 

ثم إنه بأتي هنا ما تقدم أيضاً من رجوع الزوج بما يغرمه على المرضعة 
وعدهه حسمما تقدم من الخلاف والتغصيل . : 

الثالئة : ان مكون الرضاع بفعل الصغيرة و الكبيرة عالمة , لكن لم تمزه 
عليه ,كما لوسعت الصغيرة إلهادشن بت هن الثدي , وهي مستيقظة دلم تمتعهادلم 
تعتها » وي الحاقها بالسابقة في الضمان أوعدم الضمان وجهان : من أنها لم تبباشى 
الاتلاق ' ء مجرد قدرتها على منعها لابوجب الضمان كما لولم تمئعها من اتلاف 
مال الغير مع قدرتها على المنع . 

قال في المسالك : و نظهرمن المصنكف وكش الجماعة أن تمكينها بمئز لة 
المباشرة , ويه صرح في التذ كرة لأن تمكينها من الرضاع بمنزلة الفعل حيثإن" 
المرتضعة ليست مميز: , ولا يخلو من نظ ولوقيل هنا باشتر اك الصغيرة:الكبيرة 
في الفعل فيكون السيب منهما دلابرجم الزوج على ال مر ضعة إلا بنصف مايغر مه 
لكان أوجه من ضمانها مطلقاً » دظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة. 
إنتهى . 

الرابعة : أن تتو لى الكبيرة الارضاع ؛ دلكن في موضع الحاجة . بن لاتجد 
مر ضعة غيرها مع اضطراد الصغيرة إلى الادتضاع دوجب علىالكبيرة الفعل , قالوا: 
دفي ضمانها حينئن وجهان : من كو نها مأمورة بالفعل شرعاً فكانكالازن في الاتلاف 
فلا تَعقه الضمان وأنها محدنة ء و ما علي المحسئين من سبيل » و هو اختيار 
الشيخ في الميسوط ء دمن تحقدق المباشرة للاتلاف قالوا : لأن" غرامته لايختلف 
بهذه الأساب . 

قال في المسالك : و ظاهر ا مصنف و صر بح بعضهم عدم الفرق » و اقتصص ني 
التذ كرة على نقل القولين عن الشافعية , والأول لايخلوهمن قرب . إنتهى؛ وأداد 
بالأول ماقلناه أدلاً من القول يعدم الصْمان . 





0 فيا إذا كانت الكبيرة مكرهة على الارضاع اع 

الخامسة : أن الكبيرة مكرعة على الارضاع , بأن جلها عليه القاد على فعل 
ماتوعدها به مع ظنّها فعله واستلزامه ضرراً لايتحمّل مثله عادة وإن لم يبلغ 
حد الالجاء , قال فيالمسالك : ولاضمان هنا على المرضعة لن الا كراه يسقطضمان 
امال المحض ء وغاية البسم إلحاقه بالمال ,م أما ضمان الزوج للصغيرة قثابت على 
كل حالء و حكى في التذكرة فيه عن الشافعيّة وجهان في أنه على المكرهة أو 
المخوف لم يرجح شيئاً » والمصنئف تردد في ضمانالمرضعة في جميع الأقسام نظراً 
إلى تردده في أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ وقد ظهر هما قررناه دجه 
تردده . إنتهى ٠‏ 

أقول : لابخفى أن هذه التفريعات في هذا المقام كغيره هما قدمناه في كثير 
من الكت المتقدمة إِدّما جرى فيه أصحاينا على مان كره العامة سما الشافعية 
فإتهم هم الذين يكثر النقل عنهم في التذكرة , وقبله الشيخ في كتبه فيختارون 
من ذلك مار جحو ه يهذه التعليلات التى قد عرفت أنها لايمكن الاعتماد عليها 
في تأسيس الأحكام الشرعيّة , و نصوصنا. خالية من ذلك بالكلية و العمل على 
الاحتياط في مثل هذا المقام فإِنّه هوالمأمور به عنهم وَل » والله العالم . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن'عنا فروعاً قد ذكرها الأصحاب هما يتفرع على 
القاعدة الم كودة في أدل المقام » ونحن نن كرججلة منها في مسائل . 

الاولى : لوأرضعت الجدة هن الام ابن بنتها يلين جده حرمت البنت على 
زوجها , بناء” على هاتقدم في المسألة الأدلىمن المسائل الأربع المذ كودة في سابق 
هذا المقام , وهى أنه لايجوز لأب المرتضع أن ينكم في أولاد صاحب اللين »دأنه 
كماكان مانعاً من النكاح كذلك يكون ميطلاً له بعد وقوعه , فإن هذا الصبي لما 
أدتضع يلين جده و جدته . وكذا لو ادتضع بلبن بعض أزداح جده؛ فإنّه يصير 
ولداً للجد” والجدة » ويميران أصحاب المبن » فلوتكح أبو المرتضع زوجته بعد 
هذا الرضاع لصدق أنه قد نكم في أدلاد صاحب اللبن » د قد عرفت أنه حرام 
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مانع من النكاح فيكون هبطلاً له هنا وموجباً لفسخ النكاح . 

و كذا لوكانت البنت التي هي ام" المرتضع بنتأ للجدة خاصة ‏ و دبيبة 
لصاحب اللبن فإنّه يصدق ذلك أيضًاً بالنسبة إلى الجدة التي هي صاحبة اللين » 
وأنّه لايجوز له النكاح في بنتها بعد صيرددتها صاحبة اللبن »كما أنّه إذا ارتضع 
طقل يلين اهرآة وفحلها حرم على أدية التزديس في أولادهما وأولاد الفحلوأولاد 
المرضعة دإن لم يكن من ذلك الفحلء كذلك يكون ذلك مبطةًللتكاح بعدوقوعه 
كما عرفت ء أمًا لو كانت الجدة للأب فإنّه لاماتسع من ارضاعها ابن إينها 
دهوظاهصص. 

الثانية : أنه لوتروج رضيعة فأرضعتها أعراتة الكبيرة حرمتا عليه إنكان 
قد دخل بطر ضعة , وإلآ حرهت المرضعة خاصة . 

و توضيح ذلك أفّه للا امتنع الجمع في النكاح بين الام دالبنت نسبيّة كانت 
البنت أودضاعية »فلو ارضعت اعرأة بيه دتزوج أحداطر ضعة فإنه يحرم عليه 
تزويج الصبيّة لكونها ابنة لهاء فكذلك لوتزدح رضعية د كبيرة ثم" ارضعت الكبيرة 
الصغيرة الرضاع المحرم » فإن كان الضاع لين الزوج فإئهما تحرمان معاً : 
أماالصغيرة فلصيرودتها بالرضاع بنتاً له 1 وما الكبيرة فلكونها ١‏ ما للزوجة دعي 
قحرم بالعقد على البنت على الأشهر وسيجيء الكلام فيه في محله إنشاء الل تعالى. 

د إن كان الرضاع بلبن عيره . فإن كان قد دخل بالكبيرة حر متا معاً أيضاً 
لأن الكبيرة ام الزوجة » وام الزوجة حرام من الرضاع كما في ام" الزدجة من 
النسبء و أمًا الصغيرة فلآثها بنت المدخقل بها د إن لم يكن دخل بالكبيرة لم 
تحرم الصغيرة مو بداً دإن اتفسخ تكاحها لأنها دبيبة لم بدخل بامها ,وله تجديد 
النكاح عليها إنشاء ؛ أمَا الكبيرة قتحرم عليه بناء على تحريم ام الزوجة مطلقاً , 
دخل بالبنث أم لم يدخل كما هوالشهر الأظهر . 

د نحو ذلك أضآً لوكان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيراً و أرضعته بلبن 





6 الروايات الواردةفيمن تزوج رضيعة فأرضعم! امرأته الكبيرة 1 
المطلق َ فإتها تحر م عليهما مع : ما على المطأق فلن الصغير صار انا له فهي 
زوجة ابنه , و زوجة الابن حرام على أبيه د أمَا على الصغير فلأتها أعه من 

الرضاع, وزوحة أببه أنناً 3 

ثم' إنه لايشفى ان التحريم في الرضاغ هنا فرع على النسب و المصاهرة 
<سيما قدمنا تحقيقه ؛ وهذا أحد قسمي المصاهرة التي يتفرع عليه الرضاع ,وقد 
تقدم بيان القسم الذي لايجوز أن يتفرع عليه الرضاع . 

والذي دقفت عليه من الأخبار هنا ماروا الكليني في الحسن أد الصحيح 
عن الحلبى ''اعن أبيعبدالل لِك دقال : لوأن”رجلاً تزوج جارية رضيعاً فأرضعتها 
أمرأته فسد كاحه» . 

وعن الحلبي فعبدالله بن ستان'"في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدادة إلئلا 
دفي رجل :زوع جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام ولدهء قال : تحرم عليه» . 

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن عبدالله بن سنان!«قال : سمعت 
أبا عبدالة لاز يقول : لوآن رجلاً تزدج حارية صغيرة فأرضعتها امرأقه فد 
نكاحه». 

وما رداه في الفقيه بإسناده عن العلا عن عد بن مسلء !"عن أبي جعفى كلا 
دقال : لوأن”رجلاً تروج جادية رضيعة قأرضعتها اهرأته فسد النكاح» . 

وأنت خبير يما في هذه الأخباد على تعددها من الاجال » فإِنّه يحتمل أن 
براد بالنكاح الفاسد هوتكاح الصغيرة كما هوالا سب بالساق : و محتمل أن براد 
نكاحهما معاً كما صرح به الأصحاب من التفصيل في هذا الباب » فإنه الموافق 





(١)0(5)الكانىج‏ نى ص ععع ح م وص مععء ح ع * الوسائل ج 18 ص 18١٠م‏ 
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6 كتاب التكاح 5 
بقي الكلام بالنسية إلى مهر كل عتهما بعد حصول التحريم , وقد صرحوا 
بالنسبة إلىالكبيرة أنّه إنكان قددخل بها استقر مهر هابالدخول فلاسقط بالسبب 
الطاريء وإتكان من حهتها كما لوارتدت بعدهء وإن لم يدخل بها سقط مهرهاء 
لأن الفسع حصل من قبلها كالردة قبله » دفيه إشكال . 
وأا السغيرة فإِنّه صرح بعضهم بِأنّها تستحق بيع المهرعلى الزدحلوجوبه 
بالعقد وعدم ثبوت مسقط , وقيل : ترجع عليه بالنصف خاصةكالطلاق . وقوى 
في المسالك الأول ء والله العالم . 
الثالغة : ما لوكان له زوحتان كبيرتان و زوجة رضيعة فارضعت إحدى 
الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم » ثم أرضعتها الثانية كذلك , ولاخلاف في 
تحر يم الصغيرة والمرضعة الادلى حسبما تقدم في سابقهذا الموضع» وإدماالخلاف 
في تحريم المرضعة الثافية » فقيل : بعدم تحر يمها , د هومذهب الشيخ في التهاية 
وابن الجنيد , دإليه يميل كلام المحقق في الشرابع حيث نسب القول بالتحريم 
إلى أنّه الأدلى, واحتجوا على ذلك بخروتالصغيرة عنالزوجية إلىالبنتية دقت 
رضاع الثانية لها , وام"البنت غير محر مة على أبيها ء خصوصاً علىالقول ياشتراط 
بقاء المعنى المشتق'في صدق الاشتقاق كما هودأي جمع من الأصوليين . 
ديما دداه في في الكافي «التهذيب عن على بن مهزيار 7" رداه عن أبي جعفر 
إلإدقال : قيل له : إن رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها أمرأته 6 ثم" أدضعتها 
امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجادية دامر أتاه , فقال بو جعفر 
لقلا «: أخطأ اينشبرهة » حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أو "لا ء فأمًا 
الأخيرة فلم تحرم عليه , كأنها أرضعت ابنتها» . 
وفي التهذيب دلنها أرضعت ابنته» وهو الصحيح , قال في التهذيب : د فقه 


)١(‏ الكافى ج نم ص ءعم+ ح ١‏ ؛ التهذيب ج لا ص 748 ح برع “الوسائل 
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ع فيا ارضعت الزوجتين الكبيرتين الزوجة الرضيعة لق 
هذا الحديث أن" المرأة الادلى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه لأنها 
صارت ته , وحرهت عليه المرأة الاخرى لأنها ام امرأته , فإذا أرضعتها المرأة 

الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لازوجته : فلم تحرم عليه لأجل ذلك . 

و إلى هذا القول هال السيد السند في شرح النافم 5 شيخنا المجلسي في 
حواشيه على الكاني وهو الأظهرء: دبعضده أصالةالاباحة » قال في شر <الناقع بعد 
ذكر الرواية ‏ : فهذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى 
الأصل السالم عن المعارض صريحاً فيتر جح العمل بمشموتها. إنتهى . 

وقيل يتعدى التحريم إلى الثانية أيضاً » وهوهذهب ابن إدريس » د نقل 
عن الشيخ في المبوط ء و به صرح المحقدق في النافع د العلامة في المختلف 
وأكثر المتأخر ين و هنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قالوا : لأن هذه 
يصدق عليها أنها ام زوجته وإنكات قد |نفسخ عقدها , لأن"الأصح أنه لاإشترط 
في صدق اللشتق” بقاء المعنى فتدخل تحت قوله دوامهات تساك كم» والمساداة الرضاح 
للشب ؛ وهومحرم سابقاً ولاحقاً فكذا مساويه؛ كذا ذ كره في المسالك ثم قال : 
و هو الأقوى . 

أقول : مرجع الدليل الأدل إلى ثبوت هذه القاعدة الأسولية »و هوأنه 
لامشترط في صدق المشتق "بقاء مأخذ الاشتقاق ‏ و قد حققنا في مقدمات الكتاب 
من المجكد الأول ”' في كتاب الطهادة ما في ذلك من الاشكال واختلاف الأقوال 
وعدم الصلاحية للبئاء عليها في الأحكام الشرعة والاستدلال ء وأمًا الثاني فيخص 
حموم القاعد: المذ كودة بالرداية . 

بقي الكلام فيما طعن به في المسالك على الردابة المغادإليها من أنها 
ضعيفة السندء قال : لآن في طريقها صالح بن اد د هوضعيف » ومع ذلك فهي 
مرسلة لأن” المراد بأبى جعفى يِل حيث يطلق الباقر ل د يقريئة قول ابن 

شبرهة في مقابله » لأنّهكان في زمنه دابن مهز باد لم بددك الباقر ]2 . 
الا ا 


.١؟١صضصاج‎ )١( 





ولواريد بأبِي جعفر الثاني و هوالجواد يلا بقرينة أنه أدر كه د أخذ عنه 
ا ا قال : قيل لهء و جاز أن يكون سمع ذلك 
بواسطة , فالادسال متحقئق على التقدير بن مع أن" هذا الثاني بعيد لأن" إطلاق 
أبي جعفى لايحمل على الجواد لق . إنتهى . 
أقول : فيه (أولا) أن ماطعن به من ضعف السند فهوعندثا غير مسموع ولا 
معتمد كما تقدمت الاشارة إليه في غير هوضع مما تقدم مع أن ذلك لايقوم حجة 
على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لاوجود لهذا الاسطلاح ا محدث عندهم 
على أنك قد عر فت أن سبطه الذي هومن المتصلْبِينفي هذا الاصطلاح قدصم ل بالخبى 
المذكور وخرج عنقاعدة اصطلاحه في الأخبار , لاعتضاد الخبر بأصالةالاباحة . 
و(ثانياً) أن دعوى الارسال بعدم صحّة اطلاق أني جعفر يلتلا على الجواد 
إل ممنوعة كما لابخفىعلىهن تتبع الأخبار , فإنّه في الأخباد غيرعزيز ,ومنه 
خبر الكتاب الذي كتبه إلى شيعته في أمر الخمس «وصودة السند هكذا على ماني 
التهذيب 0 :غك بن الحسن ن الصفار عن أنعد و عبدالله بن غك عن علي بن مهزيار 
دقال ل ب إليه أبوجعفر إِلئْلإ دقرأت أنا كتايه إليه في طريق مكّة قال : الذي 
أوجبت فيسنتي هذه» الخبى » دضميرهقال» بجع الى أعد أوعبدادٌ «دكتب إليه» 
يعنى إلى على بن مهربار . 
و(ثالثاً) ل تسليم الادسال وأن ردي عنه عو الباقر ليلا فم نالظاهر 
الذي لابعتريه الربب أن” جلالة الرجل المذ كور د علو منزلته في هذه الفرقة 
الناجية يمئع من نقله الخبر هع عدم صحته عنده د ثيوته لديه كما في هر اسيل 
ابن أبي حمير ذغيبره. 
و(رابعاً) أن ماجعله قرينة على كو نا راد الباقر لِئلاٍ من قول ابن شبرمة 
في مقابلته » فإن ذلك متجه لوخلي المقام هما بدافعه د يضاده» فإنّه متى كان 
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جم فيا لوتزقج رضيعتين فأرضعتهيا امرأته قفد 

والأصل عدم الارسال فإن من الجائز الخالي من الاستبعاد أن مكون ذلك السائل 
الذي قال له نقل له قول ابن شبرهة في المسألة , و إن كان الرجل المنقول عنه 
قدهات مذستين عديده وهو لاخ ط اين شبرهةفي هذه الفتوى , دلاريب أن هذا 
الاحتمال أقرب من تكلفه الارسال في الرداية بالحمل على الباقر كلل . 

و(خامساً) أن" ما ذكره من أن" قول اين مهزبار « قيل له» لايستلزم أثه 
سمع ذلك مشافهة » بل يجوذ أن يكون سمع ذلك بواسطة . 

فقيه : أنه مع تسليمه وإن بعد فإن حكايته ذلك عنه يلقلا دلوبواسطة لولم 
مكن ثابتاً محقتقاً عنده لما استجاز أن ينقله لعلمه يما يترتب عليه من العملبه, 
وهولايةصرعن المشافهة , وبالجملة فإن بعيع ماتكلفه لرد الروابةليس في محله » 
ولذا لم يلتفت إليه سبطه في المقام بل حمل بالرواية من غير توقف ,واللةالعالم . 

الرابعة : لوتزدخح رشيعتين فأدشفتهما اهرأئه حرمن كلهن" إن كان قد 
ارضعتهما بليته » سواء أرضعتهما على الاجتماع أم على التعاقب ٠‏ أما تحر يم 
الصغير تين فلنهما صادتا إبنتيه دأمًا الكبيرة فلأتها أم'زوجتيه وأم الزوجة تحرم 
و إن لم تدخل بالزوجة ,و الأم" من الرضاع كالام” من النسب كما تقررء 
وإنأرضعتهما بلين غيرء * فإن كاندخل بالكبيرة حرمن أيضاً بجيعاً مؤبداً , لأن" 
الرضيعتين وإن لم يكونا بالرضاع أبنتيه لكنهما ابنتا زوجته المدخول بها د حي 
ام"زوجتيه فيحرهن كلهن . 

قالوا : ولا فرق بين كون إرضاعهما دفعة أوعلى التعاقب » لأن الكبيرة وإن 
خرجت عن الزوجِيّة بإدضاع الاولى إلا أن الرضيعة الثانية قد صادت بنت هن 
كاتت روحته . 

أقول : وهو يبرجع إلى ماتقدم من البثاء على قاعدج أنه لامشترط في صدق 
المشتق” بقاء مأحذ الاشتقاق : وقدتقدممافيه , وإن لميكندخل بالكبيرة فلايخلو 





»1 ' كتاب التكاح ين 





3 أن تكونا انمتا منها دفعة أو على التعاقم , فإن كان الأول بأن أعطتهما في 
الرضعة الأخيرة كل" واحدة ثدياً وادتويا دفعة واحدة انفسخ عقد الجميع لتحقق 
الجمم بين الأم"وبنتيها بالمقد , واختصالتحر يم الم بد بالكبير:لأذها أمّزوجتيه , 
وله تجديد العقد علىهن شاء من الاختين . 

و إن أدضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والادلى خاصة لتحقنق 
الجبع الجر نينا و بقى تكاح الثانية لأن الكبيرة لم تصر لها اما حتلى انفسخ 
عقدها فلم يتحقق الجمع ا محرم : ويبقى حل الصغيرة الاولى موقوفاً علىمفادقة 
الثانية كما في كل" اخت الزوجة غيرمعقود عليها » دقس على هذا ما لوأرضعت له 
زوحة ثالثة ورابعة دفعة ة أدعلى التعاقب 0 

الخامسة: لوزدج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما 
انفسخ تكاحهما ‏ لأن" الجدة إن كانت للأب وكات الم تضع الذ كر » فإنه يصيرجماً 
لزوجته , لأنّه صار أخا أبيها لامّه هن الرضاع بعد أنكان اين عها فتحرم عليه 
و إن كان المرتشع الانثى فإها تصير عمّة لزوجها لأفها اخت أبيه لامه فتحرم 
عليه أيضاً . 

وإنكانت الجدةّا مر ضعة جدة للام أن كانا ولدي خالة كما كانا ولدي عم , 
فإن كانالمرتضع الذ كر فإنّه يصيرخالا لزوجته لأنه صار أخا امّها من الرضاع, 
دإن كان المرتضم الانثى فإنها تصير خالة لزوجها لأنّها اخت امه من الرضاع . 
والكل' مما يحرم تكاحدفي النسب فيحرمنفي الرضاع أيضاً » مملاً بالخبر المتتفقعليه . 

السادسة : لوتزوجتالمرأة الكبيرة بصغير بأن عقد له عليها ذلية الاجبارى : 

)١(‏ يعنى أدضعت!الكبيرة زوجةله ثالثة رضيعة ؛ فانه ان كان قد دخل با لكبيرة حرمت 
عليه الصغيرة وهى الثالثة أيضاً مو يدأكما ذكر فى الاصل والا بقيت الصغيرة زوجة من 


غير فسخ وذلك لان الكبيرة قد بانت منه سابقاً » فلايتحقق الجمع يبنها وبين بنتها ؛ وهكذا 
لو أرضعت دايعة . (منه - قدسسره -) 





6 فيا لوطلق زوحته الك كبيرة فأ رضعت زروحته الصغيرة 1 





نم" فسخت هنه بعيب أد غيره من الامو الموجبة للفسخ ثم إنّها تردجت بكبير 
وأرضعت ذلك الصغير بلين زوجها الكبير فإنها تحرم على الزوجين معا . أمَا على 
الصغير قلصيرودته إيناً لها دهي ام" له , دلأنها منكوحة أبيه . دَأمًا الكبير فلأتها 
كانت زوجة لابندالرضاعي وحليلة الابنهمحرمةء و كذا الحكم لوتزدوجت بالكبير 
أولا ,ثم طلقها ,ثم" تروجت بالصغير , ثم" أرضعته بلبنه ‏ والكلام في المهر هنا 
5 

السابعة : لو طأق زوجته الكبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا عليه إن 
كان دخل بالكبيرةلصيردرتها ام”زوحته » وصيرودة الصغيرة بنتاً له إن كان الرضاع 
بلبنه » وإن لميكن الرضاع بلبنه تصيريتتاً للزوجة المدخول بها . 

وإن لم بد خلبالكبيرة حرهت الكبيرة خاصة لماعرفت ددن الصغيرة » لأن” 
البنت لاتحرم علىالزوج بمجرد العقد على امّها بل مع الدخول بالام نعم يتفسح 
التكاح قله تحديدمإت شاء . 

ولابشفى عليك أن "امك كم بالتحرهم هنا هيئي” على الا كتفاء يسن .كانت 
زوجته »وقد تقد”م ذكر الخلاف في مثل ذلك في المسألة الثاائة ؛ لكنه هنا 
منتف حيث لاقائل بخلاف هاذ كر ناه ,وهو يرجع إلى العمل بالقاعدة الاصؤلية 
المتقدمة على بعض الأقوال, و هو أنه لاشترط في صدةق المغتق” بقَاء ماخذ 
الاشتقاق ؛ إلا أ ثمّة نصاً على خلاف القاعد: المذ كورة , دقائلاً بذلك و هنا 
لانص"ولامخالف على الظاهن . 

الثامنة : لو كاثله زوحِتاك كبيرةة صغير : فَأُدء ضعت أم”" الزوجة الكبيرةزدجته 
الصغيرة انفسخح نكاحهما معاً لصيرددة الصغيرة حينئن اختا لزوجته الكبيرة والجمع 

بن الاختين في النكاحمحرم » ولو أرضعت الصغير: جدة الزوجة الكبيرة أو اختها . 

قال في القواعى : إشكال . 

ووجه الاشكال على ماذكرء شراح الكتاب أنه على تقدير كون مرضعة 





4,35 كتاب النكاح 6 
الزدجة الصغيرةجدة الكبيرة» فانكانت جدة لأبيهاتصير الصغيرة حمة الزوجة الكبيرة, 
دإت كانت جدتها لامهاتكون خالة لها » وعلى تقدير كون ا لطرضعة اخت الزوجة 
الكبيرة تكون الكبيرة خالة الصغيرة» فنكون جامعاً بين العمّة وبنت الأخ» دين 
الخالةوبنت الاختف الصور الثلاث د كل ذلك منهي عنه ء لقوله 'إلفلا (") «لاتنكم 

المرأة على عملتها ولاعلى خالتها » . 

و هن أن" هذه النسية بمجردها غير مانعة من التكاح» فإنّه لو أذنت العمة 
أو الخالة » أو تقدم عقد بنت الأخ أو الاخت ودضيت العمّة والخالة جاذ الجمع , 
دلم بقم دليل على عدم جواز الجمع هنا فيستصحب الحكم السابق . 

قال المحقئق الثاني في الشرح : و التحقيق أن يقال إن" الجمع بين العمّة 
وبنت أخيها د الخالة د بنت اختها في النكاح بغير دضا العمّة و الخالة ممنوع منه 
دلهدا لوعقد أحد الو كيلين على بنت الأخ دالو كيل الآخر على عمّتها في زمان 
واحد لم بقع كل" هن النكاحين صحيحاً ماضياً و لا داحد منهما بدون رضاهما , 
لانتفاع ا مجح بل بقعان مو قوفين , و كذا لو تروجهما في ساعة واحدة » دعلى 
هذ! فيكون الرضاع المحدث بهذه النسبة لاجتماعهما في النكاح , د هو منهي عنه 
بدون الاذن والفرص انتفاعه . إنتهى دعو جيد. 

وعلى هذاففي صودة ما إذا أرضعت الصغيرة جدة الكبيرة لأبيها تصي ر الصغيرة 
جمة الزوجة الكبيرة وينفسخ النكالج هنا لعدم جواز الجمع إلامم دضا العمة 
والعمة هنا صغيرة لايمكن اعتبار رضاها في الصوتين . 

دفي صودتمالو أرشعت الصغيرةجدة الكبيرة للام » تصير الصغيرة خالةَالزوجة 
الكبيرة فينفسخ التكاح أيضاً لعين هاذكرنا في العمّة . 

دفي صورة مالو أرضعت الصغيرة اخت الكبيرة تتكون الكبيرة خالة الصغيرة » 

فإن دضيت سح النكاح ولافسخ . لأأنثّه يجوز الجمع بين الخالة وبنت اختها مع 

. 7 ص ولاح‎ ١١ الكافى ج وص 08م ح 9 الوسائل ج‎ )١( 





3 فها لوكانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة 1 
رضا الخالة , ولو أرضعت اهرأة أخى الكبيرة تلك الصغيرة صارت الكبيرة عمة 
السغير , فإن دضيت لم ينفسخ النكاح أيضاً . 

وبالجملة فإِن الرضاع هنايجريمجرى النسب في صحة النكاح مع الرضاء 
وعدمه مع عدم الرضاء تصدق هذه العنوانات : أعنى كونها عممّة وخالة و بنت أخ 
وبئت اختعلىمن كانت كذلك نسياً أورضاعاً كما تقدم في الام والبنت والاخت » 
ويذلك يظهى لك ضعف الوجه الثاني من دجهي الاشكال المذ كور . 

ثم" نه ينيغى أن بعلم أن" عاية ما يلزم هنا هو انفساح العقد لعدم جواز 
الجمع لاالتحريم الموْبّدء داله العالم . 

التاسعة : لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا مما » 
سواء كان الرضاعبليئه أولين غيره : أما على الأدل فلسصرددة الآهة اما لزوجته » 
و صيرودة الزوجة بنتاً له د أَمّا على الثاني فلكون الأمة امَاً لزوجته , و الزوجة 
بنت المدخول بها . أمَا لولم سكن الأمة موطوءة » فإنها تخقص بالتحريم دون 
الزوجة ‏ لأثها ام" زوجته , وأمًا الزوجة فلاموجب لتحريمها . 

قال المحقتّقالثانيفي شرح القواعد: والظاعر أنه إذا لمكن قد دطأ الأمة 
لاتحرم الزوجة بإدضاع الأمة إناها إن لابحرم على الشخص بنت مملو كته التى 
لم يطأها لاعيناً ولاجعاًء فلاتحريم حينئن, دلافسخ . [نتهى . 

ويغرم الزوج للصغيرة على تقدير تحريمها عليه المهر ججيعاً أو ضفه على 
ما سيقء وأمًا رجوع الزدج على الآمة المرضعة , فأن كانت أمته وهي ملو كة 
لهء لم برجع عليها بشيء ؛ لأنه لايثبت له على ماله مال . 

نعم لوكانت مكائبة مطلقة أو مشروطة رجع عليها لانقطاع سلطنته عنها » 
وكونها بحيث يثبت عليها هال و كذا لوكانت مملو كة لغيره قد نكحها بالعقد 
أو التحليل , فإنّه يرجع عليهاء على إشكال في الجميع » منشأه ما تقدم من أن" 
البضع هل هو كالأمواليشمن بالتفويت أم لا ؟دقد تقدم الكلام في ذلك في الصورة 
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الأمة المرضعة متى اعتقت كما في سائر الاتلافات المالية . 

العاشرة : لو كان لانثين زوجتان صغيرة د كبيرة فطلق كل منهما زوجته» 
و تزوج كل منهما بزوجة الآخر » ثم ' أرضعت الصغيرة منهما الكبيرة » قالوا : 
حرمت الكبيرةعليهمامعاً لكونهما ام زوجة » أمابالنسبةإلىزد الصغيرة في الحال 
فواضح » وما بالنسبة إلى هن كانت زوجته ثم" طلقها فهو هبني على ما تقدم من 
الاكتفاء في التحريم بمثل ذلك أوعدمه ؟ وهو برجم إلى العمل بتلك القاعدة 
الاأصولينّة وعدءه , وَأمًا الصغيرة فإنّها تحرم على من دخل بالكبيرة لأثها بنت 
زوجته المدخول بها أو من كانت زوجته » ددن من لم يدخل بها لأن” البنت 
لاتحرم على الزدج بمجرد العقد على امها بخلاف الام »و من المعلوم أن" ا" 
الزوجة حرام لقوله سبحائه « دامهات نسائكم» . 

المورد الخامس : إذا ادعى أحد الزدجين ال رضاع المحرم فلايخلو إمًا 
أن كوت المدعي هو الزوج أوالزوجة فالكلام هنا في الموضعين 

الادل : أن يكون المدعي هوالزوج , بأن يدعيعلى المرأة أتها امّه من 
الرضاع أو بنته أ اخته مثلاً , فإمًا أن لايمكن قبول دعواه بحيث يكذيه الحى 
دينافيه الوجدان ؛ بأن يقضي_الوجدان بالنظر إلى سن” كل" واحد منهما أنه 
لايمكن ارتضاعهما من لبنه في الحولين ؛ أو لايمكن دضاعه من لبنها كذلك أو 
لايمكن ارتضاعهما من امرأة واحدة أو يلين رجل واحد فإنه لايلتفت إلى دعواه 
د لابعمل عليها د جاز له أن يتزوجها ٠د‏ إن كان قد تزوجها صيم” تزدبجه د لم 
تحرم عليه » أو يمكن ذلك , دعلى هذا إن كان قبل العقد عليها يحكم عليه 
باعترافه , د لاإيجوز له الترديج بها ظاهراً سواء صدقته أو كذبته وإن أكذب 
نفسه وادعى تأويلاً محتملاً لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " », و هذا 

)١(‏ الوسائل ج عاص ١١١‏ ح؟. 
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هو الظاهر من اطلاق الأصحاب الحكم في المسألة . 

دريما احتمل قبول قوله اذا أ كذب نفسه وادعى تأويلاً محتملاً بأن قال : 
قد اعتمدت في الاقرار على قول من أخبر ني » ثم" تبن لى أن" مثل ذلك لاشت 
به الرضاع وأمكن في حقّه ذلك ء إلا أن" ظاعرهم هو الأدل . 

و إن كانت الدعوى المذ كودة بعد العقد عليهاد قبل الدخول وصدقته 
في تلك الدعوى فالعقد ياطل , و لأمهر «لامتعة لها لانتفاء النكاح , و إن كانت 
بعد الدخول ١كانت‏ عالمة يذلك قبل الدخول فلاشيء لها أيضآً لأذها بعلمها سابقاً 
ثم" قبولها الدخول تكون بغياً » ولامهر لبغي » دإن لم تعلم إلآ بعد الدخول فهي 
حال الدخول جاهلة بالتحريم والمنقول عن الشيخ أن" لها المسمى معللاً ذلك 
بأن" العقد هوسيب ثبوت المهر لأنّه مناط الشبهة , فكان كالصحيح المقتضي لتضمين 
البضع بماوقع عليه التراضي في العقد . 

واختاد في المسالك دقبله المحقدق الثاني في شرح القواعد أن* الذي لها 
في هذه الصودة إنما هو مهر المثل » قال في المسالك ‏ بعد نقل قول الشيخ ‏ : 
ويحتمل وجوب مهر المثل لبطلان العقد فييطل ما تشمته من المهر المو جب له, 
وهو وطىء الشبهة . وعوضدمهر المثل , لآن المعتبر في المتلفات المالية د ها في 
حكمها هوقيمةالمثل ,دقيمة منافم البشع هو ههر المثل , وهذا هو الأقوى7!" . 
انتهى . وعلى هذا النهج كلامه في شرح القواعد !" . 





)١(‏ ثم انه قال بعد قوله و وهذا هو الاقرى  »‏ هذا اذا كان مهر المثل أقل عن 
المسمى أو مساوياً لهء أما لوكان أذيد منه احتمل أن لايكون سوى المسمى لقدومها على 
الرضا عن البضع بالاقل فلايلزمه الزائد »وثبوت مهرالمئل مطلقاً» لان ذلك هوالمعتبرقى 
قيمتة شرعاً ورضاها بدون وجه شرعى ولاعبرة به وهذا هوالمعتمد . انتهى . 

( مه قدس سره - ) - 

(؟) حيث قال : ويحتمل وجوب مهرالمثل معالجهل » لان العقد باطل فلايلز)-» 
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هذا فيما إذا صدقته الزوجة ء أُما لو كذبته فإن أقام بيّنة على دعواء 
التحر.م حكم بها دكان كمالوصدقته , وإنام يكن ثمة بيّنة حكمعليه بالحرهة 
لاعترافه » عملاً بالخبر المتفق عليه » دلابقبل قوله بالنسبة إلى المرأة فإن ادعسى 
عليها العلوفله إحلافها , دمتى حلفت أو لم يدع عليها العلم وكان ذلك قبن الدخول 
فهل الواجب لها عليه نصف الصداق لأثها فرقة هن طرف الزوج قبل الدخول 
كالطلاق ؛ أدالجميع لوجويه بالعقد ,و تنصيفهبالطلاق لايقتضي إلحاق غيره بدلاته 
قياس لاموافق | صول المذهب ؟ قولان : المشهور الأول والثاني مختاد بعلة من 
محقتقى المتأخر بن كالمحقدّق الثاني والشهيد الثاني في شر حي القواعد والمسالك, 
وأمًا بعد الدخول فالواجب الجميع قولآ واحداً دحكم بالفرقة بينهما . 

الثافى : أن يكون مدعي الرضاع المحرم هو الزوجة؛ د حينئن فإن كان 
ذلك قبل التزويج حكم عليها بدد حرم عليها نكاحه و هو واضحم , فإن كان 
بعد التزويجسمعت أيضاً دعواها الحرمة دإن كانت قد رضيت بالعقد لجواز جهلها 
بالحرمة حال العقد ‏ دإنما تجدد لها باخبار الثْقاة بعد ذلك ؛ فلامكون فعلها 
مكذياً لد مواها ؛ وحينئن. فإن صدقها الزدجعلى دعواها دكان ذلك قبل الدخول 
بها ثبتت الفرقة بينهمادلاشيء لها » وإنكان بعدالدخول فلها مهرالمثل أدالمسمى 
على الخلاق المتقدم مع جهلها حال العقدء وإدما حصل العلم بالتحر يم لها بعده . 

د اختاد ني التذ كرة أن" لها أقل"الأه-رين ‏ لأن” المسمسى إن كان أل" 
فلاتستحق ظاهر أغير ه» ولابقبلةو لهانياستحقاق الزائد بل القول فيه قوله بسمينه, 
دإن كان مهر المثل أقل" فلاستحو” بدعواها غيره , لأن الوطىء بدعواها لشيهة 
لالعقد , داختار هذا القولني المسالك . د كذا الشيخ على في شرح القواعد . 





من جهته مهر لبطلان ماتضمنه » وقدتقرد فى الاصول أن الباطل لايترتب عليه أثره و اننا 
الموجب له وطىء الشبهة ولاتعلق له بالمسمى » ولان الواجب فى الاتلاف انما هو قيمة 
المثل فوجب ضمانه : وهو الاصح . انتهى (منه ‏ قدسسره 6 
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دأما مع العلم بالتحريم قبله فهي بغى لامهر لها , وإن كذبها الزوج د كان 
ذلك بعدالعقده قبل الدخول لم تقبل دعو اهاني حقئه , وله المطالبة بحقو قالزوجيّة 
وئيس لهاالامتناع بحس الظاهر , ولكنليى لها ابتداءها بالاستمتاع لأثه محرم 
يزجمها ء و لامهر لها لفساده يزجمها ء ديجي عليها أن تفتدي مئه با أمكنها 6 
والتخلص من ذلك بكل” وجه ممكن. 

وإن كذبها الزدج دكان ذلك بعد الدخول بها فالحكم في المهر كما تقدم 
هن الأقوال الثلاثة , وأمًا في بطلان العقد فَإنّه لابقيل قولها إلا بالبيّتة » لكن 
لها إحلافه لوادعتعليهالعلم فيحلف على نفى العلم يذلك , 7 فإن حلف ا تدقعت 
دعواها د حكم بصحة النكاح ظاهراً » وعليها يما بيئها دبين الله التخلص عن 
ذلك بحسب الامكان . 

وإن تكلردت اليمين عليهافتحلف على اليت" لأنه حلف على إثبات قعل, 
فإن حلفت حكم بالفرقة ببنهما * و وجب بالدخول ما مر ؛ دإن تكلت أو تكلا 
معاً بقي النكاح ظاهراً . 

وحيث ببقى بحسب الظاهر فليس لها الابتداءبالاستمتاع كماعر فت 9لاالمطالبة 
بحقوق الزوجية من نفقة و كسوة وهبيت عندها د نحو ذلك ؛ لاعثرافها بآنّها 
ليست زدجة . نعم لها قبول ذلك مع دفع الزدج . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن" عندي في هذا المقام إشكالا د لعله إِنّما جاء من 
قصود فهمي الفاتر » دذلك بالنسبة إلى القول الذي نقلناه عن التذ كرة : وذ كرنا 
أنّه اختارهني المسالك وشرحالقواعد من القول بالتفصيل ؛ فإن" المفهوم من كلامه 

في المسالكالذي قدمناه في الموضع الأول في اختياده القول بمهر المثل في صورة 

(1) لما تقرد فى كتاب القضاء من أن الحلف على نفى فعل الغير يحلف على نفى 
العلم » و الحالف على اثبات فعل الغير أو اثبات قعل نقفسه أد نفى فعله انما يحلف على 
القطع والبث . (منه قدس سره-) . 





ف ات ع 
ها إذا لمتعلم المرأةبالتحريم إلابعد الدخول » فهي حال الدخول جاهلةبالتحريم 

أن" الواجب لها مهر المثل ددت الممسى لبطلان العقد ؛ فيبطل ما تضمته هن 
المهى . دا مو جب لدوطىء الشبهة وعوضه مهر المثل إلىآخرهء د كذا صر حفيما 
طويناه من كلامه (') دلم تنقله في تعليل وجوب مهر المثل لها .وإ نكان أزيد من 
المسمى ء قال : لآن" ذلك هو المعتس في قيمته شرعا . 

ولابخفى أن" ما نحن فيه هن قبيل ذلك » فإن" الدخول هنا دقع قبل العلم 
بالتحريم » فيكون ذلك وطىء شيهة , وقد تقرر أن" وطىء الشبهة موجب هر 
المثل كائناً ماكان لعين مانقلناه عن المسالك في تلك المسألة . 

دقوله في التذكرة ‏ إن" المسمى إن كان أقل” فلاستحق ظاهراً غيره_ 
هرددد بأن المسممى قدبطل ببطلا نالعقد لعين ها تقدم في تلك المسألة » والواجب 
لها شرعاً من حيث إن" الوطىء هن شبهة دما هو مهن المثل كما عرفت . 

قوله ‏ ولابقبل قولها في استحقاق الزايد ؛ بل القول قوله بيميته لامعنى 
له لأنا تنكل على ما يقتضيه هذا العقدالذي ظهر بطلانههل الواجب فيه ماسمني 
في العقد أ مهر المثل , ولاتعلق للكلام هنا بمدع ولامنكر حتتى يقال إِنّه 
تدعي الزيادة و هو ينكرها فالقول قوله بيميئه “ و هذا بحمدالله سبحانه ظاهر 
لاخفاء عليه , والله العالم . 

المورد السادس : لاخلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في أنه لإيحى 
بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعاً , فتحقيق الكلام في المقام بقع في مواضع . 

الادل : إختلف الأسحاب (رضوانالل عليهم) في أنّه هل يثبت بشهادة 
النساء منفردات أومنصّمات أ لا فذهب الشيخ في الخلاف دهوضم من اللمسوط» 


. قوله « فيما طويناه منكلام » » اشارة الى ما نقلناه عنه قى الحاشية المتقدمة‎ )١( 
. )- (منه - قدسسره‎ 
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وهو إختيار العلامة في التحرير » دنقله في المسالك عن الأكثر , وذهب الشيخ 
أيوعبدالله المفيدوسلاروالشينع في كتاب الشهادات هن المبسوط إلى قبولها » وهو 
المنقول عن اين حمزة واين الجنيد دابن أبي عقيل . واختار. العالآمة في المختلف 
والقواعد وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك د قربه المحقق في الشرايع » د تردد 
فيه في الناقم . 

احتج" الأد' لون باصالة الاباحة » قال في المسالك : دلايخفى ضعف أصالة 
الاباحة مع معارضة الشهادة . 

احتج" الآخردن بموثقة عبدالله بن بكير ') عن بعض أصحاينا عن الصادق 
إل د في اعرأة أدضعت غلاماً و جادية » قال : يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا» 
قال : لاتصدق إن لم يكن غيرها » . 

قال في المسالك : دمفهومالشرط أنها تصدق حيث يعلم ذلك غيرها : لآأن” 
عدءالشرط يقتضي عدم المشرقط ذهوعدم التصديق » فيثيت نقيضه , وهوالتصديق . 
| تتهسى . 

أقول : والأظهر الاستدلال على هذا القول الأخير بِأنّه لاريب أن" الرضاع 
هما بعسر إطلاعالر جالعليه غالباً كالولادة والبكادةوالثيوية وعيوب النساء الباطنة 
كالرئق والقرنوالحيضدنحوذلك « دقد استفاضت الأخبار بأن"ماكان كذلك فإنه 
تقل شهادة النساء فته . 

وهمن صرح بأن"الرضاعممًا بعسر إطلاع الرجال عليه شيخنا الشهيد في 
اللمعة » وهو ظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلى الأقوى , ديذلك 
صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح , والفاضل الخراساني في الكفاية . 

دما الأخماد الد"الة على قبول شهادة النساء فيما يعسراطلاغ الرجال عليه 





(1) التهذيب جلا صن موم ح هم ؛ الوسائل ج ١8‏ ص 08" جح ٠5‏ 
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فمنها قول الرضا يللا في دداية عد بن الفضيل )د تجوز شهادة النساء فيما 
لايستطيع الرجال أن ينظرةا إليه » دليس معهن دجل ». 

دفي رثاية أي بصير 0« قال: سآالت الصادق 21 عن شهادة النساء , فقال : 
تجوز شهادة النساء وحدهن على مالايستطيع الرجال ينظروت إليه ». 

دفي دداية أبراهيم الخارقي ') قال : سمعت أباعبد الل لاقلا يقول : تجوز 
شهادة التساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظرا إليه وبشهدوا عليه » . 

دفي موئقة أبن بكير 9 عن أبي عبدايدٌ للفلا د قال تجوز شهادة النساء فى 
العذدة د كل عيب لابراه الرجال » . 

دفي صحيحة عبدالله بن سنان 7 عن أبيعيد دالبل « قال تجوز شهادة النساء 
وحدهن بلارحال في كل مالابجوز للرجال النظر إليه » . 

دفي دوايةداودينسر حان 77 عن أبيعبدالل يللا ه قال: اجيز شهادةا لنساء 
في الغلام صاح أدلم يصح دفي كل" شيء لابنظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء 
فيه » إلى غيرذلك من الأخبار التى يقف عليها المتتبع » د بذلك يظهن لك قوة 

7 . - 

القول الثاني ") 

)١(‏ 5(١)اكافى‏ ج ٠+‏ ص ١ؤ”‏ حووع* التهذيب ج عءص ممم ج١١‏ نؤو.رء 
الوسائل ج8١‏ ص 86؟ ح لا وص ره؟ ح *#. 

(0) التهذيب جع ص مءما ح ؟١ااء‏ الوسائل ج ماص وه؟ ح 8 

(*) الكافى ج لاص ١1و"‏ ح 79 * التهذيب ج ء ص ١لا١؟‏ ح لم١‏ *الوسائل 
جلك بحص ٠عك؟‏ ح6. 

(4) د(ع) الكانى ج لاص 1و8 حلم وص وو ح ١8‏ “التهذيب ج عءعص ماسم 
ح 1٠١7‏ دص مع؟ ح ع ؟الوسائل ج ماص 5٠١١١‏ ح١٠‏ وص إع"م ح١١.‏ 

() وبه قطع المحقى والعلامة والشهيد فىشرح شهادات الادشاد ؛ و صرح يأنته 


هو المشهور بين الاصحاب »© وعليه اعتمد المحقق الشيخ على فى شرح القواعد : 
(منه - قدسرسره -) 





جم في مواضع تجو زشهادة النساء فيه' يق 
الثانى : المشهور في كلامالاصحاب (رضوانالشعليهم) أنه في كل موضع 
مكفى فيه شهادةالنساء منفردات لابكفي فيه أقل من أديع نساء لما علم منعادة 
الشارعفى بابالشهادات من اعتبار امرأتين برجل ء والأمر بإشهاد رجل دامرأتين. 





نعم قد استئني من ذلك صورتان قدخر جتا بنص خاص” إحداهما الوصية 
بالمال » والثانية هيراث المستهل » فإتتّه قد دكت النصوص على ثبوت الحق كلا أو 
بعضاً بنسية الشاهد ؛ فيثبت الكل بالأدبم , دثلاثة الأرباع بالثلاثة د النصف 
بالاثنين » وال بع بالواحدة . 

وذهب الشيخ المفيد دتبعه سلار إلى أنّه يقبل في عيوب النساء و الاستهلال 
والنفاص والحيض ه«الولادة والرضاجٌ شهادة أمرأتين ملمتين في حال الضرودة , 
وإذا لم موجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه , واستندا فيذلك 
إلى صحيحة الحلبى (') وعن الصادق يِلئةٍ أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة ؟ 
قال : تجوز شهادة الواحدة » . 

وأجاب في المختلفعنالرداية بالقولبالمو جب ء فإنّه يثيت بشهادة الواحدة 
إلربع » مع أثّه لايدل" على حكم غير الولادة » دنقل عن ابن أبيعقيل و سالار 
القول بقبول الواحدة في الرضاع والحيض والتفاس والاستهلال والعذرة د عيوب 
النساء من غير اعتبار الضرةدة . 

وعن أين الجنيد القول باعتبار الاديع » والقضّاء مشهادة هانقص عن العدد 
في حالة الاختيار د لكن بالحساب من ذلك كما في الاستهلال والوصية قال : 
و كل" أم رلا بحضره الر جال ولا بطلعون عليه فثهادة النساء فيه جائزة كالعذدة 
و الاستهلال د الحيض ء فلا يقضى بالحق إلا بأدبع منهن" » فإن شهد بعنهسن" 
فحساب ذلك . 





(١)الكاقى‏ جلا ص .وم ح 9“ التهذيب جع صؤع؟ ح 188ء الوسائل 
جما ص 4ه؟ ح١.‏ 





5 كتتاب النكاح فين 





ودد يآن هذا إِقّما ستقيم على ما قد عول عليه من العمل بالقياس إن 
لاص هناك في باب الرضاع , ولا تنصيص أيضا على العلة الجامعة . إنتهى .و عو 

الثالث : قد صرح الأسحاب ( دضوان الله عليهم ) بأنّه لايقبل الشهادة 
بالرضاع مجملة » فلا يكفي الشهادة بحصوله مطلقاً لوقوع الخلاف فيه كميّة 
دكيفيّة , واختلاف هذهب الشاهد والحاكم في ذلك . 

فلوشهد الشاهد أن بين فلان د فلانة رضاعاً محرماً لم يقبل ذلك ؛ لجواز 
بنائه في شهادته على التحريم بما لابوافق مذهب الحا كم » بل لابّد أن بشهدأن" 
فلاناً دضم من ثدي فلانة من لبن الولادة أد الحمل المستند إلى النكاح الصحيح 
خمس عشرة رضعة مثلاً تامات في الحو لين من غير أن يفصل بينهما برضاع امرأة 
نوها 

نعم لوعلم أن مذهب الشاهد لايخرج عن مذهب الحاكم بأن يكون من 
جعلة مقلديه الموثوق بمراعاته مذهيه . فالظاه رأنّه لابحتاج إلى التفسيلالمذ كور 
وإنكان أحوط , دمثله ما لوكان الشاهد فقيهاً موئوقاً به دهوهوافق الحا كم في 
جنيع شرائط الرضاع ؛ قال في شرح القواعد : وهذا قوي” , لكن لانجد به قائلاً 
من الأصحاب » وبمثله صرح في شرح اللمعة(" . 

و صرحوا أيضا بأئه يشترط في صححة شهادته أن يعرف امر أة في تلك 
الحال أنها ذات لبن ., دأن بشاهد الولد قد التقم الثدي , دأن يمكون مكثوفاً 
لثلا ولتقم غير الحلمة ؛ دأن يشاهد امتصاصه له وتحر يك شفتيه والتجرع وحر كة 
الحلق على دجه سصل له القطع بذلك لقولهم وَل « لاتشهد إلا على مثل 





)١(‏ حيث قال : ولو علم موافقة رأى الشاهد لرأى الحاكم فى جميع الشرائط 
فالمتجه الاكتفاء بالاطلاق » الا أن الاصحاب اطلقوا القول بعدم صحتها الا مفصلا الى 
آخره . (منه - قدس سره -) 5 





جو في أعتيا رذ كروصول اللين إلى الجوف لالع 





أقول : و من هنا تبين لك صحّة ما قدمناه من عسر اطلاع الرجال على 
ذلك غالياً . 

وهل بعتن في التفصيل ذ كر فصول اللبن إلى الجوف » قال بعضهم : فيه 
وحهات» واستقرب العلامة قي القواعد عدم الاشتراط لون ضايط وجوب التفصيل 
وقوع الخلاف 2 شرائط المشهود به , واقعا لاحتمال استناد الشاه_ن إلى اعتقاد 
لاستصحه الحا كم » ووصول اللبن إلىالجوف ليس من هذا القبيل» فيكفىقيه 
إطلاق الشهادة . 
به » بعول على هاذ كره لتقبل الشهادة كما ذ كرفي الايلاج في شهادة الزنا . 

وأيضاً ذلك مثاط نشر الحرمة فلايد من ن كره دسا اختصاض علية 
الحك'"ببض الأفراد لايقدخح في مومه فإن العلة في تحريم الخمرهوالاسكار» 
مع أن"قليله بحرم وإن لم يسكزء قال المحقق الثاني في شرح القواعد: والأدل 
أصح”» دن الشهادة بالرضاعٌ إنقنضية ؛ فم سكف عن ذ كره. 

وقال سبطه ‏ المحقق الداماد بعد نقل ذلك عنه ‏ : وعندي أن الأصم هو 
الثاني عملاً بمقتضى الأدلة . إنتهى . د أشاد بالأدلة إلى ما ذ كر ناء في الاستدلال 
للوجه الثاني والظاهرهوما ذكره جده (قدساليدردحهما) قال في شرح القواعد : 





." الوسائل ج18 ص ١ه؟ ح‎ )١( 

)١(‏ قوله « وأيضاًاختصاص علية الحكم » الى آخره اشادة الى الجواب عما ذكره 
فى أدلة الاول ‏ من تعليله يأنضايط وجوب التفصيل وقوعالخلاف فى شرائط المشهوديد؛ 
وهدذا الفرد ليس محل خلاف ؛ ووجه الجواب ظاهر فانه لايجب اطراد العلة فى جميسع 
الافراد المحكوم فيها ذلك الحكم كما ذكر من مثال الخمر ونحوه تعليل وجوب العدة 
ياستبراء الرحم وغير ذلك . (منه ‏ قلس سره.) ٠‏ . 





يق كتاب التكاح كك 





هل يشترط أن يشهد الشاهد بأن” الرضيع بقى اللبن في جوفه ء لأنّه لوقاءء لم 
يس الرضاح التحرهم » مقتضّي التعليل السايق اعتياره » لأن' هذا من الامور 
المختلف فيها ولم أجد به تصريحاً » إلا أنّه ينيقي اعتباره . 

قال سيطه ‏ بعد نقل ذلك عته ‏ قلت : لاريب في وجوب اعتباره و إن لم 
يكن هو مما اختلف فيه لما تعرفته ‏ قكيف إذا وقع فيه الخلاف . إنتهى . 

هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الرضاعء أمّا لوكانت على إقر ادا مقر به 
فإنه لابعتبر ها ذكر من التفصيل و إن أمكن استناد امقر" إلى ما لابحصل به 
التحر يم عن الحاكم عملا يعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!' إلا أن بعلم 
استناده إلى مذهب يخالف هذهب الساهم أو الحاكم دلا تقبل إلاشهادة رجلين , 
لأن الاقرار هما بطلع عليه الرجال غالبا . 

الرابع : لوكان له اخت من الرضاع أد بنت أدنحوهما فامتزجت يأعل 
قرية ء قال العلامة في القواعد: جاز أن .نكم داحدةعنهن”» 3 لواشتيهت بمحصور . 
العدد عادة حرم الجميع . 

قال المحقق الشيخ علي في شر حه على الكتاب : فهناصودتان : (إحداهما) 
أن مكون الاختلاط بعدد غير محصود بالعادة كنسوة بلد أوقرية كبيرة قله تكاح 
داحدة منهن”, ولولاذلك لسدا عليه باب النكاح لأفّه لوانتقل إلى بلدة لم مؤعن 
مساقرتها إلى بلدة اخرى قال : و مثله ما لواختلط صيد عملوك بصيود مباحة 
لاتنحص. فإنه لابحرم الاصطياد ‏ د كذا لو تنجس مكان أرض غير محصورة, فإنّه 
لابمنع من الصلاة على تلك الأرض . 

(الثانية) أن يمكون الاختلاط بعدد محصود في العادة فيمنع عن النكاح هنا 
لوجوب اجتناب المحرم ذلا يتم إلا باجتناب الجميع » ولاعسرفي اجتناب العدد 

المحصود .ثم قال: و المراد هن غير المحصور عسرعدهن” على 7حاد الثااى 


. 9 الوسائل ج م١1 ص م١1 اح‎ )١( 





جم في حكم المرأة الحرّمة بالرضاع بالشيهة ال حصورة وغيرا حصورة اماع 





نظراً إلى أن" أحل العرف إذا نظردا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنه لبس 
بمحصور لكثرتهء و إلا فلو عمد أحد إلي أ كير يلدة لعد” سكانها لأمكنه ذلك . 
إنتهنى . 

قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك : وهذا الكلام لابخلومن اشكال و إن كان 
الاجتئاب هوالأحوط فتأمّل . إنتهي . 

أقول : قد تقدم تحقيق الكلام في جلد كتاب الصلاة , وكذا حققناالمساله 
بما لامزيد عليه في كتابنا الدرر النجفيّة , وذ كر نا الخلاف في هذا المقام هن بعض 
متأخرى المتأخريّن الأعلام . 

دَأمًا ماذكره المحقدق المذ كود هنا بالنسية إلى ماهوالمراد منغير ا محصود 
فيمكن الاستدلال له بموثقة حنان بن سدير' عن أبي عبدالل للبلا «أنّه سل 
ونا حاضرعن جدي رضع هن خنزير حتلى شب"واشتد عظمه » ثم استفحله رجل 
في غنم فخرج له نسل ها تقول في نسله ؟ قال : أما ما عرفت هن نسله بعينه فلا 
تقى به » وأمًا ما لم تعرقه فهو بمئزلة الجبن فكل ولاتسأل عنه» . 

: يحمل الغئم في الخبر على قطيع كثير العنم كما هوالغالب . دقد حكم لئاز 
أنه مالم يعلم نسل ذلك الفحل بعينه فإِنّه يجوز له الكل من تلك الغنم» 
وليس إلا من حيث إنّه غير محصور عادة كالقرية الكبيرة التي مثل بها 

و بؤيّده تمثيله بالجبن الذي استفاضت الردايات بحله و إن حمل بالميتة 
لكونه غير محصور فحتمل أن لايكون كذلك . 

دفى الخبر أيضاً إحتمال آخر ذكر ناه في كتاب الدرد النجفية ‏ و هوأثه 
يمكن أن يكوان تسله غير محقدّق ولا معلوم في بجلة تلك الغنم , لاحتمال أنّه 
سرق أو ض ل أوذيح ال بيع أو نحوذلك مولا .يتحقئق العلم بالحرام في المقام , والحكم 





(١)الكانى‏ ج ع ص وع8؟ ح ١ء‏ التهذيب ج و ص + ح 1416 ء ' الفتيه ج ؟ 
ص 9808 ح بالا ؛ الوسائل ج عاص 7ه" ح ٠1١‏ 





17 كتاب النكاج جم 
بالتحريم هيني على يقن العلم ببقائه . 

بقي هنا شيء يتبغي التنبيه عليه د هواته لوعقد على واحدة من العدد 
المحصود فلا ديب أنه منهي عن ذلك و أن العقد باطل بحسب ظاهي الشرع لما 
عرفت من تحريم الجميع عليه في المحصود , ولكن لوظهر بعد العقد أنالمعقود 
عليها ليست هن المحرمات عيناً دلاجعا »فهل يحكم بصيطة العقد بناء على مطابقته 
للواقع وانكشاف ذلك له ء أواليطلان لسبق الحكم ببطلانه, وأقّه وقممعاعتقاد 
العاقد عدم الصحّهء وأن" الأحكام الشرعيئة إِنّما تناط بالظاهر لا بالواقع 3 نفس 
الأمر ‏ مقتضى قواعد الأصحاب و أصو لهم هو البطلان لما عرفت , ولا ريب أن" 
التجديد أحوط . 

الخامس: لو حصل الشك" في بلوغٌ النصاب من العدد المعتير د في وصول 
اللبن إلى الجوف في بعض المرات أو تحوذلك من الشردط المعتيرة في التحريملم 
تثبت الحرمة , لأن'الأصل الاباحة والأصل عدم الحرمةءإلا أن" الاحتياط بقتضي 
التحريم كما استفاض الأمر به سيما في النكاح محافظة على النسل الممتد" إلى 
سوم القيمة . 

أُما لوشك فى د قوع الرضاع في الحولين » قالوا : تقابل هنا أصلان أصالة 
بقاء الحو لين » لأن كون الم تضم في الحو لين كان ثايتاً قبل الرضاع و الأصل البقاء 
دأصالة الاباحة لأنها كانت ثابتة قبل الرضاع وقبل النكاح والأصل يقاؤها . 

ف دجم الثاني وجوه ( أحدها) أن" التقابل د التكافؤ أي تقال الأصليى 
المذ كورين *؛ وعدم إمكان قر جيح أحدهما على الآخرء يقتضى التساقط كما قبل 
تعارضا تساقطاء فينتفى التحريم قطعاً لانتفاء سبيه » ويلزم من!نتفائه نيوت الاباحة 
إذ لابعقل ادتفاع النقيضين . 

د(ثانيها) أن الشك في وقوع الرضاع في الحو لين يقتضى الشك في تقدمالرضاع 
وتأخترةء والأصل عدم التقدم . 








جم قها لوتزقج بنت الأخ أوالاخت على العمّة أواخالة من الرضاع 44 
لقال : كما أن" الأسل عدم التقدم قكذا الأصل عدم التأخثر, لأا تقول 
هو كذلك » إلا أن الأصل حصل بطريق1 خرء وهوأن التقدم يقتضيتحقتقالرضاع 
قٍِ أزمنة تريد على أزمنة 0 ,2 الأصل عدم الزيادة و إن وحد هذا الأصل 
مع أصل الاباحة قوى جانيه به . 

و (ثالثها) قوله تعالى" د و حل" لكم ما وراء ذلكم » بعد قوله تعالى 
دوا مهاتكم اللاتيأدضنى» فإن” المراد قالله اعلم اللاتي أرضستكم الرضاع 
المحكوم به شرعاً وقوعه في الحولين ‏ لأن ذلك يشترط قطعاً , وليى محكوهاً 
بكون الرضاع في مح لالتزاع داقعاً في الحو لين لتقابل الأصاين المتقدمينفينددح 
التنازع في حل تكاحها فيتموم قوله ددا حل لكم مادراء ذلكم» . 

قال المحقيّق الشيخ على في شرح الفواعد : د هو من أبين المر جّحات ثم 
قال و قد يقال : يرجح التحريم بأنّه إذا تعارض الناقل د المقرر رجح الناقل 
ولآن التأسيس خيرء ولأكّه «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرم» . 

وضعقة ظاهصر» لأن ترجيح الناقل ق النصو ص دن حيث اشتماله على زيادة 
لامنافيها الاخرء أمّا في الأصلين كما هنا فهوغيرو اشم ' دإنما يغلب الحرامالحلال 
إذا ثبت التحريم شرعاً كما لواشتيهت محر مه بأحنبية . إنتهى . 

المورد السابع : قِ جملة من الأ حكام المتفرقة ونظمها يمع في مسائل . 

الاولى : قال العلامة دع من الأسحاب إِنّْه لوتزوجبنت الأخ أدالااخت 
على العمّة أوالخالة من الرضاع , فإنكان بإذنهما صم" قولا واحداً وإلا بطل . 

وقيل : بقع موقوفاً على الاجاذة , والظاهر الآدل للنهي الوادد في صحيحة 
أي عبيدة الحذاء”')دقال : سمعت أباعبدالل يلقلا يقول : لاتنكم المرأة علىمتها 

. سورة الثساء  آية #م‎ )١( 


(؟)اكافى جه ص وعم ح ١١‏ ' التهذيب ج لاص ١98‏ ح وءى الفقيه ج ؟ 
ص .سم ح إوء الوسائل ج #اص "٠١#‏ ج١1٠‏ 
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ولاعلى خالتها د لاعلى اختها من الر ضاعة» . ١‏ 

وني صحيحة على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعض مهلام "< . . . لاتزوج 
بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة إلا برضاً منهما » فمن فعل فتكاحدباطل». 
ولعموم قوله لِئلِ' « الرضاع لحمة كلحمة النسب» , وقوه" يلقلا وبحرم من 
الرضاع مايحرم هن النسب». 

الثانية : لاخلاف ولا إشكال في أنّه إذا أوقب غلاماً حرهت عليه ام الغلام 
وبنته واخته مؤبداً اذا كن" من النسي للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة 
(صلوات اد عليهم) . 

دالظاهر أنهن' لو كن" من الرضاع فكذلك لعموم قوله يلا ه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» وصدقالام عليها في قوله عز"وجل!'دوأمها تك اللاتي 
أرشعنكم واخواتكم من الرضاعة» و كذا الاخت في قوله «وأخواتك» . 

ديد ذلك صحيحة عل بن مسلم' عن أب جعفر يِإئلا في دجل فجر بامرأة 
أبتزوج امّها من الرضاعة أو بنتها ؟ قال : لا» . 

والتقريب فيه أنّه حيث حآت الام من الرضاعة والبنت هنا محل نظيريهما 
من النسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه , الاندادج تحت عمومالخب النبوي 





. #” ص وم" ح‎ ١٠ التهذيب ج لا ص سرعم ح م * الوسائل ج‎ )١( 

(؟) ما عثرنا بهذه العيادة نعم فى المصباح وابناثيرفىمادة لحم بجملةهالولاء لحمة 
كلحمة التسب»ء عوالى اللثالى ج + ص .مح #مم. 

(0) التهذيب ج لاا ص ١5١‏ حومءالكافى جم ص غ"ام ح ١‏ ؛الوسائل 
ج #اصضاماح #0 وم. 

(+) سورة النساء ب آية م . 

(4) التهذيب ح لاص اطالاح 15 ءالكافى ج م ص عام ج م »الوسائل 
ج #اص هلمح .١‏ 





جم في تحزيم الجمع بين الاخحتين في النكاح 4 

لذ كون. 

وريما قيل : بالعدم ' لأن الام حقيقةفي النسبيّة التيولدته لقولهتعاك ") 
دإن امهاتهم إلا اللائى دلدنهم» قلاتتئاول النصوص الواددة بالتحريم لها . 

دفيه أن الحصر المذ كود في الآية إِدّما هي إضاني بالنسية إلى المظاهرة 
وتسمية المظاهر لزوجته 1م , و إلا فقد عرفت في الآبة إطلاق الام على ال مر ضعة 
والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

الغالغة : إختلف الأصحاب (رضوانالله عنهم) فيالرضاع , هل يكون مثل 
النسب في كونه سبياً في العتق لوملك من ينعتق يه أم لا؟, وقد تقدم تحقيق 
الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية عن الفسل التاسع في بيع الحيوان من 
كتاب البيع . 

الرابعة : الظاهر أنه لاخلاف نس وفتوى فيتحريم الجمع بين الاختين 
في النكاح , سواء كانت الاختية من النسب أو الرضاع لتناولالنصوص لكلمتهما 





وى تقدهمت . 

ولافرق ببن أكون العقد دائماً أامنقطعاً دخل بإحداهما أم لم يدخل , لان" 
مناط التحريم الجمع في النكاح وهو صادق بالعقد , وجيع عايجري من الأ حكام 
الآقية في النسبيئّة عندذ كر المسأله يجري فيالرضاعية . 

أما لوجع بيتهما في أذلك فالظاه ر نه لامانع منه دلا قائل بخلاف ذلك 
فيما أعلم ؛ لأن” الغرض الأصلي في الملك المالية كما قبل د ايس الغر/ منه 
الوطىء؛ دإن تعلق به جوازء حتى لواشترى جادية فوطأها لم بحرم شراءاختها 
و إنّما يحرم الجمع في النكاح لقوله تعالى !"ا 

نعم يحرم عليه وطىء الثانيه بعد أن دطأ الادلى التيكانت عنده قبلشراء 


ع 
« دان تجمعوا بين الأختين» . 


. 1 سودة المجادلة اآية‎ )١( 
آية “ا‎  ءاسنلا:ةروس‎ (00 
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اثثانية , إن لاخلاف فيأنّه بحرم عليه الاستمتاع بالثانية هادامت الاولىفيملكه. 

وبالجملة فإنه يوطىء إحدى الاختين المملو كتين بحرم عليه دطىءالاخرى 
حتلى تخ رح إلادأى عن ملكهء د يأتي إن شاء ا تحقيق الكلام في المسألة عند 
ذكرها فى محلها » والغر هنا التنبيه على أن" ما يتمق بالاختين بانسب من 
الأحكام يجري فيالاختين من الرضاع , ومودد أخبار أحكام المسألة الاختان : 
الشامل بعمومه للا كان من النسب أ ال رضاع . 

ولوقيل: إن المتبادر منهما إنما هوالاختية من النسب كما فهمه الأصحاب 
قلنا : مع ذلك فَإنّه بانشمام خبر 2 بحرم هن الرضاع ها يحرم هن النسب » يتم" 
الاستدلال كما عرفت في غير مقام . 

الخامسة : لاخلاف بين الأصحاب في أنه لاشترط إذث المولى دلا إذن 
الزدج في تحريم الرضاع » قالوا أمَا الزوح فظاهرلأنّه لايملك الزوجة ولالبنها 
وإنكان منسوياً إليه ‏ د.غاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الاثم إذا استلزم 
تعطيل بعض حقوقه الواجبةء وهذا.لايوجب نفى تعأق التحريم بالرضاع , وهكذا 
القول في المولى لأن تصر"فها في ابنها وإنكان محر ما بغيرإدّن المو لى لأنّه ماله 
إلا أنه لامنافاة بين التحريم دبين كون الرضاع محرهاً , و بالجملة فإ" المعتمد 
هو إطلاق النصوص الدالة على التحريم فإنه يتنادل هذا الارضاع المذ كور . 

السادسة : ظاهر المشهود من غير خلاف يعرف هو أنه متى فج بعمته أو 
خالته حرمعليه التزديج بابنتهما نسباً » وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إنشاءالله . 

د مقتضى النص“"النبوى” المتقدم تحريم البنت الرضاعيئة أيضاً حسبما عرفت 
في غير هذا الموشع من فرعية الرضاع على النسب في كل موضع حكم بالتحريم 
فيه نسباًء ويّما سبق إلى بعض الأدهام القاصر: عدم التحريم لعدم تناولتصوص 
المسألة للينت الرضاعيّة , والأصل الاباحة . وهوضعيف , فإنّك قد عرفت من 
الأخباد المتقدمة في صدر هذا المطلب أن هذا الخبى النبوي" قاعدة كلية د ضايطة 





كن في حرمة اءَامُوطوء ةو يداح اعلى واطئ'لمر'ةد لعفد لي هع 
ستدلون بهذا الخبرمن حيث كونه قاعدة كلية في هذا الباب , كما لابخفى على 
ذوى الازهات والأللاب الل العالم بحقائق ااه : 

المطلب الثالث : فيما بحرم بالمصاهرة » دهي على عاذ كره الأصحاب علاقة 
تحدث بي نالزد جين د أقر باء كل متهما بسبب النكاح توجي الحرمة , وبلدق بالتكاح 
الوطيء والنظرواللمس على دجه مخصوص . 

قال شيخنا الشهيد الثانى : هذا هو المعردف من معناها لغة م عرفاً فلا 
حتاج إلى إضافة وطىء الأهةوالشبهة والزناء ونحوه إليها دإ نأوجيحرمة على 
بعض الوجوه إذ ذاك ليس من المصاهرة بل من بجهة ذلك الوطيء د إن جرت 
العادة بإلحاقها بها في بابها . إنتهى . 

أقول : و كيفكان فلايد من الكلام على كلمن هذه المذ كوراته تحقيق 
الحال يها » ثم"الكلام فيما بلحق بذلك ؛ فهنا مقصدان : 

الاول : في الكلام على هذه المذ كورات , دذلك يكون في مقامات . 

الاول : في النكاح الصحيح ذفيه هسائل : 

الاوئى : من لطأ أهرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعة” أد بالملك حرم على 
الواطىء ام”الموطوءة وبناتها دإن سفلن ؛ تقدمت ولادتهن أوتأخرت دلولم تكن 
في حجره . 

قال السيد السند في شرح النافع : هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين 
قلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها . إنتهى . 

ولا يتوهم من ظاهر الآبة اشتراط كون الربائب في الحجرحيث دصف 
الريائب المحرهات بكونهن'في الحجرء فإنه إِنْما خرج مخرحخ الغالب» دقددقع 
الافاق نما وفتوى على أن" هذا الوصف غيرمعتبر, والأخبار من الخاصة«العامة 
مستفيضة بالتحريم » سواء كن في الحجرأم لا , فالوصف للتعر يف لاللتخصيص . 





46 كتاب التكاح اننا 


فروى الشيخ في فى التهذمب عن غياث بن ! إبراهي (' عن فزع أسة نام 
«أن”عليناً يِل قال : إذا تزوج الى جل المرأة حرهت عليه ابنتها إذا دخل بالام » 
فاذأ لم بدخل بالام” قلايأسن أن ٠‏ سزمج بالابئة » فإن تزدج الابنئة فدخل بها أولى 
يدل بها فقد حرمت عليه الام" » وقال : الريائب عليكم حرام ,كن في الحجر 
أو لم مكن ». 
وروى في الفقيه'دقال : قال على لِلئلا : الربائب عليكم حرام» الحديث . 
عن إسحاق بن عار( لعن جعفر عنأسه ام دأن لا كن بقول : 
الربائب 4 حرام مع الامّهات اللاتي قد دخلتم بهن" » هن في الحجود دغير 
الحجود سواء» الحديث . 
وروى في الكاني عن أجد بن غك بن أبي نصر (؟)دقال : سألت أبا الحسن ]إلا 
عن الر.جل يتزوج المرأة متعة » أبحل'له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا» . 
وروى الشيخ عن غك بن مس ”ني الصحيح دقال : سألت أحدهما لمعن 
رجحل كانت له حارية فاعتقت فتزوجت فولدت » أيصلح لمولاها الأدل أن يزوج 
بنتها ؟ فال : لا ء هي عليه حرام دهي ابنته , والحرة والمملو كة في هذا سوا». 
وهأ دداه في الفقيه عن العلا عن عل بن مسلم””أعن أب عبدال للبلا « قال : 
سألته عن رجلكانت له جادية دكات بأتيها فباعها » فاعتقت وتروجت فو لدتابنة 





(١)التهذيب‏ ج لاص 7#؟ ح ؟ء الوسائل ح ١‏ ص ١ه"‏ ح ؟. 

(0) الفقيه ج #مطاص «اءع ؟ ح *#مء الوسائل ج ا ص لام" ح بيم. 

(م) التهذيب جح لاا ص بالا« ح ١‏ ءالوسائل ج ١+‏ ص ١ه"‏ ح ” . 

(ع) الكافى ج نه ص؟؟؟ ح ؟ ء التهذيب جلا صل/الا؟ ح 1١‏ ؛ الوسائل ج6١‏ 
ص .ومح .١‏ 

(6) التهذيب ج لاا ص /الا؟ ح ١7‏ ء الوسائل ج ١8‏ ص 8ه" جح عم. 

(ع) الفقيه ج م ص للملا ح 1١‏ الوسائل ج ١+‏ ص 8ه" ح م. 





إن في الأخحبا رالذ ال على عدم تحريم بنات الموطوءة في الإماء / 4 
هل يصلح إبنتها لمولاها الأدل ؟ قال : هي حرام عليه» . 


وها ردأه 2 الكاني والتهذيس عن #مل بن در "اح ''أعن بعض امحاسة عن 





أحدهما لِلْعَلِمُ « في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمّها أو بنتها , قال : 
لاتحل له» وزاد فيالكافي «أبداً» . 

إلى غير ذلك من الأخبار المتكائرة في حكم الاماء الدالة على التحريمدلكن 
قد ورد فيمقابلتها أخبار اخر ‏ دإنكانت أقل'عدداً ‏ دالة على عدم التحريم في 
'لاماء , د إنما ذلك مخصوض بالحرائر . 

ومئها مارذاه الشيخ عن دزين بباع الأنماط؟')دقال : قلت لبي جعفر ع 
رجلكانت له جارية فوطأها فباعها أدماتت » ثم وجد ابنتها أبطأها ؟ قال : نعم » 
إِنّما هذا هن الحرائر » أُمًا الاماء فلابأس» ومثلها دداية اخرى لرذين' أيضاعن 
ابي جعفر 11 . 

ورداية الفضل بن يسار" « قال : سألت أبا عبدابل يلقلا عن دجل كانت له 
مملوكة يطأها فماتت ثم يصبي بعده ابنتها قال : لابأى ليست يمنزلة الحرة» 

و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بتأويلات لادخلو من يعد » ولا أعلم قائلاً 
بهذه الأخبار » بل قدعرفت مما قدهئا تفله عن صاحب المدادك في شرح الناقع 
. دعوى الاجماغ على التحريم في تلك الأشياء المعدودة التيعن جعلتها هذا الفرد . 

وكيفكان فإنّه كما بحرم علىالواطىء ام الموطوءةهبناتها كما تقدم بحرم 
على امو طوءة أب والواطىء وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريماً مؤ يدا . 

ولو تجرد العقد عن الوطىء حرهت المعقود عليها على أب العاقد وإنعلاء 





١6ج الكاقى جن ص اسع ح "م عالتهذزيب ح لاص علا؟ حلاء الوسائل‎ )١( 
ص اوم ح‎ 

(0) و(") و(؟) التهذيب ج لاص لال ح4017١!‏ وصولا؟ ح ٠١‏ »ء الوسائل 
ج #ا ص .عم ح عا و#ادها. 





44 كتاب التكاح 6ك 
وأولاده وإن سفلوا . 
أمّا تحر يمها على أب العاقد يمجرد العقد فلقوله تعالى!')« د حلائل أبنائكم» 
الشامل من كانت مدخولآ بها وغيرها , وقوله تعالى!'دولاتنكحو| مافكمح آبائى» 
والنكاح حقيقة في العقدكما صرح به ججمع من الأصحاب ولو نوقش بأنّه حقيقة 





في الوطىء أدمشترك فالآية الاولى كافية في الاستدلال . 

وأمًا تحر دمها على ابئه فيدل "عليه هارداه في الكافي في الصحيح أ الحسن عن 
زدادة و الفشيل'!" عن أبي جعفر ئلا في حديث العامريّة و الكنديئّة ,د قال 
أبوجعفر يِذ الوسألتهم عن دجل تزدحاهرأة ثم طلقها قبل أن بدخل بها أفحل” 
لابنه ؟ قالوا : لاء فر سول الله يميه أعظم حرهة من 1 بائهم» . 

دما دداه في التهذيب عن يونس بن يعقوب'"دقال : قلت لأبي إبراعيم يإلئلا 
رجل تزدج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل 'لابنه ؟ فقال : إنهم بكر هونه » 
والمراد بالكراهة هنا التحريم كما هوشايع في الأخباد 8 

الىغير ذلك من الأخبار , وحرهت بنتها على العاقد بجماً لاعيئاً » فلوفارق 
الام ولم يدخل بها جاز له تزويج البنت لقوله تعالي) دو دبائبكم اللاتي في 
حجود كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جئاح 
عليكم» وهوصريح في الحكم المذ كور . 

و هل تحرم امها بنفس العقد أم لا تحرم إلا بالدخول بالينت ؟ اللشهور 
الأول ؛ دذهب ابن أبي عقيل إلى الثاني : والأخباد في السألة مختلفةء وإنكان 

الظاهرهو المشهور وحيث إن بعض محقققى متأخترى المتأخر ين استشكل في 

.99 د (؟) سورة النساء ب آية 98 و‎ )١( 
.# الكانى ج ها ص ١8م ح #ء الوسائل ج 8٠اص #إم ح‎ )©( 


(؟) التهذيب ج لاص إملاح للا ءالوسائل جح ١١‏ ص مامح و. 
(0) سودة النساء ب آية #؟ . 
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المسألة غابة الاشكال وبعضاً] خر”' كذلك أيضاً قد جعلها هما يرجى حكمدحتى 
يبظهر الحقلما فيها هنالاعضال »رايت أنأبسط الكلام فيالمقام بتوفيق الملكالعالام 
بما لم يسبق إليه سابق من علسائنا الأعلام . 

فأقول دبه سبحانه الثقة لاذراك المأمول د نيل المسول : عن الأدلة الدالة 
عليالقول المشهور قوله عز وجل في تعداد المحرمات «دامهات سائكمودبائيى 
اللاني في حجود كم من سائكم اللاني دخلتم يهن» . 

والتفريب فيها أنظاهرقوله تعالى«دأمهات نسائك» في تعداد اللحرمات 
المعدددة , هوالشمول للمدخول بهن” وغيرهن », فإن” الجمع المضاف يفيد العموم 
كما قرد فىمحله , و بهذا المعنى وددت الأخباد المأثودة فيتفسير الآيةالمن كورة 
كما ستمر بك إن شاءالله . 

ونقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك!") عن ابن عباس في هذه الآية أنه 
قال : أبهموا ما أبهم الله » يسني عمّموا حيث عمم” بخلاف الربائب ‏ فإِنهقيدعن” 
بالدخول بامهاتهن فيتقيدن . 

وأنت خيير بأن"ظاهر قوله سبحانه دو دبائيكم اللاتي في حجود كم «سن 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فإن لم تكونوا دخلتم يهن » نعت للنساء اللواتي هن 
امّهات الربائب لاغير » فعلى ذلك أيضاً تدل'الأخبار الآنية * وبذلك يظهر لك 
صحّة دلالة الآبة بطرفيها على القول المذ كود . 

وأمًا على تقدير قولابنأبيعقيل ء فإِنْهم قد حاواالآبة علىأن قيدالدخول 
داجع إلى المعطوف:المعطوف عليه » وأنييكون قوله تعالى ه من نسائكم» راجعاً 





)١(‏ أما الادل فهو السيد السند صاحب المدادك فى شرحه على النافع » والثانى 
هو المحققالمدقق| لشي خأحمد بن الشيخمحمد بن يوسف البحرائى صاحب رياض المسائل 
وحياضالدلائل (منه ‏ قدس سره -). 

(؟) المسالك ج ١‏ ص /الام . 





ع كتاب التكاح مك 
إلى الجميعأيضاً لاإلى الجملة الأخيرة: فيكون المعنى بالنسبة إلى تعلقهبالجملة 
لاولى « دامهات نسائكم هن نسائكم اللائي دخلتم بهن ١»‏ 

ور د ٌالحمل المذ كور (أولآا) بن الوصف والشرط والاستثناء المتعقى للجمل 
جب عوده للأخيرة » كما حقق في الاصول» إلا مع قيام القرينة الدالة على 
خلاف ذلك . 

و (ثانياً) أن رجوع « من سائكم اللاتي دخلتم بهن © إليهما غير مستقيم 
حيث إن (من) علىتقدين التعّق بالجملة الادلى تكون بيانيةلبيان الجنسوتمييز 
المدخول بهن" من غير المدخول: بهن' » فيكون التقدير حرمت عليكم أمهات 
نسائكم هن سائكم اللاتي دخلتم بهن" . 

و على تقدير التعلق بر بائيكم تكون ابتدائيّة » لابتداء الغارية كماء.تقول : 
بنات دسولالله متخ من خديجة (رضي الله عنها) » د يمتنع أن يراد بالكامة 
الواحدة في الخطاب الواحد معنيان مختلفان . 

د (ثالثاً) مانقله في كتاب مجمع البيان عن الزجاج من أت"الخيرين إذا 
اختلفا لم يكننعتهما واحداً » قال : لامجيز النحومون «مررت بنسائكم وهربت 
هن نساء زيد الظريقفات » على أن مكون الظريفات نعتاً له؟ لاء النساء و هؤلاء 
النساء . إنتهى . 

أقول : دنحوه ها نقله بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين 
عن أعد بن عدالمقرى في شرح الو جيز للشافعي حيث قال بعد كلام في المقام ‏ : 
و ذهب بعض الامة المتقدهين إلى جواز ناح الام إذا لم يدخل والبنت , وقال : 
الشرط الذي في الآبة يعم" الامهات والربائب هو جمهور العلماء على خلافه , لأن” 
أهل العر بيئّة ذهبوا إلى أن" الخمرين إذا اختلفا لابجوز أن بوصف الاسمان 
يوصف واحدء فلا بجوز دقام جمرد دقعد زيد الظريفان» وعلله سبيوية باختلاف 
العامل في الصفة لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف . 








ج" في أدلّة من قال بحرمة ام الزوجة بنفس العقد 45١‏ 





دبيانه في الآببة أن" فوله داللاتي دخلتم بهن » يعود عند القائل إلى «نسائكى» 
وهومشفو” بالاضافة , دإلى «ربائبكم» و هوهرفوع , والصفة الواحدة لاتتعلق 
بمختلفي الاعراب ولا بمختلفي العامل كما تقدم . إنتهى . 

و(رابعاً) وهوأقواها و أمتنها د أظهرها و أسئها د إثكانت هذه الو جوه 
كلها ظاهرة بيئة الدلالة على المطلوب ‏ الأخبار الواردة بتفسير الآآبة حيثإتي: 
فصات بين الجملتين و صرحت بأن" الجملة الاولى مطلقة شاملة للمدخول بع! 
وغيرها , والثانية مقيّدة وأن" القيد المذ كور داجم إليها على الخموص ء و منه 
بعلم دلالة الأخبار أيضاً على الحكم المن كور , دتطايق الفرآن معها على الدلالة 
على القول المشهود د يظهر بطلان ما أدعوه من مل الآبة على ذلك المعنى 
أي" الظهور . 

فمن الأخبار المشاد إليها رداية إسحاق بن مار () دعن جعفر عن أبيه 
لِعدِمُ « أن" عليئاً يِل كان يقول ؛ الريائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد 
دخلتم بهن في الحجود دغير الحجورسواء , د الامهات مبهمات دخل بالينات أم لم 
بدخل , فحرموا دأبهموا ما أبهم الله » . 

وهذهالرداية كما ترى صر بحالظهور في القول المشهود , وفيها إشادة إلى 
تفسير الآبة بالاطلاق في الجملة الادلى و التقييد في الثانية » فإن قوله كلبلا : 
دوالامّهات ميهمات » مأخوذعن إيهامالباب ‏ بمعنىإغلاقه , دأمرميهم لاعأتي له , 
أو من أبهمت الشيء إبهاماً إذا لم رشبيته أذ من قوأهم فرس هبهم , داهو 
الذي لا بخالط لونه لون أحر ‏ دالمعنى أنها مغلقة في التحريم لامدخل لاحل" 
فيها بوجهء أوأتها لم تبيّن2 تفصال أدأتها لم تميزتميزالر بائب بوقوع التقييد 
بالدخول الذي أدجبه الاستثناء فيها , فكأنه لم يخلط صفة حرمتها بحل ؛ فهي 
كاطصمتة لامخالطها لون سوى لوتنها . 


)١(‏ التهذيب ج لاص “الا ح١‏ »الوسائل ج ١‏ ص اه" ح”. 





1 كتاب النكاح جم" 

ومئهاروايةغياث (') وقدتقدمت بتمامها في صدد المسألة دهي أيضاً صربحة 
الدلالة على القول الأشهود . 

ومنها موثثقة أبي بصير '> «قال : سألته عنرجل تزوج امرأة ثم" طلقها قبل 
أن يدخل بها , فقال : تحل”ٌ له ابنتها ولاتحل له امها » دهي أيضاً صر بحة الدلالة 
على المراد. 

ومنها ها رداه العياشي في تفسيره عن أبيجزة '" « قال : سألت أباجعفر لقلا 
عن رجل تزوج اهرأة د طلقها قبل أن يدخل بها . أتحل" له ابنتها ؟ قال : 
ققال : و قد قتى في هذا أميرالمؤمتين لقلا , لابأى به إن" الل تعالى يقول 
« دريائيكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن" فلاجناح عليكم » دلكنه لو تزدج الابنة ثم' طلقها قبل أن يدخل 
بها لم تحل له امها » قال : قلت : أليس هما سواء ؛ قال : فقال :لاليس هذه مثل 
هذه » إن الل تعالى بقول « وامهات نسائكم » لم مستئن في هذه كما اشترط في 
تلك , هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط . 

أقول : وهذه الرداية نص" في المطلوب صريحة في المعنى الذي حلنا عليه 
الآرية ؛ ديه بظهر ضعف تلك التخر بجات الباددة والتوهمات الشاردة في حمل الآية 
على القول الآخر . 

و هما استدل' به للقول الآخر صحيحة منصود بن حازم 7 المرديّة في 
الكافي « قال : كنت عند أبيعبداله لفلا » فأتاه دجل فسأله عن رجل تزوجاهرأة 

(١1)التهذيب‏ ج مدص #لاماح بوء الوسائل ج ١#‏ ص امم ح م . 

. ص ممم ح ثح‎ ١ التهذيب ج لاا ص سلامر ح لاء الوسائل ج‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص 8.٠‏ ح #لاء الوسائل ج ماص ععمم ح 7. 


(*) الكافىج ه ص 58 ح * ء التهذيب ج لا ص علالا ح مح ء الوسائل جم١‏ 
ص عن" ح .1١‏ 





ج في أدله من قال بحرمة ام الزوجة بالدخول ببنتها مع 





فماتت قبل أن يدخل بها ء أبتزوج بامّها ؟ ققال : أبوعبدالل يِل قد فمله رجل 
منمًا فلم نربه بأساء فقلت : جعلت فداك هاتفخر الشيعة إلا بقضاء على لِلئِة في هذه 
الشمخيّة التى أفتاها ابن مسعود أنه لابأى بذلك . 

ثم" أتى علي يلقلا فسأله , فقال له على كلبلا : من أبن أخذتها ؟ ققال: من 
قولاب عز”وجل ' « وربائبكم اللاتي في حجو ركم هن سائكم اللاتي دخلتم 
يهن" فإ لم تكونوا دخلتم بهن قفلاحناح عليكم» فقال على للئلا : إن" هذه 
مستثناة » وهذه مرسلة قامهات نسائكم » فقال أبوعيدالل يلك للرجل : ما تسمع 
هابر وى هذا عن على يللا ؟ فلممًا قمت ندمت وقلت : أي" شيء صنعت يقول هو: 
قد فملهرجل مننًا فلم قى به بأساً » وأقول أنا : قضىعلي لِلئِةٍ فيها فلقيته بعد ذلك 
فقلت له : جعلت فداكسألة ال جِلإنّما كان الذي قلت يقول كان ذلة هنى ٠‏ قما 
تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبر تي أن" عليناً لذ قنى بها و تسأاتي ما تقول 
قيها ؟». 

وردى هذه الرداية أيضاً العياشي في تفسيره عن هنصور بن حازم (' وفيها 
فقلت له : الل ما تفخر الشيعة على التاس إلا بهذا » إن" ابنهسعود أفتى في 
هذه الشمخية أنّه لابأس بذلك » إلى 1 خر ما تقدم . 

قوله للفلا « إن" هذه مستثناة » إشادة إلى تحريم الربائب ,و معنى كونها 
د مستثناة » أي مقيّدة » فإن" التحريم مقينّد بالدخول بالام , والكلام 'لقيدمن 
حم القيدفيهاستثناء لماخرج عنهحل" القيد » فكأنّه قيل حرهت عليكم الربائب 
إلا مع عدم الدخول بالام . 

وقوله د هذءمرسلة » داجم إلى تحريمالامهات ؛ دمعنى كونها « مرسلة » 
أي مطلقةمأخوذ من قولهم < دابّة مرسلة » أي غير هربوطة : وهو يقابل التقييد 

(1) سودة النساء ‏ آية ؟5ا. 

(؟) تفسير العياشى ح ١‏ ص مم ح ولا ؛ الوسائل ج 1 ص 8#" ح ٠-1١‏ 





464 كتاب النكاح جم 
الذي في الاولى , والمراد أن تحريم الامهات مع العقد على البنات مطلق ؛ سواء 

دخل بالبنت أم لاء فقوله د وامهات نسائكم » بدل من قوله« و هذه مرسلة »» 
والواد من الكلام المحكي فلابتوهم كوتها عاطفة . 

وهذه الروابة مما استدل يه لابن أبي عقيل , دهي عند التأمل الصادق في 
سياقها ‏ بالدلالة على القول المشهور أشبه , ذإن' عدوله يإللعن الجواب الصريح 
بالجوازفي قوله « قد فعله رجل مننًا فلم فى به بأساً» , مع احتمال كو ذالفعل 
المنفى يألياء و ضميرالغائب مجهولا أد معلوماً إِنّما كان لنوع علّة في المقام , 

والاستدلال بالخبر هبني ”على كو الفسل المنفي' بالنون» ليكون دالا على 
أنهم لايروث يذلك اضا ؛ » وهو غين متعيان . 

وي يده بأظهر تأبيد قول منصود بن حازم ونقله عن على إإئلا ماتقله مسم 
عدم تكذيب الامام للفلا له دلا إنكاره عليه بل ظاهره تقريره على ذلك , سيسما 
ها تضمته الكلام من افتخار الشيعة بقضاء على للبلا في هذه الواقعة المؤيْد يسا 
تضمنتهالأخبار المتقدمة منحكابة ذلك عن على ]1 » دنسبته إلى الشيعة بطريق 
الجزم يشع. باستفاضته يومئذ إن لم نداع أثنه «جمع عليه إذ لايقصر عن قول 
_بعض الفقهاء قي كتبهم ‏ وهذا مذهبالشيعة فإِنهم يجءلونه مؤذناً بدعوى الاجاع, 
بل إجماعا <ة حقيقة » دأن " قول الصادق للفلا أخيراً كا اعتذر إليه متصور بن حازم 
من تعرضه عليه « با شيخ تخبر ني أن" عليناً لئلإ قنى فيها د تسألني ما تقول» 
مراد به : أن" قولي قول على كلئلا في ذلك و قضائه , قكيف تسألني بعد علمك 

د بالجملة فسوق الكلام ينبىء عن الابهام في جوابه لق لذلك الرجل , 
د لعل" وجه الابهام ماذكره بعض مشايخنا الاعلام من متأخري المتأخرين من 
أنه حيث كان نقل الشيعة عن علي يللا في هذه الواقعة خلاف مانقله العامة عنه 





جم في أدلة من قال بحرمة امَ الزوجة بالدتحول بينتها 5 





حيث قال العالامة في التذ كرة ؛ دتقل العامة عن على لِك أنه يشترط في تحريم 
الام الدخول بالبنت كالبنت ١ه‏ به قال أنس بنمالك ؛ ومجاهد ودادد الاصفهاني 
و دس المريسي كان عدم التسر يم بتصحيح ما نقله متصور بن حازم هن تقة , 
دعدم التصريح بجواب أصل المسألة دفعاً لما يدل" عليه الجواب من تصحيح أحد 
النقلين . وبالجملة فالرداية لما فيها من الاجعال والاحتمال لاتصلم للاستدلال. 

د منها صحيحة جيل و ناد بن عثمات عن أبي عبدالل كلبلا على ما رداء 
تاد تار ونير كتابيه "د قال : الاموالابنة سواء إذا لم يدخل بهاء 

يعنى إذا ودام ' طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوج امّها وإن 
شاء ا أمنتها » (؟) 

د أنت خبير بأنّه لادلالة في هذه الرداية صريحاً ولاظاهراً إلا بمعونة 
التفصيل المذ كور وهو غير معلوم كونه من الامام و0 ل د عض 
الرواة » وحينئن, فلامكون حجة . 

وبالجملة فإن حجية الاستدلال به موقوفة على كون ذلك عن الامام لقلا 
وهوغيرمعلوم 5 لاثابت . وأماأصل الرواية معقطعالنظر عن هذا التفسير المذ كور 
فيحتمل أن يكون المعنى فيه أنه إذا تزوح الام" ولم يدخل بها فالام" د البندت 





(١)اكافى‏ ج وص الع ح ١‏ * التهذيب جلا ص بالا؟ ح م وفيه والاموالبنت»» 
الوسائل ج ١‏ ص وه" ح ". 

)١(‏ قال الشيخ (رحمهالله) يعد نقلهذا الخبر: هذا الخبرمخالف للقرآن فلايجوز 
العمل عليه , لانه دوى عن التبى صلىالله عليه و آله والائمة عليهمالسلام أنهم قالوا اذا 
جا ثكم عنا حديث فاعرضوه على كتايالله * فاذا واف قكتابالله فخدىى وما حالف فاطرحوه 
وردوه اليئا . قال : ويجوذ أنيكون ودد موددالتقيةلانه موافق لمذهي بعض العامة » انتهى. 

أقول : قد عرفت مما ذكرنا فى الاصل أن ما ذكره غير محتاج اليه الا مع ثيوت 
كون تلك الزيادة عنه عليهالسلام وهو غير معلوم . (منه ‏ قدسسره -) . 





1.65 كتاب التكاح كن 
سواء ف يأصل الاباحة فان شاءدخل بالام" وإن شاء فادقها وتزدح البنت ء ويؤيْده 
إفراد الشمير فإنّه راجمع إلى الام . 

ويحتملأن يكون معناه أنه إذا تزوج الام دالبنت دلم يدخل بهما فهما 
سواء في التحر يم جنعاً لاعيناً . 

وممنا بويد مان كر نا هن أن التفسيرليس من أصل الرداية ‏ أن صاحب 
الوسائل تقل هذه الرداية في أخبار المسألة من كتاب النوادر لأحد بن عد بن 
عيسى ! أعارية عن هذه الزيادة . 

نعم روى هذه الرداية الصدوق في ألفقيه بما ه_ذه صودته : عن جيل بن 
دراج (هانه سل أبوعبدالك ِكب عن رجل تزدج امرأةثم طلقها قبل أن يدخل 
بها أتحل" له ابنتها :قال : الام" والابنة في هذا سواء إذالم يدخل بإحداهما حلت 
له الاخرى ». 

وهذه الردابة و إذكانت صربحة الدلالة على القول المذ كودء إلآ أنه من 
المحتمل قريباً أن" قوله ‏ «إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الاخري  »‏ تفسير 
بالمعنى هن الصددق (دحه الل) تبعاً لما فس به في تلك الرداية لما علم من تصرقه 
في الأخباد على حسب ماذهب إليه فهمه . 

د يؤيْده اختلاق المحدثين في تقل الخبن فبين من تقله عادياً من التفسير 
بالكأية دبين عاتقله بلفط يعني كما فيالرداية المتقدمة ,5 بين من تقله يما بوهم 
كونه من أصل الخير كما قمله في الفقيه د مع هذا الاحتمال فلا يتم الوثوق 
والاعتماد على الخير اللذ كور . 

نعم ريماكان نقل الصدوق للخبس يهذه الكيفيئة مؤذناً بكون مذهيه ذلك 
بناء على قاعدته في كتابه , إلا أن" فيه أنًا قد تحدينا مواضع عديدة في كتايه 


)١(‏ الوسائل ج 8٠اص‏ ون" ح”. 
(؟)الفقيهج مم ص 20١؟‏ ح ؟#ء الوسائل ج اص عم" حع. 





حو في مطابقة الروايات الأول للكتاب العزيز لامع 





وقت قراءة بعض الأعلام الكتاب علينا فوجدناه في جملة من المواضع قد جمم فيها 
بين الأخباد المتنافية التي لايمكن جملها جميعاً مذهباً له , دلم يذ كروجه الجمع 
فيها بما وجب دجوع بعضها إلى بعض ء كما لايخقى على من داجع الكتاب , 
دتأمله حق" التأمل في هذا الباب . 

د منها معلقة غّد بن إسحاق بن عار(" «قال : قات له رجل تزوج امرأة 
فهلكت قبل أن بدخل بها تحل'لد امهاء وما الذي بحرم عليه منها دلم يدخل 
بها» دهذه الرداية أوضم ما استدل به لهذا القول . 

و كيف كان فالقول الفصل ‏ في هذا المقام دالمذهب «الذي لايعتريه شائية 
الابهام ‏ هو أن يقال : لاريب في صراحة الردايات الأدل في الدلالة على القول 
المشهود » ولاشبهةني مطابقتها للكتاب العزيز » ولاسيما مع ماورد هن تفسيرها 
يذلك عنهم وَل كما درت . 

وقد استفاض عنهم ليخ عرض الأخبار عند التعارض والاختلاف عليه 
والأخذ بمادوافقه وطرح ماخالفه , وهذهالا خبار الدالة على هذا القولالآخر ظاهراً 
أو احتمالاً مخالفة له فيجب طرحها بمقَتَضى القاعدة المذ كودة » فق مع التحاشي 
عن طرحها بالكلية فماكان منها قايلاً للحمل على هايجتمم به على تلك الأخبار 
يجب أن يصار إليه , تفادياً من طرحها » وما لايكون قابلاً لذلك يجب عله على 
التقيئّة التي هي الأصل ني اختلاف الأخبار في جميع الأبواب. 

د يعضد ذلك شهرة الحم بالقول المشهود سابقاً ولاحقاً كما سمعت هن 
صحيحة متنصور بن حازم!''بتقريب ما ذسلناها به . 

وأمًا نسبة هذا القول إلى الصدوق كما ذكره في المختلف ففيه ما عرفت » 
و يؤيّده أيضاً أنّه قال في كتاب المقنع إذا تزوج البنت فدخل بها أد لم يدخل 





)١(‏ التهذيب ج ا ص ولا؟ ح عء الوسائل ج ١‏ ص ءه" اح ه. 
(؟) التهذيب ج لاص #ل/ا؟ ح قء الوسائل ج 1١+‏ ص #ولاح .1١‏ 
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فقد حرهت عليه الام . 

وقد روى « أن" الام والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له 
الاخرى» دهوظاهر في فتواه بالقول المشهور », ونسية القول الآخر إلى الرداية , 
والمعلوم من حاله وعادته أنه لاإيختلف فتواه في كتبه كغيره من المجتهدين . 

د بالجملة فهو قرينة ظاهرة قيما نقلناه »و يءضد أخبار القول المشه-ود 
موافقتها للاحتياط الذي هو أحد المر جحات المنصوصة عند التعارض كما تضمكئه 
هرؤوعة زدادة . 

و يما قررناه في هذه السطور د أوضحناها بما لابداخله القصود يظهسر لك 
قوة القول المشهود , وأثه المؤيد المنصور . 

وما م ناستشكل في هذه المسألة هن المحققين المتقدمين » فإن" منشأ ذلك 
بالنسبة إلىأدلهماأفّه حيث كان من أرباب هذا الاصطلاح المحدث , ولايعمل من 
الأخبار إلا على الصحيح متها أو الحسن . 

وأخبار القول المشهور :إن كانت ضعيفة باصطلاحه ء إلا أن" المشهو رالعمل 
بها » حصل له الاشكال والتوقّف للعارضة صحة تلك الردايات بشهرة العمل بهذه 
الردايات * دهذا الاشكال مفر: غعنهعندنا , حيث إنّه لم يقم لنا دليل على صحنة 
هذا الاصطلاح ؛ بل الأدلة قائمة على خلافه وأنّه إلى الفساد أقرب من الصلاح » 
كما تقدم إيضاحه في مقدمات الكتاب في الجلد الأول من كتاب الطهارة © , 

وأمًا ثانيهما فإِنّه قال بعدالكلام في المقام بإيرام النقض دنقض الابرام : 
ويمكن ترجيح قول أبن أبيعقيل يأصالة الحل" وقوله يلبلا "') «كل” شيء هو 

لك حلال حتتّى تعلم أنّه حرام .بعينه فتدعه » وظاهر الكتاب لايأباه » بحيث إن" 
(0 ج دص م1١.‏ 


(؟) الكامى ج ه ص 7١ل‏ ح 8٠‏ التهذيب ج لاص ع0؟ ح و ء الوسلل ج ١١‏ 
ص .مح #. 








جم في نقدما أفادوه في مقابل قول ا مشهور 4ك 

الخيى المخالف له بعد" مشالقاً للكتاب الأخالفة الموجبة للرد . 

واحتمالإطلاق أخبار التحريم شداة الكراهة المقتضى للجمع بين الأخبار 
الذي هو أدلىهن العمل بها المقتضى لطرح أخبار الجواز أصلاً ورأساً , والمسألة 
قوبة الاشكالجداً : ثم ساق الكلام إلى أن قال : هذه المسألة من المعضلات المأمور 
بالازجاء حتنى يظهر الحق .إنتهى كلامه , علت في الفردوس أقدأمه . 

دفبه نظ هن وجوه : الاول : أن" أصالة الحل" التي استند إليها فهو مما 
يجب الخروج عنها بعد قيام الدليل على خلافها » د قد تقدم ذلك من الكتاب 
والسئة على وجه داضح الظهود ء بل كالنود على الطور . 

الثاني : أن" ما استند إليه هن خبر « كل" شىء لك حلال » مردود بأن” 
الظاهر أن أفراد هذه الكلية إنّما هي موضوعات الحكم الشرعى » لانفس الحكم 
الشرعي كما تقدم يشاحه في مسأل الانائين من كتا بالطهادة وني مقدمات الكتاب 
من جل د كتاب الطهادة , و كذا مثل ذلك في كتاب الدردالنجفية » فأفراد هذه 
الكلية إِدّما هي الأفراد المعلوم حلها ثم" يعرض لها مايوجب الشك" في التحريم » 
فَإنّه يجب استصحاب الحكم بحلها المعلوم أوالا حتىبثيت التحريم » فلانكتفي في 
ذلك بالظن فضلاعن الشك . 

والغرم من ذلك بيانسعة الشربعة وسهولتها : ددفع الوسادس الشيطانيئة, 
وحيتتّذ, فافرادهاالجهل بمعروش الحكم الشرعي ؛ لا أن افرادها الجهل بالحكم 
الشر عي » وه نأ حب" تحقيقالكلام فيهذا المقام , فلير جع إلى المواضع المذ كودة. 

الثالك : قو له « وظاهر الكتابلابأبا » فإن" فيه ماعر فت سابقاً من الوجوه 
الدائة على بطلان سمل الآية على هذا المعنى فظهود الآبة في إبائه ممالايستراب 
فبهء ولاشك" يعتر مه كمالابخفى على هن نظر إلى ها قدهناه بعين الانصاق , دبه 
نكون مشالفتها موجبة للرد بلاريب ولاإشكال . 

الرابع : قوله « د احتمال إطلاق أخبار التحريم شدة الكراهة فإنه بعيد 





45 كتاب النكاح جم 
غاربة البُعد عن سياق تلكالأخباد سيما ها تضمن هنها تفسير الآية مع اعتضادها 
بظاهر الآّية وعدم صراحة المخالف هن الأخبار في المخالفة سوى الرداية الأخيرة 

التي يضعف عن مقادمة تلك الأخياد . 

وما تك به عن لزهم طرحالمقابل متىء على خبادالتحريم ‏ هر دود 
يما ذكر تا سابقاً من أن" الأخباد المقابلة منها ها ليس بصر يح في المخالفة » بل 
يمكن حله على تلك الأخبار . 

وما كان صربحاً أى ظاهراً يمكن مله على التقيّة و لولم يكن قائلاً به هن 
العامة بالكأية كما تقدام بيانه في غير موضع » فكيف مم وجود القائل , فلايازم 
ماتوهكمه من طرحها بالكلية . 

وبالجملة فأخبار التحريم مع صراحتهامؤيدة بالق آن , والشهرة في قوله 
البلا (') د خذيما اشتهر بين أصحابك » والاحتياط الذي هو كما عرفت من بعلة 
لمر جّحات , دليعلم أن" ماذ كرتا هنا من هذا التحقيق قد سبق لنا قبل تصئيف 
هذا الكتاب» فائيتنا هنا كما هوء لما فيه من الاحاطة بأطراف الكلام في الباب , 
والل العالم . 

المسألة الثانية : لاخلاف بين الأصحاب ( دضيالل عنهم ) في أنه لابحرم 
مملوكة الأب على الاين ولاالمكى بمجرد الملك ؛ و أمًا مع وطىء كل متهما 
مملو كته » فإِنّها تحرم على الآخسي : قال السيد السند في شرح النافم : هذان 
الحكمان إجماعيان مئصوصتان . 

أقول : أمّا عدم التحريم بمجرد الملك فلآن" الأصل الاباحة حتى يقوم 
دليل علىالتحر م : دالمحرمات معدددة في الأخبار و كلام الأصحاب ء وليس منها 
بمجرد ملك الأب أوالابن بالنسبة إلى الآخر , وه وظاهر . 


١مه عوالى الثالى ج م ص 5؟١! ح؟١ ؛سستدرك الوسائل ج *##اص‎ )١( 
٠.” باح‎ 





ج49 فيعدم جوازوطئ مملوكة الأب أوالاين على الآخ رإلآ بعقدأوملك أوتمليل 451١‏ 

وأماحصو لالتحريم يالوطىء فلقولهعز'وجل () «ولاتنكحو امانكحآ بائى» 
بناء" على كون النكاح حقيقة في الوطىء » دقوله عز"وجل 9 د وحلائل أبنائم 
الزينمن أ صلابكم » والحليلة : فعلية ببعنى المفعول » والمراد المحللة وهب شاملة 
لازوجة والمملو كة . 

و يمكن المناقفة بأن التحليل يحصل يمجر"د المقد والملك فإمها تكون 
محذلة بأنهما حصل , والمراد هنا الوطىء » فالآية أعم" من المطلوب » والأظهر 
الرجوع في ذلك إلى الأخبار . 

و هنها دداية زدادة المرديّة في الكاني ( قال أبو جعفر يلقلا في حديث : 
داذا أتى الجارية وهي حلال فلاتحل" تلك الجارية أبداً لابئه دلا لأببه». 

دتدل عليهالأخباد الكثير:الآتية الدالة على التحريم بالنظ بشهوة والتقبيل 
و نحوذلك » فإنّه إذا أوجب ذلك التحريم أوجبه الوطىء بطريق أولى . 

وبالجملة فإن الحكم اتفاقي لاخلاف فيه دلابجوز لكل" من الأب دالابن 

أن يطأ مملو كة الآخر إلا بعقد أد ملك أو تحليل لقبح التسرف في هال 
الغير بغير إذنه عقلادشرعاً » وموم الأدلة الدالة على ذلك لكل من الأب والابن 
بالنسية إلى هال الآخر جاديةكان أوغيرها » نعم يجوذ للأب أنيقو'م جارية إبنه 
الصغير على نفسه ثم" يطأها لدلالة الأخبار على ذلك . 

ومنهامارداه في الكافيعن دادد بن سر خان 7 « قال : قلت لأبيعبدال إللا: 
رجل تكوت لبعض 5 لده جارية , د دلده صغار ء ققال : لايصلح أن بطأها حتى 





. ؟) سودةالنساء آية ؟؟‎ (9)١( 

(") الكافى ج وصؤ !م ح لاء التهذيب ج لا ص 91١‏ ح 8؟ ء الوسائل ج١١‏ 
صامام حه. 

(0) الكافى ج نوص الام ح ١‏ “ التهذيب ج لاص 71؟ ح الى ء؛ الوسائل 
ج #اص #*#ل#مح”. 
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يقوامها قيمة عدل ثم يأخذها , ويكون لولده عليه ثمئها ». 

دعن عبدالرهن بن الحجاج 7" في الصحيح أوالحسن « قال : قلت له : الرجل 
يكون لابنه جادية » أله أن يطأهاء فقال : يقوامها على نفسه قيمة د «شهد على 
نفسه بثمئها أحب" إِلِي » وإطلاقه محمول على الابن الصغير . 

دعن شل بن إسماعيل 7" والظاهر أنه أبن بزيع ؛ فيكون الخير صحيحاً 
« قال :كتبت إلى أب الحسن للبلا في جادية لابن لي صغير » أمجوز لي أن أسلأها ؟ 
فكتب : لاء حتنى تخلصها » . 

أقول : الظاهر أن" المراد بقوله « حتنى تخلصها» أي تخرجها عن ملكه 
بالشراء وضمان القيمة كما دل" عليه غيره من الأُخباد . 

وما مارداءني الكافي والتهذيب 7 عن الحسن بن محبوب في الصحيح «قال : 
سألت أباالحسن الرضا يِذ :ني كنت دعبت لابنتى جادية حيث ذدجتها قلم 
تزل عندهاني بيت زه جهاحتنى مات زدجها : فرجعت إلي" هي والجادية » أفتحل" 
لي الجادية أن أطأها ففال : قو'مها بقيمة عادلة , واشهد على ذلك ؛ ثم" إن شئت 
تطأها ». 

فهو محمول علىاذن البنت بذلك» كما يدل عليه ما رداه في الكتايد 9؟) 
المذ كودين عن الحسن بن صدقة « قال : سألت أبا الحسن لقلا فقلت : إن" بسض 
أصحابنا روى أن" للرجل أن ينكم جارية ابنه وجادية ابنته ولي ابنة د ابن 
و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها , أفيحل" لى أن أطأها ؛ فقال : لا, إلا 

(1(5)1)الكانى جح نص الاع ح م وم ؛الوسائل ج ١8‏ ص ممم ح مموم. 

(6) الكانى ح ه صالاعم ح وء التهذيب جء رمعم ح ١اوء‏ الوسائل ج١١‏ 
ص و١‏ ح١.‏ 


() الكانى ج هم ص الع اح ع ء التهذيب جلا ص ١لالا‏ ح وم ء الوسائل ج١٠‏ 
ص #خمام ح ©ه. 





ين في جوازتقوم الأب أمة الصغير/نفسه يلت 

ا اتن إل ل ده ايت د 
لابنك و كان الابن صغيراً د لم يطأها حل" لك أن تقتضها فتنكحهاء وإلا فلا , إلا 
بإذنهما ». 

قال فيالمسالك : ويجوز لآب تقو أمة الصغير على نفسه بأن يتملكها بءقد 
شرعي هملك لايمجرد التقويم » إذ لاينتقل الملك به و بدون الانتقال لاإساح 
الوطىء . إنتهى . 

أقول : قد عرفت هن هذه الأخبار دمثلها غيرها أيضَاً مما لم ننقله أنه 
لائعر ل فيها ولو بالاشارة إلى هذا العقد ' وقد عرفت في غير موضع مما تقدم 
أن" الأمى في العقود أوسع دائرة هما ذكرده وضيّقوا به من تلك الصيغ الخاصة 
بالترتيب فالشردط التي ن كردهاء فإثه لم بقم على شيء منه دليل , بل الدليل 
على خختلافه داضح السبيل . 

وقد صرح بعع من الأصحاب ‏ منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ‏ 
أنه لايشترط وجود المصلحة في ذلك للابن » بل يكفى انتفاء المفسدة » و الظاهر 
أن المستند في ذلك إطلاق النصوص المذ كورة . و هل يتعدى الحكم إلى الجد' 
أم لا ؟ قال في المسالك : وجهان أجودهما ذلك لاشترا كهما في المعنى » وقال سبطة 
في شرح الناقع : دلاتعدى ذلك إلى الجد دلا إلى غيره من الأدلياء . 

أقول : والمسألة محل" إشكال من حيث إن" مورد النصوص الأب , والحكم 
على خلاف الاصول 00 
الجد" و إن علاء و مشادكته للأب في أحكام كثيرة , ولاريب أن الأحوط العدم, 
وظاهر الأصحاب أيضاً أنّه لافرق في جواز ذلك بن كون الأب ملي أم لا , عملاً 
بإطلاق النصو ص 
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الادل : لووطأ أحدهما مملو كة الآخر من غير شبهة فلاديب في كونه 
زانياً و إما الكلام في تحر يمها بذلك علىالآخروسيأتيالكلام فيه إنشاءالله_ 
في التحرم بالزناء وعدمه , وبحد الاين دوث الب . 

قال في المسالك : والفرق بين الأب دالاين بعد النص" إن الاب أصل له فلا 
يناسبه إثبات العقوبة عليه بخلاف العكس . إنتهى . 

ولوكان ثمّة شبهة »فلا حد" على داحد فيهما » ولوحلت هملوكة ألأب 
هن الاين يوطىء الشبهة انعتق الولد ء دلا قيمة على الابن» لأن ولد الولد بنعتق 
على جد ه من حين الولادة » دلوجلت مملو كة الابن من الأب لم بنعتق » لأن” 
المالك للجارية هوالاين » وهوأخوالمولود , دالأخ لابنئعتق على أ خيه » وعلى الأب 
فَكّه بالقيمة » نعم لوكان المولود انثى عتقت علىأخيها . 

الثانى : تحرم اخت الزوجة جمعاً لاعيناً » فيحرم الجمع بينهما في الدائم 
والمنقطم , وني النكاح بالملك سواءكانت الاختية لب وأم" أولحدهماء ولوأداد 
تكاح الاخت الاخرى بعد أن نكم الادلى فليس له ذلك حتتى تخرج الاولى من 
العدة أويكون الطلاق باثناً . 

دإذا انقضى أجل المتعة فلايجوز العقد على اختها حتنى تنقضى العدة على 
الصحيح ‏ وإذكان المشهور خلافه , حتنى قال ابن إددرس في كتابه وقد روي في 
المتعة!') «إذا أنقضى أجاهاائه لابجو ذالعقد على اختها حتى تنقضي عدتها», دهي 
ردابة شاذة مخالفة لاصول المذهب لابلتفت إليهاء ولايجوز التصريح عليها .إنتهى 

وهو جِيند على أصله الغير الاصيل المخالف لما عليدكافة العلماء جياً بعد جيل . 


(١)السرائر‏ ص .و5ء الكافى ج م ح ا“ ح وء التهذيب ج لاص 8إلم؟ 
ح وعء الوسائل ج ١+‏ ص وعما جح .1١‏ , 





جو في الروايات الواردة في رجل تروب اختين في عقّدة وأحدة 1 





والذي يدل على هذه الأحكام جلة من الأخباد متها ما دداء في الكاني عن 
جيل بن در"اج('اني الصدييم عن بعض أصحابة عن أحدهيا عنام دنه قال فيرجل 
تزوج اختين في عقدة وأحدة ء قال : هوبالخبار يمسك أنتهما شاء ف يشلى سبيل 
الاخرى 5 

دعن أبي بكر الحشرمي!' ‏ قال : قلت لأبي جعفر إلا دجل نكيح امرأة 
ثم أتى أرضاً فنكح اختها و هولايعلم » قال : , يسنك اهما كاء يقلي سيل 
الاخرى». 

دعن أبي سير '' عن أبي عبدالل يلبلا ه قال : سألنه عن رجل اختلعت عنه 
أمرأته , أبحل" له أن يخطب اختها هن قبل أن تنقضى عدة المختلعة ؟ قال : نعم , 
قد برءت عصمتها مئه , وليس له عليها راجعة» . 

و عن الحلبي ' في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدال يلا «ني دجل طلق 
امرأنه أو اختلءت أذ بارئت » أله أن يتزوج باختها ؟ قال : فقال : إذا برءت 
عصمتها ولم يكن له عليها دجعة فله أن ,يخطب اختها ء قال : د سئل عن رجسل 
كانت عنده اختان هملو كتان فوطىء إحداهما ثم وطىء الاخرى» قال : إذا وطأ 
الاخرى ققد حرهت عليه الاولى حتى تموت الاخرىء قال : أرأيت إن باعها 
أتحل" له الأولى ؟ قال : إنكان بيعها لحاجة ولايخطر على قلبه من الاخرى شيء 
فلا أرى بذلك بأساً , وإنكان إإتمايسبعها ليرجع إلى الادلى فلا ء دلاكرامة » . 

وعن زدادة ”7 في الحسن «عن أبي عبدالله 1 في دجل طق امرأته د حي 

(9)1(؟) الافى ج و ص1عم ح 2د؟ ؛ التهذيب ج لا ص هذ؟ ج 5 و1]' 
الوسائل ج ١‏ ص مع" ح ؟ وص ؤوع7 ج 5 . 

(م) الكافى ج وص م*1١‏ ح و ؛ الوسائل ج ذا ص٠8؟‏ خ ٠1١‏ 

(0)الافى ج وص «سم ح لا الوسائل ج هاا ص 58٠١‏ خ ؟ ٠‏ 

() الكافى ج ن ص اسم حم لكبن عن أبىجعفر عليه السلام » التهذيب ج 7 
ص وحم ح #ن ؛ الوسائل ج 1 ني الا" ح ؟ ٠‏ 





131 كتاب النكاح غ5 





حبلى أبتزوج اأختها قبل أن نضع ؟ قال : لايتزوجها حتى يخلو أ جلهاء . 

وعن ابن أبي جزة ”عن أبي ابراهيم يِف دقال : سألته عن رجل طأقاهرأته 
أيتروج اختها ؟ قال : لاء حتلى تنقضيعدتها : قال : وسألته عن رجل ملكاختين 
أبطوٌ هماجيعاً ؟ فقال : بطو إحداهما : تإذادطىءالثانية حر هت عليه الاو لى التي د على 
حتلى قموت الثانية » أويفادقها »وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع 
أليها ' إلا أن ببيع لحاجة أويتصدق بها أو تموت» قال : وسألته عن دجل كانت له 
امرأة فهلكت أّزوج اختها ؟ فقال : من ساعته إن أحب» . 

وها دواء الشيخ عن الحسين بن سعيدا" في الصحيح « قال : قرأت ني كتاب 
رجل إلى أبي الحسن الرضا يللا : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة | 
أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما » هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي 
مض دوا ا ب د 

سيأتي تحقيق تحقيق الكلام في جلة من هذه الأحكام المذ كودة في هذه الأخبار 

0 الآتية إن شاء ال 

الثالث : قالوا : لودطىء الأب زدجة إبنه لشبهة لم تحرم على ابنه لسبسق 
الحل كما هوأحد القولين . لأنوطىء الشبهة إِنّما بحرم بناء" علىالقول المشهور 
به إذا كان سابقاً على التكاح ؛ فلو كان متأختراً كما حنا لم يحرم ء ولوقلنا أنه 
بحرم سابقاً ولاحقاً حرمت على الابن . 

قالوا : ويتفرع علىالخلاف ما لودطأها الابن ثانياً » فإن قلنا بأنّه يحرم 
لاحقاً ققد حرمت عليه » فلودطأها ثائياً وكانا عالمين بالتحريم فهو زان ولا مهر 


م 


(١)الكافى‏ ج وص #بام ح وء التهذيب ج لاا ص 86٠‏ ح #إى لكن ليست فيه 
الفقرة الاولى ء الوسائل ح ١6‏ ص "41١‏ ح 8. 

()الكافى وص ا"؟ ح ن *“ التهذيب جلاص 0م؟ ح هم *؛ الوسائل ج ١١‏ 
ص وع" ح ١ا.‏ 





جم" في الجمع بين العمّة وبنت أخحها والخالة وينت اختها و 





لها سوى الأول : و إن كانا جاهلين أدهي جاهلة فإن لها بهذا الوطىء مهر المثل 
'كغيره من وطىء الشبهة » فيكون لها على الولد مهران حينئذ. : المسمىالادل , 
دمهى المثل ثانياً » دلها على أبيه أيضاً مهر المثل لوطىء الشبهة . 

المسألة الثالثة : في الجمم بين العمّة وبنت أخيها , والخالة دبنت اختها 
أجمع العامة على تحريم الجمع في النكاح بين ماذ كر ناه لقوله إل ('؟ دلاتجمع بين 
المرأة د متها » ولا بين المرأة و خالتها » د الضابط عندهم تحريم الجمع بين كل” 
امرأتين لوكانت إحداهما ذكراً لحرم عليه نكاح الأخرى . 

قال في المسالك : وهذا ضابط حسن ء لأنه يدخل فيه الجمع بين !لاختين» 
دبين البنت دامها وإن علت واشتها إن سفلت مو يبقيالكلام في الجمع بين العمّة 
مع بنت الخ » والخالة مع بنت الاخت . 

أقول : صحّة هذه الضابطة د ثبو ت كونه ضابطأ يوقّف على قيام الدليل 
بتحريم الجمع مطلقاً في تلك الأفراد » فأى" فرد قام الدليل عليه كذلك صم" 
اندارجه تحت هذا الضابط ؛ و محل" البنحث لما كان بمقتضى أدلتهم كونه كذلك 
صح" اندر احه . 

د أمّا مقتضى أدلتنا وأخبارنا فحيث إنّه لم يكن كذلك لجواز الجمع مع 
الرضاء والاذن كما سيظهر لك إن شاء الله فإنّه لاإشددج تحت الضابط المذ كور 
بل يمكون الضابط المذ كود مخصوصاً بالاختين والبنت وامها والام دبنتها . 

وكيفكان فالكلام هنا بقع في موضعين : (أدلهما) الأشهود بين الأسحاب 
(رضوات الل عليهم) حتنى كاد ييكون إجاعاً , بل تقل الاجماع العلامة في التذ كرة 
وقبله المرتشى في الانتصار والشيخ في الخلاف ؛ جواز الجمع بين عن ذ كر ناءبشرط 
رضاء العمّة والخالة » فنددنه بحرم ذلك ء د نقل عن اين أبي عقيل ذابن الجنيد 





(١)التهذيب‏ حلا ص «مم ح م و فيه د لايجل للرجل أن يجمع الى آخره» ؛ 
الوسائل ج ١١‏ ص علالاح لا. 





3 ور ويه 2 





الجواز مطلقاً , د عن الصدوق في المقنع مطلقا ء والظاهرهوالقول المشهود . 
وأمَاما يدل على الجواذ في الجملة فعموم قولدعز وجل "دوحل لكم 
مادراء ذلى» بعد أن عدد ا محر مات جمعاً وعيئاً . 
وما دواه علي بن جعفر''أدقال : سألت أخي موسى ئلا عن الرجل يتزوج 
المرأة على متها أد خالتها ؛ قال : لابأس , لأن الله عز وجل قال : د أحل” لكم 
ماوراء ذلكم». 
أقول : دهذه الرواية لم تصل إلينا في كتبالأخباد المشهودة , و إنّما نقلها 
العلامةفي المختلف عن ابن أبيعقيل في ضمن كلامه , وسيأتي تقل صودة عبارته , 
وأنا أذ كر هنا ما دقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام 5 
فمتها هادداه في الكافي عن عدن مسلم!"في الموثتقعن أبي جعفر لقلا « قال: 
لاتتزدج ابنة الأخ دلا إبنة الاخت على العمة ولا علىالخالة إلا بإذنهما ,وتزوج 
العمة والخالة على إبنة الأخ دابنة الاخت بغير إذتهما» . 
و دداه السدوق بإسناده عن عل بن مسلء 9 عنه يِل مثله إلا أنّه قال : 
0 لاتتكم وتنكح 6ت 
دعن أي عبيدة الحذاء/”)دقال : سمعت أباجعفر كار يقول : لاتنكح المرأة 
على عمستها ولاعلمى خالتها إلا بإذث العمّة والخالة» . 
وهارداء الشيخ عن علي بن جعفر””/ عن أخيه هوسى بن جعفى يِل « قال : 
)١(‏ سودة النساء ب آية #م؟. 
(0) الوسائل ج م١‏ ص لالإاسم ح .1١‏ 
(") الكانى ج ها ص 8م ح ١‏ *“ الوسائل ج م١‏ ص ولام ح 1 . 
(©) الفقيهج م ص ٠ءع؟‏ ح "م0 “الوسائل ج ١‏ ص ولام ح 1١‏ . 
(4) الكافى ج وص ع0!م ح ؟ *؛ الوسائل ج ١‏ ص ولام ح 7 . 
() التهذيب ج لا ص مم ح ن»٠‏ الوسائل ج ٠#‏ ص ولام ح # . 





ج + في الروايات الواردةفي الجمع بين العمّة وينت أخبها والخالة وبنت اختها 


5ك 
سألته عن اهرأة تزدجت علىتمّتها و خالتها ؟ قال : لابأس » و قال : تزوج العمة 
والخالة على ابنة الأخ د ابنة الاخت ء ولا قزوج بنت الأخ والاخت على العمّة 
والخالة إلا برضا منهما ء فمن فعل فنكاحه باطل» . 

دعن عل بن مسلم” أعن أبي جعفر لإ «قال : تزوج العمة دالخالة على بنت 
الأخ دابنة الاخت بغير إذنهما» . 





و بالاسناد عن عد بن مسلء''اعن أبى جعفر لِلئلادقال : لاتزوج ابنة الاخت 
على خالتها إلا بإذنها , وتزوج الخالة على ابئة الاخت بغير إذنهاء . 

دعن أبي الصباح الكناني !"عن أبي عبداده يلقلا « قال : لابحل” للرجل أن 
إبجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة دخالتها» . 

وعن أبي عبيدة!")2 قال : سمعت أبا عبدالله يقول : لاتنكيم المرأة علىعمتها 
ولا على خالتها ولا على اختهامن الرضاعة» . 

ومارداه الصدوق والكليني مثله7 . 

وعن هالك بن عطيئة”)عنه يلإ «قال : لايتزدج المرأة على خالتها , ويتزوج 
الخالة على ابئة اختهاء» . 

وما رداه الصدوق في كتاب العلل عن عد بن مسلم' عن أبي جعفى لقلا 

د قال : إِمّما نهىدسول الأْعيه عن تز ديج المر أتعلىسمّتها وخالتها إجلالا للعمّة 

. ص علا" ح ودع‎ ١+ د (١)التهذيب ج لاص ؟«سمح إو؟ “ الوسائل ج‎ )١( 

(م) د (0) التهذيب ج لاا صن 09م ح باوص مام ح ع “الوسائل ج08 اص ولام 
حلادى. 

(ه) الكاقفى ج هن ص +“ ح ١١‏ *“ الفقيه ج م ص .ع؟ ح 8١!‏ ؛الوسائل 
ج #اص علاط حم . 

(ع)الفقيه جم ص .ع9 ح 8ل * الوسائل ج ١‏ ص لالا" ح 1 ٠‏ 

() الطل ص ووع ب /8ن؟ ح ١‏ * الرسائل ج 1 ص /الا؟ بج +03١‏ 





داع كتاب النكاح هج 
والخالة ء قإذا أذنت في ذلك قلاياسن» . 

ومارواء أحد بن صل بن عيسى في توادده سنده عن عد بن مسل (' في السحيح 
عن أبي جعفر لقلا ه قال : لاتنكيم إبنة الاخت على خالتها , و تنكم الخالة على 
ابنة 1 ختها , ولاتنكح ابنة الأخ علىمتها ‏ وتنكم العمة علىابنة اخيهاء . 

و بسنده عن عل بن هسل ”"اني الصحيح عن أبي جعفر يللا «قال : لاتنكم 
الجاررية على متها دلا على خالتها إلا بإذن العمّة والخالة , ولابأس أن تنكم 
العمّة والخالة على بنت أخيها ديت اختهاء». 

ومارواء الشيخ عن السكو ني ' "عن جعفر عن أبيه لمم دإن'عليتاً للا أتى 
برجل تزوج اهرأة على خالتها فجلده دفرق بيئهما» . 

هذا مادقفت عليه من أخبار المسألة » وأنت خبير متى ضم" بعضها إلى بعض 
يبحمل مطلقها على مقيّدها و مجملها على مفصّلها كما هوالقاعدة المطردة في غير 
مقام هن الأحكام فإنها ظاعرة في المراد : عارية عن وصمة الايراد . 

وديما يقال إن" هذا الجواب إنما يتنم على تقديرجواز تخصيص الفرآن 
بخبر الواحد ؛ دفيه أنه وإن وقمالخلاففي ذلكفي الأصول إلا أن"المختارى كما 
صن ح به بجع من المحقلقين هنهم شيشنا الشهيد الثاني في هذه المسألة ‏ هوالجواز 
قلا هتافاة . 

فامًا خب رالسكونىالمذ كور فحمله الشيخ (رحمه الل) علىعدم الرضاء وانتفاء 
الاذن , وجو'ز ملهعلىالتقية . 

أقول : و هو الأظه. فإن" العامّة كما عرفت مجمعون على تحريسم الجمع 
مطلقاً» وبذلك يظهر لك قوة القول المشهود » وأنّه المؤيه المنسور . 

دقال ابن أبي عقيل على ماتقله عنه فيالمختلف ا عد" المح هات في الآآبة 





(1) د (؟) الوسائل ج ١١‏ ص بالام جح 18 وم. 
(*) التهذيب ج لا ص 7" ح * > الوسائل ج ١١‏ ص للم اح # . 





اج >2 فيافهم صاحبالمسالكمن كلامابنعقيلوابنالجنيدفيالقام ١لاء‏ 
دقول يعد هذه الأصناف الستة «واحل لم ماوداءذلك» فمن ادعى أن دسولالله 
َم حرم عليه غير هذه الأسناف د هو يسمع الله يقول دو أحل” لكم ما وراء 
ذلكم» فقد أعظم القول على رسولاله ييه وقدقال : ألا لايتملقن على حدبشيء 
فإني لا حل" إلا ما أحل الله ولا احرم إلا ماحرم الل في كتابه ؛ د كيف أقول 
مايخالف القر آن به هداني الله عوجل . 
وقد ردي عن علي بن جمفر ('أدقال : سألت أخي هوسى لي » ثم ساق الردابة 
كما قدمتاء ء دقال اين الجنيد : دقول اللعز وجل « واحل لم ماوراء ذلكم» 
غير حاظر الجمسع بين العمّة و ابنة الأخ أو الخالة و ابنة الاخت والحديث الذي 
روى فيه إثما هونهي احتياط لاتحريم . 
وقد ردي جوازه اذا تراضيا عن أبي جعض يِل دموسى بن جعفر ليلا قال 
بحبى بن الحسن و عثماث المثنى : والاحتياط عندي قرك ذلك :و من عقده لم 
ينفسخ كما ينفسخ تكاح الاخت علىالاخت ء والأم على البنت إنتهى . 
وظاهره فيالسالك المنع هن دلالة كلاميهما علىالجواز مطلقاً ,كما فهمه 
الأصحاب قال : لأأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية ؛ وهوهذهي الأسحابٍ 
و إِنّما الكلام في أهر آخردهوغير هناف لما أطلقاء مع أن ابن الجنيد قال 
عقيب ذلك -: وقد روي جوازهء إذا تراضيا عن أَبي جعفر وموسىين جعفر هلام 
د عادته في كتابه أن بعد قول الأئمة كذلك مع اختياره له ,و حجتهما الآية 
والخبر السابق عن الكاظم ل الدالان علىالحل ‏ وجوا به أنّهما مطلفان و الأخبار 
الاخرى مفيّدة » فيجب الجمع بحمل المطلق علىالمقيند . إن 
أقول : الظاهر_ بعد ماتكلقة (قدن سره) ‏ أن ظاهر كلاميهما إِنّما هو 
الجواز وإن لم ,يحصل الرضاء من العمّة دالشالة , ألاترى ابن الجنيد حل الأخبار 


- 1١ الوسائل ج ؟١ ص ل/الالااج‎ )١( 





لذ كتاب التكاح جم 
المطلقة في المنع على الاحتياط الراجم إلى الكراهة : دعضد ذلك بالرداية عن 


أبي جعفضر دموسى طِهَِمُ الدالة على الجواز مع التراضي . 
و لو كان الأمر كما زجمه (قدس سره) لكان الواجب على ابن الجنيد ان 





بخصّص خيس النهي بخبى التراضي » فيقول إذه منهي عنه إلا هع التراضي . 

د بالجملة فالظاهر عن كلاميهما هو ها نقله الأصحاب عنهما من الجواز 

د أمًا السدوق فإفّه قال في المقنع : د لا تنكيم المرأة علىعمتها ولا على 
خالتها دلا على ابنة أخيها دلا على بنت اختها فعمّم المنم ولم يفرق بين دخول 
العمة و الخالة على بنت الأخ ه بنت الاخت ١‏ بين العكس» مع أن" الأحباد كما 
عرفت قد صرحت بالقرق ؛ د هو( قدس سرء) قد تقل جملة من هذه الأخباد في 
الفقيه » ذقوله بالتعميم هنا عجب خار عن مقتضى قاعدته د عادته في فتاذزيه, 
ديمكن تقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذ كورة . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فياللمقام يتوقف على ببان أءور . 

أحدها : أن المفهو م من الأخباد المتقدمة دبه صرح الأصحاب أنه ليس له 
إدخال بنت الأنخه بنتالاخت على العدة والخالة إلا معإذن العمّة والخالة , 
دله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ دبنت الاخت من غيراستيذان المدخول 
عليها » دلايعرف هنا مخالف إلا ما يظهر من ظاهر عبادة المقنم » إلا أنّك قد 
عرفت أن" الأخبار على خلافه , فإنها قد صرحت بجواز إدخال العمّة والخالة 
وإن لم قرم المدخول عليها . 

وثانيها : أنه هل يشترط علم العمة دالخالة يكون المدخول عليها ابنةاخ 





)١(‏ أقول : المخالف فى الصودة الاولى ابن أبىعقيل و ابنالجنيد فى ظاهر 
كلاميهما كماعرفت»حيث [الايا لجواز مطلقاًوفى الصورةالثانية ظاهرعبادة المقن ع كماذكرنا. 
(منه ‏ قلس سره-) 





جح ب في بطلان عقد الداخلة أوتوقّفه على رضى العمّة والخالة ع 
ذلك ء كما نقله السيد السند في شرح النافع .و جزم العلآمة في بجلة من كتبه 
باشتر_ اط ذلك » دمستنده غيرظاه رهن الأخبار التي قدمناها .و هي أخبار المسألة 
كملا بل ظاهر إطلاقها عدمه . 

وثالثها : أنّه على تقدير القول باعتباده واشتراطه , فلو أد خلهما جاهلتين 
بالحال فهل يقع العقد باطلاً أم يتَوقّف عقد الداخلة على رضاها ء أم عقدهادعقد 
المدخول بها ؟ أوجه : واستوجه في المسالك الوسط منهاء محتجناً يأن جواز عقد 
الداخلة مشردط بر ضاهافلا وجه لابطاله بدونه ؛ بل بقع موقوفاً على الرضاء فإن 
حصل صح و إلا فلا ' دلهذا بطل الوجه الأول ؛ دعقد السابقة قد حكم بحالة 
وازومه قبل العقد الثاني قيستصحب . 

والحق"في ذلك للداخلة ؛ فيتخير فيعقد نفسها بين فسخه دالرضاء بمصاحبة 
المدخول علها , د بهذا بطل الوجه الثالث , قال : د كون درضاها شرطاً في صحة 
جواز الجمع لايدل" على أزيد من ذلك , لآن" العقد لابقصر عن عقد الفشولى » 
وساي تحقيقه . إنتهى . 

و اختار سبطه في شرح النافع الأدل من الوجوه الثلائة قال : لأن إلحاق 
ذلك بعقد الفذولي لايخرج عن القيان » وهوجيد . 

ورابعها : هل يختص”هذا الحكم بالجمع بينهما بالزدجية» فلايحرمالجمع 
في الوطىء يملك اليمين أو يعم" التحرمم ؟: دجهان : استظهن الأدل منهما شيخنا 
الشهيد الثانيفي المسالك , وسبطدني شرح النافعمستندين إلى أن أكثرالردايات 
إثما وردت بلفظ التزديج ٠د‏ بعضها وإن عبس فيه بلفظ التكاح ء لكن" الظامى 
منه إدادة العقد سيّما مع القول بكونه حقيقة فيالعقد ‏ وأندده بأن" المملوكة 
ليست أهادٌ للاذن والسلطنة في التكاح » فلايكون استيذانها معتبراً . 

وعلى هذا فلوكانت العمة والخالةأمتين 1 وأدخل عليهما بنت الأخدالاخت 





4 كتاب التكاح نه ارت 





أمتين جازذلك للتعليل المذ كور ء وأولىبالجواز لوكانت بنت الأخ دبنت الاخت 
حرتين » فإنّه لايستأذن العمّة ولاالخالة . 

ولوكانت العمّة والخالة حرتين و ادخلت عليهما بنت الأ وبنت الاخت 
بالملك احتملا اعتبار استيذانهما , لأن” توقّف إدخال الحرة عليهما على الاذن 
بقتضي توق فإدخال المملوكة عليه بطريق أولى » إلا أنه ريما يناقش في ثبوت 
الأدلوية من حيث عدم استحقاق الأهةللاستمتاع » والاحتياطفي امثال هذهالمواضع 
هما لابنيغي تر كه بل ريما كان واجباً . 

د (ثانيهما) أذك قد عرفت أنّه لابجوز إدخال بنت الأث د بنت الاخت 
على العمّة و الخالة إلا يرضاهما , و حينئن فلو عقد عليهما د أدخلهما بددن 
ذلك : فهل يقسم عقد الداخلة ياطلاً خاصة مع لزوم عقد الاولى المدخول 

عليها » أد بطل عقد الداخلة د يتزلزل عقد المدخول عليها » فلهاأن يفسخ عقد 

تفسهاء أو يتزلزل العقدان السايق د الطارىء » أد يز لزل العقد الطارىء 
خاصّة بحيث يكون موقوفاً على رضا المدخول عليها مع لزوم عقد المدخول 
عليها أقوال : 

(أولها) للمحقق في كتابيه , والوجه فيه أمّا بالنسبة في لزوم عقد الاولى 
فلاتعقاده لازماً » دالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل على خلافه , والنهي في الأخبار 
ما توجّه إلى العقد الثاني » فلاموجب لتأثر الأول بوجه . 

وأما بالنسبة إلى بطلانالعقدالثائي فللنهي عنه في الأخياد المتقدمة المقتضي 
للفساد ولتصربح ددابة على ين جعفر )١(‏ المتقدمة بِأنّه مع عدم رضاءالممّة واليخالة 
باطل » ولأنن ظاعر الأخبار المتقدمة أن"ضاء العمّة والخالة شرط في صحّة العقد 
لأن قوله يللا « لايتزوج ابنة الاح وابنة الاخت على العمّة والخالة إلا بإذنهما» 
يقتضي النهى إلأمعمصاحبة الاذن واتصافه به ؛ فيجب حصوله دقت التزديج بمقتعضى 





00( التهذيب ج لا ص “امال ح ن ء الوسائل ج ١8‏ ص ولام ح . 





حب في حكم عمد الداخلة وعقّد المدخول عليها ولع 





ذلك. 

واعترض علىهذهالأدلة فيالمسالكذقال : إن النهى لابدل'على الفساد فيالمعاملات 
كما حقدق في الاصول ء والخبر المصرح بالبطلان - مع ضعف سّده ب يمكن هله 
على البطلان مع كراهتهما لذلك بع بين الأدلة . 

قال : ونمئع شرطية الرضاء في صحّة العقد , والأخبار لايدل عليه لما 
عرفت هن أن" النهي لايدل" على الفساد بنفسه ء ددلالتهاعلى اعتبار مصاحبة الاذن 
في دقوعه لازماً أو غير منهي' عنه لامطلقاً . 

ثم قال : فإن قيل إن" النهي في المعاملات وإن لم يدل" على الفساد بنفسهء 
لكنه إذا دل" على عدم صلاحية المعقود عليها للتكاح , فهو دال" على الفساد من 
هذ الجهة كالننهى عن نكاح الاختوالعسّة والخالة 3 كمافيالتهيعن بيع الغرد ؛ والنهي 
فى محل" النزاع من هذا القبيل . 
قلنالانسل دلالته على عدم صلاحيّة المعقود عليها للتكاح : فإنها عند 
الخصم صالحة له ؛ ولهذا صلحت مع الاذن بخلاف الاخت , وبسع الغرد فاتهما 
لايصلحان أصلاً . 

و صلاحية الاخت على بعض الوجوه كما لوفارق الاخت لابيقدح ء لأنها 
حينئذ, ليستاختاً للزوجة , بخلاف بنت الاخت ونحوها فإنها صالحة للزوجية 
مع كونها بنت اخت الزوجة » والأخبار دكت على النهي عن تزديجها , دقدعرفت 
أنه لايدل على الفساد , فصار النوي" عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لمارف 
كالبيع دوقت النداء لالذاته , والعارض هوعدم رضاء الكبيرة » فإذا لحقه الرضاء 
ذال النهي . إنتهي كلامه زيد مقامه . 

أقول : أمَا له دداية على بن جعفر الصريحة بالبطلان ‏ على البطلان 
مع كراعتهمالذلك » ففيه م نالبعدهالا بخفى ؛ فإن لفظ الرواية هكذا «ولايتزوج 
بنت الخ والاخت على العمة والخالة إلايرضاء مثهما ء قمن قعل فتكاحه باطل» 
يعني هن قعل بغيرالرضا منهما فهو باطل , وهو ظاهن في اشتراط عصاحية الرضاء 





54 ككات التخاج جم 





للتزديج .و إلا كان التزويجباطلاً فالبطلان مترئ على عدمالر ضاء دوقت التزرويج 
الذيهو أعم" من الكراهة ". 

أُمًا ما ادعاه ‏ هن أن" دلالة الأخبارعلى اعتبارمصاحبة الاذن إثما هوني 
وقوعه لازماً أو غير منهي عنه لامطلقاً  »‏ فهو تقييد للأخبار من غيردليل ؛ بل 
ظاهرها إِنْما هو مصاحبته مطلقاً ' لأن قولهم ولخ في جملة من تلك الرقايات 
المتفدمة « لابتزوج ابنةالاخ وابئةالاخت على العمّة والخالة ِلآ بإذنهما » ظاهر 
في اشتر اط دقوع الترويج مطلقاً بمصاحبة إلاذن بمعنى أنه لابد” في دقوع العقد 
هن الاذن ليصح” د,ترتب عليه أحكامه . 

وأمًا ما ذكره هن أن "النهي لايدل" على الفسادفي المعاملات ففيه عاذ كره 
سبطه السيد السند في شرح النافعهن أن" النهي دإن لم يقتض الفساد في المعاملات 
لكن الحكمبصحة العقد الذي تعلق به النهي يحتاج إلى دليل يدل" عليه بخصوصه 
أد مومه وبددئه يجب الحكم بالفساد , وليس على صسّة العقد الذي تعلق به 
النهي دليل من نص" أد إجماع قيجب القول بعدم الترئب عليه لأن" ذلك مقتضى 
الأصل ومنه يظهر اختياده (قدسسرم) لهذا القول . 

وحاصلهأنّه بعدنهي الشارع عن هذا العقد الدال" على عدم اعتباره في نظرهء 
د إلآلما نهي عنه لابمكن الحكم بترن أثر من الآثار عليه كما في غيره من 
العقود التى لم يتعلق بها نهى فلابد" للحكم بسحلته وترتب5 ثار العقود عليه من 
دليل من خارج . 

و بالجملة فإنه بواسطة النهي عنه قد صار محلاً للريبة د تطرق البطلات 
إليه دإن لميمكن الجزمبيطلانه » دهو كلام موجه , وكيفكان فإن الظاهرهو 
البطلان كما هو ظاهن الأخبار المتقدمة » ديؤ يده أد فقيّته للاحتياط المطلوب 





)١(‏ لان عدم الرضا يصدق مع علمهما دكراهتهما ذلك و يصدق مع عدم العلم 
بالكلية . (منه ‏ قدس سره -) . 
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سيما في النكاح . 

د(ثافيها) لابن إددرس » ودليله على بطلان عقد الداخلة النهي الوادد في 
الأخبادلدلالته علىالفاد » دأمًا تزلزل عقد المدخول عليها فلم تعر لدلينه . 
وكانه أخذه من كلام الشيخ الآتي حيث أنّه تقل عنه أن" العمّة و الخالة تتخير 
بين إمضاء عقد الداخله د بين فسخ عقديهما والاعتزال : ثم" اعترض عليه بالنسبة 
إلى إهضاء عقد الداخلةبأنّه لوقوعه من غير إذن عقد باطل للنهي” عنه في الأخبارء 
فلايد” من تجديد عقد جدود عند الرضاء , دجمد على باقى كلامه . 

وضعف هذا القول أظهر من أن يخفى , فإن" عقد الداخلة إذا وقع فاسداً 
كما حكم به لم ببق لتخي رهاني فسخ عقد نفسها وجه لأن المقتضى للفسع إِنّما 
هو حصول الجمع بين العمّة وبنت أخيها , والخالة وبنت اختها , ومع وقوعالعقد 
فاسداً لم يتحقدّق الجمع ؛ فلاموجب للفساد بالكلية . 

و(ثالثها) للشيخينومن تبعهمافإ هما قالا: تتخير العمّة والخالة ببن إمضاء 
عقد الداخلةه فسخه » وبين فسخ عقدانفسهما السابق والاعتزال ؛ وويكون اعتز الهما 
بمنزلة الطلاق وإن اعضيا العقد كان ماضياًء دلم يكن لهما بعد ذلك فسخه . 

ودعلل القول المذ كود بوقوع العقدين صحيحين » أمًا الأدل فظاهر' د أما 
الثاني فلأنه عقد صار من أهله في محلّه جامعاً بشرائطه . د لا يؤثر تجدد 
البطلان بفستم العمة دالخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على 
رضاءالغيرء وإذا وقع صحيساً كانت نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء, 
دلا كان الجمع موقوفاً على رضاهما تخيرتا في دفع الجمع بما شائتا من فسخ 
عندهما وعقد الداخلة . 

وأودد عليه بأن"العقد الأدل لازم بالأصل , والأصل يقتصي بقاءه على اللزوم 
إلى أن يثيت المزيل , وها ذكن لايصلح له, لآن" رقم الجمع يحصل بفسخ العقد 
الطاريء, دهومتعأق الرضا ودفع الجمم وإنكان يحصل بفسح أحد العقدين 
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إلا أن فسخ السابق قد منع منه مائع شرعي و هو لزدمه ء فتسلط على دفع الثاني 
خاصة , دهوجيد. 

و (دابعها) للعلامة في جتلة من كته و جمع من المتأخرين » د وجهه : أما 
بالنسبة إلى لزدم عقد المدخول عليها فلما تقدم . 

وأا بالنسبة إلىتز لزل الطارىء من غيرأن يمكون باطلاً فوجهه فيالمسالك 
قال : لعموم «أدفوا بالعقود » ''أفإن المتنارع فيه إذا تعقيه رضاء من يعتبر رضاه 
اندرج في هذا العموم فوجب الحم صحته: فقبل الرضاء لايكون فاسداً , وإلا 
لم ينقلبٍ صحيحاً , ولا معنى للموقوف إلآ ذلك . 

قال : دلآنه عقد صدر بدون دضاء من يعبر دضاه في صحته » فكانكالفضولي 
وقد تقدم صحة الفشولي في النكاح , فهنا أولى ء لأن” المدخول عليها ليس لها 
أولويّة مباشرة العقد بل الرضاء به بخلاف الزوجة في عقد الفضولي فإث بسدها 
مباشرقه د الرضاء به » فإذا صح' في الأقوى لزم مثله في الأضعف بطريق أدلى » 

و النهي السابق في الأخبار قد عرفت أنه لابدل” على الفساد على اللنع مله يدون 
الاذن ٠,‏ هوأعم هن السابق داللاحق » د على تقدس إدادة السايق لايلزم الفساد , 
قال : وهذا هوالأقوى . إنتهى كلامه . 

وأنت خبير بما فيه أَما (أو"ل) فلما عرفت في غيرمقام مما قدمناه من أن" 
بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات التقررسبية لايخلومن مجازفة . 

و (ثانياً) أنّك قد عرفت مما قدمنا في القول الأدل أن” الأظهر هوالبطلان 
في هذا العقد المتأختر ‏ د إليه يميل كلام سبطه في شرح النافسم كما يدل* عليه 
كلامه الذي قدمنا نقله ئمّة . 

د(ثالثاً) أن المنهو م من الأخبار إعتبادتقدم الاذن , فإن” قو له يإلهلا «لايتروج 
إلا بإذن العمّة دالخالة» يعني لابقع العقد إلا بعد الاذن » سواءكانت الباء للمصاحية 


آذآ#آ ل ل سح 
)١(‏ سورة المائده آية .١‏ 
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أو السببية .د حيتئذ فلا يجزى الرضاء بعد دقوع العقد ليلحق ذلك بالفضولي » 
أويكون أولى منه ‏ ذه يظهر عدم اندارج هذا العقد تحت قوله «أوفوا بالعقرد» 
كما تكلفه , إلى آخرمان يله به فإنها مجرد ادعاء , ويمئعها الخصم . 

و بالجملة فكلامه (قدس سره) هنا غير موحته عندي والأظهر عندى في 
المسألة هوالقول الأول . دالله العالم . 

المقام الثانى فى الزن : لاخلاف بن الأصحاب (رضوانالل عليهم) في أن" 
الزها المتأخر عن العقد السحبح لاينشر حرمة المصاهرة ؛ سواء في ذلك الزن 
بالعمّة والخالة أو غيرهما , لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد, وقولهم 805 (9) 
«لايفسد الحرام الحلالك» وإنّما الخلاف في الزناالمتقدم هل بنشرحرمة المصاهرة 
أم لا ؟ الأشهى ذلك . 

وهمًا يدل علىالحكمين المذ كودين مارواه في الكافي والتهذيب في لصحيح 
عن عل بن مسا !"عن أحدهما لعل «أنّه سئل عن الرجل يفجر. بالمرأة أيمتزوج 
ابنتها ؟ قال : لا , ولكن إنكانت عنده أمرأة ثم قجر بامها أو ابنتها أو اختها لم 
تحرم عليه اهرأته , إن" الحرام لايفسد الحلال» . 

وما رواه فيالتهذ يب عن أبي الصباح الكناتي )عن أبي عبدالل لايل «قال : 
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل"له ابنتها أبداً , وإنكان قد تزوج ابنتها قبل ذلك 
ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه , دإن هوتزدج ابنتها ددخل بها ثم فجر بأمها 
بعد ها دخل بابنتها فليس يفسد فجوده بامها نكا أبنتها إذا هودخل بها د هو 
قوله : لابقسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » دفي هذا الخبر إشكال يأتي التنبيه 





. 4 الوسائل ج ؟٠ا ص لاالا جح‎ “* ١١ التهذيب جلا ص 84" ح‎ )١( 

(9)الكافى ج نه ص 16" ح ١‏ * التهذيب جح لاص 884 ح “٠١‏ الوسائل 
ج عرص عومم جاء 

() التهذيب حلاص 51م ح 1١١‏ * الوسائل ج ١‏ ص 5589 4 ٠‏ 





17 كتاب النكاح كين 





عليه إت شاء الله . 
دهما بدل"على الأول مارواه في الكافي في الحسن أ الصحيم عن الحلبي7") 
عن أبِي عبدال كلكلا «في رجل تزدوج جادية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر يامها , 
أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا , إِنّه لايحر"م الحلال الحرام» . 
دعن زدادة'"أفي الصحيح أو اللحسن عن أبي جعفر إلا دقال ف رجحل زنا 
يام اهرأته أ بابنتها أق باختها فقال : لابحرم ذلك عليه امرأته » ثم" قال : ماحرم 
حرام قط" حلالا» . 
وعن زرادة''أاقال : سألت أباجعفر يللا عن دجل زنى بام أمرأته أوباختها 
ققال : لابحرم ذلك عليه أمرأته إن" الحرام لايفسد الحلال 5 لابحرمه» . 
ومارقام في الفقيه عن عوسى دن مكرعن زرارو(اعن أبِي جعفر ئلا «قال: 
سثل عنرجلكانت عندهامرأة فزنى بامّها أذباينتها أدبااختها فقال : ماحر"محرام 
قط" حلالا , إعرأته له حلال» . ٠‏ 
دوعن الحسن بن محبوب عن عغبدالك بن سنان(*)دقال : قلت لأبيعبدادة 24 
الرجل ...يب من اخت أهرأته حراماً 0 أدحرم ذلك عليه اهرأته ؟ فقال: إن" 
دهما يدل“على الحكم الثاني مارداء في الكافي عن منصور بن حازم 2 في 
)١(‏ الكافى ح ن ص و١"‏ ح "#ء التهذيب ج لاص .مم ح ع١‏ ء الوسائل 
جما ص ءومج؟. 
(؟) الكافى ج ه ص #١١‏ ح ع »ء التهذيب ج لاص . مم ح ١٠7‏ “الوسائل ج ١‏ 
ص عام ح "م . 
(م) الكافى ج م ص عاع ح ع ؛ الوسائل ج ع١‏ ص لالام ح #. 
() الفقيه ص ص باع؟ ح #١‏ *“الوسائل ج ١#‏ ص يلالا" جع . 
(0) الفقيه جح “” ص «#اع؟ ح .8 » الوسائل ج ١+‏ ص ل لاوا ح 8 . 


(غ)الكانى ج نه ص غ1م ح ث » التهذيب جلا صن .بام ح واء الوسائل 
ج ماص« الطحم. 





ج بوب في+الروايات الواردة في الرنا المتقدم عن العقد 441 





الصحيح عن أبي عبدالل يلا «في دج لكان بينه و بين امرأة فجورء فهل يزوج 
ابنتها ؟ فقال : إنكان من قبلة أوشبهها فليتزوج ابنتها * وإنكان جماعاً فلايتروج 
ابنتها , وليتزدجها عى إن شاء» . درواء الشيح سنده عن اين يعقوب إلا أتدقال: 
د فليتزوج ابنتها إن شاء وإنكان جماعاً فلابتروج » . 

وها دداه في الكافي دالتهذيب عن عد بن مسل!'اعن أحدهما ليم « قال : 
سألته عن رجل فجر باهمرأة» أتّزدج بامّها من الرضاعة أوابنتها ؟ قال : لا» . 

والتقريب في هذا الخبر أنّه قد تقدم أن الرضاع فرع علىالنسب فلولاأنّه 
حرام في النسب طلا حرم في الرضاعٌ . 

وها رداه فىالكافي عن يزيد الكناسي”"دقال : إن دجلاً من أصحابنا تزوج 
امرأة قفال لي : أحب أن تسأل أباعبدالله لبلا د تقول له : إن رجلاً من أصحاينا 
تروج امرأة قد زعم أنهكان يلاعب امها ويقبلها من غير أن ييكون أفشى إليها ء 
قال : فسألت أباعبدار لِلئلا فقال لي :كذب» مره فليفادقها » قال : فرجعت من 
سفري فأأخبرت الرجل بما قال أيوعبدالل يِلئاِ» فو الله ما دفم ذلك عن نفسه 
وخلى سبيلها» '" . 

دعن عيص بن القاس'"! في الصحيح «قال : سألت أباعبدالله للفلا عن دجل 
باش امرأة د قبل ,غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ؟ قال : إذا لم يكن 
أفنى إلى الام” فلا بأى ء وإنكان أفشى إليها قلا يتزدج ابنتهاء . 





(١)اكافى‏ ج وص عام حم التهذيب جلا ص ١ا"9‏ حا ؛الوسائل 
جعاص 8#"” جحاء 

(١)الكافى‏ ج وه ص عاع ح وء الوسائل ج ٠#‏ اص 67#" ح 8. 

(م) أقول : فى هذا الخبر دلالة على أن الامام عليهالسلام قديجيب بناء على علمه 
بالحال من غير التفات الى ماتضمته السؤال (منه ‏ قدسسره -) . 

(ع+)الكانى ج وص ولع ح 27 الوسائل ج١١‏ ص 09” ح”7 . 





33 كناب اسم كين 


و تقل ابن إدررس عن الشيخ المفيد د السيد ا مرتضى عدم التحريم بالزناء 
المتقدم واختاره دمال إليه » واختاده أيضاً المحقلق في النافع » دفي الشرايع نسبه 
إلى أسح الرواءتين إيذافاً بنوع توقف فيه . 
والذي يدل عليه من الأخباد مارداه الشينع عن سعيد بن سار "في الصحيح 
د قال : سألت أبا عبداه بلقلا عن دجل فجر بامرأة » زوع ابنتها ؟ قال : نعم يا 
سعيد إن"الحرام لابفسد الحلال . 
وعن هاشم بن المثنى!')دقال : كنت عند أبيعبد الل لقلا جالساً فدخل عليه 
عل فسأله عن الى جل يأئي المرأة خراها: أمتزوجها ؟ قال : لعم وامهاد ابنتها». 
وعن منصود بن حازم'"في الموثّق «قال : قلت لأبي جعفر يلقلا : دجل فج 
بامرأة, هل بجور له أن نتزوجها بابنتها ؟ قال : ماحرم حرام حلالا قط" . 

وعن هاشم بن المئنى'""دقال : كنت عند أبيعبد ال يلا فقال له دجل جل 
فجر بامرأة أتحل له أبنتها ؟ قال : نعم , إن الحرام لايشد الحلال» . 

وعن حنان بن سدير ”في الموثق «قال : كنت عند أب عبداليٌ للق ادسسأله 
سعيد عن رجل تزوج اهرأة سفاحاً » هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن" الحرام 
لا بحرم الحلال» . ش 

وعن زرارة لتأقال : قلت لأبي جعفر يه : دجل فجر بامرأة هل تحور 





. التهسذيب اج لاص #66 ح ؟١ء الوسائل ج «اص م«ماح م‎ )١( 
. 7 الوسائل ج #اص #وم اح‎ * ١ التهذيب ح لاا ص عا ح‎ )0( 
ص #«بماح و.‎ ٠8 (م)التهذيب ج لاص 55الاح ظ1ء الوسائل ج‎ 
. 1١ (م) التهذيب ج لا ص 978 حم . الوسائل ج مراص #وسماح‎ 
ء1١ (ه) التهذيب ج لا ص 968 ح 1 * الوسائل ج 8لا ص نوم ج‎ 
. ص 0#م اح و‎ ١ (ع) التهذيب ج ل ص 4الطح 18 » الوسائل“ج‎ 





جم فيعدم نش رحرمة ا مصاهرةلوزفى بعدالعق دام امرأته أوينتها ١‏ 4/8 





له أن يزوج ابنتها ؟ قال: ماحرم حرام حلالا قط" . 

وعن صفوان في السحيم  '‏ قال : سأله المرزيان عن الرجل يفجر بالمرأَة 
وهى جادية قوم1خرين ثم اشترى ابنتها ء أبحل“له ذلك ؟ قال : لابحرم الحرام 
الحلال: ورجل فجر باهرأة حراماً أبتّزدج بابنتها ؟ قال : لابحرم الحرام الحلال». 

هذاما دقفت عليه من الأخبار الدالة علىهذا القول , وشيخنا الشهيدالثاني 
في المسالك وسبطه في شرح النافع لم ينقلا لهذا القول دليلاً من الأخبار إلادواية 
هاشمين المثنى الثانية , ورواية حنان بن سدير “ ورداهما بضعف السند. 

وقدعرقت أن فيها الصحيح باصطلاحهم , ولكنتهم لقصور التتبع لم يقفوا 
عليه , و ها كروه من الجواب غير حاسم لمادة الاشكال . 

والشيخ ( دحه الل ) في كتابي الأخبادجل ردابتي حنان بنسديردهاشمبن 
المثنتى الاولى علىها إاكان الفجور بإحداهما بعد عقد الاخرى » دباقيالأخبار 
على الفجود بما'دون الوطىء » من تقبيل ونحوه . 

دلابخفى مافيه منالبعد والتكلف وما في الفرق بينالردايتين المذ كودتين 
وغيرهما » فإن"تأويله في كلمن الموضعين يأتي علىالجميع » والمسألة غير خالية 
من شوب الاشكال لما عرفت . 

واحتمل بعضهم في أخبار القول الثاني الحمل على التقية , دهوغير بعيد » 
ولا ديب في قرجيح القول المشهود بمواققة الاحتياط ٠‏ فالاحتياط ,يقتضي 
الوقوف عليه. 

'تذنيبات 

الال : المفهوم من كلام أكثر الأسحاب د كذا إطلاق أكثر النسوصأته 

بمجرد العقد على المرأة وكونها زوجة أعم”من أن يكون دخل بها أذلم يدخل » 





٠ ص 586لج؟17‎ ١ التهذيب جلا ص ويام ح باو > الوسائل ج‎ )١( 





4/0 كتاب التكاح جم 





لوذنا بعد ذلك بامّها أه بنتها لم ينشرحرمة المساهرة» والمفهوم من رداية أبي 
الصاح اللتقدمة أن" ذلك مخصوص بالدخول بالزوجة لامجرد العقد ء فلو عقد 
عليها دلم يدخل فزنا أفسد ذلك الزنا نكاحه »كما لوتقدم على العقد . 

ومثلها في ذلك مارداء في الكافي عن سماد الساباطي'')ع نبي عبداله يللا مني 
الرجل تكون له الجارية فيقم عليها ابن إبنه قبل أن يطأها الجد" , أد الرجل 
يزني بالمرأة : فهل بحل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا, إنما ذلك (“إذا تزدوجها 
الرجل قوطتها ثم زنى بها إبنه لم يشره , لأن" الحرام لايفد الحلال و كذلك 
الجارية». 

ولم أقف على من تنبّه لذلك إلا السيد السند في شرح النافع حيث ذكر 
دلالة رداية أبي الصباح الكناني على ذلك ثم "قال : ولا أعلم بمشموت هذءالرواية 
قائلاً » ثم' طعن فيها بأن" في طريقها عد بن الفشيل » و هو مشئرك بين الثقة 
والضْعيفٍ . 

أقول : قد تقل العلامة في المختلف القول بمضمون هذين الخبرين عناين 
الجنيد , ولكنّه إِنّما استدل له برداية مار خاسة . 

قال.في المختلف : لوسبق العقد من الأب أوالاين على امرأة ثم"زنا بها الآخر 
لم تحرم على العاقد ‏ سواء دخل يها العاقد قبل الزناء من الآخر أم لم يدخل, 

ذهب إليه أكثر علمائنا »د شرط ابن الجنيد في الاباحة الوطىء , فلوعقد و لم 

>5 (00 افع ودح و اتل يم 1 ح 0" »الوسائل 
اج 1 سس ءام ح8. 

(؟) قوله « انماذلك!لىآخره» يعنى انماتحل فى هذه الصورة أعنى صودة الوطى»» 
وكذلك الجادية انما تحل فى صودة وطىء السيدلها , والا فلو زما بها ابنه قبل الوطلى* 
حرمت (منه ‏ قلس سره- ) . 





كن فيااملك الرجل جارية فوطأها ابنه أوأبوهقبل ا مالك 578 





يدخل فزنا الآخر حرمت على العاقد أبداً , ثم" قال : لنا الأصل الاباحة , و لأنّها 
ثابتة قبل الزنا بمج ردالعقد فيستصحب ء و لقو له لِئٍِ "' دلايحرم الحرام الحلال» 
و حي حلال بالعقد ' فلا يقتضي الوطىء الحرام تحريماً » ثم استدل'له بخبر مار 
وأجاب عنه بِأنّه استدلال بالأغهوم , وهوضعيف , والسند أيضاً ضعيف . 

أقول : أمًا ضعف السند ققد عرفت في غير موضع هما تقدام أنّه لا ينكون 
حسّة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم » و أمّا ضعف المفهوم 
فهومجبور يصراحة منطوق الرواية الاخرى في ذلك . 

د إلى القول بمضموت هذين الخبررين هال بعض (' مشايختا المحقنقين من 
متأختزى المتأخر بن و هو ظاه. الشيخ في الاستيصاد”" أيضاً حيث إنّه استدل" 
يخبر مار على التأديل الذيتأو"”ل به دداتي هاشم بن المثنسى وحنانين سدير هن 
التغسيل الذي اشتمل عليه الخبرالمذ كود . 

وا مسألة لاتخلومن شوب الاشكال , وإنكان العمل_بالخبرين المذ كودين 
و تخصيص تلك الأخباربهما غير بعيد , داحتمال التفيئة فيهما منحيث إنّه قول 
ابن الجنيد الذي يجري على هذهب العامة غالباً ممكن أيضاً , والله العالم : 

الثانى : اختلف الأصحاب (دضي اله عنهم ) فيما لوملك الرجل جارية 
فوطئها ايت أد أبو«قيل أن يطأها المالك : ققالالشيخني النهاية بالتحريم دبه قال 
ابن الجيد واين البراج . 





)١(‏ الكافى ج وص وال ح"ء التهذيب ج لاص *#م ح 2١2‏ الوسائل 
ج #لاص عل"م ح 3 . 

(؟) هو الشيخالفاضل المحقى المدقق الشيخ أحمد بن الشيخ الفاضل الشيخ محمد 
ابنيوسف البحرانى (قدسسره) على ما وجدته بخطه . (منه ‏ قلمرسره -) ٠‏ 

(م) الاستيصار ج #اص 12# . 





2 كتاب التكاح كن 





وقال الصددق في الفقيه ('ادوإن زنا الرجل باهرا ايئة أو بأمرآج أسة أو 
بجارية ابئه أديجادية أبيه فإن ذلك لابحرمها علىزدوجها دلايحرم الجادية على 
سيدها ءو إذما بحرم ذلك إذا كان مئه بالجارية دهي حلال » قلا تحل" تلك 
الجارية أبداً لايئه ولا لأبيه » . 

د قال ابن إدرس : لافرق بين أن بطأ الولد جارية الأب قبل وطىء الأب 
أو بعده في عدم التحريم 

إحتج الشيخ بما دداء عن ماد الساباطي "عن أبي عبدالة قلا دفي الرجل 
يكون له الجارية » الخبى كما تقدم في سابق هذا التذئيب . 

د احتج ابن إدديس بقوله يلا 7" « لابحرم الحرام الحلال » و بقوله 
تعالى7؟) « فانكحوا ماطاب لكم » وقوله تعالى”) « أوما ملكتأيمائىم > دهذه 
ملك بمين ,والأصل الاباحة فلا ير جع عن هذه الأدلة القاهرة بأخيارالآحاد ,كذا 
نقله العلآمة في المختلف » ثم "قال : ونحن في هذه المسألة من المتو قفي , و دداية 
التبيخ ضعيفة السند لكن يعضدها ماتقدم منالروايات الداكة على التحريم لوزنا 
الابن باموأة الأب , دالملك وإن أثس الاباحة » لكن ,بظهرأئرء في الوطى* , إذقد 
مملك من لايباح له وطلؤها . إنتهى . 

' أقول : قد أورد الدليل لكلام الشيخ و كلام ابن إدرس و لم بورد لكلام 





)١(‏ الققيدج بص ممم ح(م. 

(؟) الكافى ج نى ص 5٠‏ ح 5 ء التهذيب جح لاص 8مل ح 8م ء الوسائل 
جاص ءالاح”0. 

() الكاقفى ج فص واع اح" » الوسائل ج م١٠‏ ص عوماح و . 

(©) د(ه) سودة التساء آية م . 





جم فيا ملك الررجل جارية فوطأها ابنه أ وأبوءقبل المالك 4 
الصدوق دليلاً , و كلام الصدوق هنا مضمون رواية زرار:!") « قال : قال أيوجعفر 
قا : إذا زنا دجل بامرأة أبيه أد جارية أبيه فإ ن ذلك لابحرمها على زوجها , 
ولاتحرم الجادية على سيدها ‏ إنما يحرم ذلك منه إذا أنى الجادية وهي حلالء 

فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأسه» الحديث . 

وأنت خبير بأن ظاهر إطلاق كلامه ‏ وهوظاهرالرواية المذ كودة أياً - 
هوعدم التحريم بالزنا هنا سواء كان مقدماً على الوطىء أومتأخراً : وَإدّما اللحرم 
نما هو الوطىء الحلال خاصة و هو يرجع على هذا التقدير إلى قول ابن 
إدريس . 

ومثل هذه الرذاية في هذا الاطلاق رداية هرازم”)< قال : سمعت أباعبدايٌ 
لكل وسئل عن قرزا أمرث إبثها أن بيقع على جادية لأبيه فوقع فقال : أنستدائم 
ابنها ء وقد سألئى بعض هؤلاء عن هذه المسألة » فقلت له : أمسكها فإن" الحلال 
لابفسده الحرام » . 

وموثقة سماعة7أدسيأتي قربباً إن شاء ايه دفيها السؤال « عن رجل عنده 
جارية وزوجة ؛ فأمرت الزدجة ابنها أن يثيب علي جادية أبيه ففجربهاء ققال : 
قال يللا : لابحرم ذلك على أبيه» الحديث . 

ولا يشفى عليك أن" وجه الجمع بين موثقة مار و هذه الأخباد الثلائة 
هوتقييد إطلاق هذه الأخباد بالموثقة لمن كورة , فتحمل حينئذ على كون الزنا 
وقع بعد وطثها المالك . 


1)١(‏ لها فى ج ن ص 8١9‏ ح لاء التهذيب ج لاص 78 ح 78 ء الوسائل 
ج ؟2٠1‏ سس والاح ١ا.‏ 
(؟)الكافى ج وص 9815 حهء التهذيب ج لاص 9لم؟ ح 70 ء الوسائل 
جاص 760 ج8. 
() التهذيب جل ص 8لا١‏ ح انء الرسائل جح اص #<ن ح ” . 





ره كتاب التكاح مين 


ومثل الموئّقة المذ كودة في التحريم بتقديم الزنا على وطيء المالك حسنة 
الكاهلي إلة «قال: سئل أيوعبد الله يللا دأناعنده عن رجل اشترى جارية د لم 





بمستها فأمرت أهرأته ابنه و هو أبنعش سنين أن بقع عليها فوقع عليها قما 
ترى فيه فقال : أثم الغلام وأثمت أمّه , ولاأرى للأب إذا قن بها الاين أن بقع 
عللها », الحديث . 

د بذلك يزول الاشكال ور جم الكلام هنا إلى ما تقدم في صدر المقام من 
الغلاف فيمالو كان الز ناءمتقدعاً على النكاحبالنسبة الى المرأة الحرة » فاين اديس 
إِنّما قال بعدم التحريم هن حيث قوله ثم بعدم التحريم كما تقدم . 

دبذلكيظهر لك أن" نوق ف العلامة ‏ هنا مع قوله بالتحريمفي تلك المسألة 
-لاوجه له , وبالجملة فالظاص أن" هذه المسألدأحدجزئياتتلك المسألة المتقدمة, 
وألله العالم ١‏ 

الغالث: قداتفق الأسحاب (رضوانالّعليهم) علىأنّه لوزنا بالعمّةوالخالة 
حرهت عليه بناتهما » حتنى من الشيخ المفيد 9 السيد المرتضى القائلين بعدم نشر 
الحرمة في الزناء السابق » دقدجعلوا هذا الفرد مستئنى من مسحل" الخخلاف السابق. 

د استدلوا عليه بما دوا ثقة الاسلام (" في الكافي في الصحيح أو الحسن عن 
أبي يسوب عن عل بن مسلم « « قال : سأل رجل أباعبداللٌ و أنا جالس عن رجل تال 
من خالته في شبابه ثم ارتدع , أبتزوج ابنتها . فقال . لاء قلت : إنّه لم يكن 
أفضى إليها ‏ إتماكان شيء ددن شيء » فقال : لايصدق ولا كرامة» . 

ورداء.الشيخ في التهذيب”"ا بطر.ق موق عن أبىأبوب عن أبي عبدالل 1 





(١)الكافى‏ ج وص م١م‏ حم الوسائل ج ٠8‏ ص وبح م . 
(؟) الكاتى ج-ى ص بااماح ٠‏ *“ الوسائل ج ماص هلابماج .١‏ 
(9) التهذيب جلا ص ١‏ الاح ٠‏ الوسائل ج #؟لا ص ماطح 0, 





جم في تحرم بنت العمّة واخالة لوزفى بأمّهما كط 
د قال : سألدعدين مسلم وأناجالى عن رجل نال من خالته وهو شباب ثم ارتدع, 

أيتزوح ابنتها . قال : لاء قال : إنّه .يكن أفشى إليها إماكان شيء ددن ذلك , 
قال : كذب» . 

دادعى المى تضى الاجماع على الحكم المذ كود في الانتصار ”" , و نازع ابن 
إددرس في المسألة » إلا أنه لم يجتر على المخالفة , قال في كتابه : وقد روي أن" 
من فج بعممته أو خالته يحرم عليه ابنتاهما . 

أورد ذلكشيخنا أبوجمفرني تهابته وشيخنا المفيد في مقنمته والسيدالمرتضى 
في انتصاده » فإنكاتعلى المسألة أجماع فهو الدليل عليها ‏ و نحن قائلون دعاملون 
عذلك: وإن لم يكن إججاع فلادليل على تحريم البنتين المذكورىين من كتاب 
ولاسنة . ولادليل عقلي , وليس دليل الاجماع في قول رجلين و لاثلاثة , ولامن 
عر فاسمه دنسبدء لأن وجه كو نالاجماع عندناحجة دخول قول المعصوم _للآمن 
من الخطأ ‏ في جعلة القائلين بذلك . 

قال في المختلف ‏ بعد أن أورد هذا الكلام ‏ : د هذا بشعر بعدم جزهه 
بالتحر بم دتو قّفدفيه » ولا بأسفيالتوقف في هذه المسألة » فإن” عموم قولهتعالي"). 
« وأحل” لكم هاوراء ذلكم » بقتضي الاباحة . إنتهى . 

أقول : العحب منه (قدسرسره) في توقفه هنا هع قوله في الكتاب المذ كور 
بأن الزنا السايق ينشر حرمة المساهرة كما هو القول المشهود » فكيف يتوقكف 
في حكم العمّة والخالة مع دخولهما في العمومات الدالة على الحكم امن كور , 

والتوقف إفما بحسن من مثل ابن إدرس القائل بعدم نثر الحرهة ثمة , لعدم 

)١(‏ حيث قال: ماظن انفراد المامية به القول بأذمن ذنا بعته أوخالته حرمت عليه 
بنتاهما ؛ ثم ذكر أن يعض العامة وافق على ذلك و أن أكثرهم خمالفوا ؛ ثم استدل على 


التحريم بالاجماع والاحباد (منه - قدس سره -) . 
(؟١)‏ سودة النساء آية 9# . 





27 كتاب النكاح ع 





الدليلعنده على استثنائهمن الاجاعالذي يعتمدعليه : وخير الواحد ليس بدليلعنده . 
وبالجملة فإن قوله بالتوقف هنادقع عنغفلة وسهو ء ومنممل بالرداية ‏ 
من القائلين فيلك المسألة بعدم التحر هم قال بالتحريم هنا للرواية ؛ لكن همورد 
الرداية إِنّما هوالخالة خاصّةء فإلحاق العمة بها قباس لابوافق اصول المذهب . 
وطعن في المسالك في الرداية الم كودة بأنها ضعيفة السند ددية المتن , 
قال : فإن" السائل لم يصرح بوقوع الوطىء ألا » وصرح بعدمه ثاناً , د كذيه 
الاهام في ذلك , هذا غير لابق بمقاهه » وهوقربنة الفساد , ومع ذلك فهي مخصوصة 
بالخالة , فالحاق العمّة بها قياس , والاجماع عير متحقق بمثل ذلك . 
أقول : أماطمئه يشع ف السند فهوميئي” على نقله الرداية من التهذيب ٠‏ فانها 
فيه وإنكانت موثقة , لكنهديعد ذلكمن قسم الضعيف ء وإلآ فهي في الكافي حسنة 
على المشهود بإبراهيم بن هاشم الذي قد عد حديثه في الصحيح بعلة من فضلاء 
أصحاب هذا الاصطلاح . 
وأمًا الطعن بالاشتمال على الخالة خاصّة فهو جبد كما قدمنان كره. 
وأمَاالطعن ‏ برداءة المتنومثله قول سبطه إن"متن هذءالرداية لايخلو منتهافت 
-فلاأعرف له وجهاً وجيها , إذ ليس فيها أزيد من تكذيبه يِل الناقل فيما تقله 
في هذه الواقعة من عدم الافضّاء , وحكمه ل بالافضاء الذي رئب عليه التحريمء 
دالنهي عن تزديج ابنتها » وقد من" نظيرء في رواية يزيد الكناسي . 
ومر جع ذلك إلى حكمه بعلمه » فإن" أجمال العباد تعر ض عليم » دبعر قو 
صحيحها وفاسدها , دفي هاتين الواقعتين علم للبلا كذب ال لخبر قيما أخبربه من 
عدم الافضاء, وأي” مائع من ذلك وي" تهاقت هنا في مئن الخين . 
والتحقيق في المقام أن يقال : إن" العمل في هذه المسالة على ما تقد 
تلك المسألة من الخلاف في نشر الحرمة بالزنا السابق وعدمه , فإن قلنا بنش 
الحرمة كما هو المشهود فلا إشكال : لأن" هذا الفرد أحد جزئيات تلك المسألة ٠‏ 





ج مب الاخبارالدالهعلى حرم التزويج بمن اشتهريالزنا مالم يعرف منه التوية 5 
اك 
بل أو لى بالتحريم » فإن قلنا بالعدم وجب الوقوف على هذه الرواية باستثناء الخالة 

خاضه من الحكم المذ كور . 
الحاق : 

يشتمل علىيجلة من أحكام الزنا نكر ناهافي هذا المقام استطر اداً لتتميم الكلام. 

المشهود بين الأسحاب (رضوانالل عليهم) جواز التزديج بالزانية وإنكانت 
مشهورة بالز ناء على كراهية 3 سواء الزاني وغيره 2 فقال الشبيخات : إن- من فجر 
باهرأة لم بجز له تزويجها إلا بعد ظهور توبتها ء و تبعهما اين البراج و كذا 
أبوالصباح , إِلاأنّه اطلقالحكمفي الزاني دغيره »ومثله أيضاً السدوق في المقنه!') 
وهال السيد السند لسرم في شرح النافع إلى التحريم في المشهودة يالزنا 
قبلالتوية » والجواذفيغيرهاعلى كراهة , وهوظاهر المحداث الكاشاني في الوافي 
دالمفاتيح 1 

أقول : والأخبار قىهذا المقام كثيرة , إلا أنها مختلفة جداً على 2 جه بعس 
انطباقها سيّما على القول المشهور , وأصحابنا (دضوانالله عليهم) » لم يستوفوها 
في هذا المجال . 

ولامخفى على من راجعها أنها قدخرجت على أقسام ثلاثة 

الاول : هادل متها على تحريم التزديج بمن اشتهر بالزنا ذكراً كان أد 
انثى مالم يعرف مته التوية . 

وهتهاهارداه في الكافي و الفقيه )عن داود من سرحان عن زرارة فى 





)١(‏ حيث قال فى المقنع : : و لايتزوج الزانية و لايزوح الزانى حتى يعرف منهما 
التويةقال الله عزوجلةالزانى لايتكح الاذائية أومش ركة و الزانية لاينكحها الا ذان أومشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين » انتهى . (منه - قدلس سره -) ٠‏ 

(؟) الكافى ج و ص «#ممح 1 باختلاتن يسير» التهذيب ج # ص ع مح مم ؛ 
النقِه ج ممص بره؟ ح” >,الوسائل ج ١‏ ص "9 ح ؟ . 





147 ع0 اذا 





الصحيح برداية الفقيه «قال : سألت أباعبدالل للثلاعن قو ل اللعز'وجل!" « الزاني 
لإنكم إلازانية أومشر كة والزانية لانكحها إلا زان أومشرك » قال: هن" نساء 
مشهورات بالزنا , ورجال مشهوردن بالزناء شهروا بالزنا و عرفوا بهء والناس 
اليومبتلكالمنزلة » من اقيمعليه حد"الزنا أوشهر بالزنا لمينبغ لأحد أن ينا كحه 
حتنى يعرف منه التوبة » . 

ودلم يبغ في الخبر هراد به التحرهم كما تكاثر في الأخبار من استعمال 
دينبغى» فيالوجوب و «لاينبغى» في التحريم , ه يدل على ذلك قوله عز وجل في 
آخرالآبة المذ كودة في الخمر«و حرم ذلك على اللؤهنين م 

و صدر الآبة د إنكان يالفظ الخب إلا ان المراد به الانشاء» و هو النهي 
عن ذلك . 

وقوله لل ه والناس اليوم بتلك المنزلة » إشارة إلى أن الآية و إن تزلت 
في الموجودين في زمنه يك إلا أن" حكمها جاد فيمن تأخثر إلى يوم القيمة 
كما فى جملة هن الآبات الناذلة في قضايا مخصوصة يومئن . 


ومارداه في الكاني ("أعن ع بن مسلمعن أبي جعفر يلكلا ٠‏ في قوله عز"وجل 


(١)9(؟)‏ سودة النود آية” . 

() ودوى علمالهدى فى رسالته المحكم والمتشابه نقلا عن تفسيرالتعماتى باسناده 
المذكور ثمة عن على عليهالسلام « قال : وأما ما لفظه خصوص وممعنام عموم نقوله الى أن 
قال : و قوله سيحانه : « الزائى لاينكح الازانية أو مشركة والزانية لاينكحها الازان أو 
مشرك و حر) ذلك على المؤمنين » فنزلت هذه الآية فى نساءكن يمكه معروفات بالزنا 
مهن سادة و خثيمة ورباب حرعالله نكاحهن ٠‏ فالاية جارية فى كل من كان من النساء مثلهن» 
انتهى . (منه ‏ قدس سره ‏ ) . وهذه الرواية فى الوسائل ج ١+‏ ص اعم ح ه . 

(©)الكاقفى جوةص ون" حم الوسائل ج؟ ١‏ ص عمسم حر" . 





ج م> 2" الأخبارالدالة على تحرع التزويج من اشهربالزنامام يعرف منهالتوبة ‏ ##وع 
الزاني لاينكح إلا زائية أومشر كة © قال : هم دجال و نساءكانوا علىعهدرسو لال 
يبه مشهودين بالزنا . فنهى الله عز' وجل عن أولئك الرجال «النساءء والناى 
اليوم على تلك المنزلة ؛ من شهرشيئًاً من ذلك أواقيم عليه الحد'فلا تزوجوحتى 

تعرف توبته ». 

دوعن حكم بن حكيم في الموئق ")عن أبي عبد الل يللا في قوله عز"وجل 
«والزائيةلاينكحها الآزا نأو مشرك؟ قال : إتماذلك فيالجهر, ثم" قال : لوأن"انساناً 
زنى ثم" قاب تروج حيث شاء » . 

وهارداه في الفقيه دالتهذيب عن الحلبي "في الصحيح « قال : قال أيوعبدالل 
لا لاتتزدحالمرأة المعلنة بالزنيولايزدحالر جل المعلن بالزنى إلا بعد أن تعرف 
منهما التوبة » . 

وقال للا في كتابالفقه الرضوي(" « ولايجوزمنا كحةالزانيوالزانية حتى 
يظهر توبتهما » وإن زنىالر جل بعمته أو بخالته حرمت عليدابنتاهما أنيتردجهما 
ومن ذنى يذات البعل ناكا أوغير محمئن ثم طلقها زدوحها أومات عنهاأراد 
الذي زئى بها أن يتزدج بها لمتحل"له ابداً » ديقال لزدجها يوم القيمة خذ من 
حسناته ماشئت »© إنتهى . 

وفيه دلالة علىتحريم ذات البعلمؤ بدا علىهن ذنىيها » وهوءمالاخلاف 
فيه و إن ناقش فيه بعض متأخرى المتأخرين بعدم وجود المستند » و سياتي 
الكلام فيه إن شاء الله في محله. 

أقول : و هذه الردايات كما ترى على تعددها سريحة في التحريم مِؤْيّدة 





(١)اكاقى‏ ج وص ووم ح ع الوسائل ج اا ص عثسام ح م . 

(؟) الفقيه ج " ص عه ! ح ١‏ ء التهذيب ح لا ص 90" ح ن » الوسائلج ١١‏ 
ص ومماح 1. 

()فقه الرضا ص ا ء مستددك الوسائل ج ؟ ص علإن ب ١١‏ ح8. 





1.4 كتاب النكاح ج 





بالآآية الشريفةالمراديها النهيالموْ كّد بقوله في آخرها « وحرم ذلك علىالمؤمنين » 
إلا أن بازائها جملة من الأخبار التي ظاهرها المعارضة . 

و منها هارواه في التهذيب عن زرارة "عن أبي جعفر ليلا ه قال : سئل عن 
رجل أعجمته امرأة فسأل عنها ؟ فإذأ النثاء!'أعليها شي ءعهن الفجود ء فقال : لابأس 
أن يتزوجها د يحصنها » . 

وهذه الرداية أجاب عنها الشيخ بالحمل على التوبة » دالأظهرماذ كره في 
الواني من الحمل علىغير المشهودة . 

دعن علي بن يقطين!" « قال : قلت لابي الحسن لقلا : نساء أهل المديئة , 
قال: فواسق » قلت : فأتروج منهن'؟ قال : نعم » . 

د عن عباد بن صهيب (') عن جعفر بن عد لقا « قال : لابأس أن يمسك 
الرجل امرأته إن دآها تزني , د إن لم يقم عليها الحد' فليس عليه من إثمها 
شيع ل 

و من زدادة ” « قال : سأله سماد د أنا حاضرعن الرجل يتزوج الفاجرة 
متعة ؟ قال : لابأس , وإنكان التزويج الآخر فليحصن بابه » . 

وهادداه في كتاب قرب الاسناد فيالصحيح عنعليين رئاب”2 « قال : سألت 

. م١ التهذيب ج لاص امساح 81 الوسائل ج م١ ص ممم ح‎ )١( 

0( النثاء والاثم : بالثاء المثلئة » وهو مقصوركالثناء بتقديم المثلثة ؛ و الاول يتال 
فى الشر * والثانى فى الخير خاصة © وقيل ان الاول يستعمل فيهما معأ والثانى فى خصوص 
الخير » وحينئذ فقوله « شىء من الفجود » بدل من النثاء . ( منه - قدس سره ) . 

(") التهذيب ج لاص «ن؟ ح ع١‏ “ الوسائل ج ع١‏ ص ممم م م , 

() التهذيب ج لا صن ا#ام ح ١٠٠ء‏ الوسائل ج ١‏ ص #بم اح ١‏ 1 

(ه) التهذيب ج لاص هلاح و١ء‏ الوسائل ج ١‏ ص ممم ح م . 

(ع) قربالاسناد ص 78 * الوسائل ج ١6‏ ص ##مماح م . 





ج في طريق الجمع بين الروايات المانعة والجورَة في المقام ه14 





أباعبدالله للا عن المسأة الفاجرة يتزدجها الرجل المسام ؟ قال : نعم , وما بمئعه ؟ 
ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخالفة الولد » . 

أقول : دطرردق الجمع ‏ ببنهذه الأخباروما في معناهاوين الأخبارالمتقدمة 
مل هذه الأخبار على غير اللشهودة لعدم الاشارة في شيءمنها فطلاعن التصر بح 
بكون المزني بها مشهورة بذلك . 

وأمًا مافعله في الوسائل ثعاً للمشهور هن حمل الأخبار الاولة علىالكراهة 
بععاً بين الأخباد يزجمه ‏ فهو عن مضاهين تلك الاخباد في غابة البعدء بل هوهمما 
بقطع ببطلائه لصراحتها في التحريم » سما بمعونة الآية التي إنْما وردت تلك 
الأخباد تفسيراً لها إن لاخلاف ني أن صدر الآية وإنكان بلفظ الخبر لكنّه مرادبه 
النهي كما بنادى به قوله للا في رداية عل بن مسلم « فنهى الله عز وجل عن 
اوْلئك » دنواهي الله سبحائه للتحريم اتفاقاً إلا مع القرينة . 

وإنّما الخلاف في أوامرالسئّة ونواعيها » مو كداً بقوله يلكلا في آخرالآية 
هو حرم ذلك على المؤمئين » فأي” مجال للحمل هنا على الكراهة كما زمه 
والحال كما ترى » إلا أنه ينبغيآن «قيد جواز التزديج بها متى كانت غيرمشهورة 
بأن بحصن بابه » كماتضمنته جملة من الأخباد المذ كودة بحم ل مطلقهاعلىمقيدها 
في ذلك فلولم يحصن بابه لم ربجزله تزويجها لما بأتي في أخبار القسم الثالك من 
عدم جواز التزديج بالمرأة التى ذنى بها حتنى يعرف هنها التوبة!"). 

الثانى : هابدل" نصاً على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد 
العقد دقبل الدخول . 

ومنها مادداه فيالفقيه عن طلحة بن زيد!')عن جعفرعن أبيه لتم « قال : 
)١( <0‏ وفى هله |لمسألةتحقين1خرذكرناه فىآخر الفصل الثانى فى المسائل الملحقة 
بالعقد فى المسألة الخامسة منها فليراجع . (منه ‏ قلس سره -) . 

(0) الفقيه ج م ص ب«علاح لاس عالتهذيب ح لاص 840 ح نلا١‏ * الوسائل 
ج عاص عامحم#م. 








قرأت في كتاب على يللإ أن"الر جل إذاتزدج المرأة فرنىمن قبل أن يدخل بها لم 
تحل" له ؛ لأنه زات ديغرق سئهما ديعطيها نصف ال مهن » . 

دمارداه في الفقيه دالتهذيب عن علي بن جعفر ”في الصحيح عن أخيهموسى 
فل دقال : سألته عن دجل تزدج بامرأة فلم يدخل بها فزنىماعليه ؟ قال : ييجلد 
الحد ويحلق رأسه ؛ وبغرق بينه دبين أهله د دنفىسنة» , 

وعن الحسن بسن محبوب عن الفضل بن يونس”" في الموثّق « قال : سألت 
أبا الحسن هوسى لفلا عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق 
نهما وتحد الحد ولا صداق لها » . 

ومارواء المشايخ الثلاثة (نودالله مر اقدهم) عن السكوني ''اعنأبي عبدالة إلئا 
د قال : قال أميرامؤ هنين للا في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الر جل : 
بفرق ببئهما ولا صداق لها لآن' الحدثكان من قبلها » . 

وبمشمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنم فقال « و إذا تزوج 
الرجلا'رأة فزنيقبل أن يدخل بهالم تحل'له لأنّه زان ديف قبينهما ديعطيها 
تصف الصداق» دفي حديث آ خر:يجادالحد و يحلق دأسه , ويفرقه بمنه دبين أهله 
ونفى سنة »5 إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فر'ق بينهما ولاصداق لها , 
لون الحدث من قبلها » . 

(١)الفقيه‏ حمطا ص معم حعم ؛ التهذيب ج لا صومم ح ١7#‏ »ءالوسائل 
جما ص عام ح؟. 

(؟) الفقيه ج ماص باعلا ح وم؛ التهذيب ج لاا ص ٠4م‏ ح لالا١‏ ء الوسائل 
ج #اص ام.ءموح9ا. 


(©) اكافى ج ن ص عع ح مع ء التهذيب ج١٠‏ ص عم ح 9# ؤء النقيه 
ج ماص اعم اح مء الوسائل ج اا ص 1مع بح "م , 





ج 2# فيعدم التفريق بين الزوجينإذازفى أحدهما بعدالعقدوقيل الدخول 2 بإاوع 





وتقل بعش مشايخنا للحتتتين من متأخترىالتأخترين"'من الشيخ القيد 
و سلاد داين البر اج ذابن الجنيد دأبي الصلاح أنه ترد" للحدودة في الفجود » 
ويمكن أن يكون مستندهم هذه الأخبار , د المشهود بين المتأخرين عدم الفسخ 
والتفرية ")هذا . 
وقد ودد مايناقض هذه الأخبار فيما دلت عليه من هذه الأحكام و به أفتى 
الصدوق في عللالشرايء ''أحيث قال ب بعد أير اد حديث طلحة اللمذ كودة _:والذي 
افتى به وأعتمد عليه في هذا الباب ماحدثني به ع بنالحسن (رحه اللهُ) عنكّدين 
الحسن الصفار عن أحد بن د بسن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي جمير 
و فضالة بن أسُوبٍ عن دفاعة « قال : سألت أبا عبدالله يلا عن الرجل يزني قبل 
أن بدخل بأهله » أيرجم ؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل 
بها » قال : لا » وزاد فيه ابن أبي جمير « دلابحصن بالاماء » . 
وهو كما قرى صحيح المد صريم الدلالة فيما قلناه, والعجب هناختلاف 
قتوى الصدوق في هذه المسألة كما عرفت فإنّه غيرمعهود من قاعدته , ولاموجود 
)١(‏ هو شيخنا المجلسى (قدس سره) فى حواشيه على كتب الاخبار . 
( مله قدس سره - ) . 
(؟) أقول : العجب من شيخنا الشهيد الثانى فى المالك حيث انه انما احج 
للقائلين بجواذ الفسخ فى صودة زناءالزوجةياشتماله على العاد ؛ فكان موجبأ للتسلط على 
الفسخ ثم رد بأنه متسلط عليه بالطلاق ؛ فيدفع به الضرر ؛ و غفل عن الردايات التى 
نقلناها فى الاصل * فانها صريحة فى التفريق * سواءكان الزنا من الزوجة أو الزوج . 
(منه ‏ قلس سره -) 
() علل! لشرايع ص ١+‏ وب #اع!طالتجف الأشرف “الكاتى جلاص ولا١‏ ح ل» 
الفقيه ج ص 94 ح * ؛ التهذيب ج ٠١‏ ص اح “+١‏ الوسائل جما بح 8ن؟ 
ح١اورأ؟.‏ 





4 كتاب التكاح جع" 





في طرءقته دعادته . 

ومما يويد العمل بهذا الخبر ظهور مخالفة هذه الأخياد المقابلة له لما 
قدمناه هن الأخبار . وها بأتى في القسم الثالث » فإِن الأخبار المتقدمة منها مادلك 
على جوازتزديج المشهودة بالز نامع العلم بالتوبة ‏ دمنها ادل على جوازالتزدويج 
بغير ا مشهورة وإن لم يعلم منها توبة . 

والأخبا الآئية قد دكت على جواز ترويج من زتى بها سابقاً بشرط ظلهود 
التوبة » د جلة مئها مطلق في الجواز ء و الجميع دال' على جواز تزديج الزافية 
ما مع شرط التوبة أو مع عدمه؛ د حله من غير أن بيترتب عليه شيء ء قكيف 
بترت على هذا الزاني و إن كان مرة داحدة قبل الدخول هذه الاحكام المغلظة 
من وجوب التفريق » د بطلان النكاح , و أن يحلق رأسه , و ينفى من بلده سنة 
و نحو ذلك . 

و من الظاعر أن" هذا النوع إن لم ينقص عن تلك الأنواع الاخر لم زد 
عليها , فإن"خصوصية العقد هنا لامدخل له في هذه الأحكام المغأظة اللتر تبةعلى 
هذاالرنا . ْ 

دويقرب عندي احتمال خروج هذه الأخبار مخرج التقية» فإن ما اشتملت 
عليه من هذه الأحكام اللغلظة لادوافق مقتضى قواعد الشربعة السمحة السهلةالمبئيّة 
على التخفيف , سيّما مع مقابلتها بما ح وأ كثر متها عدداً وأسح”سنداً منالأخبار 
اللشاد إلها . 

ويمكن الجمع ‏ وإن بعد بين هذه الأخباد د بين صحيحة دفاعة ب يحمل 
الأخبار المذ كودة على من اشتهر بالزنا مع عدم التوبة و حل صحيحة رفاعة 
1 على من لم .شتهر أو اشتهى لكن تاب بعد ذلك , الله العالم . 
الثالث : مايدل على حم الرجل يتزدج المرأة بعد أنزنىيها. 
وقد اختلفت الأخبار في ذلك , فجملة منها دلت علي الجواد بشرط غلهور 





ح سب في الأخبا رالدالةعلل جوازالتزويج بالزانية بشرط ظهورالتوبةمنها 1343 
التوبة منها ؛ و جملة دلت على الجواز مطلقاً . 
ومن الأول مادداه ثقة الاسلام فيالكافي دالشيخ في التهذيب ”عن عماد بن 
موسى في اموق عن أبيعبدالله يلق دقال : سألته عن الرجل يحل" له أن يتزوج 





أمرأة كان يفجى بها ؟ فقال : إن آنس هنها رشداً فنعم , و إلا فليرائدتها على 
الحرام » فإن تابعته فهى عليه حرام » دإن أبت فليتزوجهاء . 

ومادواء في الكافي(')عن إسحاق بن جرين عن أبيعبد الل لكلا دقال قلت 
له : الرجل يفجر بالمرأة » ثم" مبدد له في تزويجها , هل يحل له ذلك ؟ قال: نعم 
إذا هواجتنيها حتنىتنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجود , فله أنيتزوجها 
وإّما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على تويتها» ودداه الشيخ مثله إلىقوله 
«فله أن يتزوجهاء ولم بذ كرشرط التوبة . 

. 5 7 /. 5 6 مع 

ومارداه في التهذوب! أفي السحيح عن عل بن مسلم عن أبي جعفر ليد ادابي 
عدا تلاق «قال : لوأن" رجلاً فجى بامرأة ثم ناباقتز'وجها لم يكن عليه شيء 
من ذلك ». 

وما رداه في التهذيب «الفقية '' عن أبي بصير في الموتّق « قال : سألته عن 
رجل فجر باهرأة ثم أداد بعدء أن يتزدجها فقال : إذا تابت حل له تكاحها » 
قات :كيف تعرف تويتها ؟ قال : بدعوها إلى ها كانا عليه من الحرام فإن امتنعت 

()الكافى ج وص وه" ح 1 التهذيب ج لا ص م8" ح 7 ء الوسافل 
ج ملا صض الام ح5. 

(0)الافى ج وحص عوم ح مء التهذيب ج لا ص لاوم ح م * الوسائل 
جعل ص ططاح ٠#‏ 

(م) التهذيب ج ماص بوم ح وء الوسائل ج 18 ص الاح ٠8‏ 

() التهذيب ج لاص 00" ح ع “الفقيه جم ص #ع؟ ح "مع * الوسائل 
ج عرص مل حلا. 





5-5 كتاب التكاح جم 





واستغفرت ريها عرف توبتهاء . 

وفي هر فوعة ابن أبي يعفو رلأدقال لِلقلاٍ: يتعرض لها فإن أجابته إلىالفجور 
فلا يفعل » . 

و على هذه الأخبار اعتمد الشيخان د هن تبعهما في تحريم تزديجها ما لم 
يعلم توبتها ,كما قدمنا نقله عنهما في صدر الالحاق المذ كور .و كذا من أطلق 
الحكم في الزوجة دغيرها . 

ومن الغانى : وهومادل" على الجو ازمطلقاً مارواه فيالكافي والتهذوب!"عن 
الحلبي في الصحيح أده الحسن عن أبيعبد الله يلقلا «قال : أينّما دجل فجر بامرأةئم" 
بداله أن يتزوجها حلالآ » قال : أو”له سفاح وآخره تكاح ؛ ومثله مثل النخلة 
أصاب الر حل من تمرها حراماً ثم اشتراها بعد ء قكانت له حلالا» . 

ومارداء في الكافي'عن أبي بصيرعن أبي عبدالل للق « قال : سألته عن رجل 
فج باهرأة ثم بداله أن مّزوجها ؟ فقال : حلال » أو" لهدسفاح وآخره كاح, أو" له 
حرام وآخره حلال» . 

ومارواه في الفقيه' )عن هو سبي بن مكر عن زرار: عن أبي جعفى لإللاه قال 
لابأس إذا زنى رجل باهرأة أن يتزدج بها بعد»د ضرب مثل ذلك مثل رجل 
سرق قمرة نخلة ثم اشترأها بعد» . 

وظاهر المتأخربن الجمع بين عذه الردايات بحمل النهي في الأخبارالاولة 
عن تزه بجهاحتى تعرف تو بتهاعلى الكراهة دو ثالتحرهم ‏ مستنددين كماذ كره في 





(١)الكافى‏ ج وص عدمع ح ؟ * الوسائل ج ؟١‏ ص اوم اج 0 . 
(؟)الكافى ج ن ص عه" ح 7 التهذيب جلا ص 0"” ح # 6 الوسائل 
اج # اص إولطاماح”م. 
(0) الكانى ج وا ص عم" ح "ء الوسائل ج | ص .م" اح .1١‏ 
(©) الفقيه سج" ص «_اع؟ ح “#١‏ الوسائل ج #١ااص‏ 9" جم. 





ج م 2 فيعدم جوازالتزويج بالزانية المشهورة إلآمع ظهورالتويةمنها 2 ١.ه‏ 


المختلف إلى أصالة الاباحة , وأن الزئا لاحرهة له فأشبه الأجنبى . 





و فيه أن" الأخباد المذ كودة ظاهرة بل صريحة في التحريم بدون ظهور 
التوية و لا معارف لها إلا هذه الأخبار المطلقة : و مقتضى القاعدة كما ذ كرده 
في غيرموضع سمل المطلق على المقيّد ؛ فهنا ينبغي أن يكون كذلك دبه يظهرقوة 
مذهب القائلين بالتحريم حتى تعرف التوبة. 

وهمًا ذكرنا يظهرقوة القول بالتحرهم في المشهورة بالزناء حنى يعرف 
مئها التوية بطريق أدلى » ويمكن أيضاً جل هذه الأخباد المطلقة في الجواز على 
الأخبار الأخيرة من أخبار القسم الأول الدالة على جواز التزديج بالزانية وه أن 
حصن بابه» » فيجوذ التزديج حينئذ بمن فجربها سابقاً وإن لم يظهرمتها التومة 
لكن «يحصن بابه » » ويمئعها م نالزناء » 

و بالجملة فَإِنّكَإِذَا راجء تأخبار القسم الأول والقسم الثالث وشممت بعضها 
إلى عش حمل مطلقها على مقيّدها ومجملها على مفصاها يظهر لك أنه لايجوز 
التزديج بالزانية المشهورة إلا مع ظلهودالتوبة منها ,و كذا الرجل المشهور بالزناء 
وأمًا الترديخ بالزائية الغير المشهودة فيشترط في جواز التزديج بها إها ظهود 
التوبة أو مئعها من الزناء الذي عبرعنه أنه « يحصن بابه » . 

وأمًا أخباد الفسم الثاني فالظاهى عندي إرجاعها إلى قائلها إل والعمل 
عندي على صحيحة دفاعة لما عرفت آظاً . 

وأا ردابة عبّاد بن صهيب المتقدمة فيأخبار القسم الأول الدالة بظاهرها 
على جواز إمساك زوجته وإن رآها تزني » فهى لعدم قبولها لما ذكرنا منالتأويل 
مرجوعة إلى قائلها أيضاً لمعادضتها بما هو أكثر عدداً و أصح" سنداً من أخبار 
المساألة كملاً :كما عرفت بعد جمعها وجل بعضها على بعش بما هومقتشى القواعد 
الشرعية والشوابط المرعيّة , وإ العالم . 





فنسيهات : 
الاول : طعن شيشنا الشهيد الثاني في المسالك في رداية أبي بصير اللتقدمة 
بعد رعيها بالضعف . بأن" فيمتنها إشكالا من حيث إن دعائها إلى الحرام يضمن 
إعزائها بالقبيح . 
دفيه نظر' أُمًا (أولا) فلن هذا المضمون كما درد في هذه الرواية وردايضاً 
ف موئقة جمار ومرقوعة ابن أبي يعفور(. 
وأما (ثانياً) فلأنه متى حرم تزديجها حتتى تعرف توبتها » فلاو جه كشف 
وأظهر من دعائها إلى ذلك؛ دلوأمكن أيضاً بو جهآخر كفى كما دأت عليهموتقة 
مار من قوله «فإنآ نس منها رشداء دموثقة إسحاق بن جربرهن قوله «بعدأن 
يقف على تويتها ». 
و بالجملة فإن ما ذكره اجتهاد في مقابلة النصوص و جرأة على أعمل 
الخصوص . 
الثاني : المشهود بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة ث إن أصر"ت على 
الزنا ' وذهب جماعة منهم الشيخ المفيد إلى التحر.م مع الاصرار ء قال شيخنا 
المفيد (عمر الله مرقده) : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلوذلك 
من حالهاكان بالخياد إنشاء أمسكها وإن شاء طلقها , ولم يجب لذلك فر اقهاولا 
يجوز له امسا كها دحي مصرة علىالفجور » فإن أظهرت التوبة جازله المقام عليها 
)١(‏ أقو ل : ونحوذ لكمارو اها لر او ندى فى كت'ب! لنوادرعنموسى بن جعفر عليه لسلام 
عن آبائهعليهم السلام « قال : قال دجل لعلى عليه السلام : اذا زنا الرجل بالمرأة ثم أداد 
أن يتزوجها فال : لابأس اذا 7ايا » ققيل : هذا الرجل يعلم توية نفسه فكيف يعلم توبة 
المرأة ؟ فقال : يدعوها الى الفجود * فان أيبت فقد تابت وان قبمت حرم نكاحها » . 
(منه قدس سره -) ؛ هذه الردايةفىهستدرك الوسائل ج ؟ صسعلاق ب ١١‏ ذيل جح 1. 





جم في جوازامساك الزوجة و إن أصرّت على الزناوعدمه . وك 





دينبغي له أن يعتزلها بعد مادقع من فجورها حدن ستيولها: 

دقال ابن حمزة : وإذا أصر"ت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها 
على قول يعض الأصحاب . 

وقال سلآد : دإن نت اهرأته لم تحرم عليه إلا أن تصن", قال فيالمختلف 
بعد نقل ذلك : والوجه عدم التحريم لقوله يلقلا « لابحرم الحرام الحلال » 7" 
ومارواه عباد بن مالي ثم ساق الرداية وقد تقدعت”"ثم قال : احتج سلاد 
بأن أعظم فوائد النكاح التناسل , و أعظم حكم الحد" د الزجر.عن الزنا لزدم 
اختلاط الأنساب ء فلوابيح له تكاح المصرة على الزنا ازم اختلاط الانساب, د هو 
محذدد عنه شرعاً , ثم أجاب بأنّه لانسب للزاني . إتهى . 

أقول : ويمكن الاستدلال للقول بالتحريم هنا بالردايات المتقدمة فيالقسم 
الثالث الدالة على أَنّه لايجوز تزويج امرأة زئى بها إلا بعد د قوفه على توبتها , 
بتقرس أن الاصراد على الزنا كمايمتع إبتداء يمنع استدامة ' إذالعلّة واحدة في 
الموضعين د حديث عباد بن صهيب قد عرفت مافيه د حديث « لايحرم الحرام 
الحلال »مشصتص بما ذكرناه هن الأخبار ‏ و بالجملة فالمسألة لاتخلو هن شوب 
التوقّف و الاشكال . 





.1١١؟ التهذيب ج لاص إلام ح لاو “الوسائل ج اص 06" ح‎ )١( 

(0) التهذيب ج لا ص ١#اطاح‏ .8 ؛ الوسائل ج 8٠اص‏ "املاح 1. 

() أقول : و مثل هذه الرواية مارواه شيخنا المجلسى عنكتاب الحسين بن سعيد 
يسئد صحيح الى زدادة و قال : جاء رجل الى النبى صلىافدعليه دآ له ققال :يا رسو لالله 
ان ام رأتى لاتدفع يدلامس ؛ قال . طاقها » قال : يارسولالله انى احبها قال :فأمسكها 6قانها 
صريحة فى اساكها وان كانت مصرة على الزنا غيرمتكن من احصائهاومنعها , و أخباد 
الاقسام الثلائة فى الاصل واضحة يل صريحة فى المعارضة للرواية وما فى معناها . 
(منه - قدس سره) . والرواية فى البحاد ج ٠١‏ ص ؟١‏ ح ع" . 





غ6 كتاب النكاح اج نو 





الثالث : المشهو رن كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه أنه لاعدة 
على الزاتية إذا كانت ذات حل من الزاتي » أمّا لولم تكن كذلك فالمشهود أيضاً 
أنّه لاعد"ة عليهاءوقيل : يوجوبها دإليه مال العلامة في التحريى ‏ . 

قالالمحد ثشالكاشاني في المفاتيح : قيل : دلاعدة للزاني معالحمل بلاخلاف 
إذلاحرمةله ؛ و بددنه قولان : أشهرهماالعدمدأثبتها فيالتحرير » أقول : والأحوط 
ثبوتها مطلقاً جملاًبالعمومات وحذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » إنتهى. 

و الظاهر أنه أداد بالعمومات ما ورد عنهم ليخ في عدة رداءيات من 
قولهم « إذا أدخله وجب الغسل «العدة والمهن والرجم 0 دقولهم « العدة من 
إلماء » 9و نحوذلك وهوشامل بإطلاقه للزفاء . 

وأمًا العلة الثانية وهي,المحاذرة من إختلاط المياه وتشويش الأنساب » فهي 
لاتنطيق على الاطلاقالذي اختاده , إذ معالحمل لايلزم ذلك كمالابخفى » وَإِثّما 
يننجه في غير صورة الحمل . 

أقول : والذي دقفتعليهمن الأخبارالمتعلقة بذلك رداية إسحاقين حجري 9©) 
المتقدمة في القسمالثالك » وهي دالة على أنه لامجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجها 
حتى تنقضي عدتها باستبراء رجمها من ماء الفجور 

و مادواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحفالعقول 7 عن أب جعفر 


)١(‏ قال فى التحرير : ولوذنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من 
الزنا » وجاز لها التزويج 6د لولم يحمل فالاقرب أن عليها العدة . انتهى . 
(منه - قدسسره - ) 
(؟) د (") الوسائل ح ها ص عع ح و ودر مع ح١1.‏ 
(*) الكافى ج ن ص عه" ح ؟ ؛ التهذيب ج لاا ص و" ح « » الوسائل 
ج #أا ص إبام حم. 
(ه) تحفالعقول ص 88 الطبعة الثانية » الوسائل ج ١6‏ ص علاماح 7 . 





جم في الأحبا رالواردة في لزوم العدّةعلى الزانية وعدمه مه 
يتزوجها ؟ قال : يدعهاحتى ستبرئها من تطفته وتطفة غيره » إذ لابؤمن منها أن 
تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدئت معه ثم" يتزوج إذا أراد » فَإثما 
مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم" اشتراها فأكل منها حلالاً » . 

ومارداه فيالتهذيب عنزدعة عن سماعة ( في الموئّق « قالسألئه عنرجل 
لدجارية قوثي عليهااين له ففجربها ء قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة 
فأمرت دلدها أن يثب على جارية أبيه ففجربها! فسل أبوعبداردٌ لفلا عن ذلك 
فقال : لايحرءذلك على أبيه » إلا أثّهلاينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد, 
فإن دقع فيمابينهماد لد فال ولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد دشهر واحد» . 

وإلى العمل بهذه الأخبار مال المحد ث الشيخ عد بن الحسن الحن العاملي 
فققال في بدايته بوجوب العد"ة على الزائية إذا أرادت أن يتزدج الزاني أدغيره» 
وهو جِيّدء إلا أت" عبادته مطلقة في وجوب العدة على الزائية حاملاً كانت أم لا . 
والمستفادمن الردايات المذ كورة من حيث التعليل فيها باستبراء اارحم التخسيص 
بغير الحاهل كما لايشفى » دما تعأق به أصحابنا النافين للعدة من حيث « إن" ماء 
الزاني لاحرهة له » إجتهاد في مقايل النصو” . 

وأنت خبير بأن المستفادمن ردابتي إسحاقين جر هر ورداية كتابتحف العقول 
الذي صرح به القائلون بوجوب العدة. 

مالو كانتذات بعل فإشكال ينشأمن دلالة الأخبار (' على أن «الولد للفراش», 
فيلحق بالزوج ء وإناحتمل كونه هن الزائي * وحينئن. فلايش" اختلاط اللمياه , 
لن"الشارعألحقه بالزوج ء ومن ظاهر موثّقة سماعة امن كورة » دلعل الموثقة 


تخصيص وجوب الاستيراء بغيرذاتالبعل إذا أدادت أن يتزوح الزاني دغيره ؛ دحو 





٠ ”" ح إن “ الوسائل ج 1 ص #عه ح‎ ١/9 التهذيب جم ص‎ )١( 
٠ ١ ح معء الوسائل ج 18 ص ودح‎ ١4# التهذيب جم ص‎ )0( 





5م كتاب التكاح 04 





ال مذكودة محمولة على استحباب الاستبراء و كراهة الجماع بددنهءو بخرج 
لفاه لاينبغي » شاهداً بأن يحمل على ماهو المتعارف هن الكراهة , إلا أن عبارة 
الشيخ المفيد المتقدمةظاهرة فيما دلت عليه الرداية المذ كورة , والاحتياط ظاهرء 
واه العالم . 

المقام الثالث : في دطىءالشبهة , والمراد يه هاليس بمستجق" منه مع عدم 
العلم بتحريمه » كالوطىء في تكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم بفسادهما : 
وإذا طن" أجنبيّة أنها زوجته أو أمته فوطأها ونحوذلك . 

وقد اختلف الأصحاب في نشر الحرمة به فالمشهور ذلك, و أنه كالوطى* 
السحييم , دخالف في ذلك ابن إدديس فقال : أمًا عقد الشبهة و دطىالشيهة فمندنا 
لاينشر الحرمة ولايثيت به تحر يما مصاهرة بحال » وتبعه المحقق في كتابيهد نسب 
القول بالتحريم إلى تخريج الشيخ ققال في الشرايع : وأا الوطىء بالشبهة فالذي 
خر” جهالشينغ (رحداله) أنّهينز"لمنزلة النكاح الصحيح » دفيه تردد » أظهره أنّه 
لانش . 

قال في المسالك : ووجهالتجريم مساداته للمحيح في لحوق النسب» و ثبوت 
المهن بهءد العد: , وسقوط الحد , وهي معلولة للوطىء الصحيح كما أن الحرمة 
معلو لة الآخر , وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر ء والمستّف بمئع ذلك 
لعدمالنتص" وأصالةيقاء الحل' وشعف هذا التخريج » فإنّه لإيلزم من ثبوت حكم 
لدليلئيوت 1خ ريناسبه ,كما أن"المحرهيّة منتفية عن وطىء الشبهة بالاجعاع ؛ مع 
أنها من بعلة معلولات الوطىء الصحيم » دقد سبقه ابن إدريس إلى ذلك . 

دالأقوى نش رالحرهةبه مع سبقه لثبوته في الزنا بالنص الصحيح هع تحر _ردمةء 
فيكون فيالشبهة أءلى , لأنّه وطىعمحترءشرعاً » فيكو نإلحاقه بالوطىء الصحيح 
في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا' كمايثيت به أكثر أحكام الصحيح . 

ولايقدح تخلف المحرمية , لآأنّه إباحة بحل" النظ بسبيه » فجاز اشتراطه 





6 ف نشرالمس والتظرحرمة المصاهرة وعدمه /ادة 





بكمال حرهة الوطىء » دالموطوئة بالشبهة لايباح النظر إليها للواطيء فلأقادبه 
أدلى . إنتهى . 

أقول : وعلىهذا النهج كلامغير» في تعليل القول المشهور , ومن ذلك علم 
حجج القولين امن كورين . والمسألة عندي لاتخلو من توقّف وإشكال , فإن” ما 
احتج" به ابن إددس و«المحقق حِيْد من حيث أصالة الحل" , وعدم الدليل على 
ها يوجب الخروج عنها؛ إلا ها ادعوه من مفهوم الأدلوية من الأخباد الدالة على 
مشن الحرهه بالز ناء . 

وفيه (أدلآ) أن هذالايقوم حجةعلى المحقئق دابن إدديس ء لأنهما بمنعان 
القول بنشر حرمة الزناء المتقدم ويقولون إنه لا ينشر الحرمة » ويطر حون هذه 
الأخبار » ويعملو زعلى الأخبادالمقابلة لها فكيف تفومعليهم الحجدة بهذا الدليل, 
و إنّما تثبت حجيئته عند من يعمل بتلك الأخباد , ويقول بنشى الحرهة بالزقاء 
السايق على النكاح . 

و الظاهى أن" خلافهم هنا مبني” على الخلاف في تلك المسألة كما قدمنا 
قله عنهم وهذ! بحمداللّه سبحانه ظاه. » لاسترة عليه . 

و (ثانياً) أن كلامهم هبني على حجيّة مفهوم الأدلوية د قد سبق منا 
الكلام فنه في مقدمات الكتاب المذ كودة فيالمجلد الأول في الطهارة ' وبالجملة 
فالمسألة عندي محل توقلفء وال العالم . 

المقام ال رابع : في المس" والنظش هل ينشر حرهة المصاهرة أم لا؟ الظاهر 
أنه لاخلاف فيعدم النش ينظ ولمس ها يجوز لغيرالمالك نظرء ء كالوجه والكفنين 
مالممكن بشهوة,أمّامالا مجو زكالفر جه باطن الجسد فقد اختلف فيه كلام الأصحاب . 
وتتقيح الكلام في المقام أن يقال : إذا هلك الرجل أمة وطأها أو نظ هنها إلى 





)١(‏ جاص هثمء 





4ه كتاب التكاح جم 
٠‏ ما لايجوز لغيره النش إليه كالوجه دالكفين أدسه » قهل بحرم بذلك على أييه ‏ 
أو ابنه أملا ؟ أقوال : 

(أحدها)القولبالتحر يم , وهوهنقول عن اأشيخفيالنهاية وأتباعه ؛ واختاره 
العلآمة في ا مختلفدالتذ كرة إلا أن" الذي في عبادة النهاية [نّما هوالنظروالتقبيل 
بشهوة حيث قال : لو نظي الأب أو الابن أوقبل بشهوة جادية قد ملكها حرم 
على الآخر وطوها . 

و(ثانيها) القول بعدم التحريم بالكلية ,نما المحرم الوطىء خاصة , 
وإليه ذهب ابن إدديس «المحققق والعلامة في غير الكتابين المتقدهين . 

قال ابنإدديس : لابحرمعلى أحدهماو نظرالآخر وقبّل دإن كان بشهوة 
بل المقتضي للتحريمالوطىءلأصالة الاباحة وقوله '") « وما ملكت أيماتكم » قال: 
وهذا مذهب الشيخ المفيد عل بن عل بن النعمان » والفقيه أبي بعلاسلار قال : ديه 
أفتى » دَعْلْطِهِ العلآمة قي تقلههذا القول عن الشيخين المذ كودين , و هو كذلك . 

و(ثالثها) إختصاص التحرمم بمنظودة الأب وملموسته ددن الابن »دعو 
هذهب الشيخ المفيد وأبيالصلاح » قال شيخنا المفيد (عطرالله عمرقس) : من ابتاعغ 
جارية فنظرمنها إلىها كان بحرم عليدقبل ابتياعها بشهوة فضلاً عن مسها لم تحل” 
لاينه بملك ومين ولاعقد تكاح أبداً , و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة 
يملكها إلى مادصفتاء. 

وقال في باب السرادي : إذا نظر الأب إلى جادية قد ملكها نظراً يشهوة 
حرمت على ابنه , لم تحرم على الآب بنظر الابن ددن غيره» ففرق بين الأب 
والآاين في الحكمالمذ كور به يظهر لك غلط أبن إدرس وتقله عنه الفول يما 

ذهب إليه» دالظاهر من هذه الأقوال هو القول الأول . 


, سورة النساء ب آية م‎ )١( 





006 في نقل ألا خبارالواردة في ا مقام ودلالتها هوه 





والواجب أدلا نقل الأخباد الواددة في المقام ثم" تذييلها يما يسرالله تعالى 
فهمه منها بتوفيقه دبركة أهل العصمة (صلواتالل عليهم) قنقول : 

منها ما رداه الشيثخ في الصحيح عن عبداللةبن سنان 7" عن أبيعبدالل لتلا 
د في الرجل تكون عنده الجادية يجردها دينظر إلى جسدها نظر شهوة وين 
منها إلىها بحرم علىغيره » هل تحل" لأبيه ؟ و إن قعل ذلك أبوه هل تحل لأبنه ؟ 
قال : إذا نظر إليها نظرشهوة دنظر هنها إلى مابحرم على غيره لم تحل' لابنه » 
وإت فعل ذلك الابن لم تحل لآبيه » . 

ورداه في الكافي والتهذيب عن شن بن اسماعيل . دهواين يزيم ”في الصحيح 
دقال : سألت أبا الحسن الرضا يللا عن الرجل يكون عنده الجادية فيقبلها » هل 
تحل' لو لده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم » قال: فقال : ماترك شيئًاً إذا قبلها بشهوة 
ثم قال أيتداء' مته : إن جردها دنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه دابئه » قلت : 
إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى قرجها وجسدها بشهوة حرهت عليه». 

أقول : ذبهاتين الرديتين استدل' للقول الأول : وهما صحيحتانصر سحتان. 

والظاهى أن" المراد من النظر إلى ما بحرم على غيره الاحتراز عن الوجه 
والكفين حيث إنّه يجيء أن" النظ أليهما لا يوجبان تحريماً و إن كان النظر 
شه وة . 

وظاهر الأصداب أن النظر اليهما بشهوة بوجب التحريم » دظاهر الخيريبن 
خلافه » وكذا ظاهى الخبرين سيما الثاني أن" التحريم بالنظ إلى الجسد لايد 
من تقبيده بالشهوة : فلونظ. إليه بفيرشهوة لم بو جب تحر دمآء دمقتضنىالخبر قس 
التحر يم على الأب والابن . 


)١(‏ التهذيب ج + ص ؟١9؟‏ ح #عء الوسائل ج ١+‏ ص مالاح م. 
(0) الكافى ج ه ص ماع ح ؛؛ التهذيبج/ا ص 141-941١‏ ح88 * الوسائل 
جح عرص لالم حا. 





55 كتاب التكاح جم 





ومنها مارداه في الكاني والتهذيب عن غل بن مسل !"في الصحيح عن أبي عبد الله 
للا دقال : إذا جرد الرجل الجارية دوضع يده عليها فلاتحل لابنه» 

أقول : يجب تقييد التحرم بكون ذلك عن شهوة كما دل" عليه الخبران 
الأولان . 

ومتها مارداه في التهذيب عن عيص بن القاس!") عن أبيعبدالل ِل « قال : 
أدنى ماتحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أوجردهاء . 

ومادداء في التهذيب يي الموثق عن عبدالله بن سنان "عن أبيعبدالث 41( 
«في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أويجردها لايزيد على ذلك , 
قال : لاتحل لابنه » . 

وعن داود الأيزاري () عن أي ندال ا د قال ٠‏ سألته عن رجل اشتري 
جارية فقبلها قال : تحرم على ولدهء دقال : إن جردها فهي حرام على لدم» . 

أقول : ويصحيحة عد بن مسلم استدل للقول الثالث من حيث اشتمالها على 
تحر يم ملموسة الأب على الابن ددن العكس . 

وفيه : أن غاية مايدل عليه هوالتنبيه على حكم ملموسة الأب بالنسبة .إلى 
الابن وأمًا بالنسبه إلىالعكس فهو مطلق فيجب تقييده بالخبر بن السابقين الصحيحين 
الصر بحين في حكمهما معاً د الأخباد الثلائة متنفقة على حكم الابن د تحريم 
منظورة الآب وملموسته عليه , دالخبران الأ3لا مص حان بالمكس . 

نعم لوكان مادل "عليه الخبر داقفاً على جهة الحصر بحيث لابتعدى إلى العكس 





(١)الكافى‏ ج وص09ع ح ف ء التهذيب حلاص 78١‏ ح 78 ؛ الوسائل ج١٠١‏ 
ص 19م ح#. 

(0) التهذيب حلم ص ١م١٠‏ حفن" الوسائل ج 1٠8‏ اص همه ح .1١‏ 

(0) التهذيب جم ص ٠١8‏ ح ع" ء للوسائل ج ١‏ ص همه ح ؟ . 

(7) التهذيب جم ص ٠.‏ حلمم ء الوسائل ج ١١‏ ص هلمن ح م . 





ف فينقل الاححبا رالواردة في المقام ودلالتها 5 
الأب وملموستهعلى الابن دون العكى لاعلى جهةالحصرء بل هي مطلقة بالنسبة 
إلى المكس فبجب تقييدها بالخبرين الاداين . 

وكيفكان فإنه يجب تقييد هذه الأخبار بالشهوة أيضاً لما عرفت هن صراحة 
المحبحين المتقدمين في ذلك» د أيضاً فإِنّه هوااغال سيّما في التقبيل » و يذلك 
يظهر ضعف القول المذ كور . 

و منها مارداء الشيخ”' في الموثق عن علي بن يقطي عن العبد المالح يا 
«عن الرجل يقل الجادية دبباشرها من غيرجاع داخ لأ خارج أتحل" لابنه أو 
لآبيه ؟ قال : لابأسن». 

وهذه الرداية قد استدل" يها بالقول الثاني » د جلوا الروايات المنافية على 
الكراهة بععا . 

وفيه : أن" التهي حقيقة في التحريم فلا بحمل على خلافه إلا مع القريئة 
الواضحة الصادفة عن الحقيقة ؛ والرداية المذ كودة غير صريحة في التحريم لامكان 
لها على ما ذكره الشيخ من كون ذلك لابشهوه »«المحرم إتما هوالواقع بشهوة 
كماعرقت. 

وبالجملة فإن هذا الخير يضْعف عن معارضة الأخبار المتقدمة سنداً وعدداً 
ودلالة » قفيجب التأويل في جانبه لا في جاتب تلك الأخباد . 

ويما ذكرنا يظهر ضعف الاستناد إل ىأصالة الاباحة كما ذ كره ابنإدرس 
لوجوب الخروج عنها بالدليل الدال على التحريم , و قد عرقت ضعف الاستناد 
إلى الآبة فإئها مخصوصة بالأخبار , على أن مجر”د املك لايقتضى إباحة الوطىء 
فقد دملك من لا يجوذ له وطؤها ء والله العالم . 


امسلل 0ك 


() التهذيب جم ص و.؟ ح لام ؛ الوسائل ج 1 ص 86هة ح؟. 





١ه‏ كتاب التكاح جم 





'نذئييات 

الاول : لوقلنا بتحريمها على الاب والاين كما هوأحد الأقوال المتقدمة, 
فهل يتعدى التحريم إلى امها وإن علت * دابنتها وإن سفلت : فيحرم علىالولى 
زكاحها أم لا , الظاهن أن المشهود الثاني » بالأدل صرح الشيخ في الخلاف دابن 
الجثيه 99 , 

واحتس'ني الخلاف بإنماع الفرقة وأخباره والاحتياط »دفي موضع آخرهمن 
الكتاب المذكور خص' التحريم بالنظر إلىفرجها ‏ داستدل بقول النبي !ايه (") 
«لاينظر ال إلى دجل نظر إلى فرج إمرأة دابنتها ». 

وما روى عند !"اميتي : دمن كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها» . 

والظاهر أنه عنى بالأخباد هذه الأخبار مع أذها عامية فإنّها عيرمورد:ق 
شيء هن أخادنا , ١‏ 

والعلامة في المختلف قد استدل له بصحيحة لين مسلم من أحدهما ا 
دعن رجل تزوح امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها » أيتزد"ج ابنتها ؟قال: 
لا إذا رآى مابحرم على غيره فليس له أن يزوج ابنتهاء . 





(1) قال ابن الجنيد : اذا أتى الرجل من ذوجته و أمته محرماً على غيره كالقيلة 
و الملامسة والنظر الى العودة ققد حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أو دضاع ‏ وقال الشيخ 
فى| لخلاف : اللمساذا كان يشهرةمثل القبلة أو اللمس اذاكان ماحاً أوشيهة ينشر التحريم ؛ 
وتحرم الام وان علت والبنت وان سفلت ؛ واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم وقال 
فى موضع آخر : واذا نظر الى فرجها تعلق يه تحريم المصاهرة » واستدل باجماع الفرقة 
وأخبادهم وطريق الاحتياط * ثمذكرا لروايتينا لمنقولتين فى الاصل . ( منه ‏ قدس سره ‏ ) . 

(؟) د(*) عوالى اللثالى ج م ص “سساح 0لا وح "الا ء مستدرك الوسائل 
ج 78اص هلاو ب ٠١‏ حعخ. 

(©) التهذيب ج لاص 94٠.١‏ ح8؟ “ الوسائل ج م١‏ ص #مماح ١‏ 





ج40 2 فيفرض نشرالمس والنظرالحرمة هل يتعدى إلى امه وابنتها أملا؟ 2 #إ١م‏ 





ورداية ابي الربيه!") قال : سل أبوعبدال يلقلا دعن رجل تروج امرأة 
فمكث أناماً معها لاإستطيعها . غير أنه قدر 1 كىمنها مايحرم على غيره ثم طلقها , 
أيصلح له أن زد ابنتها؟ فقال ا لايصلح له وقد رآى من أمها ماراى 6 

د دداية عد بن مسلم عن أبي جعضن كلل »د هي مثل دداية أبي الرييع 
لذ كودة : 

ثم" أجاب عنهها بماذكره الشيخم في كتابي الأخبار عن سمل النهي فيها على 
الكراهة جعاً * أقول : ولاببعد الحمل على التقيّة أيضاً . و بالجملة فإن" الآبة 
الشريفة أعنى قوله عز'وجل”" « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجنات عليكم » 
الصريحة في قص. تحريم البنت على المدخول بالام ١‏ المس" و النظ د نحوهما 
لإسمى دخولا , و كذلك الأخبارالكثيرة المتقدمة الصربحة في عدم تحريم البنت 
إلا مع الدخول بالآم” . 

و خصوةن صحرحة العيص بن القاسم -9) «قال : سألت أبا عبدالل للبلا عن 
رجل باهر امرأة د قبل ء غير أنّه لم يفض إليها فم" ترج ابنتها ؟ قال : إذا لم 
يكن أَفسى إلى الام'فلا بأس , وإنكان أفشى إليها فلا يتزوخ ابنتها» ‏ صريح في 
عدم التحريم إلا مع الدخول : مع تاد هذه الأدلة بأصالة الاباحة . 

على أن'في الاستدلال بهذه الأخبار خردجا عن محل البحث » فإن هودد 
هذء الأخبار إِنّما هو الزوجة و محل البحث الأمة » و من ذلك يظهر ضعف 
القول المذ كودء وأنّه بحل من القصور لعدم الدليل عليه » 3 حيئئن فيجب 
قصى التحريم على الأب دالاين كما تقدم , دالله العالم . 

الغانى : قد تقل جملة من الأسحاب عن المحقق الشيخ فخ رالدبين في شرح 





)01 التهذيب ج م ص ١٠م؟‏ ح عؤونيه «أيصلح »؛ الوسائل ج18 اص "اه "اح؟ ٠‏ 
0( سورة النساء ب آية “8؟ . 
(+) الكافى ج ن ص و١»‏ ح ؟ غالوسائل ج ١‏ ص00" جح ؟. 





4ه كتاب النكاح جم 
المحرم إلى الاجنبيّة وا لس" هل بنش رالحرمة ؟ فتحرم به الأم" وإن علت » والبنت 
وإنترلت أم لاه هذا كلامه (رحةالله عليه) . 

قال في المسالك : دلم نقف على القائل بالتحريم : وعلى القول به لاتحرم 
المنظودة والملموسة على الفاعل , و إِنّما تقل الخلاف ني امها و ابنتها و كيف 
كان فهوقول شعيف جداً لادليل عليه . إإتتهى . 

وهما يدل على بطلان هذا القول صحيح العيص بن القاس(")م قال : سألت 
أباعبدالل ئلا عند جل باشراهرأة قبل » غير أنه لم يفض إليها , ثم تزوج ابنتها 
قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلابأس » وإن كان أفشىإليها فلا يتزوج ابنتها» . 

وما رذآه المجلسي في كتاب البحار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن 
منصودين حازء!'عن أبي عبداللٌ للا «في رجلكان بينه بين اهرأة فجود أل" 
له أن متزدج ابنتها : قال : إنكان قبلة دشبهها فليتزدج بها إن شاء أو بابنتها» . 

قال : و روى القاسم بن ع عن أبان عن منصورا"! مثل ذلك إلا أنّه قال : 
دفإن جامعها فلايتزوج ابنتها وليتزوجها » » دفي الخبردلالة على هاذ كره شيخنا 
المتقدم ن كره هن قوله « و على القول به لا :درم ال لنظودة و الملموسة على 
الفاعل » . 

والمشهود أيضا أنه لووقع اللمس أوالنظره كذا القبلة بشبهة فإِنْه لابحرم 
ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بالتحريم به لام والبنت فسادى بين المباح من 
هذه الأشياء وبين الشهة . 

قال في الكتاب امن كود : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذاكان مباحاً 

. ص ووم ح لاا‎ ١+ "الاح 18 ء الوسائل ج‎ ١ التهذيب ج لاص‎ )١( 


(5؟) البحار ج ٠١‏ ص ١٠ح‏ ه؟ عستدرك الوسائل ج ١‏ ص ولاه ب مح #. 
() البحار ج 1٠٠١‏ ص١‏ احع؟ ء مستدرك الوسائل ج7 صر هلاحم ب ع ذيلح8 . 





إن يعدم جوا ز لس الاجنبي للأمة 2 





أد بشبهة بنش رالتحريم 5٠‏ تحرم الام" و إن علت والبنت د إن نزلت , و استدل” 
بإجماع الفرقة وأخباده . إنتهى . 

ولا ديب في ضعفه كما صرح به جملة من المتأخرين » فإنّه مجرد دعوى 
لادليل عليها . ْ 

الغائث : المفهوم عن كلام جعملة من الأصحاب كالعلامة في القواعد والمحفق 
ف الشرايع جواز لمس الأجنبي للأمة في الجملة ء وفيه إشكال . 

قال في القواعد : ولاخلاف في انتفاء التحريم بما بحل" لغير المالك كنظر 
الوجه دلمس الكف » قال الشارح المحقدّق : ويستفاد من قول المصنئف ‏ ثم" نقل 
العبادة المث كودة ‏ أنّه بحل "النظرواللمس المذ كوران في الأمة للأجنبي ؛ في 
حل اللمسن تردد . إنتهى : 

وقال المحقدق في الشرايع : فما يسوعٌ لغيرالمالك كنظر الوجه ول سالكف 
لانشى الحرهة . 

قال في المسالك : يستفاد منه أيضاً أن لمسها جائزفي الجملة , لم يذ كروا 
جوازه بل القائلون بجوازالنظر قصرةه عليه , جملاً بظاهر قوله تعالى''" « ولايبدرين 
زينتهن"إلا ما ظورمنها » فإفّه يقتشى إباحة نظرمحل ذلك » فاللمس باقر على 
أصل التتحريم ؛ وصصن) بعض الأصحاب بشحر يم اللمى مطلقاً “ني القواعد فِ 
هذا المحل" جوز لمس كف الأمة للأجنبي , و جعله المراد مما يحل لغير المالك 
الى ان ول اوه لست عليه ف 

أقول : في قوله ‏ ويمكن ل عبادة المصنلف عليه فيه مالايخفى فإن 
مرجع العبادتين إلى أمرواحد فلا معنى لقوله « ديمكن » . 

وكيفكان فإن ما كراه من جواز اللمس في هذا الموضع لا أعرف عليه 
دليلاً دغاية ها ستفاد من الأخبار ‏ الدالة على استثناء الوجه والكفين منالعورة 





(1) سودة النود آية #1 . 





كان كتاب التكاح كن 





بالنسية إلي بدن المرأة ‏ هوجواذ النظر إليهماء د أما اللمس فلم أقف له على 
دليل ء وال العالم . 
خعام: 

قد صرح بعلة من الأصحاب بأن" المحرمات المذ كودة في باب المصاهرة 
بالنكاح الصحيح أ الزنا أو وطىء الشبهة أو النطر و اللمس كما تحرم بالنسب 
كذلك تحرم بالر”ضاع , فكل من حرم بالمصاهرة بسيب كالابوة والينوة والامية 
دالبنتيّة ونحوها إذاكان من النسب حرم نظيره في الرضاع فيحرم الموطؤة بالعقد 
علىأب الواطىء الرضاعي كما تحرم على أبيه النسبي5إث علاء وابنه نسباً ودضاعاً 
وإن نزل ؛ يحرم على الواطىء امها رضاعاً كما تحرم الام النسبيّة و إن عات 
وهكذا ابنتها لعموم « بحرم هن الرضاع مايحرم من النسب » (". 

ولا يقال : إن هذا إِنّما يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ؛ فلا يدخل في جموم 
الخبر , لأنا تقول : قد بيّنا في باب الرضاع تفصيل الكلام و شرحه بأوضح بيان 
في معنى المصاهرة , وأنّها على معنيين مصاهرة مبنيّة على النكاح , و هي داجعة 
إلى النسب فيحرم بها مابحرم من النسب » ومصاهرة راجعة إلى الرضاع فلايترتب 
عليها تحريم إلا على مذهب القائلين بالتنزيل في الرضاع , وقد أشرنا ئمّة إلى 

وهما يعضد مان كرتا هارداء أبوعبيدة الحذ”اء('في الصحيم عن الصادق للا 
« قال: سمعته تقول : لاتنكم المرأة علىجمتتها ولا على خالتها ولا على اختها 
من الرضاعة » . 





)١(‏ الكانى ج ه ص لاثم ح ١و0‏ » التهذيب ج لاص ولا ح .ع *“ الوسائل 
ج #اص اماح؟. 

(؟) الفقبه ح "م ص .ع« ح ١لاءالكاتى‏ ج وص هم لامح ١١‏ * التهذيب ج ٠‏ 
ص ؟87؟ ح دع ' الوسائل ج عاا ص م.م ح ١‏ وصض..م جم. 





ف في تحزيم الجمع بين الاختين في التكاح اه 

وما رداه عل بن مسلم '"في الصديح عن أبي جعفر فى للا ه قال : : سألنه عن 
رجحل فجر باهرأة » أتزوج امها من الى ضاعة أو ابنئها ؟ قال لا » . 

والتقريب فيه صدق الام والبنت في هود ضع التحريم على الرضاعيتين كما 
تصدق علىالنسبيتين : وهكذا في الأب والاين والااخت والعمّة والخالة وتحوها 
من المحرهات النسبية »والظاه رأن الحكم موضع دفاق عند كل منقال بالتحريم 
في المصاهرة . والله العالم . 

المقصد الثانى : فيما بلحق بما تقدم من المواضع التي أشرنا إليها آنفاً 
من وقوع التحريم فيها زيادة على ما تقدم في المقامات المتقدمة » وقد تقدم ذنك 
في صدر البحث , وحيئكان التحريم في بعضها بجعا دفي بعضها عيناً فالكلام هنايقع 
في هو ددين 

الاول : فيما يحرم بععاً وفيه مسائل . 

الاولى :لاخلاف نساً دفتوقٌ في تحريم الجمع بين الاختين في النكاح ماقد 
تقدمت بعلة من الأخبار الدالة على ذلك في التذنيبات التي فيآخر المسألة الثانية 
من المطلب الثاني دسيأتي جلة من الأخبار الدالة على ذلك . 

وأمًا ما ردي في شدون الأخمار عن متصور الصقل "عن أبي عبدالله لك 
د قال : لا يأس بالرجل أن يتمتدّع باختن » فإنّه محمول على مان كرء الشيخ 
(رحه ال) من أنه يتمتع واحدة بعد اخرى» لا أنه يجمع بينهما . 

وبالجملة فإن الحكم الأذ كور مما لاخلاف دلا إشكال فيه » د حينئذ فلو 
تزوجهما فلا يخلو أن يكونا عترتبتين إحداهما بعد الاخرى » أد بقع ذلك في 





)١(‏ الكافىج ه ص عام ح م ؛ التهذيب ج لاا ص ١بام‏ حؤواء الوسائل 


جح عاص وطح ٠7‏ 
(0) التهذيب ج لاصرم؟ ح بام * الاستبصار جح« ص ١1/ا١‏ ح ١‏ فيه دباختين»» 


الوسائل ج8١‏ ص .لام ح؟. 








عقد واحد ‏ فالكلام هنا في موضعين : 

(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الاخرى . 

والذي صر"ح به الشيخخ في النهاية هو بطلان عقد الثانية خاصة , فإن وطأ 
الثائية فر"ق بيتهما » ولايررجم في تكاح الاولى حتلى تخرح التي وطأهامنالعدة: 
وبه صرح ابن البرالج دابن ذحرة . 

دقال اين إدديس : لادليل على صحة هذه الردابة , والذي يقتضْيه اصول 

المذهب أنه لايمتنع هن وطىء امرأته الاذلى . 

وقال ابن الجنيد , لوتزوج باخت امرأته وهولابعلم فر"ق بينهماإنكان لم 
بدخل بالثانية ‏ فإن" دخل بالأخيرة خيس أينتهما شاء ‏ د لا يقرب التي يختار 
حتتى تنقني عدة التي فارق » فإن أحب”العود إلىالتي فارقها لم يكن له أن يعقد 
حتّى يفارق التي كانت في حباله » إِما بطلاق بين أوخلع تبين هنه عصمتها بي" 
لاإيكون له رجعة عليها أو يموت . إنتهى . 

أقول : ويدل' على القول الأدل عارداء ثقة الاسلام فيالكافي عن زدارة 27 في 
الموئئق «قال سألت أباجعفى للبلا عن دجل تزدح بالعراق امرأة ثم "خرج إليالشام 
فتزدج امرأة اخرى فإذا هياخت أمرئتدالتي بالعراق » قال : يفرقبينه دبين التي 
تزوجها بالشام ولابقرب المرأة حتنى تنقضي عدة الشامية » قلت : فإن تزوج امرأج 
ثم 'تزدج اهمها وهولايعلم أنّها امها ؟ قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك, قم" 
قال : إذا علم أنه اها فلا يقربها د لايقرب الابنة حتنى تنقضي عدة الام" منه» 
فإذا انقضت عددة الام حل'له تكاحالابنة » قلت : فإن جاءت الام يولد ؟ قال : هو 
ولد ديكون إبنه وأخا امراته»". 

)١(‏ الكافى ج نه ص١سم؟‏ ح 8 » الفقيه ج م ص بعل ح سم التهذيب ج لاص 


مد ح .م الوسائل ج ١+‏ ص معم جح .1١‏ 
(؟) هذه الروايةعدها فى المختلف فى الصحيح ؛ ثم اعترض على نفسه بأن فى سه 





نم فيحكم التزويج بالاختين مترتبً 1ه 





و هما يدل على ما ذهب إليه ادن الجنيد ما رداه ني الكاني عن أبي بكر 
الدرس انق الحسن «قال : قلت لأبي جعفر يليا : رجل نكح امرأة ثم أتىأرضاً 
فنكم اختها وهولابعلم » قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلي سيل الاخرى» . 

ونقل عنه في المختلف أنّه استدل أيضاً ‏ زيادة على الروأية المن كودة - 
بأنهما عقدان استباح بهما دطأهما فيتخيّر لامتناع الجمع ؛ دعدم الأدلوية كما 
في اللقادن . 

ثم" أجاب في المختلف عن الرداية بأنا تقول بموجبها , والمراد : إساك 
الادلى بالعقد الثابت المستقى ء وإن أداد إهساك الغانية طلّق الأدلى د ابتدأ العقد 
على الثانية . 

أقول : ديهذا أجاب الشيخ (رحه الله) عن الرداية المذ كورة؛ دلايخفى ما 
فيه من البّعد » و المسألة لذلك لاتخلومن شوب الاشكال إلا أنه يمكن قر جيح 
القول المشهود بأ النهى عن الجمم إِنّما توجّه هنا إلى الأخيرة » دلهذا لوكان 
عالماً بكونالثانية اختاً للادلي ء فإِنّه لاخلاق ولاإشكال في بطلانعقدهاوحينئي 
فصحته ظاهراً قبل العلم لاينافي بطلانه بعدالعلم كما في غيره من تكاح الشيهة . 

وممًا يويد ذلك أيضأً صحيحة عد بن قيس' "عن أبي جعضض للا «فيدجل 

هسئدها ابن بكير وهو فطحى © ثم أجاب بأن الكشى قدنقلعنه أنه ممن أجمعت العصاية 


على تصحيح ما يصح عنه . ١‏ 

ولايخفى عايك مافيه من التكلف لخروجه عن اصطلاحه * وفيه تأبيد لماقدمنا ذكره 
فى الكتاب فى غير موضع من خروجهم عن مقتضى اصطلاحهم لضيق الختناق قيه وتسترهم 
بالاعذاد الواهية . (منه ‏ قدس سره -) . 

(١)الكافى‏ ج وص إسمم ح؟ “ التهذيب ج 7 48؟ ح ١ع‏ “'الوسائل 
جح عاص #9 اح؟0. 

(؟)الكافى جن ص ,0م ح ل«اء التهذيب حلاص م04 ح إلا ؛الوسائل 
ج *#لاصضص 806٠0‏ ح .١‏ 





اه كتاب التكاح 00 
كان تحته أدبع سوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى فبل أن تستكمل المطلقة العدة 
قال : فملحقها بأعلها حتنىتستكمل المطلقة أجلهاء وتستقبل الاخرى عدة اخرى 
ولها صداقها إنكان دخل بها , فإن لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها » ثم" 
إن شاء أعلها بعد انقضاء عدتها زوجوه ؛ وإن شادًا لم ريزوجوه » . 

ودداية عنبسة بن مصعب!" « قال , سألت أباعبدالل بلا عن رجلكانت له 





ثلاث نسوة فتزوج عليهن” اهرأتين في عقد واحد ؛ فدخل بواحدة منهما ثم" هات 
فقال : إذكات دخل بالمرأة التى بدأ باسمها وذ كرها عند عقد النكاح فإن” نكاحها 
جائز , ولها الميراث دعليها العدة , وإنكان دخل باط رأة التي سمّيت وذ كرت بعد 
ذكرالمرأة الادلى فإن" تكاحها ياطل , ولاميراث لها وعليها العدة » . 
ْ و التقريب فيهما دلالتهما على بطلان عقد الخامسة لأنها هي التي توجه 
إليها النهي » د المسئلتان من باب واحدء إلا أنّه يبقى الكلام فيما يحمل عليه 
حسنة الحضرمي المذ كودة , دليس إلا هاذ كره الشيخ وإن بَعْدَ » واحتمالالتقية 
فيه ممكن , سيثما من حيث قول ابن الجنيد به. 

وممسًا يويد الرداية الاولى أيضاً فيما دلت عليه من الأمر بفراق الأخيرة 
مارداه في الكافي مسنداً في الصحيح عن عل بن قيس7' عن أبي جعفر كلبلا « قال: 
قنى أمير المؤهنين يِل في اختين نكح إحداهما دجل ثم' طلقها د هي جبلى ثي” 
خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ؟ فأمره أنيفارق الأخيرة 
حتتى قشع اختها المطلقة دلدها ثم مخطيها ويصدقها صداقاً مرتين » . 

)١(‏ اكافنى ج وص .8م ح ع ؛ التهذيب ج لاا ص مؤ؟ ح«9ل7ا 2 الوسائل 
ع#اص م.م جح ١ا.‏ 


(؟) الكافى ج هى ص. 8م ح ١‏ * التهذيب جلا ص وملم؟ حم" ؛ الوسائل ج م١‏ 
ص ععماح .1١‏ 





جم في حكم التزويج بالاختين مترتباً أاه 





ورداه الصدوق فيالفقيه(' )هرسلا قال :قضى أمير المؤمنين لل » الحديث 
إلا أن الذيفيه 2 فنكحه| © مكان « فجمعها » وقيه 2 فأمرءأن يطلق الأخرى» . 

قال المحدث الكاشاني فى الوافي بعد نقل الخبر كما تقلناه : بيان » 
د فجمعها » كذا في أكثر النسغ , والصواب فجامعها ء وديا يوجد فى بعض 
النسخ « فجمعها » وفي الغقيه « فنكحها » وه وأءضم ٠»‏ فيه د فأمره أن يطلق 
الاخرى » وهو يشعر بصحة العقد على الأخيرة ؛ ويدل' عليه إيجاب الصداقعرتين» 
إلا أن يقال : ذلك لكان الوطىء . 

ثم" إن صمح" العقد على الأخيرة » فما الوجه في التفرريق ثم"الخطبة و تثنية 
الصداق , وإن جعل يطلق من الاطلاق وج لالتكاحوالجمع على الوطى* » وقيل 
بابطال العقد الأول على الأخيرة - صحت النسختان وزال الاشكال . إنتهى . 

أقول : هذا الخبرقد.نقله شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتا بالبحار 
هن كتاب الحسين بن سعيد!'' بسنده فيه إلى بن قيس هكذا : عن أبي جعفر لي 
عن أمير المؤمتين كل « في اختين تكح إحداهما دجل ثم طلقها وحي حبلى » ثم 
خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدهاء أمره أن يفادق الأخيرة 
حتتى تشع أختها المطلقة ولدها ثم يخطيها ويصدقها صداقها مرتين » . 

وهذه الرواية موافقة لروابةالسدوق في لقظة « نكحها » عوض«فجمعها» 
الذي في ردواية الكليني , دهواققة لرداية الكليني في لفظ « المفادقة » دون لفظ 
د الطلاق» الذي في الفقيه ٠‏ 

وكيقكان فالظاهر بالنسبة إلى المخالفة الاولى أن الحق" منهما ما تقله في 
إلفقيه وفي كتاب الحسين ين سعيد من لفظ «النكاح » بمعنى الوطىء لها . 

و يدل عليه أنّه عوالذي بترتب عليه المهر كماسرح به في رداية الكافي 





٠.1١ ص عماج‎ ١١ النقيه جم ص وع؟ ح]عء الوسائل ج‎ )١( 
٠١ ب؟؟ خح‎ 88٠١ صع؟ ح ع ؛ مستدرك الوسائل ج اص‎ ٠٠١+ البحار ج‎ )١( 





اه كتاب التكاح جم 
أَِضاً من كون الصداق مر"تين » و ذلك لأفّه تكاح شبهة هموجب للصداق البئّة , 

و بالنسية إلى المخالغة الثانية هو هافي الكافي ودواية الحسين بن سعيد من لفظ 
« المفارقة » دون «الطلاق» الذي في رداية صاحب الفقيه . 

ويؤ بده هاتقدم في ردابة زرادة المتضمئة لأمره ا بأن مقرق سنهد بين 
اهرأته الشاميّة التى هى الأخيرة ‏ و هوالاًنسب بالقواعد الشرعية » لأثه لا كان 
منهياً عنه فهوباطل , إن لم يأثم لكان الجهل . 

بقي الكلام فيما ذ كره ابن إددس مما قدمنا نقله عنه من تجويز فكاح 
الاولى قبل أن تخرح الثانية من العدة ؛ دداً علىالشيخ فيما نكر من أنّهلايقرب 
الاولى حتسى تخرح الثانية هن العدة ,٠‏ 

وظاصس الملامة في المختلف موافقة ابن إددرس في هذا المقام حيث قال 
بعد الكلام فى المسألة - : بقي هنا بحث وهو أنّه هل بحرم الاولى مدة عداة 
الثانية ؟ ظاهر كلامه فىالنهاية ذلك » والوجه الحمل على الكراهة , جملاً بأصالة 
الاباحة » ولوجود المْقَتَصِي وهو العقد السابق السالم عن المعار م ء و هو تجدد العقد 
على الاخت ‏ فإنّه لايقتضى تحر يماً على العلم لقوله إلبلا 2 « لايحرم الحرام 
الحلال » فكذا مع الجهل , والعدة خير مائغة لأنها ثابتة د الجمع بين الاختين 

أقول : وبالجواز على كراهة صرح في القواعد أيضاً » وهو ظاهر المحقق 
الشيخ على في شرحه . 

وأنت خبير بأن ماذ كره في المختلف وإنكان جيداً في بادىء النظر إلاأنّه 
عند التأمّل في المقام لابخلومن نظر » فإن الخبر صر يح في التحر يم كما ادعاءالشيخ 
خصوصاً قوله بلكلا في مسألة نكاح الامّ على البنت , «ولايقرب البنت حتى تنقضي 

عدة الام”منه ؛ فإذا انقضت عدة الام حل" له تكاح البنت» ,ومسألة الاختين ومسألة 





جو في حكم التزويج بالاختين معاًفيعقدواحد 01 
وجه التحريم فيهذا المقام . 

دفيه : أن”عدم معرقته له لابدل”علىالعدم , فلء ل للتحريم دجهاً لاتهتدي 
إليه أبصارنا , فيجب التسليم فيما أمردا دنهوا دإن لم نهتد إلىدجهه , والواجب 
شرعاً هو متابعتهم فيا أمرةا د نهوا : لاطلب العلة منهم د بيان الوجه في ذلك » 
وبالجملة فالظاهرهوما ذكره الشيخ (رحةالل عليه) وال العالم . 

تفرربع: 

لو قلنا ببطلان عقد الأخيرة كما هو أحد القولين فهو ظاهر مع العلم بالمتقدم 
دالمتأخر ء أَمًا لواشتبه ذلك دلم يعلم السايق من اللاحق » فالظاهرهوتحريمهما 
معاً كما هومقتضى قاعدة الاشتياه بمحصور ؛ لأن" إحداهما محرمة بقيئاً لكنها 
قد اشتبهت بالاخرى » وبذلك صرح في القواعدأيضاً ققال: فلواشتيه السايق منع 
منهما , دالأقرب إلزامه بطلاقهما '". 

(الثاني) من الموضعين المشار إليهما آنفاً : مالو تروجهما معاً فيعقد وأحذه 
وقداختلف الأصحاب (رضو انال عليهم) فى ذلك ؛ فذهب الشيغدعممن الأسحاب 
متهم ابن البراج ابن الجنيد إلى أنه يختار أيْهما شاء , د كذا في الزائد على 
الأدبع » واختاده العلامةفيالمختلف وذهب ابنإددرس واينجزةإلى بطلا العقدء 
وإلى هذا القول ذهب المحقكق دا كثر المتأخرين . 





(1) قال الشارحالمحقق (رحمةالله عليه) : والاقرب عند المصتف الزامه بطلاقهما 
بأن يجبره الحاكم على ذلك ء ووجه القرب أن البقاء على الزوجية موجب للفيرد با لنسبة 
اليه وا لزهماء لتعلق أحكام| لزوجية ومنعهمن الاستمتا ع » ولان تحصيل البراءة عن حقوقلزوجية 
واجب ء ولايتم الآ بالطلاق » ثم ثاقش فى ذلك بما هو مذكور ثمة . (منه ‏ قدنسسره -) 





1ه كتاب التكاح تكن 
ويدل” على ماذهب إليه الشينع هارواءالسدوق فيالصحيح عن ابن أبيجمير عن 
عيل بن دراج 29 عن أبيعبدالٌ يللا « أنّه قال في دجل تزوج اختين في عقدة 
واحدة , قال : هو بالخياد يمسك أبْتهما شاء ؛ ويخلي سبيل الاخرى» د قال في 
رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة : يخلى سبيل أسْتهن” شاء » و زاد في الكافي 





« ويمسك الاريع 6. 

وهذءالروايةقدرواها الكليني والشيخ بطريق فيه ضعف ؛ وردها المت خر ون 
بذلك , ولكنها كماعر فت قدرويت بطر بق صحبحوهي صر بحة في اللدعى ؛ فلامجال 
للطعن فيها بوجه . 

إحتي" القائلون بالبطلان بأن" العقد على كل داحدة منهما محر"م للعقد 
على الاخرى ونسبته إليهماعلىالسوية » فلايمكن الحكم بصحتّه فيهما لمحذور 
الجمع , دلاني إحداهماعلىالتعيين لأنّه ترجيح من غير مر جح » ولابغير معيئنة: 
لأن" الحكم بالاباحة عرض معيّن فلابد له من محل" جوعرى معين يقوم 
به لأث” غير اللعين في حد ذاته'لا وجود له فإذا بطلت هذه الأحكام لزم الحكم 
بالبطلان فيهما ‏ د لأن" العقد عليهما معاً منهي' عنه نهياً ناشئاً عن عدم صلاحية 
المعقود عليهما على الوجه ا مخصوص للنكاح و إن كانت ضالحة بغير هذه الجهة ,» 
و النهي علىهذا الوجه يقتضي بطلان العقد وإنلم مك نمطلق النهي موجباً لبطلان 
الاعقود » كذا قرره شيخئا في المسالك . 

دفيه ماقدمنالك ذ كرهني غيرموضع من أن "الخردح عن مقتضى الردابات 
الصحيحةالصر بحة في الحكم بمجر دهذهالأدلة العقليئة ‏ مجازفة محضة فيأحكامه 
سبحانه ‏ لا عر فته قريباً من أنا مأموردت بالأخذ بأوامرهم (صلواتاللعليهم) 





)١(‏ الكافى ج ه ص ١م‏ حم وص.١٠”اع‏ حح ؛ الفقيه جح مص وع' ح ثم ؛ 
التهذزيب ج لاص 6م؟ ح و" دص نم4؟ ح"7 . الوسائل ج ١١‏ ص لانم ج ١‏ 
وص #م. م ب م ج١1.‏ 





كن فيحكم التزويج با خمس مترتياً ومعاً 6 

و نواهيهم د إن لم تددك أفهامنا غاياتها وعللها ‏ فالخروج عنها بهذه التعليلات 
العقلية غير يد , ولهذا إن شيخنا المذ كود إِنّما جنح إلى هذا التعليل لضف 
الرداية بناء على نقل الكليني والشيخ ؛ وحيث اطلع على نقل صاحب الفقيه لها 
بطر بق صحبح عدل إلى العمل بالرواية فقال بعد نقلها : وعلى هذا فيتجه العمل 
بمضمونها لمحتها في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب ‏ فعندي فيه شبهة 
تتوقف على المراجعة . 

أقول : أرادبالمس أ لتينسألة الاختينومسألة الجمم بين الخمس » وماذ كره 
هن الشبهة لاأعرفله وجهاً » فإن” الرداية في الفقيه كما نكرمستداً ومتناًصحيح, 
أمَا المتن فقد عر قته , وأمًا السند فإن طريقالصددق إلى ابن أبيصمير ‏ كماذ كره 
هو (قدسسرء) في المسالك أيضاً عد بن الحسن عن الحسيري عن يسوب بن توح 
وإبراهيم بن هاشم دعّدين عبدالجباد عن عل ابن أبىجمير - هو في أعلى مراتب 
الصحة . 

ومما بو تّدذلكتصر بحه كلا بهذا الحكمني الجمع بين الخمس يعقد «دأحد 
والمسألتان من باب واحد ؛ يما ذكرنا ريظهر قو: الفول الأد'ل .هال العالم . 





الحاق : 
الظاهر أن" ما تقدم من البحث في الاختين والخلاف في الموضسين يجري 
في الخمس » و بذلك سرح في المختلف . ققال : لايجوذ الجمع بين الاختين في 
العقد ولابين الخمس ء ولابيناثنتين وعنده ثلاث إجاعاً , فإن فمل دقعة قال اأشيخ 
في النهاية : بتخيثر في أي" الاختين شاءدفيالز ائدعلى الأربع » وهو قول ابنالجنيد 
وابن البراج» ثم" تقل قول ابن إدديس المتقدم, وبالجملة فإن" السألتين من 
ياب وأحد . 


و الذي وقفث عليه من الأخباد المتعلقة بهذه السألة ما تقسدم في صحيحة 
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جيل 7 من « أنه متى تزوج خساً في عقد واحد يخلى سبيل أتهن” شاء» . 
وهذا حكم الاختين على أحد القولين كما تضمنته الرئاية المذ كودة أيضاً . 
وصحيحة عد بن قيس (') المتقدمة في الموضع الأول » دهي نظيرة صحيحة 
المتقدمة أيضاً الواددة في الاختين . 

ودداية عنيسة بن مصعب () المتقدمة أيضاً في الموضع الأول ؛ إلا أن" هذه 
الروابة لاتخلو هن منافاة أادلت عليه صحيحة بهيل , لآن" هذه الرداية قدتضمّنت 
أنه متى عقد على اثنتين دفعة وعنده ثلاث فإن”" العقد صحيح بالنسية إلى عن قدم 
إسمها في العقد ‏ وباطل بالنسبة إلى المؤخس إسمها . 
شاء » وهمقتضاء أتهيتخير أضاً في الائنتن ٠‏ إذ لافرق ببن العقد على الخمس دقعة 
دبين من تزدج اثنتين وعنده ثلاث . 

و حقتضى رواية عنبسة أنّه بطل عقد الخامسة التي تأخر ذ كر اسمها , 
ولاأعرق وجهاً للجمع بينهما إلا أن تحمل صحيحة جيل على كوت ذ كر الخمس 
دقع إبعالا لانفسيلاً » بأن قال : زوجتك هذه الخمس نسوة » أو زوجتك الخمس 
نسوة المعدودات بيتى دبينك , ونحوذلك . 

ومن روايات الخمس أيضاً مارواه في الكافي عن زرارة د عد بن مسلم 1 

(١)اكافى‏ ج وص ."م ح ح * التهذيب جلا ص نوؤ؟ ح م7 ء الفقيه ج ٠"‏ 
ص وع؟ ح مع * الوسائل ج اص .+ ب # جح ١‏ وص لٍلاع” ح ١‏ 

(؟)الكافى ج وحص ."م ح "0 ؛“ التهذيب ج لاصمو لاح الاء النقيهدج م 
ص ه7؟ حعع “الوسائل ج #اص "٠0.‏ ح١.‏ 

() الكافى ج وحص 7٠٠.١‏ ح #ء التهذيب ج لاص موا ح الاء النقيهدجم 
ص عع؟ حمع ؛“ الوسائل ج ١‏ ص "م.م باه ح 1. 

(؟)الانى ج وص884 ح ١ء‏ التهذيب ج /ا ص ١#‏ ح وعء الوسائل ج١١‏ 
بح وؤؤوظل اح ١ا.‏ 





فون في عدم جواز الجمع بين الاخحتين في الوطئ ملك الهين 1ه 





عن أبيعبدالله ل « قال : إذاجمم الرجل أربعاً فطل قإحداهن فلايتزوج الخامسة 
حتّى تنقضي عدة المرأة التي طلق » دقال : لايجمع الرجل ماءه في خمس » . 

د عن على بن أبيحهزة 7 « قال : سألت أباإيراهيم يقِةٍ عن الرجل ييكون 
له أديع نسوة فيطل قإحداهن أيتزدج مكانهااخرى ؟ قال : لاحتنى تنقضى عدتها». 

د نظير هذ ين الخبر بن في الاختين هارداء في الكافي عن زدادة (' عن أبي جعغر 
]لبر دفي ر جل طأق امر أتددهي حبلى :1 أمتزوج اختهاقبلأن تضع ؟ قال : لايتزوجها 
حتى يخلو أجلها » . 

دعن علي بن أبيهزة 7 عن أبيإبر اهيم ليلا ه قال : سألته عن رجل طلّق 
اهرأة , أيتزوج اختها ؟ قال : لا حتى تنقضى عدانها» . 

المسألة الغانية : لاخلاف في جواز الجمسع بين الاختين في الملك د إن 
تنادله النهي فى ظاهر الآبة وهو قوله تعالى '! « وأن تجمعوا بين الاختين » إلا 
أن المرادبه ماكانبالعقد أدالوطىء أذبهما إجاعاً , دلاخلاف أيضاً.في أقّه لابجوذ 
الجمع بينهما قي الوطىء بملك اليمين د لا الجمع بيئهما في النكاح ")كما تقدم 
في سايق هذه اللسألة . 





(١)الكاقى‏ ج نص 009 ح ؟ » التهذيب حلاص 1# ح ١لاء‏ الوسائلج؟١‏ 
ص ..م احج 7,. 

(0) الكاقى ج ن ص امم ح مء التهذيب جلا ص47 ح 78 ء الوسائل ج١١‏ 
ص الاماب4؟ ح”7. 

(") الكاقى جن ص ١مم‏ ح و ء التهذيب ح لاص 76١‏ ح #وء الوسائل 
جع ل ص و#لاماح ٠.1٠١‏ 

(ع) سودة النساء ‏ آية 888 . 

(6) أقول : ويدل عليهها سيأتى ان شاءالله تعالى فى الرواية الثائيةعشر فى قوله 


تعالى « وأنتجمعوا بينالاختين الاما قد سلف » يعنى فى التكاح . (منه ‏ قدسرسره -) 





اه كتاب التكاح 6ن 





دحيئئذ فإذا ملك أمتين دقعة أو على التعاقب صم "الانتقال والملك إجعاعا » 
وله نكاح أيتهما شاء ؛ فإذا وطأ إحداهما حرهت عليه الاخرى حتى تخدرج 
الادنى عن ملكه؛ فلوخالف ووطأ الاخرى أُيضاً ققد أثم » ولا حد"عليه منحيث 
الملك : وإنما يعزر من حيث اركاب المحرم كما في كل فاعل محرم . 

بقي الكلام في أنه بعد وطنّه الثانية فهل تحرم الادلى عليه » أو الثانية » 
أوهما معاً على بعض الوجوه ؟ أقوال هنتشرة : 

الأول : مذهب الشيخ في النهاية د هوائّه : إن دطأ الأخرى بعد وطىء 
الادلى د كان عالماً بتحريم ذلك عليه حرهت الاولى عليه حتنى قم_وت الثانية , 
فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الادلى لم يجز له الرجوع إليهاء فإت 
أخرجها عن ملكه لالذلك جازله الرجوع إلى الادلى لى: وإن لم يعلم تحريم ذلك 
عليه ؛ جاز له الرجوع إلى الادلى على كل حال إذا أخرج الثائية عن ملكه . 

هذا لفظ عبادته في الكتاب المذ كور, و تبعه القاضي و أبن هزة د اختاره 
العلامة 3 

ي : قول ابن إدرس »ء د هو أن" الادلى تبقى على الحل”" د الثانية على 
ا سواء أخرج الثانية عن هلكه أم لا وسواءكان جاهلاً بتحريم دطىءالثانية 
عليه أم عالماً »د متى أخرج الاولى عن ملكه حلت له الثائية سواء أخر جهالجل 
العود إلى الثانية أم لا 

أما الأدل فلن التحريم إثما تعلق بوطىء الثائية » لأن به حص لالجمع بين 
الا ختين فيستصحب ء و«الحر املامحى"مالحلال»!') ولاصالة بقاءالحل"د تحر يم الثانية . 

وما الثاني فلأثه متى أخرج إحداهما عن ملكه لم ببق جاءعاً بين الاختين 
لانتفاء سيبه , و اختار هذا القول المحةق «العلامة في القواعد , ونقله في المسالك 

عن الشيخ في المبسوط وأ كثر المتأخرين . 


. 1١ج التهذيب جح لاص مم ح 5“ الوسائل ج ماص ى؟م‎ )١( 





جم في أنه إذا أخرج إحداهماعن ملكه حلت الاخرى 5 





قال اين إدديس في السرائر : دلا.بأس أن بجمع الرجل بسين الاختين في 
الملك ' لكنه لايجمع بينهما في الوطىء لأن حكم الجمع بينهما في الوطىء حكم 
الجمع بينهما في العقدء قمتى ملك الاختين فوطأ واحدة منهما لم يجزله د طىء 
الاخرى حتى يبخرج تلك من ملكه بالهية أوالبيع أو غيرهما . 

وقد روى أده دإن دطأ الاخرى بعد دطتّه الادلى وكان عالماً تتحريم ذلك 
حرمت عليه الاولى <تنى تموتالثانية » فإن أخرج الثانيةعن ملكه ليرجع إلى 
الادلى لم يجزله الرجوع إليها ,إن أخرجها عنملكه لالذلك جاذ له الرجوع 
إلى الادلى , دات لم يعلم بتحريم ذلك عليه جاذ له الى جوع إلى الادلىعلى كل" 
حال إذا أخرج الثانية عن ملكه» . 

و الرداية بهذا الذي سطرناء لم يوردها في كتايه و تصانيفه إلا القليل 
و ابن 

والذي يقتضيه اصول المذهب ديقوى في نفسي أنّه إذا أخرج إحداهماعن 
ملكه حلت الاخرىء سواء أخرجها اليعود إلى من عى باقية في ملكه أو لا 
بعود » عالماً كان بالتحر يم أدغير عالم » لأنّه إذا أخرج إحداهما لم يكن جامعاً 
بين ألا ختين بلا خلاف . 

ما تحر يم الادلى إذا وطأ الثائية ففيه نظر, فإنكان على ذلك إجعامتمقد 
أو كتاب أوستّةمتواترة دجعإليه , دإلا فلاير جععليهإليه , لأن الأسل الاباحة 
للادلى؛ وَإتما التحريم تسق بوطىء الثانية بعدوطته للادلى » لأنّه بوطنّهللثانية 
كوت جامعاً بين الاختين فكيف تحرم الاولى و هى المباحة الوطىء و تحمل 
المحرهة الوطىء ؟ 

وقد قلنا : إثها رواية أوددهاشيخنا فينهايته إيراداً لااعتقاداً مثل ما أودد 

إلا أنه بمضمونها قد وددت غذة زوايات فى كتب أخبادنا كما سيأتى فى 
الصفحات الاية . 





1 كتاب النكاح كن 





كثيراً من الأخبار في كتابه المشار إليه ايرادا لا اعتقاداً . إنتهى. 

أقول : لابخفى أن" كلامه د إنكان هوالأًدفق بمقتضى القواعد العقلينّة إلا 
أن الأخباد على خلافه , و عدم اهتدائه للوجه_قيما دلت عليه من الأحكام والعلّة 
فيها _لايدل على إلعدم . 

وقالفي المختلف ‏ بعد تق لملخص كلامه والجواب ‏ : الأدله غيرمتحصرة 
فيما ذكره ؛ وقل "أن بوجد شىء منها في الفروع , والأصل إِنّما يصاد إليه ممع 
عدم دليل بخرح عنهء دلا امتناع في اقتضاء وطىء الثائية تحر هدم الأدلى ‏ فإذا 
وحدتالردابات خالية هن المعارض وجي الحم به » وهان كره استحسان لا دوز 
العمل به . إنتهى » 5 هوجيد . 

أقول : دهن المحتمل قريباً أن مكون تحريم الرجوع إلىالادلىمم العلم 
وعدم التحريم مع الجهل إنما وقع عقو بة له كما يظهر من الأخبار الاتيةء وقوله 
بل دلاولا كرامة» , وهذان القولان هما المشهوران في كلام الأصحاب , 

و الواجب علينا أولا نقل ما وصل إِلِينا من الأخبار في المقام دالكلام فيها 
نا شرا تعالى فهمه منها ببس كة أهل الذ كر (صلوات الله وسلامه عليهم) . 

قأقول : الأول:ماردامني ألكافي فيا لحسن أو الصحيحعن الحلبي'”' عن أبي عبدالل 
إلا في حديث «قال : وسئّل عن رج لكان عنده اختان مملو كتان ذوطأإحداهما 
ثم وطأ الاخرى ؟ قال : إذا وطأ الاخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الاخرى 
قلت : أدأيت إن باعها أتحل'له الأهلى ؟ قال : إنكان يسيعها لحاجة ولا بخطر على 
قلبه من الاخرى شيء فلاأرى بذلك بأساً , وإنكان إتما يبيعها ليرجم إلى الادلى 
فلا ولا كرامة ». 





(١)الكافى‏ جح وص ؟سمم ح ١+‏ التهذيب ج لاص .74 ح #ى ء الفقيه بج م 
حص 588 ح اء الوسائل ج #اص "الا" جح 6. 





” قٍِ الأخبارالواردة فى المقام 


قوفن 


عنده اختان مملو كتان قوطأ إحداهما ثم 'وطأ الاخرى » قال: حرمت عليه الادلى 
حتلى تموت الاخرى” قلت : أرأيت إن باعها » قال: إنكان إِفّما يبيعها لحاجته 
ولابخطر على باله من الاخرى شيء فلا أرى يذلك بأساً ء د إن كان كما بيع 
ليرجع إلى الاولى فلا » . د دواه السدوق بإسناده عن العلاعن عد بن مسلم عن 
أبي جعفر كلكلا مثله . 

الثالك : عن علي بن أبي سمزةا"أعن أبي إيراهيي ل «قال : سالته عن رجل 
ملك أختين أيطؤهما جميعاً فقال : يطأ إ<داهما ء ف إذا دطأ الثانية فقد حرمت 
عليه الادلى التي وطأها حتنى موت الثانية أويفادقها ء دليس له أن يبيع الثافية 
من أجل"الاولى ليرجع إليها ‏ إلا أن يسيع لحاجة أويتصدق بها أاتموت» . 

الرابع : ها روه المشايخ الثلاثة (نود الله تعالى مراقد هم) عن الحلبي''" في 
الصحيح بر وايتي الشيخين المتقدمين عن أبي عبداله لقلا «قال . قلت له : الرجل 
مشترى الاختين قيطأ إحداهما ثم ريطأ الاخرى بجهالة قال : إذا دطأ الأخيرة 
بجهالة لم تحرم عليه الادلى ‏ وإ وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا 
عليه جميعا ». 

الخامى : مادداه في التهذيب عن عبد الغفاد الطائى”' عن أبي عبدال كلقا 


سس ما سا مسيم 


(١)الكاقى‏ ج وص١#6‏ حر » التهذيب ج لاص .وم ح 0خ ؛ الوسائل ج ؟١‏ 
ص الام رح 4 

(0؟) الكافىجة ص ؟اثاما ح 1 التهذيب ج ماص .ؤم حعوء الوسائل 
ج #الص علا" اح ٠١‏ 

(م) التهذيب ج لاا ص ولاح ؤةء الكاقى ج ذ ص 588 ح ٠ ١1‏ الفقيه ج م 
ص ع4؟ ب ساح ؟ 2 الوسائل ج ١‏ ص 1لا" 6 0 * 

(*) التهدذيب ج لاص ووم ح عن الوسائل ج ؟1 سب الالح ٠#‏ 
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دفي رجلكانت عنده اختات قوطأً إحداهما ثم أداد أن يطأ الاخرى » قال: بخرحها 
من ملكه ء قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله , قلت : فإن جهل ذلك حتنى 
وطأها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهماء قال في التهذيب « حرمتا عليه بميعاً» يعني به 
: ها دامتا في ملكه , وأمًا إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الاخرى . 

السادس : عن أبي يسير'" د قال : سألت أبا عبدالل كلق عن رجلكانت له 
اختان هملو كتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى . أير جم إلى الاولى فيطأها ؟ 
قال : إذا وطأ الثافية فقد حرمت عليه الاولى حتنى تموت » أد يبيع الثانية من 
غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن بجع إلى الادلى» . 

السابع : عن عبدالله بن سنان !"في الصحيح «قال سمعت أباعبداللٌ يلا يقول. 
إذا كانت عند الرجل الاختان المملو كتان فنكم إحداهما , ثم بدا له في الثانية 
فنكحهاء فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرجالادلى من ملكديهبها 
أو سيعها , فإن دهيها لولده يجزبف 9 , 

الثامن : عن معادية ين عمساد'"ني اموق « قال : سألت أبا عبدايٌ كلفلا عن 
رجل كانت عنده جاريتان اختات فوطأ إحداهما »ثم بدأ له في الاخرى ء قال : 
يعتزل هذه د يطأ الاخرى » قال : قلت : فَإنّه تنبعث نفسه للادلى ؛ فقال : 





. 19 التهذيب ج لاا ص اولاح لان ؛ الوسائل ج ماص ##ام اح‎ )١( 

.1١ التهذيب ج لاص مما ح مء *؛ الوسائل ج م١ ص الام جح‎ )١( 

() أقول : ظاهرا لروايةالادلى أنه بعد كاحهما معأ لاتحل له الاولى حتى يخرج 
الثانية عن ملكه لابقصدالعود الى الادلى » وظاهر هذه الصحيحه أنه ليس له تكاح| لثانية 
مرة أخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه مطلقاً » و يحصل من الجميع أن حل أحدهما 
متوقف على اخراج الاخرى أيتهما كانت . (منه ‏ قدسسرم -) . 


(؟) التهذيب ج لاص حمل ح ؤم » الوسائل ج #ر اص الم اح 17 . 





ع في الأححبا رالواردة في المقام 5-7 

لابقريها حتنى يخرج تلك عن ملكه»”". 

انتاسع : عنعلى بن يقطين!"«قال : سألت أبالزير اهيم لاعن اختين مملو كتين 
وجعهما , قال : مستقيم ولا احبئه لك ء قال : وسألته عنالاموالبنت المملو كتين » 
قال : هو أشدهما ولا احبّه لك» . 

العاشر: عن الحلبي!" في الموئّق عن أبي عبدالل يلقلا ه قال : قال عد نعلي 
ليم في اختين هملو كتين فكو نان عند الرجل بيعاً قال : قال على يلقلا أحلتهما 
آئة وحرمتهما ا بة اخرى , وأتا أنهي عنهما نفسي وولدى». 

الحادى عشى : هازداه العياشي' في تفسيره عن أبي عون « قال : سمعت أبا 
صالح الخثعمي قال : قال علي بلقلا ذات يوم : سلوني : قققال اين الكؤاء أخبر ني 


عن بنت الخ هنالرضاعة وعن الاختين المملو كتين ' فقال : نك لذاهب في النية 





)١(‏ أقول : هذه الموثقةلاتخلو من الاجمال ء ولعل الاقرب فى معناهاان معنى قو له 
« بداله قى الاخرى »أنه أذاد نكاحها فقال عليهالسلام : اذا أداد أن يتكحها يعتزل مذة يعنى 
الاولي » والمراد من اعتّز الهاا لكناية عن فراقها واخراجها عن ملكه , فاذا أخرجها وطيء 
الاخرى وهى الثانية » فقّال له الرادى : «انهتنبعث نفسه للاولى» ققالعليها! لسلام : لايقرب 
الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه و لانكاح الاولى حتى يخرج الثانية عن ملكه » ويكون 
الخير حيتئذجامعاً بين مادلتعليه الاخبار السابقة من توقف حل الثائية على انخراج الادلى» 
وما حمل الاعتزال على ظاهر معناهمكما هو ظاهر المسالك فظتى بعده لخروجه يذلك عما 
دلت عليه الاخبار المذكودة . ( مته ‏ قلسسره -) ٠‏ 

(0) التهذيب ج لا ص 4غ؟ ح ٠ق‏ الوسائل ج ١8‏ ص الالاج 5 ٠‏ 

)م( التهذيب ج لاص 9و؟ حانءالوسائل ج ١+‏ ص الاثا ح " ٠‏ 

() تفسير العياشى ج ١‏ ص 889 ح دلاء الوسائل ج ١#‏ ص #لا ح 117+ 
قفيهما « أيا صالح الحنقى © . 





55 كتاب التكاح سمج 





سل هايعيتك أدها ينفع , فقال اين الكوا : كما نسألك ما لانعلم , فأمًا ماتعلم 
فلا نسألك عنهء ثم قال : ما الاختان املو كتان أحلتهماآبة وحرمتهما آية , 
ولا احله ولا احرهه ءولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي» . 

الثاني عشر : عن عيسى بن عبدايه ") دقال : سل أبوعبد الل يللا عن اختين 
مملو كتين ينكح إحداهما ؛ أتحل" له الاخرى فقال : ليس ينكم الاخرى إلا 
فيما ددن الفرج ' د إن لم يفعل فهي خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على 
زوجها أن يأنيها في فرجها لقول الله عز وجل «دلاتقربوهن” حتنى يطهرن»دقال 
ددأن تجمع بين الاختين إلا ماقد سلف» يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأئي 
المرأة دهي حائض فيما دون الفرج» . 

هذا ماحضر ني هن ددايات المسألة » د أنت خبير ينها قد اتفقت كلها عل 
أنه بنكاح الثانية بعد أن نكيم الاولى تحرع عليه الادلىحتتى يفادق الثانيةلالقصد 
الرجوع إلى الادلى » وأ كثرها مطلق في تحريم الاولى . 

دالخبر الرابع قينّد ذلك بالعلم » فلووطاً الثانية جاهلاً بتحريم وطئها لم 
تحرم عليه الادلى » وما | طلق منها في حل" الادلى - بإخرات الثانية عن, ملكه 
أعم'من أن ييكون بقصد الرجوع إلى الادلى أو لابهذا القصد ‏ مقيّديما دل على 
اشتراط أن لانكون يقصد الرجوع إلى الادلى » د بذلك يظهر لك ضعف القول 
اللشهور . 

دقولهم أن الادلى تبقى على الحل” ‏ سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا . 
و سواءكان جاهلاً بتحر بم وطىء الثانية عليه أم لاء وتمسّكهم في ذلك بما عرفت 
من الدليل المتقدم نقله عنهسم ‏ - فإنه اجتهاد محض في مقابلة النسوف و جرأة 
تامة على أهل الخصوص . 


)001( لكام “ناح 4لاء الوسائل ج ١+‏ ص #لام ح ١١‏ . قفيهما 
0 أن تجمعوا » 





جم في دلالة تلك الرواياتعل تحري الأولى ان 





نعم بقي كلام في أن" أكثر الأخباد إِنّما صرج بتحريم الاولى بعد دطىء 
الثائية من غير تعر لحكم الثائية » بل ظاهرها اختصاص التحريم بالادلى إلى 
أن تموت الثانية أد يخرجها من ملكه لابقصد العود للادلى . 

وحينئذ فيشكل الجمع بينهما دبين الرداية الرابعة» وذلك فإنّه إنجلت 
تلك الردابات باعتبار دلالتها على اختصاس التحريم بالاولى على صورة الجهل » 
فالمنافاة لتلك الروايات ظاهرة لتصريحها يعدم تحريم الادلى فيصودةالجهل . 

وإن حلناها على صورة العلم فالمنافاة أيضاً موجودة , فإن صريح الرداية 
المذ كورة تحر بمها معاً , و هذه الروايات كما عرفت ظاهرها اختصاصض التحريم 
بالاولى خاصة ء فا منافاة حاصلة على كل حال . 

والتحقيق أن يقال : إنّه لاشك ني دلالة تلك الروايات على تحريم الادلى 
د أمَا بالنسبة إلى الثانية فغايتها أن تكون مطلقة , إن لاصراحة ولا ظهود في 
الاختصاص بالاولى ددن الثائية » وأن الثائية لاتحرم ‏ دمن الممكن بل هوالظاهر 
أن عدم التصربح بتحريم الثانية إِنّما هو من حيث معلوميئة تحريمها قبل دطؤها 
بمجرد وطىء الادلى لما عرفت عن أنه يوطىء إحداهما تحرم عليهالاخرىإتفاقاً 
نما وقتوى » فتحريمها اكان معلوماً لم يحتج إلى تنبيه عليه . 

دأما الادلى فإنها محلّلة وإِنّما عرض لها التحريم بوطىء الثانية » فلذلك 
احتيج إلى التنبيه إلى تحريمها ‏ فقد عرفت مما قدمناه د جوب تقييد إطلاق 
تلك الى وابات من حيث دلالتها بإطلاقها على تحريم الاولى سواءكانوطؤالثانية 
عن علم أو جهل _بتلك الرداية الدالة على تخصيص تحريمالاولى بسودة العمدء 
وحينئن. فتحر بم الاولى في تلك الأخباد مخصو” بصودة العلم . 

وقد تلشتّص من ذلك أنّه متي وطأ الثانية عالماً بتحريم ذلك عليه حر متا 
معاً . أمًا الادلىقلما عر فت من دلالة الأخبار على ذلك بعد حل مطلقها علىمقيندها 
وما الثانية فلثيوت التحريم لها قبل وطئها بمد وطىء الادلى » فتكون باقية على 





“لاه كتاب التكاح ؟ 
التحريم هدة بقائها في الملك , دمتىدطأها جاهلاً فظاه. الخبرالرابع عدم تحريم 
الادلى » دظاهرالخبر الخامس تحريمهما معاً . 

د الشيخ قد بجعم بينهما بحمل الخبر الرايع على ما إذا أخرج الثانية عن 
ملكه كما يشير إليه كلامه في النهاية الذي قدمناء , والخبرالخامس كما تقدم 
تقله عنه في ذيل الخبر المذ كور علىمدة بقائهما فيهلكه . 

دأمًا إذا أخرج إحداهما عن ملكه ققد حأت الاخرى , دلا يخفى ما فيه 
من البعد , فإن'ظاهر الرداية الادلىهوأفّه مع الجهل لاتحرم عليه مطلقاً د إنل 
بخرج الثائة عن ملكه . 

وها سمل عليه الرداية الثانية ‏ من أنّه في صودة الجهل حرمتا كلتا هما 
ها دامتا في املك يجري في صودة العلم » فِدّهما في صودة العلم ‏ التي دلت 
الرداية الرابعة على أنّهما تحرهان معاً ‏ مخصوص بمدة بقائهما في الملك أيضاً 
فلو أخرح إحداهما عن ملكه فالظاهر أنّه لاقائل بالتحريم للباقية » وحينئن فلا 
قرق في هذا الحكم بين صودة العلم والجهل . 

و هحكذا الكلام فيما جل عليه الرداية الرابعة حيث قينّد حل" الادلى مع 
الجهل يما إذا أخرج الثائية عن ملكه , فإن" هذا الحكم حكم العالم أيشاًكما 
عر فت » فأى فرق هنا بين العلم والجهل . 

د بالجملة فإن الظاهرأنّه بإخراج إحداهما عن ملكه لابقسد الرجوع إلى 
الاخرى بعد دطئهما معاً تحل له الباقية » سواءكان وطوٌ الثافية عن علم أو جهل 
إذ المحرم عوجعهما فيالنكاح والوطىء بعقد كان ذلك أوملك , وبإخراج إحداهما 
يبزدل السيب الموجب للتحريم . 

والمسألة عندي هنا محل" إشكال لاختلاف الردايتين الم كودتين في صودة 
الجهل دعدم استقاهة جمع الشيخ المذ كود للا عرفت فيه من القسور , ولعلّهلقصور 
فهمى السقيم دفتور ذهتي العقيم . 








13 في أن مورد امل والحرمة في الآية ليس الآ الوطوئ خاضة ينان 

وما ادل عليه الخين التاسع من جواز الجمع بين الاختين على كراهة » 
كما يشير إليه قوله« مستقيم ولا احب” لك » فحمله الشيخ على الجمع في الملك 
دون الوطىء دعلل الكر اهة بِأنّه ريّماتشوقت نفسه إلى وطئها فيفعل ذلك قبصير 
الوه 

وفيه أنّهلميقم لنا دليل على كراهيّة الجمع فيالملك والحمل عليه يحتاج 
إلى دليلمنخادج » والظاهر هو أن" المراد إِنْما هو الجمع في الوطىء » ولكن” 
الخبر خرج مخرج التقيّة كما يظهر هن الخبر العاشش و الحاديعشر . 

د أمًا مادل” عليه الخبر العاشر من قوله ِل « أحلتهما آبة و حرهتهما 
آآية » ققال الشيخ « رحةاله عليه » : عنى بالمحذلة آية الملك '' . والمحر مةآبة 
الوطىء(". والنهي إِمًا على التحر يم تأداد به الوطىء أوالكراهة دأراديه الجمع . 

«الظاهس بعد ما ذكرء (قدرسره) بل عدم صحته , لأن" الخبر صررمح في 
تعارض الآبتين بحسب الظاهر و اتحاد مودد الحكمين ‏ مع أنّه لم يثيت كراهة 
الجمع في الملك كماعرفت . 

و الأظهر أن المراد بالآبة المحللة إِنّما هي قوله عز'وجل” 7 « والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزداجهم أو ما ملكت أيمانهم », والآبة المحرهة 
قولهتعالى 7 د وأنتجمعوا بين الاختين » المراد به الجمع في النكاح اتفاقاً , وعليه 
يدل" الخبر الثاني عشر , قمودد الحل" والحرهة ليس إلا الوطىء خاصة . 

والظاهر أنّه إلى هذاأشار في الاستبصارحيث قال بعد الوجه الذي قد منا 





© أماآية الملك فهى قرله هد أو ما ملكت أيما نكم‎ )١( 
. » (؟) و أما آية الوطىء فهى قوله عزوجل « وأن تجمعوا بين الاختين‎ 
. )- قدس سره‎  هنم(‎ 
(م) سودة المؤمنون آية هوع.‎ 
. 8# سودة النساء آية_‎ 6 





اه كتاب التكاح اج بو 
نقله عنه : ويمكن أن يكون قوله للا « أحلتهماآية » أي جموم الآية وظاهرها 
يقتضي ذلك , وكذلكقوله ه وحرمتهماآبة » اي جموم الآبية يقتضيذلك» إلاأنّه 
إذا تفابل العمومان على هذا الوجه ينبغفى أن يخص أحدهما بالآخر ثم" بين 
يقوله د آنا أنهي عنهما نفسى وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآشين دتبقية 
الاخرى على سصمومها . 
وقد رويهذ! الو -جدعن أبِي جعفى تجار » روى ذلك على بنالحسن ان 
ثم" ساق سنده إلى يحيى ببسام « قال : سألت أباجعفر يِْئل جما يردي الناس عن 
أميرالمؤمئين لقلا عن أشياء من الفروج لم يكن تأمر يها و لايثهى عتها إلا نفسه 
و ولده » فقلت :كيف يكوت ذلك ؟ قال : أحلتهاآ.ية دوحرمتهاأ'ية اخرى فقلنا : 
هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الاخرى ؟ أم هما محكمتان ينيغي أن يعمل 
بهما ؟ فقال : قدبيّن لهم إن نهى نفسه وولده قلنا : ما هنعه أن يكن ذلك للناس؟» 
قال : خشيأن لابطاع , فلوأن"أميرالمؤمنين ثبتت قدماء أقام كتاب اله كله دالحق' 
كله ». إنتهى ١ ٠.‏ 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن" في المسألة قولين آخرين شاذين مجهو لى القائل 
ليس في التع رف لذكرهما كثير فائدة لعدم الدليل عليهما , أشار إليهما المحقق 
في الناقعةذ كر فيالمسالك أيضاً أنه لميعرف القائل بهما ولانقلهما غير المصتف» 
وأن“المشهور ‏ بينتقلةالخلاق - القولانالمتقدمانخاسة , ثم" تكلف للاستدلال 
لهما بما لانشلو من تكلف 9 تسف . 
هقال الشيخ في التّهذيب :7 و هتى كان عند الرجل اختان مملو كتان 
قوطأ إحداهما ثم”دطأ الاخرى وهو عالم بأن"ذلك حرام عليه , فإنّه يحرم عليه 





(1) الكاقى ج نه ص عون حل ؛ التهذيب ج لا ص بععم ح عع * الوسائل 
ج عاض ١."م‏ حلم. 
(؟) التهذيب ج لاص 1856 ذيل ح ١41١‏ 





ج عم فيعت الشهيد الثانى ماقاله الشيخ ف التهذيب قولاً خامساً 555 





الادلى حتنى يخرج الأخيرة من ملكه. 

م استدل” عليه بالرواية الثانيةو الاولى والثالثة ثم" قال: ومتى وطأ الثانية 
وهو لايعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى , ثم استدل له بالرداية الرايعة 
والخامسة » وذمل الخاهسة يما قدمنا تقله عنه ذيلها من التأويل . 

وعد" شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هذا قولا خاهساً في المسألة باعتبار 
إطلاق كلام الشيع (دحدالل) أن" خردح الثانية عن ملكه موجب لتحليل الاولى 
وإنكان بقصد العود إلى الادلى , وهو خلاف تفصيله في النهاية . 

أقول : د بيده أندفي النهاية قينّد حل" الاولى مع الجهل بإخراحالثانية 
عن ملكه, وهنا أطلق ولم بقده بذلك . 

ديمكن أن سجاب عن ذلك بأن” إطلاق الشيخ في عبارته مع وجود هذه 
القيود في أدلة المذ كو دةدليل على إرادتها : وإلافدليله لايطابق دعوآه به بيبطل 
القول المذ كور لخلوه من الدليل , فالظاص هو حل كلامه على إرادة هذه القيود 
التي تضمّنتها دواياقه » على هذا ير جم إلى قوله المتقدم نقله عن كتابالنهاية . 

وكلام شيخنا الشهيد الثاني هنافي المسالك ظاه. في التوقف والاشكال في 
المسألة . حيث إنّه تقل أخبار هاعلى غيروجهه ؛ د بعضاً طعن في سنده مع صحدّه 
فنقل الرداية الثانية بغلط في متنها د اعترضها بأَدّها متهاقتة المتن . 

وتقل الرداية الرابعة من التهذيب و اعترضها يشعف الستدء و أنها سبب 
ذلك لاتصلح لتخصيص تلك الأخبار المطلقة » وغفل عن سندها فى الكافي والفقيه » 
فإِنّه صحيح كما قد”مئا ذكره » وحصل له نوع توقف و إشكال في المقام سبب 
ذلك , وهو ناش عن الغفلة في ا موضعين . 

م إنه قال في آآخ.ر البحث دنعم ها قال : د اعلم أن" الأخبار على كثرتها 
قد اشتر كت في الحكم بتحريم الأدلى مع علم الواطيء بالتحريم , فالقوليقائها 
على الحل* وإطر احبجلةهذه الأخباد وإن ضعف طرقها مشكل , وأشتر كت أيضناً 
في أن" إخراج الثائية لابنيّة العود إلى الادلى يحللهاء وهذا أيضاً لاشبهة فيه . 





06 كنات الاج جم" 


دبقي ما لو أخرجالادلى عن ملكه ء فإنه يحلّلالثانية قطعاً لزدال المقتضي 
للتحريم ذهو الجمع 

دبقي الاشكال في حل" أنّتهما كان مع بقائهما على ملكه , وينبغيالتوقتف 
فيه إلى أن يظهر المر جم » دطريق الاحتياط لايخفى . إنتهى . 

أقول : قوله _وإنضعف طريبقها ‏ هبني" على ما نقله في الكتابالمذ كور 
وإلا فقد عرقت أن" فيها السحيح د الحسن بإيراهيم بن هاشم الذي لايقصى عن 
الصحيح والطوئق وغيرهما . 

دأمًا قوله د بقي ها لو أخرج الأدلى عن ملكه ؛ فإنّه يحلل الثا نيةقطعاً - 
فإن" فيه أن" هذا ظاهى صحيحة عبدالل بن سنان المتقدمة ء إلا أثه لم ينقلها في 
المسالك فهو مستفاد من الأخبار حينئذ . 

وأمًا قوله ‏ دبقيالاشكال في حل" أنْتهما إلى آخرء ‏ فلابخلو من إشكال 
فإِنّك قد عرفت أن" الحم بجمع الاختين في الوطىء مما اتفقوا على تحر يمسه 
بعقد كان أدملك .وقدصر حت ّالأخبار كما صرحوا به أيضاً أنّه متى وطاإحداهما 
بعد ملكه لهما حرهت عليه الثانية , د توجه المنع إليها , فلايجوز له وطئوها . 
للزوم الجمع المنهي" عنه .د على هذا فلودطأهما معاً دادتكب اللحرم بوطىء 
الثانية بعد الادلى فإنّهما بحرهان عليه معاً مادامتا في ملكه دإن حل تملكها , 
إلا أن”دطئهمامحرم عليه » فلايجوز له وطنؤ داحدة مهما إلا أن يخرج الاخرى 
عن ملكة . 

فماذ كرءمن الاشكال فى حل أنّتهماهادامتافي ملكه _لاأعرف له وجهاً , 
بل الظاهر هو تحريمهما معاً هادامتا في الماك مادقم عليه الاثفاق نساً د فتوى” 
هن تحريم الجمع في النكاح ء وهو يحصل بنكاح إحداهما فإِنّه بحرم عليه الثافية, 
فكيف فيما إذاتكحهما معاً تحل"له إحداهما حتى أنه يتوقف في أفتهما يعنى 
الادولى أو الثانية . 

و بالجملة فإن قشيئّة تحريم الجمع عدم حل" واحدة همنهما بعد وطىء 








جم في تحربم الجمع بين الاخحتين في الوطئْ بعقد نكاح كان اوملك 4ه 
2 حُ 





إحداهما فضْلاً عن دطثهما معاً إلامع إخراج إحداهما عن الملك لزوال سيب 
التحن يم » و الله العالم : 
فذنيب : 

لو وطأ أمته بالملك ثم" تزوح نسباً أو رضاعاً , قال الشيخ : بيصم التزديج 
وتحرم الموطوءة بال ملك هادامت الزوجةفيحباله لعموم (') د واحل" لكم هادراء 
ذلكم » قالوا : دليس مطلق الجمع بين الاختين محرماً , فإن اجتمعتاني الملك 
ليس ٠حرهاً‏ قطعاً وإن كان الملك يجوز الوطىء , ولأن النكاح أقوى من الوطىء 
يملك اليمين فإذا اجتمعتا قلع الأقوى » وإنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به هن 
الأحكام التي لا تلحق الوطىء بالملك » مضافاً إلى أن الغرض من الملك المالية 
فلامنافي النكاح , فعلى هذ! تحرم اللوطوءة بالملك مادامت الثانية زوجته . 

وظاهر المحقئّق في الشرايم التردد في ذلك ء قال في المسالك : ودجهه أن" 
الوطىء بصي الأهة فراشاً للحوق الولد بهء فلم يجز أن يرد النكاح على فراش 
الاخت كما لابرد تكاح الاخت على تكاح اختها , ولأنه فعل في الاخت مايناني 
إباحة اختها المفترشة » فلم بجر كالوطىء ثم" قال : و أجيب ببطلان القيان مع 
وجود الفارق فإن" النكاح أقوى من الوطىء بملك أليمين . 

أقول : لا بخفى ماني هذءالتعليلات العليلةمن الوهن , وعدم الصلاح لتأسيس 
الحكم الشرعي ٠‏ والمستفاد من الأدة هو تحريم الجمع بين الاختين في الوطىء 
بعقد تكاح كان أوملك » أعم” من أنتستوي الاأختان في الأول أد الثاني أوتختلفا 
كما هو محل البحث . 1 

وتعليل تقديم النكاح على الملك ‏ بما ذكرده من أن" النكاح أقوى لكثرة 
ها بتعلق به من الأحكام مجرد دعوى لاتسمع إلآ مع الدليل , فإن” الأحكام 





(1) سودة التساء ب آية 8؟. 





0:1 كتاب التكاح جم 
هذه الخيالات العقلية و التخرصات الوهمية . 
فكما أنه لوجمع يبنهمافي العقدحرمتا بميعاً على التفسيل المتقدم » و كذا 
لوجعهما في تكاح الملك فكذا هنا » هذا مقتضى الاصول والقواعد الشرعية و أمًا 
الاستناد إلى الآيه فقدعر فت أنها مخصصة بمالاتحصى هن الأحكام, فالاعتماد في 
الاستدلال على مثل ذلك مجازفة . 
ثم" قال في المسالك أيضاً على أثر الكلام المتقدم : و لو اتعكس الفر يان 
تزوعالامة ثم ملك اختها و وطأها مانا , ولم قدح ذلك في صحة النكاح , 
ولايجب إخر اا موطوءة عنهلكه ؛ للاصل , دلأن الاقوى يدفم الأضعف.إنتهى. 
أقول : لارسفيصحة النكاحهنا لوقوعه أولآ كما لو تزواج الاختينهر قبا 
فإذًا قد قد'منا أن'عقد الادلى صحيح » لكن يبقى الاشكال في ملك الاختالثانية , 
د دطئها » فهل يجب به إخراجها عن ملكه »كما يجب في المملو كتين لتحل" 
الادلىله دريجوزله وطتوها وإلاللزم الجمعالمحن'م : أولايجي وإن حرم وطدوها 
بناءء علر. أن" الوطىء في الأهة بمنزلة العقد في الحرهة . 
واتوضيحه : أثك قد عرفت أنّه لايمتنمم اللجمع بين الاختين في الملك, 
و إنما يمتنم ني الوطىء بهء فلو ملكهما معاً فلاإشكال ,د لو وطىء إحداهب 
حصل تحر يم الجمع بخلاف الحرة » فإن” الممتنع هو الجمع في العقد , و الجمع 
في الوطىء في الاماء كالجمع بالعقد في الحرائر , فكما أن" الحرة تحل" أ ختها 
بطلاقها ازيل للعقد المحرم » فالأمة تمل اختها بترك وطئها المنزل متزلةالعقد 
دإنلم بخرجهاعنال م لك , فإنهبترك الوطىء تكون مملو كة غيبرفراش , والجمع 
في الملك غير هحرم د كيف كان فالمسألة لاتخلومن شوب الاشكال , وال العالم . 
المسألة الثالثة : هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة كاقلا أم لا؟ 
أقول : هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة , وإلأفكلام 





هك في جوازالجمع بين اثنين من ولدفاطمة عليها السلام وعدمه 0117 
لها , و قد اختلف فيها الكلام و كثر فيها النقض ه الابرام بين علماء عصرنا 2ه من 
تقدمه قليلاً » فما بين من جزم بالتحريم » ومن جزم بالحل »امن توقف فيذلك. 

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن 
قشال عن السندي بن الربيع عن ابن أب عير ('أعن رجل من أصحايئنا «قال:سمعتة 
يبقول لابحل"لأحد أن «جمع بين ثنتين من ولد فاطمة كلتق أن"ذلك يبلغها فيشق” 
عليها . قلت : سلغها ؟ قال : أي والل» . 

ورداه الصدوق في كتاب العلل عن عل بن على ما جيلويه عن عل بن محيى 
عن أحد بن عد عن أببه عن أبن أبي مير عن أبانين عثمانعن هارا" دقال : سمعت 
أباعبدالل لكلا يقول : الحديث». 

فممّن جزم بالتحريم في هذه المسألة المحداث الشيخ عد بن الحمن الحر 
العاملي (عطرالل مرقده) و الشيخ الفقيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني 
(قدس ال روحه) علىماءجدته بخط والدي (طيباله تعالى مرقده) حيث قال 
بعد تقل هذا الخبى برواية الصدوق : قد نقل هذا الحديث بهذا السئد الفقيهالتبيه 
الشينج جعفر بن كمال الدين البحر اني (قدس سره) #قال عقيب ن كره ماصودته : 
يقول كاتب هذه الاحرف جعفر بن كمال الدين البحراني : هذا الحديث صحيح 
ولا معارض له فيجوزآن يخصص به سموم القرآن؛» ويكون الجمع بين الث يفتين 
من ولد الحسن والحسين لِإعِلاِمُ في النح حراماً . إنتهى . كلامه (قدس سرء) . 

وهذا الحديث ذكره الشيخ في التهذيب أيضاً إلا أن سنده فيه غير صحيح . 
وهذا الشبخ كما ترى قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهرء دلا تعلم من أيين 





٠ 1١ التهذيب ج لاص ممعم ح عع والوسائل ج ؟١ ص 4171" خ‎ )١( 
٠ 54 (؟) علل الشرايع ج ؟ ص .ون ب هم ؛ من نواددالطل‎ 





5ه كتاب التكاح اج سب 

أخذه ( قدس سره) و لكن كفى به ناقلاً . و كتب الفقير أحد بن إبراهيم ٠‏ إنتهى 
كلام دالدي (طيّب الله ثراهءجعل الجنّة مثواه) . 

دأفول : إنّه قد أخذه من كتاب العلل » دلكن الوالد لم بطّلع عليه وليته 
كان حماً فأعديه إليه » وهمّن مال إلى العمل بالخير المذ كور المحد"ث الفاضل 
المولى عد جعفر الاصفهانى المشهود بالكر باسي صا حب الحواشي على كتاب الكفاية 
ذ كرذلك في كتاب النوادر حيث قال بعد نقل الخبر المذ كود بطريقي الشيخين 
المذ كودين ‏ ماهذا لفظه : أقول : فيه دلالة علىعدم جواذ الجمع بين ثنتين من 
ولد فاطمة يلي ولم أجد معارضاً لها حتنى يحمل ذلك على الكراهة ؛ وظاهرها 
حرهة الجمع » والأحوط ترك الجمع وتخصيص العموهات بها ء إلا أنه لابّد من 
العلم بكونهما من د لد فاطمة لايخ . إنتهى . 

دأُمًا شيخنا علامة ال "مان دنادر الأوان الشيخ سليمان البحراني(قدسسره) 
فقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة , فإني وجدت بشط بعض الفضلاء اللوثئوق 
بهم نقلاً من خطلّه (عطرالله هرقده) بعد تقل الخب رامذ كور ماصودته : ومالإلى 
العدل به .عض مشايخنا وهومتسجه لجواز تخصيصحسمومات الكتاب بالخر رالواحد 
الصحيح , و إن توقفنا في المسألة الاصوليّة , ولاكلام في شدة المر جوحيّة 
دشدة الكراهة إنتهى . 

دنقل تلميذه المحداث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح (عطر الل مرقدم) في 
كتاب منية الممادسين في أجوبة مسائل الشيخ باسين عنه التوقّف , حيث قال 
بعد ذكر المسألة المذكودة : و كان شيخنا علامة الزهان يتوقّف في هذه المسألة 
ديأمر بالاحتياط فيهاحتى إني سمعتمن ثقةمن أصحابنا أنّه أمره بطلاق واحدة 
هن نسائه لأشّه كانت تحته فاطميئتان , و نقل عنه أفّه يسرى التحريم إلا أتي لم 





أعرف هنه غير التوقف : 
ثم قال (قدس سره) بعد كلام في البين : إلا أني بعد في نوع حيرة واضطراب 





كن في جوازاجمع بين اثنين من ولدفاطمةعليها السلام وعدمه 1 

و دغدغة وارتياب فانا في المسألة متوفّف والاحتباط عندي لازم . 

وقد سألنى بعض الاخوان المتورعين عن هذه المسألة سابقاً دكان مبتلى بها 
حيث إندجامع بين فاطميتين فكتبت له جواباً بشعر بالتوقف والأمر بالاحتياط , 
فامتثل ما كتبته د طلق داحدة, ولا شك أن" هذا طريق السلامة و السلوك في 
هسالك الاستقامة » نسأل الله الوقوف عند الشبهات والتئّت عند الزلات . إنتهى . 

أقول : أَمَا ما نقله عن شيخه العلآمة من التوقّف فإنّه لابناني الجزم عنه 
بالتحريم كما نقلتاه ونقله هوعن ذلك الرجل لجواز أن يكون صاد إلىالتحريم 
بعد التوقّف أو بالعكى » وماذهب إليه هو(قدس سره) من التوقف فإنّما أرادفي 
الفتوى بالتحريم د إن كان يول بتحريم الجمع من حيث الاحتياط كما أشار 
إليه بقوله : والاحتياط عندي فيها لازم . 

و ذلك لأن الأحكام عند أصحابئا الأخباديين ثلاثة » حلال بن :و حرام 
بن ء و شبهات بين ذلك , و الحكم عندهم في هوضع الشبهة وجوب الاحتياط , 
وليس الفرق ببنه وبين من قدمنا نقل القول عنه بالتحريم إلا هن حيث المستند , 
وإلا" فالجميع متّفقون على تحريم الجمع في المسألة . 

والظاهر أن”منشأ توفكف شيخنا المذ كور عدم و قوفه على رداية السدوق 
للخبر في العلل بالسند الصحيم المذ كود فإنّه إتما نقل الخبى يرداية الشيخ 
و أطال :الكلام في سنده نقضاً د إبراماً لأجل إثبات صحته بطريق المتأخرين إلا 
أنّه (قدس سره) هن متصلبي الأخبارين لابرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث » 
قتوققه هنا غريب لا أعرف له وجهاً وجبهاً . 

دلبعض الأفاضل اللعاصردن 0 اعتراضات عديدة على كلامة في كتاب منية 
الممادسين قد أجاد فيها بما أدس » دهو كلام طويل واسع لسع المقام تقله إلآ 





)١(‏ هوالقاضل المحقق السيد عبدالله بن السيد نورالدين السيد نعمةالله الوشترى 
الجزائرى (قدسالله أسرادهم جميعاً) قى أجوية المسائل الحباية . (منه ‏ قدسسره -) - 





255 كتاب التكاح جم 
ماملخصه . والصحيح أنّه من المحيح , مأخوذاً من كتاب ابن أبيجمي رأ دمن تأخر 
عنه » د على هذا فيلزم على المجتهدين العاملين بالآحاد الصحاح العمل بها ء إلا 
من قصي العمل على الكتب الأريعة فيبقى الالزام على العاملين يما عداها مسن 
الكتب المشهودة مثل شيخنا البهائي (رحة الله عليه) ومواققيه . 

و كذا يلزم العمل بها علىهذا الفاضلد من دافقه في جواز تخصيص الكتاب 
والسئّة بخبر الواحد الصحيح .كما صرح به فيما تقدم » فلا وجه لتوقفه في 
الحكم ,د هل هذا إلاتسلي, للقياى و منع للنتيجة . 

قوله ‏ قالشيخ عن الحر' جاد على أصله ‏ كلام مقبول » لكننى لاأعلم ها 
الذي ثيّط”')هذا الفاضل عن موافقته» مع أنه بحذد حذده في أكثى الأبواب 
الأصلية والقرعية ؟ ثم"ها الذي أرجع الشيخ عل الحر'عن فتياه هذه في وسائل 
الشيعة ؟ حيث تصدئى لتأويل الى'داية فقال بعدمائلها : قد ورد حصرا لحر مات 
في النكاح و إباحة ما عداها في الفر آن والحديث , و هذا يمكن أن تحمل على 
كون البنتين اختين » أوعلى لكر اهة مع الجودعليهما أو على إحداهما في القسم » 
لتعليله أنه شق" على فاطمة ظَلِيِ) بعد الموت د ذلك بحسب الطيئة البشرية في 
النساء دلم بذ كن أنّه يؤذيها » بل هو أعم" » دلم بذكن أنه يشق” على الرسول 
دالأئّة (صلواتالعليهم) » دذلك لايدل” على التحرهم مع ماتقدم ومعالقرينة. 
إنتهى كلامه . 

أقول : إلى هنا كلام الفاضل المشار إليهآنفاً وهوجيئد وجيه كماسيظهن 
لك إن شاء الل بما لايخفى على الفطق النبيه , وهوظاه. بلصريح في قوله بالخير 
المذ كود ء إلاأن'ما تقلمه عن الشيخ عد لحر من الكلامالدال علىر جو عه ,و تأديله 





)١(‏ ثبطه عن الامر و ثبطه تثبيطاً : قعد به عن الامر و شغله عنه ومنعه تخذيلا ونحوه 
(المصباح المثير ج ١‏ ص .)١٠‏ 
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الخبر يما ذكره ‏ عجب عجيب فإن" نسم الوسائل التي عندنا خالية من ذلك 
و إِنما الذي فيه أفّه قال: باب حكم الجمع بين ثنتين من دلد فاطمة كْلاكق » 
ثم نقل الرادية بطريق الشيخ » ثم قال : عد بن على بن الحسين في العلل عن غ 
ابن علي هاجيلويه , ثم "ساق السند إلى ناد كماتقدم » قال : سمعتأيا عبدال للا 
يقول ء ون كرمثله . 
هذا صودة ما في كتاب الوسائل الذي حضر ني » والظاه أن 'ماتقله الفاضل 
الم كور حاشية كتبت على الكتاب المذكور لبعض الناظرين في الجواب » فظن 
أذّها من أصل الكتاب , أونسخها الناسخ بناء على ذلك فليراجع الكتاب من أحب” 
الوقوف على تحقيق الحال . 
ثم أقول : والظاهر من نقل الصدوق الخير المذ كور و جنوده عليه و عدم 
عرش للقدح هوالقول بمضمونه »كما هوالمعهود من طريقته والمألوف منعادته 
وإنكان ذكرء هنا إِنّما هومن حيث الاشتمال على العلة بالمشقفّةٍ في المنع » فإن' 
المعلوم من عادته في كتبه ومسثفاته أنه لإينقل من من الأخبار إلا مابعتمده يحم 
ييا سنا ديفتى بيه. 
وإذا أورد ما عوبخلاف ذلك نبّْه على العلة فيه وذله يمايشعر بالطمن في 
متندأو سئده , وهذا المعنى وإن لميصرح به إلآفي الفقيه » إلا إن"التتيع لكتبه 
و م لفاته و الناظى في جعلة مصتئفاته لابخفى عليه صحة ما ذ كرناه » دحيث حيث إن" 
.هذا الكلام مما يكين في صددد القاصرين سيئّما المعاس رين فيقابلونه بالانكار 
و الصد” والاستكبار , فلا بأس لوأدخينا العنان للقلم في الجري في هذا الميدان 
بنقل جملة من المواضع الدالّة على ها ذكر ناء ساعة من الزمان و إن طال به زهام 
الكلام» فإنه أعى" لهام . 
فنقول : من المواضع المذكودة ها سرح به في باب الملة التي من أجلها 
حرم على الرجل جادية ابه وأحل " له جادية ابنته!) , فإِنّه أودد خبراً يطابق 
ل ا ل للسيششيك 


٠ ص 88ح‎ ١ العلل ص مهم ب م.م طبعا لتجف الأشرف الوسائل ج‎ )١( 
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هذا العنوان , و يدل" على جواز تكاح جادية الابئة لأن الابنةلا تنكم ء ثم قال 
عقيبه » قال مو لف هذا الكتاب و ساق الكلام إلى أن قال : والذي أفتى بيهأن" 

جادية الابنة لايجوز للب أن يدخل بها . 

ومتها في باب علة تحصين الأمة الحر "فاته أوردخبراً يدل على أن" الأمة 
يحصل بها الاحصان , ثم" قال بعده قال : عد بن على دضي الله عنه مصنّف هذا 
الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع للا فيه منذ كر 
العلة , و الذي آفتى به د اعتمد عليه ها حدثنى به عل بن الحسن ثم" ساق جعلة من 
الأخبار الداكة على أن"الحر"لاتحصنه المملوكة . 

ومنها في باب العلة التى من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من 
المشرق 7 ثم" أودد الخبر بذلك » ثم” أددقه بأخبار دالة على التحديد بغروب 
الشمس ه غيبوية القرص ء ثم قال : قال عل بن على مو لف الكتاب : إِنّما أوردت 
هذه الأخبار على أثى الخبر الذي في أول هذا الباب» لإن"الخبر احتجت في هذا 
المكان لما فيه من ذكر العلة » وليس هو الذي أقسده من الأخبار التي رديتها في 
هذا المعنى , و أوردت ها أقسدء و أستعمله د أفتي به على أثره » ليعلم ها أقصده 
من ذلك . 

دمنها ني باب علة منع شرب الخمرني حال الاضطرار” ؛ فإِنّه أوردخيراً 
يدل على أن المضطرلابجوز له أن شرب الخمرء دقال بعده : قال عد بن علي بن 
الحسين مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته » دشر ب الخمر 
في حال الاضطر أد هباح الى ] خر كلامه . 

ومنها في باب العلة التيهن جلها جعلت أّام منى ثلاثة أينّام () فإنّه أورد 
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حديثاً يدل" على أن" هن أدركشيئاً من يام مئى فقد أدرك الحج , ثم" قال : قال 
شل بن على مصئّف هذا الكتاب جاءهذا الحديث هكذا ‏ فأوردته في هذاالوضع 
ما فبه من كر العلة » والذي أفتي به وأعتمده ماحدثنا به شيخنا جل بن الحسن» 
ثي" ساق الخبر يما يدل" على تخصيص أدراك الحج بإدداك المشعر قبل الزدال » 
وعرفة قبل الزدال . 

ومئها في بابالعلة التي من أجلها تجزى البدنة عن نفس واحدة» و قجزى 
البقرة عن خمسة , 7 فإنّه أورد خبراً بهذا المشمون» ثم" قال بعده : قال مصنف 
هذ|الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوددته لما جاء فيه من ذكرالعلة » والذي 
أفتي به د أعتمد به د أن" البقرة ف البدنة بجزيان عن سبعة تقر إلى آخره. 

ومنها في حديب ورد فيه أن من بر" الولد أن لايصومتطوعاً ولايحج تطوعاً 
د لايصلي تطوعاً إلا ياذن أبويه , وإلا كان قاطماً للرحم؛ 9 م قال بعده : قال 
عد بن علي مؤلف هذا الكتاب : جاء هذا الخير هكذاء ولكن ليس للوالدين على 
الولد طاعة في ترك الح تطوعاً كان أوفريضة إلى آآخره . 

و نحو ذلك في باب العلة التي من أجلها لايجوز السجود إلا على الأرس 
أو ما أنيتت , 9 وفي باب العلةالتى من أجلها قال هاردن لموسى لع : ديابنأم 
لاتاخذ بلحيتى ولابرأسى» 7 إلى غيرذلك هن المواضع التي يقف عليها المتتبسع » 
فكلامه دمل هذه الأخبار وسكوته في سائر المواضع أدل" دليل على ماقلتاه . 
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وهنها أنّه قال في كتاب عيوت أخبارالرضا (') بعد نقل حديث في ستده 
عد بن عبدالله المسمعى ها صودته : قال مصنتّف هذا الكتاب : كان شيشنا عد بن 
الحسن بن أحد بن الوليد رضيالل عنه سيئىء الرأي في عد بن عبدالله المسمعى 
رادي هذا الحديث » وَإنّما أخرجت هذا الخير في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب 
الرحة و قد قرأته عليه فلم ينكره و دداء لي . إنتهي . 

أقول : دهذا الكلام ظاهر بل صريح في أنّه لابخرج شيئاً من الأخبار في 
كته إلا وهو صحيح عندهلايعتريد في صحته شك" ولاشبهة »ومتى كان غيرذلك 
تبه عليه ذيل الخسر . 

ومنها ها في الفقيه ") في باب من أفطر أدجامع في شهن رمضان بعد أن أورد 
خبراً يتضمّن أن" من جامع امرأته وهو صائم وهي صائمة أنه إن كان أكرهها 
فعليه كفارتانوإنكانطادعتدفعليه كفارة ما صورته : قالمصئّف هذا الكتاب : 
لم أجد ذلكني شيء من الأصولء وإنّما تفرد بردايته علي بن إ براهيم بنهاشم. 

ومئها في كتابالغيبة بعدأن أورد حديثاعن أمد بن زياد قال :قال مصئّف 
هذا الكتاب لم أسمم هذا الحديث إلا من أعدين زياد بعد منصرفي هن حب" 
ببت الله الحرام ‏ وكان رجلاً ثقة ديناً » إلى آخره . 

و منها تي الكتاب المذ كور بعد نقل حديث عن على بن عبدالله الود”اق 
قأل : قال مصتتّف هذا الكتاب : لم أسمع هذا الحديث إلا عن علي بن عبدالل 
الوراق ؛ ووجدتهبخطه مثيتاً فسألئه عنه فرقاءه لي عن سعد بن عبدالله عن أحد 
ابن إسحاق كما ذ كرته. 


١8ج عيون أخباد الرضا ج ؟ ص ١؟ طبسع النجف الاشرف »ء الوسائبل‎ )١( 
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وفي.هذه المواضعالثلاثة دلالة على أ نجي أخباده التي ينقلها ساكتاعليها 
موجودة في الاصول العديدة ثابتة الصحة عنده مردية عن طرق عديدة ' وإذا 
ضممت هذه المواضع بعضاً إلى بعض عرقت أن" نقله لهذا الخير و كذا غيره من 
الأخبارالتي يجمد عليهاليس إلا لأنهاصحيحة صريحة معمول عليها عنده و معتمد 
عليها لديه . 

ثم" أقول : ظاهر الشيخ القول بهذا الخبى د نحوه وإن لم يصرح بالحكم 
بخصوصه , حيث إنّه في كتاب العدة فصدر كتاب الاستبصار قد صرح بأن” الخير 
إذا لم يكن متواتراً أد تعر“ى عن إحدى القرائن الملحقة له بالتواتر فإِنّه خبر 
واحد , و يجوز العمل به إذا لم يعارضه خير آخن لم يعلم قتوى الأسحاب على 
خلافه , دهذا الخب ر كما ترى ليس له معارض فيما دل" عليه » دلم يقع من أحد 
من الأصحاب قتوى بخلاقه فيجوز العمل به حينئذ . 

إذا عرقت ذلك فاعلم أن" المائع من هذا الحكم إِما أن يتطرق نز'عه إلى 
سئد الخس المذ كود أومتته » فا السند قالكلام قنه مفروع منه على دأينا في 
عدم العمل بهذا الاصطلاح المحدث: و مع التسليم فإن الرداية صحيحة بنقل 
الصدوق كماهوا مشهود ببنالأسحابمنعد” أخبار عؤلاء المذ كودين في الصحيحء 
عن أبان بن عثمات الذي ديّما ناقش في صحة خبره من لايلئفت إليه و لايعول 
عليه كمالا يشفى على الممارن » وحن بن علي هاجيلوبه الذي هو من جمد مشايخ 
الاجازة د قد عد” حديثهما في الصحيح العلامة وغيره في غير هوضع . 

وأمًا متن الخبر فَإنّهٍ لابخفى أن" قوله ‏ لابحل من الآلفاظ السربحة في 
التحريم ‏ إن هو المتبادر منه عند الاطلاق و التبادر إمارة الحقيقة »كما صرح 
به محققو الاسو لبين , وو كده التعليل بالمشقئة , وأن" ذلك يشق عليها (صلوات 
ا عليها) » د من الظاهر البّن أن" الأمر الذي يشق عليها يؤذيها »و ايذاذها 
محرم بالالفاق . له إبذاء لرسول ال قي بالخبس المتفق عليه بين الخاسة 
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والعاعّة « فاطمة بضعة منى ٠‏ «ؤذتى ها يؤذيهاء 7 . 

ولو قيل : إن لفظ « لايحل » قدورد في مواضع عديدة بمعنى الكراهة ؛ 
فلايكون نساً في التحريم لمارداه الكليني والصدوق 7 (عطرالله مرقديهما) عنه 
ته « قال : لابحل” لاهرأة تؤهن بالل د اليوم الآخر أن تدع عاتتها فوق 
عشربن بوهأ» . مع أن" ذلكغيردا جببالاججاع . 

وحينئذ فيمكن حل الخبر المذ كود على ذلك , ه إذا قام الاحتمال بطل 
الاستدلال كما نكرده ء و لفظ ه المشقة » لاستلزم الابذاء » و حينئذ فلابنهض 
الخبى دليلاً على التحريم . 

قلنا : لابخفى عنالفطن_اللبيت والموفّق المصيبدهنأخذ القواعد الشرعية 
دالوا يط المرعيّة بأدنى نصيب ‏ أن الواجب هو حل الألفاظ على حقائقها متى 
اطلقت ء و نما تحمل على مجازاتها بالقرائن الحالية أق المقاليئة لابمجس"د 
التخ رص والتخمين » إذلوساغ ذلك لبطلت بعلة القواعد الشرعيّة , و اختلت تلك 
الأحكام النبوية »د من الظاهى لمتتبع الأحكام أن" لفط «لابحل» من الألفاظ 
السريحة فى التحريم حيثما يطلق إلامع قرينة خلافه . . 

ومن امثلته القرآنية قوله تعالى «لايحل" لكم أن ترثوا النساء كرها 9 
وقوله « لابحل" لك النساءمن بعد » () وقوله « فلاتحل" له من بعده حتلى نكيم 
زوجاً غيره » ") وقوله « لاهن" حل" لهم دلاهم يحلون لهن > 7 . 


7 طبع النجف الاشرف ؟اما الاحاديث العامة فراجع الغدير ج‎ ١ العللصعم‎ )١( 
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كبن ي نهدما قيل مين ابر مه 
دأمًا السنّة فأ كثرهن أنبأتي عليه قلم الاحصاء أذ بدخله العد” والاستقصاء 
والعرف العام" والخاست من أقوى الدكلائل التى لايناضلها مناضل . 

و أمًا حديث العانة فإن الحمل على الكراهة إِنّما وقع من حيث القرينة 
الدالة على ذلك وعي أدلا مادل" على استحباب حلقها من الأخبار والاجاع وأن” 
تر كها مكروه . 

وثانياً قوله في الخبر < من كان يؤمن بالل داليوم الآخر » فإنه يؤذن بأن" 
ترك العانة المدة المذ كودة مناف لكمال الايمان» وهذا معنى الكراهة والقرينة 
موجودة في الخير . 

وما قوله ‏ وإذاقامالاحتمال بطل الاستدلال ‏ قكلام شعري د إلزام جدلي» 
وتخر بج سوفسطائى لايصم" النظر إليه ولا التصريح في مقام التحقيق عليه» و إلا 
لأنسد” بذلك باب الاستدلال د اتسعت دائرة القيل والقال , و انفتح باب الخصام 
و الجدال , إن لاقول إلا ولقائل فيهمقال , ولادليل إلا دللمتازع فيه مجال فإِن' 
باب المجاز أوسع من أن ينتهى إلى حد" أد يدخل أفراده الحسر و العد د إن 
تفادتت قر بأل بعداً وظهوراً وخناء' ء وللزميذلك اتسداد باب إثبات الصائموالئبوة 
والامامة , وقامت الحجة لأصحاب الملل و اللخالفين قيما سددنه.هن التأويلات 
في الآدئّة التي تقيمها الشيعة والبراهين » بل الحق* الحقيق بالقبول هو ها صرح 
به جلة من علماء الاصول من أن" المداد في الاستدلال على النص” و الظاهر » 
ولادلتفت إلى الاحتمال في مقابلة شيء منها . 

نعم ديما نصادإليه في مقامتعارض الؤدلةدأر جحية المعارض فإته يرتكب 

التأؤيل 0 بعماً بين الأدلة وإن كان خلاف الظذاهر كما هومطردبيتهم . 
وأماقوله إن" لفظ المققّة لاستلزم الايذاء فهو كلام ثاش عن عدم 
التَأمل في المقام د التدبر لما ذ كره العلماء الاعلام في هذا المقام فإنه لايخفى 
أن" المثقّة لغة بمعنى الثقلدالشدة والصمو بةفيقال أمرشاق” : أي شديد ثقيل صعب. 





6 كتاب التكاح 6 





دقال في القاموس ") : شق" عليه الأمر شقناً صعب » وقال ابن الأثير في 
النهاية '" وفيه« لولا أن أشق" على امتى لأعرتهم بالسواك عند كل وضوء» : 
أي لولا أن أثقل عليهم من المشقئة دهى الشدة . 

و قال المفسرون في قوله عر وجل : وما ديد أن أشق” عليك  »‏ : 
أي لأجلك من الأمر ما يشتد" عليك . 

دقال الهرديفي كتابالغر بين : قوله تعالى 7" د لم تكونوا بالغيهإلابشق” 
الأنفس » قال قتادة : أي بجهد النفس . 

أقول : فإن كانت المشقة كما ذكره هؤلاء الأعلام عبارة عن هذا المعنى 
د هو ألذي ذ كرده ء دهو ها بصعب تحمله د يشتد على النفس تحمله و القيام 
به د يبلسغ به الجهد , فكيف لاتكون مستلزماً للأذى »مع أن" الأذى إثما هو 
الصرد اليسير كما صرح به في القاموس مثل التهديد والغيبة و تحوذلك . 

وقد صرح ال مفسرون في قوله سبحانه 7< لن يشر د كم إلا أذ » أي 
ضرداً يسيراً؛ دعلى هذا فيكون الأذى إنما هو أقل" هراتب اللشقّة , فكيف 
لاتكون لاذماً للمشقة ؟ وهل يشك" عاقل في أن" هن دقع في شدة دعر صعب 
لايتأد ىبذلك ؟ دلكنمن من ذلكإنّما بنى على مقتضى عواء فعقله بغير ارتياب, 
هن غير مراجعة لكلام العلماء في هذا الباب فصل" عن سواء الطريق و أدقسع 
نفسه د غيره في لجج المضيق . 

لابقال : هذا الخبر قد ردته العلماء في كتبهم د املع عليه الفضلاء متهم 





(1) قاموس المحيط ج ا ص 88" . 
(؟) النهاية ج راص روع. 

() سورة القصص ل آية لإلااء 

(؟) سودة النحل - آية /ا. 


(6) صودةآل عمران آية 1١١1‏ . 





كبن في أن المدارق الاستدلال على التصّ والظاهروعدم الاعتناء عا لفةالعلياء همه 

دلم يصرح أحدهم بمادل" عليه من هذا الحكم في محرهات النكاح هن الكتب 
الفردعيئّة كما صر حتمبه » ب لأعرضوا عنالتعر"ض له بالكلية , دلوكان ذلك حقناً 
لذ كر ده ذفي مصنفاتهم سطرةه . 

ونا نقول : هذا القائل إِمًا أن سلّم ما ذكرناه من صحّة الخبر وصراحته 
كما نقوله أم لا ؟ د على الثاني يكون الكلام معه في إثبات الدليل د صحته 
وصراحتّه ء ف هذا خادج عن موضع الؤال فلادجه لهذا السؤال حينئد ؛ د على 
الأول فإن” كلامه هذا مرددد بما صرح به غير واحد من العلماء اللحققين, متهم 
شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ني غير موضع من الكتاب المذ كور من جواذ 
مخالفةالفقيه لما مدعو ندمن الاجاع إذا قام الدليل على خلافه ..فكيف لولم يكن 
ثمنّةإجماع ولأقائل بخلافه بالكلية , فَإنّه قال فيمسألة مالو أوصى له بأيبه ققبل 
الوصيّة بعد الطعن في الاجماع : ديهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخسس لفيره 
إذا قام له الدليل على ما يقتضي خلافهم »دقد افق ذلك لهم كثيراً , ولكن زلة 
المتقد”م متسامحة بين الناى دون المتأخرين . إلتهى . 

وقد قدمنا كلامه بطو له في كتاب الوصايا , دحينئذ فإذا شاع مخالفتهم في 
المسائل الاججاعيّة مع أن" الاجماع عندهم أحد الأدلة الشرعية متى قام الدليل 
على خلاق ذلك الاجماع » فكيف لايجوز القول يما لم يتعرضوا لدنفياً دلا إثياتاً 
إذا قام الدليل عليه » و مجرد رديتهم الخبر و ردايتهم الخبر و ددائتهم له ني 
اكتب الأخبارمع عدمذ كرهم حكمه فيالكتب الفردعية لايصلح لأن يكون دليلاً 
على رد ذلك الخين ولاضعقه »عع عدم تصربحهم بالرد د التسَعيف دبيان الوجه 
فيه فكم خبر رووه د لم يتعر"شوا للتنبيه على حكمه في الكتب الفردعيئة » 
وهل هذا الكلام ,إلا مجرد تمويه على ضعقة العقول ,د هن ليس له قدم ثابت في 
معقول و مثقول . 

على أنّه لايشترط عندنا في القتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من 
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متقدمى العلماء الأعلام »كماصرح بدبعلةمن محققي أصحابنا » وإنادعاءشذوذمنهم . 

نعم ألمشهو ر بينهم اشتر اط عدممخا لف ةالاجاع على ماعر فته هن عدممايو جب 
الالتفات إليه والسماع ء د كيف و لو قم' هذا الشرط طلا اتسعت دائرة الخلاف 
وتعدد الأقوال في المسائل الشرعية على ما هي عليه الآن: كمالابخفى على ذوى 
الانصاف ‏ حتى أنك لاتجد حكماً من الأحكام إلا د قد تعددت فيه أقوالهم كما 
لابخفى على هن راجع كتابالمختلف , وهذه الأقوال كلها تجددت بتجددالعلماء 
عصرأ بعد عصر . 

دقد نقل بعض مشايغنا (رضوانالله عليهم) إنحصار الفتوى زمن الشيخ 
(دحة الله عليه) فيه ؛ و كذامابعد زمانه دلم يبق إلا حاك عنه وناقل , حتىانتهت 
النوية إلى إبن إدرس ففتحياب الطعن على الشيخ والخلاف لهء ثم انسع الباب 
وانتشرالخلاف » فإذا كان الأمر كذلك فكيف استجاز هذا القائلال نم منالغتوى 
بشىء لم تعر له الأصحاب نفيآولاإثياتاً إذا قام الدليل الشرعيعليه؛ هذا . 

وممّن جرى على هذا المنوال الذيجرينا عليه في هذا المقال اللحد ث 
الكاشاني (قدس سره) فإنه صرح في المفاقيح بتحريم كتابة القرآن على الملحدث 
اصحيحة علي بن جعفر عن أخيه 7" موسى ثبل « أنه سأله عن الرجل أيحل" له 
أن سكتب القىآن في الألواح والصحيفة وهوعلى غير وضوء ؟ قال : لا ». 

مع اعترافهبأً هلم يجد به قائلاً ؛ وهذءالرداية التى أفتى بمضموتها وأعتمد 
عليها بمرأى ومنظر من العلماء قبله , مع أنه لم يصرح أحد يما دأت عليه د لم 
يقل بما دلت عليه قائل , دلم بر هاذكرء هذا القائل مانعاً له عن القول بما دلت 
عليه , ولاموجباً للطمن على القائل المذكود بما ذحب إليه . 

وهذا المحدات الأمين الاستر 1 بادي (عطر الله مرقد) في حواشيه على 


)١(‏ البحار ج١١‏ ص/الا؟ ط جديددء التهذيب ج١1‏ ص ١80‏ ح سم ؛ الوسامٌ 
حّ ّ ثل 
ج اص .لاك ا حم. 
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كتاب المداركعلى ما وجدتهبخطه صرح بعدم العفو عن نجاسة دم الغير دإنكان 
أقل" من ددهم » إلحاقاً له يدم الحيض ء لمر قوعة البرقي 7" عن أبيعبدال ثلثلا 
د قال : دمك أنظف عن دم غيرك, إذا كان في ثوبك شبه النضم من دمك فلاباس » 
وإنت كان من دم غيرك قليلاً كان أو كثيراً فاغسله » . 

ولم يقل بمضمون هذه الروايةأحد قبله مع أن الرداية هذ كودة في كتب 
الأصحاب إلى غير ذلك من المواضع التى يقف عليها المتتبع الماهر والخبيرالباهر . 

فإنقل : إن'حموماتالآبات مثلقو لهسبحانه « وأحل لكمماد 3 اعذلك 9 
وقوله < وأتكحوا الأيامى منك دالصالحين » '") وقوله « فانكحوا ماطاب لكم 
منالنساء» '؟) وكذلكوماتالنّة مخالفة لهذا الخبر » وهوقاصرعن معادضتهاء 
والعمل عليهاأر جم , والقول بها أذلى . 

قلنا : هذا القائل أيضاً إِمًا أن بوافقنا على صحة هذا الخبر و صراحته 
فيما ندعيه أو لا ؟ وعلى الثاني فكلامه هذا لاوجه لهء بل الواجب عليه أنيقول 
هذا الخبر غير صحيح ولاصر بح فيما تدعونه فيكون محل البحث هنا . 

و على الأول قكلامه هذا ساقط أبساً لاثفاق أجلاء الأسحاب د معظمهم 
قديماً وحديثا على تخصيص عموهمات الكتاب و السنة ه تقيبد مطلقاتهما بالخير 
الصحيح الصرربحتعد د أواتحد » دها نحن تتلو عليك ججلة من تلك المواضع إبعالا. 

فمئها مألة التخيير في المواضع الأدبعة بين القصر والاتمام مم هلالة الآية 
وال خبار على وجوب التقصير على المسافر مطلقاً . 

ومنها مسألة الحيو: . ودلالة الآيات د الردايات على أن ما بخلفه الميت 





(١)اكافى‏ ج ماص ون ح7 ء الوسائل ج ؟ ص 8؟١٠1‏ ح ٠15‏ 
0( سودرة النساء ‏ آية #؟ . 

(م) سورة النودآية 9" . 

(؟) سودة التساء آية , 
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يقس على بيع الودئة على الكتاب دالسنئة » معاستثتاءاخبار الحبوة لتلكالأشياء 
ا للخصوصة واختصاص أ كير الولد يها . 

ومنهامنع منثبت له الارث بالآيات والردايات منالوالد و الولد د الزوجة 
ونحوهم بالموائع المنصوصة هن القتل والكفر والرقية د اللعان» فإِنّه لاخلاف 
في ملعهم مع دلالة الآبات والردايات على إدثهم مطلقاً . 

و هنها ميراث الزوجة غيرذات الولد على المشهور , و مطلقاً على المختار : 
فإن" مقتضى إطلاق الآبات و الردايات على إدثها من كل شيء من عيئه منقول 
أو غير منقول , مع دلالة الأخبار ‏ ديها قال الأصحاب على الحرهان من الرباع 
على التفصيل المذ كود في محله . 

وهنها قولهم بعد نشرحرمة الرضاع بين الأجنبيين إذا ارتضعا من امرأَة مع 
تعدد الفحل لأخباردلتعلى ذلك , مع دلالةالآية وهي «د أخواتكومن الرضاعة»() 
وجملة من الأخباد على نشر الحرمة بذلك . 

ومنها مسألة الخمس و دلالةالآية والروابات الكثيرة على وجوب إخراجه 
مع دلالة جلة من الأخبار على السقوط مطلقاً » أو بخصوص الأدباح . 

دمنها ميراث زوجة المريض إذا طلقها في مرضه وخرجت من العدة فإقّها 
تر ثه إلى ستة , مع دلالة الآيات والردايات على أن" الميراث لايكون إلآ بسبب 

أو نسب , هذه بعد الخروج من العدة تصير أجنبيّة . 
إلى غيرذلكمن المواضع التي.بقف عليها اماه البصير » دلا ينبئك مثل خبير. 
دحيئئن فإذا ثبت جواز تخصيص ممومات الكتاب و السنّة بالخين الصحيح 
في هذه المواضع و ندوهاء فما المانئع همه فيما نحن فيه لولا يغ الأفهام وزلل 
الأقدام في هيدان النقض «الابرام . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن" ما يفهم هن كلام شيخنا المحد”ث الصالح المتقدم 
)١(‏ سودة النساء آية ١#‏ . 
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نكره و ما تقله عن شيخه العلامة (أجزل الله إكراهما في داد الاقامة ) من أن" 
المخرج من هذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنّه يطأق واحدة فإفّه لايخلو من 
إشكال , لاشعاره بصحة عقد الثانية . 

و التحقيق أن" هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الاختين حذه النعل 
بالنعل , وحينئن فا مخرج منها هنا كما تقدم ئمة , دعوأنّه يفارق الثائية »دإن 
طلقها فهوأدلى وأحوط ويتجنب الاولى حتني تخرج الثانية من العدة » وإن أداد 
الثائية اعتزلها وطلق الاولى . ومتي خرجت من العدة عقد الثانية عقداً مستاتقاً . 
والله العالم بحقائق أحكامه . 

المسألة ائرا بعة : الظاه أنه لاخلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في 
أنّه يجوز للحر" تكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خثي العنت » 
والصي رأفضل ء و يذلك صرحت الآبة في قوله عز"وجل!" « ومن لم ,ستطع منكم 
طولا أن نكيم المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيماقكم هن قتياتكم المؤمنات 
- إلى قوله ‏ ذلك لمن خشي العنت متكم دأن تصبردا خير لكم »' . 

و الطول لغة" : الزيادة و الفشل ء و المراد هنا الزيادة في المال على دجه 
يتَمكّن من المهر والنفقة ولو بالقوة كأسحاب الحرف » إلا أن الظاهرمن بعض 
الروايات الآتية التخصيص بالمهر, وهوالأقرب » فإن الرزق مضمون . 

والمنت لغة : المشفّة الشديدة , والمراد به هنا المشقة باعتباز تحمل شرر 
المزوية أو الوقوغ في الزنا الذي تؤد”ى إليه غلبة الشهوة الحيوانيّة عليه و إنما 
الخلاف قيما إذا فقد أحد الشرطن المذكورين على أقوال ثلاثة . 

أحدها : التحريم والظاهر أنّه المشهود بين المتقدمين ذهب إليه الشيخ في 
اللبنو ط والخلاف دابن اليراج اين الجنيد داين أبى عقيل و الشيخ المفيد . 

وريّما ظهر من عبادة ابن أبي عقيل دعوى الاجماع على ذلك ؛ حيث قال : 


)١(‏ سودة النساء آية 8؟. 
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لابحل" للحر"المسلم عندآل الرسول ييه أن يتزوج الأمة متعة ولا تكاح إعلان 
إلا عند الضرورة ء وهو إذا لم بجد مهرحرة وضرت به الغروبة و خاف على نفسه 
منها الفجور ء وإذاكان كذلك حل له تكاح الآأهة . 

و إذاكان يجد السبيل إلى تزويج الحرة دلم يخش على نفسه الزنا الحرام 
لم بحل له أن يتز" وج الأمة متعة" ولا إعلاناً » فإن تزدجها علىهذه الحالفالتكاح 
باطل , قال الله تعالى «فمن لم يستطع متكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمتنات» 
يعنى الحرائر « قمن ما ملكت أيماتكم من فتياتكم المؤمنات » يعني الاماء ثي” 
قال «ذلك لمن خشي العنت همنكم» و العنت الزنا» فأحل تزويج الاماء لمن لا.يجد 
طولا أن ينكم الحرائرو حر م تكاحهن على واجدي الطول . 

د قد أجاز قوم من العامة تزوييج الاهاء في حال الضرودة د غير الضرودة 
لواجدي الطول وغيرواحدي إلطول ء و كفى بكتاب الل عز وجل رداً عليهم ددن 
ها سواه » إنتهى . 

وهء لاء القائلون بالتحريم منهم من قال بصحّة العقد مع المخالفة و إثما 
بأئم خاصه , وبه صرح الشيخ المفيد وان البرااج, وظاهر الباقين البطلان دحو 
صربح عبادة ابن أبي عقيل المذكودة ؛ وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وثانيهما : الجواز على كراهة , وهو هذه بالشيخ في النهابة دابن جزءةدابن 
إدريس والمحقدق والعلامة , والظاعى آنه المغهود بين المتأخرين . 

وثالثها : تحريم الأهة .لن عنده حر"ة خاصة , تقله الشيخخ في الخلاف قولا 
في المسألة , والذي يدل" علىالقول الأول ظاهرالآية المتقدمة , والتقريب فيها أنه 
تعالىمشرط في نكاح الاماء عدم الطول , لأن «من» للشرط و شرط خوف العنت 
بقوله هذلك لمن خشي العنت منكم» والمشروط عدم عند عدم شرطه , ويدل على 
ذلك الأخياد الكثيرة . 





م إن في أدلة القائلين با لحرمة 1ه 
ومتها مارذاه الشيخ ف المحيح عن جل سن 06 عن أحدهما نم دقال 
سألته عن الر جل يزوج المملوكة ؟ قال : لابأى إذ! اضطر | ليها» . 

ورواه بطريق] خرف اموق عن شل بن عسل!"! دقال : سألت أبا جعفر لاق 
عن الرجل يتزدج المملو كة ؟ قال : إذا اضطر إليها قلا بأت» . 

ومارذاه في الكاتي عن زدارة بن أعين !"عن أبي جعفر !1 دقال: سألته عن 
الرجل يتزوج الأمة ؛ قال : لاء إلا أن يضطى إلى ذلك» . 

وعن أبي سيرا"اعن أي عبدالل ا دق الحر زوج الآمة ؟ قال: لايأس إذا 
اضطر" إليها » . 

و التقربس فيها ثيوت البأس مع عدم الردرة د هو يقتضي التحريم لأن” 
المراد بالبأس المنغي هوالتحريم » وقد دل" الخب على ثبوته مع انتفاء الْردء دإذا 
ثبت اشترأط الجوناز بذلك كان مخصساً لعموم الآيات التي استدل'بها المجوزدت 
ورافعاً للاهل الذي استنددا إليه أيضاً » 

استدل"القائلون بالقول الثاني بالأسل و هموم قوله تعالى دوأتكحوا الأيامي 
منكم والصالحين من عباد كم وإمائك» !دقو له دولاعة مؤهنة خبرهن هشر كق!” 
وقوله دوأحل لكم مادوراء ذلك" . 

(1) التهذيب ج/ا ص وموم حمىء الوسائل ج وا ص لاه ج 1 ١‏ 

00( التهذيب ج لا ص ممم ح م ب الوسائل ج ١*‏ ص 97ح ٠#‏ 

(م) اللكافى ج ه ص .وس جع الوسائل ج 8لا ص ١ألاخ‏ ا* 

(م) الكافى ج و ص 01" ح١‏ التهذيب جح باص ممص ح ١‏ * الوسائل ج ؟١‏ 
ص ١إاؤ"‏ ح”# . 

(4) سودة النود-آية ؟" ٠‏ 


رع سودة البقرة ‏ آية 11؟ . 
() سودة النساء آية #ماء. 





1ه كتاب النكاح ج؟ 





ديو نّده هارواه فيالكافيعن يو نس بن عبدال رحن ('أعنهم َل «قال:لامنبغي 
للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لايجد حرة» الحديث . 

دعن أبي بصير"اعن أبيعبدالل للبلا د قال : لاينبغي للحن أن يتزوج الآمة 
وهو يقدر على الحرة» . 

وعن ابن بكير 7" عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالل لا دقال : لاينيغي أن 
يتزوج الرجل الح" المملوكة اليوم » إِنّما كانذلك حيث قال الله عز وجل ”") 
دوهن لم يستطع منكم طولا»» والطول المهرء ومهرالحرة اليوم مثل مهر الأهة أو 
أقل"» وهذه الرداية هي التي أشرنا إليها1نفاً بأنها تدل"على أن الطول عبادةعن 
ملك المهر خاصة . 

والتقر يب في هذه الردابات أنه عبر فيها بلفظ «ينيغي» وهو ظاهر فيالكراهة 
وأجاب فيالمختلف ‏ حيث اختاد الجواز ‏ عن الآ بِأنها ثدل"من حيثالمفهوم 
وهوضعيف ء وإذا عارضه المذطوق خرج عن الدلالة . 

علي أن المعأق الامى بالنكاح إِمَا إيجاباً أد استحباباً » فإذا انتفى المعأق عليه 
إنتفى الوصف الزائد على الجواز , د أيضاً أنه خرج مخرج الأغلب قلا يدل" على 
نفي الحكم ما عداء , قال : و كذ الجواب عن الخبر . 

ودد" بأن" مقهوم الشرط حججة عند المحققين , ولا منطوق يعارضه . بل 
العموم دهو قابل للتخصيص . وإثما يتم" كون المعلق على الشرط الأهى لوقدرنا 

الجار في قوله «فمن ما ملكت أيماتم» متعلقاً بمحذدف يبدل" على الأمر كقوله 

(١)اكانى‏ جو ص -٠ءم‏ حىء الوسائل ج ١‏ ص ١‏ ولاح 09. 
(؟)الانفى ج وا ص .٠ع"‏ حوء الوسائل ج ١‏ ص إاومطا حم. 
(0)اكافى جاص .ع" ح *7 2 التهذيب ج لا ص #ممسم ح «اء الوسائل 


ج لاص اؤواجحم. 
(*) سودة النساء آية 9# . 





ج مب في أن المستفادمن الأخبار استعمال لفظة يتبغى ولا ينبغي ف الواجب ولمْحرّم ‏ 617 





«فلينكم» دوليس بلازم » لجواز تقديره بمايئاسب الحل بغير الأمر كقو لهدفتكاحه 
معنا 'فلكت أيماتكم » » ونحوذلك . 

د يؤْيّده أن" الآية مسوقة لبيان الحلدالحرمة» لالبيان الأمر» د إخراج 
الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدليلبعينه , كتقييد تحريم 
الر بائب بكو نهن"في الحجوز . إنتهى , وهوجيئد!" . 

أقول : لابضفى أن" الاستدلال بالأخبار من الطرفين لايخلو هن الاشكال » 
ما أخبادالقول بالتحريم فلأمّه عبني على أن" البأس المذ كود فيها بمعنىالتحريم 
ومفهومه أعم من ذلك , ولذا قبل إن"نفي البأس لابخلومن البأس . 

وأمًا أخبار القول بالجواز فلأنّه ميني'على أن" لفظ «ينيغي» د « لاينبغي» 
بمعتى الأدلى وخلاف الأدلي ؛ وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنّه د إن كان 


كلك بحسب العرف الآنيين الناسء إلا أن المستغاد من الأخبار المتكائرةإستعماله 


سس م سه 


)01( كذا نقله فى المسألك » وقال مبطه فى شرح التافع قى الجواب عماذكره 
العلامة : وفيه نظر » فان المفهوم “الواقع في الاية مفهوم شرط © وهو خجة عند المحققين 
ومنهما لعلامة (قدسسره) ودلالةقوله تعالى«ذلك» يعنى نكاح الاماء لبن خشئ! أن تمتكم» 
بمقهوم الحصر » وهولايقصر عن المنطوق . 

وقوله ‏ واذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة العامة وهو غير جيد لعدم تحقق 
التعادض قان الخاص مقدم ء والمفروض أنه حجة . 

وقوله ‏ ان المعاق الامر يالتكاح اما ايجاباً أو استحباياً ب غير واضع ء اذالمتيادد 
من سوق الايةكون الامر هنا للاباحة »كما فى قوله « واذا حلاتم فاصطادد! » لانها مسوقة 
لبيان الحل والحرمة ؛ لالبيان الواجب من الوطىء والمندوب ؟ مع أنتقدير الامر غير 
متعين لجواذ إن يكون المقدر د فتكاحه من ما ملكت أيمانكم » ونحو ذلك . 

وقوله ‏ ان التعليق فى الاية و الخبر رج مخرج الاغلب ‏ غيرظاهر » د قد ظهر 
مر ذلك أن القول بالتحريم لايخلو عن قوة ٠‏ انتهى 2 وهو جيد . ( منه - قدس سره - ) ٠‏ 








في الواجب وا محرم» و قد ذكرنا أنّه من الألفاظ المتشابهة لايحمل على أحد 
المعثيين إلا بالقريئة ‏ دلاقريئة هئا توجب للحمل على أ حدهما 

نعم الاستدلال بظاهن الآبة على التحريم بالتقريب الذي تقدم في الجواب 
عن كلام العالامة جيد 1 وسيأني فق أخمار السألة الآتية إن شاء الل ما دل" عليه 
أيضاً و إلى القول بالتحريم في المسألة «ميل كلام السيد السند في شرح النافع 
دقبله جداء في المسالك . 

والذي يدل "على القول الثالث مارداه ثقة الاسلام في الكافي عن الحلبي7!) 
في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله د «قال : تزوج الحرة على الأمة , ولاتزوج 
الأمة على الحرة ومن توج أهة على حرة فتكاحه باطل» »: ذفي معتاه أخبار كثيرة 
بأتي ذكرها ‏ إنشاءالله - قرياً . 

وأنت خبير بما في هذا الاستدلال من تطرق الاختلال » فإن غاية ما تدل" 
عليه الردابات المذ كودة هودقوع تكاح الأمة من لم ,نكن عنده حرة في الجملة» 
فإن قوله «تزوج الحرة على الأمة » ظاهى في سبق تكاح الأمة , و أنه صحيح في 
الجملة تحن نقول بهء فإنّه يجوز تكاح الأمة عند فقد الطول و خوف العنت» 
فلعل تكاح الأمة قبل إدخال الحرة عليها كان لذلك» دلادلالة فيها على جواز 
فكاح الأمة مطلقاً كما هوالمطلوب بالاستدلال . 

وبالجملة فإنَها تدل"عليوقوع تكاح الأمة , لا علىجوازه مطلقاً » ووقوعه 
ممكن في تلك الصودة المذ كودة . 

دتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور : (أحدها) قدتقدمت 
الاشادة إلى أن"القائلين بالتحريم منهم من أبطل العقد من أصله , ومنهم من قال 

بصحنته دإن أثم بالمخالفة , و كأن" الأولين نظروا إلى أن"النهئ توجّهإلىالوطىء 


(١)اكافىيج‏ وص وه" ح ؟ “ التهذيب حلاص #بمح وم » الوسائل ج ١‏ 
ص 0و" ح١ا.‏ 





جس+ في أنه لافرق ف المنعمن العقدوتحرعهعلى القول به بين الدائم والتقطع 6م 





فيتبعه العقد فيبطل حينئذ “و الآخرين إلى أن المنع داجع إلى العقد دحده 
فلاسسطل ؛ لن' النهي في غير العبادات لابو جب البطلان . 

ويمكن الجواب عنه بأنالنهي هنا متوجّه إلى ر كن العقد وهيالزوجة : 
كما لوكانت إحدى المحرمات أ إحدى الاختين أد الخمس في الجمع » دمرجعه 
إلى ما تقدم في غير موضع من التفصيل في النهي في المعاملات من أنه إن توجه 
إلى ذات المعقود عليه بمعنى عدم صلاحيته للدخول تحت العقد فالعقد باطل » 
وإن توجّه إليه باعتباد أمرخادج كالبيع دقت النداء فهو صحيح إن أثم ذبه 
يظهر رجحان القول بالبطلان. 

و ممّن قال بالصحّة هنا شيخنا المفيد (عطرالله مرق ده) حيث قال : ولا 
يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكم الاماء » لأن اله اشترط في إباحة 
نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائرمن النساء . 

8 بعد كلام طويل قال : 'و من تزوج أمة د هو يجد طولا لنكاح الحرائر 
خالف الل عز"وجل و شرطه عليه؛ إلا أنّه لاينفسخ بذلك تكاحه د نحوه كلام 
اين البراج ('). 

وعلى هذا يتتخرج في المسألة قول رابع » دهوأن يخص”القول يبطلانالعقد 
مع التحريم » دهذا القول بصحته وإن حرم . 

و (ثانيها) إطلا ق كلام الأسحاب في هذا الباب يقتشي أنه لافرق في المنع 
من العقد دتحر يمه على القول الأول بين التعاح الدائم والمتقطع . 

و يذلك صرح في المسالك جازماً به فقال : لافرق في المنع من العقد على 

(1) حيث قال : أباحالله تعالى من تضمنته الاية بشرط عدم الطول لتكاح الحراثر 
الا أن يخشى العنت ء الى أن قال : فان تزوج يأمة وهو يجد الطول الى نكاح الحرة فقد 
عا لف كتاب الله تعا لى وماشرط عليه : ولاييطال عقدء على الامة » يل يكون الّد مافياً . 


انهى . (منه ‏ قدس سره -) - 





255 كتاب النكاح إن 





القول به بين الدائم و المنقطع لشمول التكاح المشرقط لهما ‏ و أمَا التحليل فإن 
جعلناه عقداً امتنع أيضاً » د إن جعلناه إباحة" فلاء كما لايمتنع و طؤها بملك 
اليمين . إنتهى 

واعترضه سبطه السيد السند (قدس سره) في شرح النافع , فقال الأجود 
قصرالحكم على الدائم ؛ لأنَّهامتبادر من اللفظ عند الاطلاق . 

وبدل عليه أيضاً مارداه الكليني 6 الصحيح عن عل بن إسماعيل!') دقال: 
سألت أب الحسن يلبلا حل للرجل أن يتمتع من اللملو كة بإذن أهلها ولدامرأة 
حرٌة؟ قال : نعم » إذا دضيت الحرة ؛ قلت : فإن اذنت الحرة يتمتع هنها؟ 
قال : نعم » 

وما روا الشيع في الصحيح عن ع ين إسماعيل بن بزيع!" « قال : سألت 
الرضا لبلا عن امرلة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك لهء قلت : فإن خاف أن 
تكون تمزح » قال :د كيف له يما في قلبها ء إن علم بأثها تمزح فلا»»إنتهى. 

أقول : أمّاما ادعاء من أن" المتبادد هن لفظ الترويج في أخبار المسألة هو 
الدائم فهو جيّد , ولكن احتمال شمول المنقطع لاطلاق الزوجة على المتعة قررئب 
وعليه بني الأصحاب فيما ن كرده من العموم . 

و أمَا الاستدلال بالردايتين المذ كودتين فهوجيد ؛ و التقريب فيهما أنّه 
بوجود الزوجة عنده ققد أحد الشرطين المجوذين للتكاح , لآث” الطول حاصل 
بوجود الزوجة فلا يجوز النكاح » مع أنه قد جوز له نكاح المتعة هنا باذن 





(١)الامى‏ جح وص ممم ح «بادتى تفاوت »ء ء التهذيب ج لاا ص 101 حلا" ء 
الوساثل جح راص #ع"# ح 1 . 

(0) الكافى ج م ص وعم ح م مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ج لا ص 1" 
ح ٠١‏ *“ الققيه جم ص و0 ح ٠١‏ *“الوسائل ج ١‏ ص “ملام ح ١ولا.‏ 





حم في نقد صحة عقّدالنكاح الواقع اذا تِدّدزوال الطول والعنت 2-6 
دقال : سألت الرضا كلذ يتمتّع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: 
فاتكحوهن بإذن أهلهن © . 

وقال عل بن صدقة البصرى :(')«سألته عن المتعة » أليى هذا بمنزلة الاهاء؟ 
قال : تعم أم تقرء قو لال دومن لم يستطع منكم طولا أنينكح المحصتاتالمؤمنات 
إلى قوله ولا متتخذات أخدان» فكما لايسع الرجل أن يتزدج الأمة د هو 
يستطيع أن يتزوج بالحرة » فكذلك لارسعالرجل أن يتمتنع بالأمة دهويستطيع 
أن يردج .١الحرة»‏ . 

فإن” عجز الخبر ظاهر الدلالة على ما ذّكره الأصحاب من عدم الفرق في 
التحريم بين الدائم دالمنقطع » و ينبغي أن يحمل صدده على جواز التمتّع ممع 
وجود الشر طين المجوزين ء دلا بحضرنى الآن وجه شاف في الجمع بين هذه 
الأخباد . 

و(ثالثها) قالوا : لووجد الشرطان فتزوج الأمة ثم تجدد زدالهما دلوبفقد 
أحدهما لم يقدح فيصحّة النكاح السابق وإن لم يدخل » للحكم بصحتدد لزومه 
حين إيقاعه فيستصحب , حتئى لوفرض طلاقها رجمياً جاز له دجعتها حينئذ, » 
لون الر جعيّة بمتزلة الزوجة . إنتهى . 

و فيه إشكال لما عرفت في غير موضع هما تقدم في أمثال هذه التخرربجات 
والتعلئلات ومخالفة النصوص لها في غير موضع » والحكم هنا عاد عن النص بثفي 
أو إثبات. 


و(دابعها) قال في المسالك: لوأمكن زدال العنت يوطىء ملك اليمين مع 





(1) تفسير العياشى جاص سباح وم “التهذيب ج لا ص لان؟ ح ن" “الوسائل 
ج عرص ءععم حم. 
(9) تفسيرالمياشى ج راص #مار ح 1١‏ * الوسائل ج 18 ص *18؟ ع ٠ ١‏ 





يده كتاب التكاح ج بوب 


فقدء الطول للحرة لم يجز له دطىء الآّمة لققد الشرط المخل” لجواز تكاح الأمة 
لآن قدرته على رفع العنت بوطىء ملك اليمين يدفع خوف العنت مطلقاً كقدرته 
على دفعه بالتقوى . 

وريّما احتمل الجواز , لأنّه لاستطيع طول الحرة وهوالشرط » د يضعف 
بأن" خوف العنت شرط أيضاً عو هنتف . إنتهى دهوجيد . 

و (خامنها) لادب أنّه يوجود الحرة عنده يكون واجداً للطول قتحرم 
عليه الأمة يناه على القول بالتحريم , أما لولم يحصل القددة على وطئها ‏ ما 
لكونها رتقاً أوضعيفة عن الوطىء بمرض أوصغر» أوأثها غائبةعنه » بحيث يخثى 
العنت قبل الوصول إليها ‏ فقد صر حوا بِأَنّه يجوز له نكاح الأمة » لفقد شرط 
الطول ودفعاً للحرج » فإمّه لافرق بين عدمها بالكليّة وبين وجودها على إحدى 
هذه الكيفيات المذ كورة » نعم لوأمكن مع وجودها زدال العنت بالاستمتاع بها 
على بعض الوجوه غير الوطىء امتنئع تكاح الآهة . 

و(سادسها) لودجدت الحرة دقدر على ماطلبته من المهر» لكن طلبت أذيد 
من مه مثلها بحيث تجحف بالز يادةففى دجوب بذله تحر يم تكاح الآمة وجهان : 
من تحقاق القددة المقتضية لوجود الطول : ومن لزوم الضرد والمشقة بدفعالزيادة 
وحمل القددة على اللتعادف . 

قال في المسالك : وهوقوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة بحسب 
حاله أد الضرد وإلا فالأدل أقوى :و لهذا نظائر كثيرة سبق»منهاد جود الماءللطهارة 
بأزيد من ثمن مثله » ووجود الساتر للعودة , ووجودالراحلة في الحج وغيرها . 
إنتهى . 

و(سابعها) الظاهر أنه لاإشكال في قبول قوله بخوف العنت وفي فقدالطول 
إذا لم يعلم كذبه بوجه من الوجوه , دلوكان في يده مال لم يعلم كونة ملكا له 
وادعى أنّه لغيره قبل قوله , و كذا لوادعى أن"عليه ديناً يمنع الطول ولذلك 





. 5-2-82 3 سم )م 





نظائر كثيرة قد دلت النصوص فيهاعلىقبول قول عداعيهاء مثل قبول قول المرأة 
في الحيض د الطهادة منهء د عدم الزوج , و دفاته ,د طلاقه لهاء و أداء الزكاة: 
وعدم وجويها و نحو ذلك . 

و(ثامنها) قالوا : ممايتفرععلى المنععدم جواز الزيادة علىالواحدة حيث 
سوع النكاح , و يجوز له الواحدة لحصول شرطى الجواز لانتفاء العنت بالواحدةء 
هذا إذا تمكّن من الوصول إليها بحيث يزول العنت المعتبى في المنع » فلوكانت 
بعيدة عنه لايمكن الوصول إليها يدون العنت جازت الثانية كما تجوز على القول 
الآخر مطل : ما الثالثة قتحرم مطلقاً اتفاقاً , والله العالم . 

المسألة الخامسة : في الجمع بين الأمة والحرة في التكاح و ذلك إما بإدخال 
الأمة على الحرة أو العكس أو جعهما دفعة . 

فهنا صود ثلاث : الاثولى : إدخال الأمةعلى الحرة» ققيل : بأنْه لاايجوذ 
تكاح الأمة علىالحر": إلابإذنها : فإن بادر كان العقد على الأمة باطلاً »ذهب إليه 
اين الجنيد دابن أبيعقيل ذابن إدرس وال محقق في كتابيه للنهي, عنه, 5 تدل” 
عليه حسئة الحلبي ورواية حذيفة بن منصور الآتيتان إن شاء الله 

وقيل : إنه يكون للحرة السو ال 
نفسه لأن" الحق* في ذلك لها فلايقسس عن عقد الفشولى ,و اختاده في المسالك » 
قال : و قد تقدم ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد على بنت الخ والاخت بعد 
العمّة والخالة » لعموم الأمر بالوفاء بالعقود , خرج منه ما إذا ردته إجماعا فببقى 
الباقي وهذا هوالاقدى!") 

(1) ثم انه قالفى المسالك : ويمكن أن يريد المصنف بالبطلان هذا المعتى لانه 
كثيراً ما يطلقه فى ما بل عدا للزوم » وعليه حمل! لعلامة عبادات الاصحاب يذلك - انتهى - 

أقول : لاديب فى بعك هذا المعنى » لان الروايات التى استندوا اليها لاتقيله »كما 
سيظهر لك ان شاءاش تعالى انها صريحة فى البطلان . ( منه ‏ قدس سره - ) ٠‏ 








أقول : قد تقدم مننا فيالموضع المشادإليه مايدل” على دهنه دضعفه دأنه 
لابخرح عن القياس على الفضولي مع ما في الفضولي من الكلام »د قيل : يتخيير 
الحرة بين فسخ عقد الأمة دعقد نفسها , دهو منقول عن الشيخين تأتباعهما , ونقل 
عنهما الاستدلال علية برواية سماعة الآتية . 
أقول : يجب أن يعلم أن" الكلام في هذه المسألة متفرع على ما تقدم في 
سايق هذه المسألة م نالخلاف » وقدعر فت أن الأصم" من الأقوال المتقدمة في تلك 
المسألة هو التحريم » وحينئن فيجب الحكم ببطلان العقدكما هو القول الأدل , 
دضيت الحرة أم لم ترط » وتفييدهم التحريمبعدم دضاء الحرةالمؤذن يأنّها لو 
رضيتصح النكاح خلاف إطلاق الأخبارالواددة في المقام . 
ومنها مارداه في الكاني في الصحيح أد الحسن عن الحلبي '') عن أبي عبدالة 
2 « قال : تزدجالحرة على الأمة , ولاتزوجالأمة على الحرة» دوعن تزوج أمة 
على حرة قتكاحه باطل » . 
دعن أبى بصير (") د قال : سألت أباعبدالل يلي عن نكاح الأمة , فقال : تتزوج 
الحرة على الأمة , دلانتزدج الأهة على الحرة ؛ ونكاح الأمة على الحرة باطل ». 
ون السحبح إلى الحسن بن زياد 7 : وهو الصيقل 7 كما في سند الخبر 
في التهذيب « قال: قال أبوعبدالّ كا : تزدخح الحرة على الأهة , و لانزدج الأمة 
على الحرة ء ولاالنصرانيّةولااليهودية على المسلمة » قمن فعلذ لكفنكاحه باطل » . 


(١)الكانى‏ جه ص ووم ح ؟ “ التهذيب جا ص مععم ح وم الوسائل ج ١١‏ 
س «ولا ح .1١‏ 

(0؟)الكانى ج وص وه" ح * الوسائل ج مضا ص 8اوطاح 87. 

(7) التهذيب حلاص «##م ح ١ع‏ “2 الوسائل ج 18 ص ب#ماوماح م . 

() وهذا الخبر عده السيد فى شرح النافع فى الصحيح و هو غفلة * فان الحسن 
اين زياد هنا مجهول . (منه ‏ قدلسسره - ) ء 





ج بم في الأخبا رالواردة فى المقام ودلالتها 


الزه 





ومادواه فيالفقيه فيالصحيحعن عدن قيس (') عن أبي جعفر إلا د أتعقا. 
قن ى أمير الاو منين للئَلإٍ أنتنكمالحرة على الأمة , ولاتنكح الأمة 00 الحد. 2 

ومارداه في الفقيه مرسلً (' « قال : قال أبو جعفر كلكلا : تزوج الأمة على 
الأمة » ولاتزدح الآمة على الحرة » دتزدح الحرة على الآمة » فإن تزوجت الحرة 
على الأمة » فللحرة الثثئان :.وللأمة الثلث » ليلتان وليلة » . 

ومارداه في التهذيب عن عدي ن الفضيل 7" عن أبي الحسن لِا دقال : لابجوذ 
تكاح الأمة على الحرة , د يجوذ تكاح الحرة على الأهة » الحديث . 

دعن حذيقة ينمنصور 7 د سألت أباعبدالة يلقلا دعن رجل تزوج أمة على 
حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما ء قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم إثنىعشر سوطاً 
ونصف ثُمن حد الزاني دهوصاغي » . 

وروى الصدوق في كتاب الخصال 7) سنده عن إيراهيم بن عبدالرحن عن 
موسى بن جعفن عن أبيه ريم د قال : : سل أ بي إلا عا حر'ءالله ع "وجل من 
الفروج في القر آث ء ذها حرم رسولال عليه في سنته , ققال » الذي حرام الله 
ع ز "وجل" أدبعة وثلاثونه جهاسبعةعشر في القرآن وسبعةعشى في السة إلىأنت 
قال : وأمّاالتي فيالسنّة فالمواقعة في شهررهضان نهاراً ‏ إلى أن قال وتزديج 
الأمة على. الحرة » وتزديج الأمة لمن لمن يقدرعلى تزديج الحرة » . 

وفي الخبر دلالة على ها اخترناه في المسألة السابقة هن تحريم ترويج الآمة 

مع فقد الشرطين المجوزين ٠‏ 

() الفقيه ج م ص وعم ح مع ء الوسائل ج ١6‏ ص ومح غ. 

(0) الفقييه ج م ص اح وع 2 الوسائل ج 1# ص #98 ح 7 ٠‏ 

(م) التهذيب ج لاا ص عم ح م الوسائل ج لاص 4#" ح ٠#‏ 


(©) التهذيت ج لاص 787 6 بع ء الوسائل ج #لا ص 1#" خ ٠75‏ 
(4) الخصال ص الواح 1 ط التئحف الاشرف 





اه كتاب النكاح جب 

ومن ذلك ججعلة من الأخباد المنقولة في كتاب البحار ''! عن الحسين بنسعيد 
في كتابه , دهي ما رداه عنصفوان عن الملاعنّ عن أحدهما لعل « قال :سألته 
عن الرجليتز وجا لملو كةعلى الحرة وقال : لاء وإذا كانت تحته اهرأة همملو كة 
قنزوج عليهاحرة ‏ قسّم للحرة مثلي مايقسْم للأمة ؛ قال : عد وسألته عن الرجل 
يزوج المملوكة ؟ فقال : لابأس إذا اضطر" إليها » . 

د عن النضر بن سويد عن عاصم بن ميد عن عل بن قيس 7" عن أبي جعفر 
لا ه في الرجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة »قال : 
ينكم الحرة على الأمة إن كانت الأمة أو" ليهما عندهء د ليس له أن ينكم الأهة 
على الحرة إذا كانت الحرة أو" ليهما عنده » الحديث . 

وعن النضرعن عبد الل بن سنان 7 عن أبيعبداله لقلا « قال : لاينكم الرجل 
الأمة على الحرة» و إن شاء فكم الحرة على الأمة , ثم" يقسم للحرة مثلى ما 
إقسم للأمة ». 

وعن القاسم عن أبان عن عبدال رهن 7 عن أبيعبدالل يلبلا «قال : سألته حل 
للرجل أن يتزداج النصرانيّة على المسلمة و الأهة على الحرة ؟ قال : لايتزدح 
واحدة منهما على المسلمة , دمروج المسلمة على الأمة و النصرانية »و للمسلمة 
الثلئان , وللأمة والنصرانية الثلث ». 

أقول : هذا ماحضرني من أخبار المسألة ‏ وهي متتّفقة الدلالة واضحةاللقالة 
في التحريم الذي تشمّنه القول الأدل ١ه‏ به يظهس أنه هو الذي عليه المعولء 
وإطلاقها شامل لما دضيت الحرة أو لم ترض )إن لا إشعاد في شيء منها فضّلاً عن 
الظهور بالسحّة مع رضاها إلاها ريما شعر به خب حذيفة بن منصور , وهو_مع 
كونه في كلام الرادي -إِمّما يدل بالمفهوم الضعيف الذى لادليل على حجيته . 





(١50(؟)و(")‏ و(ع) البحادج .راص 7ع ح 70 وع1 وص 388 جح 5107 
و.م وص بع”م ح90. 





جم في ظهورالأخبارفي حرمة نكاح الأمةعلى المرَة مطلقاً تراه 





ومن هذه الأخبار المتكائرة كما عرفت يظهر قوة القول بالتحريم في اللسألة 
السابقة » دهوالذي اختر ناه وأشرنا سابقاً إلى مجيء ما يدل" عليه من الأخبارء 
وهيهذه الأأخباد » مضافاً إلى ظاه الآية المتقدمةئمّة , لأنه لوكان تزديجالأمة 
جائزاً مع اختلال أحدالشرطين كماذهبإليه منذهب من أصحابنا نا خرجت 
هذه الأخبادهم كثرتها على البطلان في بعض »ء والنهي في آخر » ذلايجوز فيثالث: 
وأن" فاعله يستحق” للأدب دالجلد ثمن حد" الزاني في رابع » دنحو ذلك . 

وبالجملة فإن دلالة هذه الأخياد على القول المذ كود أظهر هن أن يعتريها 
القسور » بل هي قي الظهور كالنور على الطور , والأصحاب لم يذ كردا من هذه 
الروابات إلا حسنة الحلبي درداية الحسن بن زياد . 

وأجابعنهما فىالمحتلف بأن”معنى أن" العقد باطل يعني آل إلى البطلات» 
تقدير اعتر اط الحرة وعدمرضاها : دهو بعيد غاية البعد.هع أنهلاضرودةتلجىء 
إلمه , إن لامعارض للردايتين المذكورتين » دلهذا أنه قال في المختلف في 1آخر 
كلامه : إن" القول بالبطلان غير بعيد من الصواب . 

وأا القول الثاني : ققد أثر ناآنفاً إلى أنّه لابخرج عن القياس بناء على 
هله على الفضولي ؛ معأنّهلادليل على اعتباررضاء الحرة في صحة العقدء فيصير 
قياساً مم القارق » و كيف كان فالأخبار المذكودة داضحة في رده دإبطاله . 

وأمًا الثالك : فاستدلواعليه بردايةسماعة ') عن أبيعبدالله بئذ ه في دجل 
تزوج أمة على حر قفال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت , دإن شاءت 
ذهبت إلى أهلها "١6‏ 

قال في المسالك بعد تقل الخير دليلاً للقول المذكور : د هو يدل على 
جوازفسخهاعقد نفسها » د سهل بعده القول بجواز فسخها عقد الأمة , لكن الخير 

)01( الكافى ج و ص ووم ح م بعكس ما فى التهذيب “التهذيب؟ ج ا كل 8]؟ 
ح سم ء الوسائل ج 18 ص 5#" جح ٠"‏ 





4 لاه كتاب التكاح 019 


أقول :كانه أدادبهذا الكلامتتميم الاستدلال بالخبى لقصود الخبر المذ كورء 
حيث إن" أقصى ما بدل” عليه تشيرها بين فسخ عقد نفسها د عدمه ء و أُما فسخ 
عقد الأمة قلايدل" عليه بوجهء مم أن الذي نقله سبطه السيد السند في شرح 
الناقع عن الشيخين د اينهزة د ابن البراج أتّهم أفتوا بمضمون هذه الرداية , 
وعضمونها كما عرفت إِنّما هو تخيرها بين فسخ عقد نفسها دعدعه . 

وظاهر كلام العلامة في المختاف 7 أن" هذهب الشيخين دأتباعهما إتماهو 
تخير. الحرة بين فسخ عقد الأعة دوإمضائه , وهوالقول الثاني الذي قدمناه . 

وبالجملة فإن كلامهم هنا مختلف 7 فى نقل مذهب الشيخ و أتباعه في 
هذه المسألة » وعلىأي" تقديرفإن”رواية سماعة المذ كورة لابلغ قوة في معادضة 
ها قدمئاه من الأخباد الداكة على بطلان عقد الأمة في الصودة المذ كودة » فلابد 
من ارتكاب التأويل فيها و إلا فطر حها . 

الثاتية من الصود الثلاث الذي تقدم ذكرها : ما لوتزوح الحرة على الآمة 
والأخباد المتقدمة صريحة في الجواز , وعومما لاخلاف فيه . 

بقي الكلام في علم الحرة بذلك وعدمه , الذي صرح به الأضحاب(دضوان 
الل عليهم ) هنا أنّه إن كانت الحرة عالة يزوجِيّة الأمة فلا اعتراض لها بعد 
رضاها أولا بذلك » لإن" دخو لها والحال هذه يِتَسْمن رضاها ء و إن لم تعلم كان 
لها فسخ عقد نفسها لا فسخ عقد الأهة . 

أماعدم تسلطها على فسخعقدالأمة فللزدمه قبل دخولها فلا سبيل لها إلى 





)01( حيث قال : اذا تزوج الامة على الحرة ولم تعلم الحرة فالاقرب أن نكاح الآمة 
لايقع باطلا من أصله » يل اذا فسخت الحرة نكاحها بطل و الا صحء و به قال الثيخان 
وابن يراج واينحمزة الى آخره ء فان ا لضمير فى نكاحها الى الامة كمالاينفى . 

( منه - قدس سره - ) ٠‏ 

0( فشيخنا فى المسالك نقلهكما قدمنا ذكره فى صدر البحث » وسبطه قدثقلة كما 

أشرنا اليه “وصاحب المختلث قد نقله بوجه ثالك»كما ذكرناه فى الحاشية السايقة . . 
(منه - قد س سره م( 





جم في تسآط الحرةعلى فسخ عقدنفسها إن1 تعلم بزوجيّة الأمة هلاه 

أما تسلطها على فسخ عقد نفسها فلما دواه الشيخ في الصحيح عن يحيي 
الأزرق عن الصادق بللا "«قال : سألته عن رجلكانت له امرأة وليدة » قتزوج 
حرة ولم يعلمها بن له اهرأة دليدة ؛ فقال إن شاءت الحرة أقامت , 5 إن شاءت 
لم تقم » قلت : قد أخذت المهرفتذهب به ؟ قال: تعم بما استحل من فرجهاء . 

أقول : وروى هذه الردابة الحسين بن سعيد في كتا به أيضآ عن على بن تعمان 
عن ,بحيى الأزرق؟'دقال سألت أباعبد اي يلقل مثله . 

وردى فيه أيضاً على مانقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار عن الحن بن 
محبوب عن بحيى اللحام عن سماعة'أعن أبيعبدالل لقلا دفي دجل يتزدجامرأة 
حرة وله امرأة أمة ‏ لم تعلم الحرة أن“له اهرأة أمة , فقال : إن شاءت الحرة أن 
تقيم مع الأهة أقامت , د إن شاءت ذهبت إلى أهلها؛ قلت له : فإن لم رض 
بذهابها أله عليها سبيل ؟ قال : لاسبيل له عليها اذا لم قرش بالمقام , قلت : 
فذهابها إلى أهلهها هوطلاقها؛ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلائةقردء» 
أو ثلائة أشهرء ثم" تتزوح إن شاءت» . 

وذهب الشيخ في التبيان إلي تخيرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الامة 
دفيه ها عرفت من أن عقد الأهة بسبقه لازم لايتسلط على فسخه إلا بدليل , ولا 
دليل ' والصْرد بندفع عنها بفسخ عقد نفسها . 

الثالثة من الصود المشار إليها : ما لوجعهما في عقد واحد من غيرعل الحرة 
ولا تقدم رضاعا » فقيل : إن" عقد الحرة يقع صحيحاً لازماً, و عقد الأمة يع 
باطلاً » وهو ظاهر المحقّق في كتابيه , وهو اختيار جملة من الأصحاب » منهم السيد 





٠1 التهذيب ج بإص.وعم ح عم 2 الوسائل ج 18 ص 8اا ح‎ )١( 
٠ 51 ص م" ح‎ 1١ (؟) التوادر ص لاعء البحار ج‎ 
٠ البحادجم. اص #««مطح 4ل ء مستددكالوسائل ج ؟ ص 10م بلالاج ؟‎ )©( 





؟ل/اه كتاب التكاح جم 





المند في شرح النافع . 

ويدل” عليه مادواه الشيخ دالصدوق عن أبى عبيدة الحذ'اء''أفي الصحيح عن 
أبي جعفن للئلا دقال : سكل عن رجل تزوج اهرأة حر: دأمتين مملو كتين فيعقدة 
واحدة ؛ فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قدٍسمّى لها مهراً فهو لها وأما 
المملو كتان فإن تكاحهما في عقدة واحدة هم الحرة باطل » يغرق بيئه د بينهما» 
وهي نص في المراد . 

دقل : إن عقد الحرة كما تقدم » و أُمًا الأمة فإنه يقف على رضاء الحرة ؛ 
فإن أجازته لزم وإن فسخته انفسخ , د هو منقول عن الشيخين وأتباعهما.ء قالني 
المسالك : وهوالأقوى . 

أقول : لا أعرف لقوته وخهاً » مع عدم دليل في الأخباد عليه بل دلالتها 
على خلافه كما عرفت من الصحيحة المذ كودة » حيث صرحت بالبطلان: د أنه 
يرق بيئه وييئهما . 

وقيل : تتخيى الحرة بين فسخ عقد نفسها وعقد الأهة “ إختاره العالامة في 
المختلف محتجا بن العقد واحد ء و هومتز لزل ولا أولوية . 

ورد" بأنها إذا لم ترض بعقد الآمة فس فتحقدقت الأولوية مع أثها حاصلة 
بالرواية الصحيحة , و بوجوب الوفاء بالعقود خرج منه عقد الأمة لحق" الحرة 
فيبقي الباقي , والْرد مندفع عنها بتخيرها والحكم ببطلان عقد الأمة. إنتهى ‏ 

أقول : لاضرددة إلى هذا التطويل في التعايل : ويكفى في بطلان مان كره 
ها ن كر تاه هن وجود النص" الصحيح الصر بح في لزوم عقد الحرة د بطلان 
عقد الأهمة . 

وتقل الشيخ المجلسي في كتاب الببحار عن كتاب توادد الرادندي أنه روى 


)١(‏ الفقيه جح ”م ص ءنع؟ ح وعب *“ التهذيب ج لاص نمم ح مع » الوسائل 
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إن في المرادمن قولهم لايحل العقدعلى ذات البعل بإلاه 

الرحل حرة وأمة في عقد وأحد فتكاحهما باطل» . 

وهى ظاهرة في بطلان تكاحهما معاً , دلا أعرف بها قائلاً » دهي تضعف عن 
معارضة الصحيحة المذ كودة المتقدمة فهي هر جوعة إلى قائلها يللا . 

واعلم أن"الجمع في عقد واحد يتحقدق بأن يزهج الرجل ابنته وأمتهلآخر 
في عقد واحد » أديزدج ابنته وأمة غيره بالوكالة لذلك أ بالعكس ء أ يزدجهما 
بالوكالة فيهما معاً » الله العالم . 

المورد الثانى فيما ,بحر 6 عيناً : دفيه أيضاً مسائل : 

الادلى : قالوا : لابحل العقد على ذات البعل د لا تحرم به مع الجهل 
بكونها ذات بعل , وأُمًا مع العلم فاشكال , نعم لوزنى بها حرهت» و كذا لوذئى 
بها في العدة الر جعية من غير خلاف يعرف في الموضعين . 

دتفسيل هذا الاجعال بما يزيم عنه غشادة الاشكال يقع في موأضع . 

الأو'ل : هل المراد من قولهم . دلابحل"»هوأنّه بحرم عليه العقدديائم لو 
أوقعه في هذه الحال , أو أن المراد أنّه يبطل و يصير لاغياً ‏ لاترئب عليه أفر 
شرعي ؟ إحتمالان : دنظير ذلك ماصرحوا به في قولهم ‏ لا يجوز استعمال اللاء 
النجس في الطهادة ‏ فإنّه قد صرح بعضهم بن" المراد به تحريم ذلك د 5 
الاثم عليه لون" استعمال المكلف الماءالنجس فيما بعد" طهادة فينظ الشادع أو 
إزالة نجاسة يتضمن إدخال ماليس من الشرغ فيه » كالصلاة بغير طهادة فيكون 
حراماً لامحالة . 

وقل : إن المراد به نما هوعدم الاعتداد به في الطهارة ورقع الحدث ٠‏ 
به صر ح العلامة في النهاية » فقال ‏ بعد أن حكم بتحريم ذلك : لائعني بالتحر يم 
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جم ص برو بعع جحاء 








حصول الاثم » » بل تعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث » إننهى . ى هو الأقرب » 
فإن الحكم بالتأثيم يتوقف على دليل واضح . 

نسم لو اعتقد عتقد صحته و صحّة ما بترت عليه كان مشرعاً » و إلا فمجرد 
الاستعمال لابوجب ذلك» بل غايته أن رمكون لاغياً عابثاً , و كيفكان فإنّه قد 
تقد"م مابدل على تحريم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعيئة بالآآبة » فتحريم 
المقد على ذات البعل أولى . 

الثاني . في أذها هل تحرم على العاقد بذلك العقد قلا ,يجوز له قزويجها 
لوطلقها زوجها أم لا ؟ ظاهر الأ كثرالجواز , للأصل السالم من المعارض . 

قال : السيد السند (قدس سره) في شرح النافع ‏ بعد فتواه بما أفتى بيه 
المصنف من عدم التحريم : و في المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات 
بعل , لتحر يم المعتدة يمجرد العقد عليها مع العلم بأنّها في العدة فسذات البعل 
أولى: لأن”علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد . 

ويشكل بأن" الأدلوية إثما تثيت اذا ثبت التعليل وهوغيرثايت هناء ومن 
الجائز اختصاص المعتدة بمزئة اقتضت ذلك , وبالجملة فإلحاق ذات البعل با لعتدة 
في هذا الحكم لابخرج عن القياس . إنتهى 

أقوّل : بل الظاهر الاستناد في لتحريم هنا إلى الأخباد الدالة بإطلاقها على 
ذلك » مثل موثقة أديم بن الحر”") «قال : قال أبوعبدابثٌ للفلا : التي تتزوج و لها 
زدوح يشر'ق بينهما ء ثم لايتعاودان أبدأ» . 

وهرقوعة أحد بن ل المرويئة في الكاني ('أعدة من أصحابنا عن أحد بعل 
رفعه دأن الرجلإذاتزدالمرأةدعلم أن لها زفجاً فرق بينهماد لم تحل” له أبداً » . 

.1١ التهذيب حلاص 6."م ح ورا ء الوسائل ج +*ا ص |بسم"م ح‎ )١( 
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إن في حكم من دحل بامرأة ذات بعل عا ا أوجاهلاً هلاه 





وقوله «ه علم لها زوجا» جملة حاليّة » فتكون الرعاية دالة على أنّه مع 
العلم بكونها ذات بعل لاتحل"له أبداً , د الادلى دالة على ذلك أيضاً بإطلاقها , 
فتكونان هما المسند في الحكم المذ كور , وما نكي من التعليل يكون توجيهاً 
للنص"موٌ كداً له . 

وسيأنى في اوضع الثالث في عبار كتاب الفقه الرضوى مايدل على التحريم 
مؤيداً (فيما إذا تزوج امرأةلها زوج دخل بها أولم يدخل) دهي صر بحةلي التحريم 
دخل بهاأول يدخل » لكن ينبغي تقييدها بالعالم بأن'لها زوجاً » هذا في صورة 
العلم مع عدم الدخول . 

و أمًا في صودة الدخول ‏ فإن كان علماً بأئها ذأت بعل فإِنّها تحرم عليه 
اتفاقاً » لكونه زانياً بذات بعل , وسيأتي الكلام فيه . 

وإنكان جاهلاً فإثها تحرم أيضاً لموثقة زرارة (') عن أبي جعفن للفلا < في 
امرأة ققدت زوجها أونعى إليها فتزوجت» ث قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ء فقال: 
تعتدمنهما بجيعاً ثلاثة أشهرعدة واحدة: وليس للآخير أن يتزدجها أبدأ» . 

ورداية زدادة!'"عن أي جعفر ]لئاز دقال : إذا نعىالى جل إلى أهله أوأخردها 
أنّه' قد طلقها فاعتدت 0 تزوجت فجاء زوجها الأول , فإن” الأول أحق" بها من 
هذا الأخير دخل بها الأول أولم يدخل» وليس للأخير أن يتزوج بها أيداً ‏ ولها 
المهريما استحل من فرجهاء . 

قوله و لها المهى بما استحل" من فرجها » يعنى مع فر الدخول بها » 
ومادآت عليه م نأنّه «ليس للأخير أن يتزوج بهاء مع عدم الدخول يجب تقييدة 
وإن بعد بالعلم يكونها ذات بعل » وإلآ فمع الجهل فإنها لاتحرمعليه . 
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وريّما قيل : بعدم التحريم في الموضسين : إستناداً إلى أصالة الصحّة , 
واستضعافاً للأخبار امن كودة » ومنم استشكل السيد السند في شر حالنافع لذلك 
و هوضعيف ولا يلتفت إليه » فإن" رد هذه الأخبار من غير ععارض لايتجتسمه 
ذومشافة من الل سبحانه دتقوى في ديه . 

د بالجملة فإن المشتفاد من هذه الردايات هوالحكم بالتحريم في صودتي 
العلم يكوثها ذات بعل ؛ فإن” كاحها محرم دخل بها أو لم يدخل و في صورة 
الدخول بها علم أدلم يعلم , وهذا حكم العقد في العدة . 

نعم «بقىالكلام فيما لوانتفى الأهمر ات : من العلم بكونها ذات بعل والدخول 
بها , بأن عقد عليها غيرعالم بأنّها ذات بعل دلم يدخل بهاء دالظاهرمن كلامهم 
من غير خلاف يعرف هوعدم التحريم . 

ويمان كرنا هنا يظهر لك ما في كلام شيشنا الشهيد الثاني في الردوضةوالمسالك 
حيث قال في الروضة : ففي إلحاق ذات البعل بالمعتدة و جهان : من أن" علاقة 
الزوجية فيها أقوى » وانتفاء النص ونحوه في المسالك , دقبله العلامة فيااقواعد 
حيث قال: لوتزوج بذات البعل ففيإلحاقه بالمعتدة إشكال , ينشأ منعدم التنصيص 
وأد لويّة التحريم ء دقال ابنه في الإيضاح : الأدلى عندي الاقتصاد على محل" 
النص » أعني القول بالتحر يم في المعتدة خاصة التيىهيموضم النصو” دون ذات 
البعل حيث لانص فيهاء مم أن" النصوص كما شر حناءظاهرة في التحرم وأن" 
حكم ذات البعل دالمعتدة واحد في التحريم . 

الثالث : أنه لاخلاف بين الأصحاب بل ادعىعليه غيرواحد منهمالا جاع 

في أنه لوزنى بذات بعل أوفي عدة رجعيئة فإنها تحرم عليه مو بدا , و ظاهسر 
)١(‏ قال السيد المرتضى (رضوانالله عليه) فى الانتصار : مما انفردت به الامامية 


القول يأن من ذنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وان فارقها بعلها ؛ وباقى الثقهاء 
يخا لفون فى ذلك © والحجة فى ذلك اجماع الطائفة . ( منه - قدس سره - ) : 





ع في الزنى بامرأة دات بعل أوني عدّة رجعيّة امه 





المحقق في الشرايع التوفف فيهء حيث نسب الحكم إلى قول المشهودء قال في. 
المسالك : نما نسبه إل ىالشهرة هم عدم ظهود المخالف لعدم د قوفه على مستند 
صالح له هن النص”" :و عدم تحقق الاجماع على وجه يكون حجة كما حققناء 
عايقا : 

نعم بتو جه على ما تقدم ‏ من إلحاق العقدعلى ذا تالبعلبالمعتدة_تحريمها 
هنا مع الدخول , لأنّه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع لعلم قمع الدخول 
أولى . أو تقول : إذا ثبت تحريمها بالدخول مع المقد فمع التجرد عنه أولى 
إنتهى . 

أقول : هذا الحكم قد استدل'عليه الشيخ في التهذيب بمرفوعة أحد بن 
عي 7'"المتقدمة وموثقة أديم بن الحر'''المتقدمة أيضاً , وردهما المتأخرون يضف 
الاسناد وقصور الدلالة » والظاهر أن الشيخ بنى فيالاستدلال بهذه الأخباد مع 
كوت موددها إِنَّما هوالتزديج , والمدعى إتماهوالزنا » أماعلى هاذكرء المحقق 
الشيخ على (قدسرسره) فيش ح القواعد من شمول هذه الأخباد لمحل النزاع,قال: 
لون" ذلك شامل لما إذا أدخل بها عالماً بأن" لها زوجاً فإنّه زان حينئن. ٠د‏ إن 
احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا . إنتهى . 
و ما ذكره المحد"ث الكاشائي ( عطر الله عرقده ) في الواني من الجمع بين هذه 
الأخبار د بين مادل" على جواز تزديجه لها في الصورة اللذ كورة مثل صحيحة. 
عبدال رمن بن الحجكاج'")دقال : سألت أنا عبدالله 2 عن رجل تزدي امرأة دلها 
زوج وهولايعلم . فطلنها الأدل أدمات عنها ثم”علم الأخير » أيراجمها؟ قال : لا 
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1م كتاب التكاح من 


حتى تنقضي عدتها» دفي بعض النسخ « أيتزوجهاء بدل «أيراجعها» د هو أظهن » 
دعلى تقدير النسخة التي في الخبر فالمراجعة بمعنى قزديجها هرة اخرى » كما 
يدل عليه قوله «حتى تنقشي عدتهاء بآن تجمل هذه الروابات علىما إذا لميشبت 
الموت أو الطلاق ثبوناً شرعيئاً مع علمه بأنّها ذات زوج » فإنّه يكون حينئذي 
ذانياً. 

بخلاف ما دل"عليه صحيح عبد الرحن » فإِنّه صر يح في عدم علمه بأن" لها 
زوجاً » و هرفوعة أجد بن شل ظاهرة في أنّه تزدجها مع علمه بأن" لها زوجاً » 
فكون ذلك ذنا ألبتئّة .و وقوعه مع الاقتران بالعقد لايكون سبباً في الفرق » 
فإن"وقوع العقد دالحال أنه عالم بالزوج في حكم العدم , هذا . 

والظأهص عندي أن" الحم إِنّما خرج عن المتقدمين بهذه الكيفية استناداً 
الى ما ذكره الرضا للبلا في كتاب الفقه الرضوي فإنه صرح به في موضعين من 
الكتاب المذ كور العذهناا' قو له إلا «دمن تزوج اهرأة لها زوج دخل بها أولم 
بدخل بها أورنا بها لم تحل” له أبدأ» وقال في موضع آخر”": « ومن زنا بذات 
بعل محصئاًكان أوغير محصن ثم طلقها زوحها أومات عنها واداد الذي زنى بها أن 
سزدج بها لم قحل" له أبداً » و بقال أازدجها هوم القياهة : ختذ من حسئاته 
ها سنت ». 

وقد ذ كر شيخنا المجلسي وأبوه «رضوان الله تعالى عليهما» بأن" كثيراً هن 
الأحكام التي ذكرها المتقدمون عادية من الدليل » داعترضهم فيها المتأخترون 
بعدم وجود دليل, أ تكلفوا لها الاستدلال بما لايدفع الاختلال ولايزيل الاشكال 
فإن" أدلتها موجودة في هذا الكتاب , د قد نهنا على هواضع كثيرة في كسب 
العيادات من هذا الكتاب . 
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إن في الاعتماد على كتاب الفقه الرضوي ره 

وأعظمالسيب في ذلك أن المتقدمين كثيراً مايعددن فتاوى على بن الحسيين 
بابو به في عداد النصوبت فيعتمدون في الافتاء عليها ٠‏ و فتاوى علي بن الحسين في 
رسالته إلى ابنه الصدوق جلها مأخوذة من هذا الكتاب كما نهنا عليه في مواضع 
لاتحصى سيّما في كتب العبادات , و كذلك كثير أمايذكره الصددق في الفقيه عارياً 
عن النسية إلى المعصوم فإنّه من هذا الكتاب . 

وأا عاريما يعترض به من أن"الكتاب لم يثبت كونه عنه يلقلا فإنهناشي 
عن قصور التتبّع » فإن اعتماد الصدوقين على الافتاء بعبائر هذا الكتاب بعينها 
سيّما فيمقابلة الأخبار المتكائرة ألصر بحة الظاهرة ‏ أدل"دليل على اعتمادهماعليه 
وشوته عندهما . 

وقد تقدم في الجلد الثانيني كتاب الطهارة نقل كلام والد الصدوق فيصودة 
ظلهور هذا الكتاب في الأعصار المتأخرة » و اعتماد شيخنا المجاسي د أبيه على 
الكتاب المذ كودء وما وجدا على نسخة الكتاب بط ججلة من العلماء المتقدمين . 

و بالجملة فإ" الكتاب عندي معتمد لاعتماد الصددقين عليه » كما لابخفى 
على المتتبّع البصير والفاضل النحرمر » ولاإمتبئك مثل خبير . 

دتقييد العدة في كلاعهم بالرجعيّة عناحتراذ البائن » لأن الاه لى زوجة » 
بخلاف الثانية » والأصل العدم حتنى يقوم دليل على خلافه . ثم' إنّه لافرق على 
علىما اخترناه كما هوا مشهود ‏ بين علم الزاني بكونها ذات بعل أدني عدة أم لا 
ولا بن دخول الزوج بها أم لاء ولا بين المتمتع بها والدائم ؛ جملا بعموم النص" 
المتقدم » و لابلحق به الزنا بذات العدة البائنة ولا عدة الوفاة , د لايلحق به الزنا 
بذات البعل الموطوءة بالشبهة ولا بالأمة الموطوءة بالملك , عملا يأصالة الحل: 


وعدم و جود مابخرج منها . 
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قذنيب: 

طعن في المسالك في موثقة زرارة(المتقدمة في الموضع الثاني الدالة على 
مساواة النكاح للعدة بأنّها مع ضعف سندها تصْمّنت الاكتقاء بعدة واحدة وهم 
لابقولوت بهد كذا إطلاقكون العدة ثلاثة أشهرء إلا أن" هذا سهل , 

أقول : لآريس في أنه وإنكان المشهود بينهم عدم تداخل عدة دطىء الشبهة 
وعدة النكاح الصحيم » بل تعتد لكل" منهما عدة , د ريما ظهرهن كلام شيخنا 
اللذ كود في موضع آخرمن الكتاب إِتّفاق الأصحاب على ذلك إلآا أن" الظاهرهمن 
من الأخبار خلافه , دمنها الخبرالمذ كور . 

ومئها هارداه اللشايخ الثلائة عن هوسى بن مكرعن زرار: 29 قال : سألت 
أباجمفر بللا عن اهرأة نعى إليها زوجها فاعتدت و قزو"جت ؛ فجاء زوجها الأدل 
ففارقها , د فارقها الآخر »كم تعتد للناس ؛ قال : ثلائة قروء ٠د‏ إنما تستبرىء 
دحجها بثلاثة قروء , دتحل للناس كلهم ؛ قال زرادة : وذلك أن "الئاس قالوا : تعتد” 
عدتين هن كل وأحد عدة , فأبي ذلك أبو جعفر لإلل( وقال تعتد" ثلائة قروءهو تحل 
للرجال». 

وما دداه في الكاني عن يونس( "عن بعض أصحابه دنيامرأة نعي إليهازدوجها 
فتزوجت ثم" قدم زوجها الأدل فطلقها , دطلقها الآخرقال: فقالإبراهيم النضعى: 
عليها أن تعتدعدتين فحملها زدادة إلى أبي جعفر للا فقال : عليها عدة واحدة» 

ومن هذين الخبرين يظهر أن” تعدد العدة مذهب العامة . فما ودد بذلك 

. 7 التهذيب ج لا ص م.م حلام ء الوسائل ج «اا ص | #طاح‎ )١( 

' (؟) الكافى ج ع ص ٠ها‏ ح١ء‏ التهذيب ج لاص مم ح 24171 النقيه ج ١‏ 
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ج باب ف الأخبا رالواردة في تزويج المرأة فيعتتها تلد 





اراح عله على التقيئة, إن اشتهن بينهم العمل عليه دال العالم . 

المسألة الثانية : إذا تزوج الرجل امرأة في العدة فلا ريب في أن" العقد 
فاسد ‏ ثم" إنّه إن كان عالماً بكونها في عداة وأنّه بحرم ذلك » فلاديب في أنها 
تحرم مو بّداً بمجرد ذلك العقدء د إن كان جاهلاً بأحدهما لم تحرم عليه إلا 
بالدخول. 

وهذه الأحكام مع الاتفاق عليها قد تكائرت يها النصوص عن أعل الخصوص 
(صلوات الله عليهم وسلامه) . 

و هنها مارواء في الكافي والتهذيب في الصحيح أد الحسن عن الحلبي!'أعن 
أبي عبدالله يلقل د قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل" له 
أبداً , عالماً كان أوجاهلاً » إن لم بدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر» . 

ومادداه فى الكافي فى السحيحعنعبدال رحن بن الحجاج 7" عن أبي إبراهيم 
إلا «قال : سألته عن الرجل يتزوج المر أ فى عدتها يجهالة , أحي همن لاتحل” 
له أبداً ؟ فقال : لاء ما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقنى عد تها , وقد 
يعذد التاس في الجهالة بما هو أعظم هن ذلك , ققلت : بأى" الجهالتين يعذد ؟ 
بجهالته أن بعلم أن" ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته أنّها في عدة ؟ فقال : |إحدى 
الجهالتن أهو ن من الاخرى ,الجهالة أن الل حرم ذلك عليه , وذلك بأنّهلايقدر 
على الاحتياط معها » فقلت : فهوفي الاخرى معذدر» قال : نعم , إذا انقضتعدتها 
فهومعذور في أن يتزوجها , ققلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل , 
ققال : الذي تعمد لابحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدأ» . 

)00 الكافى ج نه ص عام ح 9 ء التهذيب ج لاص لاءم ح #© * الوسائل ا 
ص ثم" ح"” . 

(0) الكافىيج ن ص لالم ح م2 التهذيبج/ صرء. ماح م * وفيه د أعذر »بدل 
د أهون >وعنأبي عبداتعلية! إسلام بدل أبي | براهيمعليهالسلا)؛ الوساثلج؟ ١ص‏ ف #اكاح5 ٠‏ 
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ومارداء في الكافي دالتهذيب عن إسحاق بن عمار("افي الموئق « قال : قلت 
لأبي ابر هيم إإلئل : بلغنا عن أبيك ان"الرجل إذا تزدج المرأة في عدتها لم تحل” 
. له أيداً ‏ فقال: هذا إذا كات عاللاً » فإذا كان جاعلاً فارقها د تعتد”, فم" يتزدجها 
تكاحاً جديداً » . 

وهار داه الشينع عن مر ان(" فىالحسن «قال : سألت أباجعفن للا عن امنأ 
تروجت في عدتها بجهالة منها بذلك » قال : فقال :لا أرى عليها شيئاً » د بفرق 
بينها دبين الذي تزوج بها ولا تحل"له أبداً ؛ قلت : فإنكانت قد عرفت أن" ذلك 
محرم عليها ثم تقدهت على ذلك ؛ فقال : إن كانت قد تزوحته في عدة لزوجها الذي 
طلقها عليها فيها الرجعة : فإني أرى أنعليها الرجم » وإثكانت تزدوجت فيعدة 
ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة , فإني أرى عليها حدالزاني ويفرق 
بينها وبين الذي تزوحها , ولاتحل له أبدأ» . 

أفول : قينّد في الاستيصار صدر الخبر بما إذا دخل بها ليصح تأبيد الحرمة 
وأنت خبير بأن"الخب. بتمامه وما اشتمل عليه من الأحكام لابتم إلا مع الدخول 
بها فالتقييد لابختص بصدر الخير» بل لابّد من التقييد في بعلة ها اشتمل عليه 
من الأحكام ء كما لايخفى على ذوى الأفهام . 

وما رداه في الكافي دالتهذيب عن الحلبي ”في الحسن أ الصحيح ع نأ بيعبدال 
دقال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها قتع دتزدوج قبل أن تمضي لها 

أدبعة أشهرد عشراً , فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ء ثم" لم تحل" له أبداً » 

(١)اكافى‏ ج وحص غلم ح ٠١‏ التهذيب جح لاص با.ءم ح ب##”م ء الوسائل 
ج اا ص لاع" ح7ا١ا.‏ 

(؟) التهذيب ج لاص لمم ح عم1اء الوسائل ج ١#‏ ص ممم ح .٠١‏ 

() الكافى ج و ص اام ح 2# التهذيب ج لاص ع. م ح #١‏ ء الوسائل 
ج؟1 ع0" جحعم. 





ماين في الأخبا رالواردة فيتزويج المرأة فيعتتها امه 
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما داعتدت بما بقي عليها من الأدل , وهوخاطب 
من الخطاب » . 

دعن ع بن مسلم !"في الموثق عن أبي جعفن بللا دقال : سألته عن الرحل 
يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال : إنكان دخل بها فرق بينهما د لم تحل" له أبداً , 
وأتمْت عدتها هن الأثل , دعدة اخرى من الآخرء إن لم يكن دخل بها فرق 
بيئهما وأتمّت عدتها من الأول: وكان خاطباً من الخطاب» . 

قال الشيخ في كتابي الأخباد قوله ه وهو خاطب من الخطاب » محمول 
على من عقد عليها وهولايعام أنه في عدة » دحينئذ يجوز له العقد عليها يعد 
انقصّاء عدتها . 

و عن سليمان بن خالد ') في اللوثّق « قال : سألته عن رجل تردج امرأة 
في عدتها ؟ فقال : يفرق بينهما » فإن كان دخل يها فلها اللهى يما استحل هن 
فرجها , ويفرق بينهما ولاتحل" له أبداً» دإن لم يكن دخل بها فلاشيء لها عن 
مهرها ». 

دعن أبي بصير )عن أبيعبدالل يلبلا ٠‏ أنه قال في رجل نكح امرأة دحي في 
عدتهاقال : يفرقبيئهما : ثمتقضي عدتها » فإنكان دخل يهافلها المهر بما استحل” 
من فرجها ديغرق بينهما وإن لميكن دخل بها فلاشيء لها » . 

أقول : ينبغي تقبيد استحقاقها المهر ‏ بما استحل هن فرجها ‏ بما إذا 
كانت جاهلة بالتحرم . 





()الكانى ج وص مع حي الوسائل جح ؟٠اا‏ ص ع6 ح ٠.35‏ 

(0) الكافى ج و ص م ح ع2 التهذيب ج لاص 084١م‏ ح 08 ' الوسائل 
ج ما ص عم" ح ل,. 

(م) الكافى ج نص بالاع ح 21 الوسائل ج١١1‏ سن 562 6 4 - 





ممه كتاب النكاح اح سوب 
وما دداه فيالتهذيي عن زرارة (') في الصحيح عن أبي جعفر للق « نياهرأة 
تزوجت قبل أن ثزة تنقضي عدتها » قال : بفر قبيئهما , وتعتد عدة واحدةمئهماجيعا». 
وعن أبي العباس 9" عن أبيعبداللُ إللاه في المرأة تتزدج في عدتها قال : 
يفرق بيئهما وتعتد” عدج واحدة متهما بجيعاً» . 
وهارداه فيالكافيعن إسحاق بنعتار 7 في المودّق « قال : سألتأياابراهيم 
من الأعة يموتسيدها , قال + تمتد” عدة المتوفى عنها زوجها , فلت : فإن” 
رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفارقها , ثم يتزوجها تكاحاً جديداً 
بعد انقضاء عدتها , قلت : فاين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزدج ال مرأة في 
عدتها لم تحل" له أبداًء قال : هذا جاهل » . 
ومارداه الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه (") عن أحدهما لِعَكِمُ « في المرأة 
تزوج في عدتها » قال : يفرق بيئهما دتعتد” عدة وأحدة مئهما جميعاً » دإن جاءت 
بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو الأآخير د إن جاءت بولد لأقل من ستلّة أشهر 
فهو للأول » ودداه الصدوق بطريقه إلي جيل بن دراج 7 نحوه . 
وعن عبدالله بن الفض لالهاشمي من ابن مشيشته « قال : قال : أبوعبدالله 
لبلا : قنى أمير المؤمنين يلبلا في امرأة توقي زوجها دهي جبلى فولدت قبل أن 
إدمضي أدبعة أشهر وعشراً , وتزوجت قبل أن تكمل الأدبعة الأشهر والعشر فقضى 
0 (١)التهذيب‏ اج لاص مءم ح عم *الوسائل ج مص ممح ١١‏ : 
(0) التهذيب ج لا صن ملاح هم ؛ الوسائل ج 16 ص لال جح ٠118‏ 
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ون في الأحبا رالواردة في تزويج المرأة فيعتتها 4ه 
وإن شاًا أمسكوها وردوا عليه ماله » 

أقول يجب خله على عدم الدخول د يشير إليه قوله د رود”ذا عليه ماله » 
يعني اطهر 5١‏ لو دخل بها لكان لها المهر عو” البضع ء و الطلاق هنا عبارة عن 
المفارقة لبطلان العقد , و قد تقدام ما يفسح عن بيع ذلك في صحيحة الحلبي أو 
حسنته الأخيرة . 

وعن على بن بشير النيال () « قال : سألت أباعبدابٌ 14 عن رحل تردج 
اهرأة في عدتها ولم يعلم » وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها , وأنّه قذفها 
بعد علمه بذلك ؛ فقال : إن كانت علمت أن" الذي صنعت محرم عليها فقدمت على 
ذلك فإن" عليها الحد" حد الزاني , ولا أرى على زدجها حين قذفها شيئاً , وإن 
فعلت ذلك بجهالةمنها ثم" قذفها بالزنا ضرب قاذفهاالحد »دقرق بينهما متعته” 
مابقي من عدتها الا ولى دتعتد' بعد ذلك عدة كاملة » . 

وروى أحد بن عد 2 بن عيسى في كتاب النوادد عن النض عن عبدالل بن 
سنان عن أبيعبدال قبلا «في الرجل .تزدج: المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها ؟ 
قال : يفرق بيتهما دلاتحل له أبداً » ويكون لها صداقها بما استحل من فرجهاء 
أو نصفه إن لم يكن دخل بها » . 

إذا عرفت ذلك قالكلام هنا يقع في مواضع : الأول : ينيقي أن يعلم أن" 
تفصل أحكام المسألة أتهما إِمَا أن مكونا عالمين أو جاهلين ء أد تكون المرأَة 
عالمة والرجل جاهلاً أو بالعكس . 

وعلى كل" من هذه التقديرات إِمَاأن يحصل دخول أم لا؟ فهنا صور : 

(الا'ولى) أن مكونا عالمين بالعدة دالتحريم ويدخل بها . 

(الثائية) الصودة بحالها إلا أنه لم يدخل بها , دفي هائين الصودتين تحرم 
مويّداً إتفاقاً نص دقتوى” كما عرفته من النصوص المن كورة . 
5< (١)التهذيبج‏ 7 صو .سح 0ع الوسائل ج م١‏ ص هلاح ما. 
(؟) فقهالرضا : ص مع ؛ الوسائل ج ١‏ ص ٠ 5١ح 98٠‏ 





696 كتاب التكاح جم 

(الثالثة) أن يكونا جاعلينبالعدةّأ و التحر بمو يد خل بها دهذه كذلك تحرم 
مو بد" نصاً وفتوى . 

(الرابعة) الصودةبحالها|لاأنّه لم بدخل : وهذدلاتحرم اثفاقاً نس وفتوى. 

(الخامسة) علم إحداهما وجهل الآخر و الذي صرح به لة من الأصحاب 
أنّه يلزم كل واحد منهما حكمه , فالعالم يلزمه مقتضى علمه , والجاهل يلزمه 
مقتضى جهله . ويدل" على ذلك ما تقدم في صحيحة عبدالرجن بن الحجاج من 
قوله « فقلت : وإنكان ,أ حدهمامتعمّدأوالآخر يجهل , فقال : الذي تعمدلا يحل" 
له أن برجع إلى صاحبه أبداً » دقريب منها رداية علي بن بشير النبال . 

وأورد في هذا المقام بأمّه كيف يعقل التحريم في أحد الجانبين خاصة مع 
أنه متى حرم على أحدهما الآخر لم بجز للآخ. التزويج به»ء لما في ذلك من 
ا معاونة على الاثم والعددوات . 

وفيه أن" هذا إِثما يتم" فيما لو علم الآخر بأن" من حرم عليه ذلك قدم 
على ارتكابالحرم , وأمًا لوكان جاهلاً بذلك فلا دددد لما أوردوهء مثلاً إذا كانت 
الزدجة عالمة يأنهمًا في العدة و أنّها حرم عليها التزويج في هذه الحال » و الذي 
أراد أن يتزوج يها لاأعلم له بشيء من ذلك بالكلية فهو جاهل بمعرفة حال 
المرأة» و ها هي عليه من العلم بالأمرين المذ كورين فإنّه لايحصل بتزديجه لها. 
معاوئة على الاثم والعددات . 

وعلى ماذ كر نا تدل" رداية علي بن بير النبال فإِدّها دلت على أن المرأة 
كانت عالمة بأنها فيالعدة , والزوج غير عالم بذلك ولاعالم بحالها ء فإن تزويجه 
لها صحيح من الجانبين إن جهلت تحريم التزويج في العدة ' وأن” قذفه لها بالزنا 
والحال هذه موجب للحد عليه . 

وإت علمث التحريم فالنكاحمن جهته صحيح لابلحقه إثم بذلك ولاعقوبة » 
و هن جهتها باطل فإنّها زائية » و يجب عليها حد الزاني , و ليس على زوجها 





قن في أن الحكم في الوفاة الجهولة مقيّد بعلم الزوجيها اذه 
بقذفه لها شيء لثبوت الزنا . 

3 بالجملة فإن مان كروم منهذا الاشكال و تكلفواللجواب عنه بمالا يخاو 
من الاختلال لا أعرف له دجهاً وجيهاً , والحكم هنا باعتبار صحّة النكاح من 
جهته وبطلائه من اخرى إدّما هو بحسب الظاهر : لابحسب الواقع ونفس الأ » 
كما في المختلفين في صحة العقد وفساده . 

الثاني : قدصرحوا (دضواناله عليهم) بأنّه لافرق في العدة بين كونها 
رجعية أو بائنة » أوعدة دفاة » أوعدة شبهة دلا في العقد بين الدائم دالمنقطع » 
وهو كذلك لاطلاق النصوص المتقدمة . 

قال في المسالك : دفي إلحاق مدة الامشراء بالعدة وجهان ؛ وعدمه أقوى, 
دقوفاً على موضع النص"واستصحاباً للحل في غيره » ومثله نأي في الوفاة المجهولة 
ظاهراً قبل العدة مع دقوعه بعد الوفاة في نفس الأهر ؛ لأن” العدة لاتسم” إلا بعد 
بلوغ الخبى والأقوى عدم التحريم مطلقاً أيضاً . إنتهى . 

دأقول : ينبغي أن يعلم أن" الحكم في الوفاة المجهولة مقينّد يما إذا علم 
الزوج بالوفاة » وإلافلولم يعلم ولاحصل دخول أنه لاتحرم بغير إشكال » وحينثن. 
أذَا علم بالوقاة وعقدفي تلك المدةالمتخللة بين الوفاة دبين العدة » أودخل والحال 
كذلك فالأظهر عدم التحريم الموْ بّد , لعدم المقتضي له من كونها معتدة أو ذات 
بعل , أمًا عدم كونها معتدة فلن" العدة انما تكون بعد العلم بالوفاة أو ها في 
معناه وإن طال الزهان » د المغروض عدمه . و أُمًا عدم كونها ذات بعل فظاهس » 
لفر ف كوته بعد علم الزوح بالوقاة . 

وكيفكان فالمسألة لاتخلومن الاشكال, وإنكان ما ذكره (قدرسره)غيره 
من الأسحاب هو الأظهر في بادى النظ, لما ذكر ء إلا أن" القرع المذ كود غريب 
يحتاج الحكم فيه إلى دليل واضم وإن كان الأسل الحل, وهومعتمدالأصحاب . 

واحتمل بعض هنا التحررم امو بد ء قال : لأنّه لوتروجها بعد هذا الزمان 





4ه كتاب التكاح جب 
في زمان العدة لاقتَضى التحر يم ففيه ا'ولى لأمّه أقرب إلى زمان الزوجية ورد" 

بمنع تحقّق الأولوية . وبالجملة فالمسألة غيرخالية من شوب الاشكال . 

الثالك : قد صرحوا أيضاً يأنّه مع الدخول فإنها تحرم على أبيه و أبئه 
مطلقاً , لأمّه إِمّا زنا أو دطىء شبهة , وقد تقدم أنّهما مو جبان لذلك علىالأصح 
و إثكان الثاني منهما عندي لايخلوعن توق ف كما تقدام ذ كره . 

الراابع : إطلاق النسوص و كلام الأصحاب يقتضي أنه متىكان العقد في 
العد ة فإنه يقتضي التحريم الم بد مع الدخول جاهلاً سواءكان الدخول في العدة 
أوبعدها ؛ إلا أنه قال في المسالك : د وطىء الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثرله 
في التحريم وإن تجدد له العلم د إثما المحرم الوطىء فيها! أو العلم بالتحريم 
حاله العقدء وهومشكل ء دلم أقف على من ذ كر ذلك غيره » وإلى هاذ كر ناه هنا 
تنه صاحب الكفاية أيضاً . 

الخامس : قد اختلقت الردايات امن كورة هنا في تعدد العدة د اتحادها 
والمشهود بين الأصحاب وجوب التعدد , حتنى قال السيد السند في شرح النافع : 
إن القول. 'جزاء العدة الواحدة غيرمعردف القائل . 

دفي شرح المختصر لابن فهد أن القائل هنا أيوعلي بن الجنيد , و هن أجل 
قولهم بوجوب التعدد!' حمل الشيخ في كتابي الأخبار دوايتي ذدادة د أبي العباى 
المتقدمتين ‏ الدالتين على العدة الواحدة علىما إذا لم يكن الثانيقد دخلبها. 

وهو كما ترى» فإنث" الخيرين قد صرحا بِأنْها تعتد" عدة واحدة منهما 

جعيعاً » فكيف تعتد" من الثاني وهو لم يدخل بهاء ما هذه إلا غفلة ظاهرة» 

)١(‏ أقول ظاهرهقى المسالك الميل الى القول ياتحاد العدة حيث قال : فى القول 
بالاكتفاء بو احدة مجهول القائل » و لكن مستنده دوايات كثيرة * ثم فقل صحيحة زرادة » 
يلدداية أبى العباس ونقل جواب الثبيخ عنهما » ودده بما ذكرناه فى الاصل ولم يرد على 
ذلك . (منه ‏ قدس سره -) . 





جب فيلزوم المهراذادخ ل إيالمرأة العتدة موه 





دعو ابين الأخبار يحمل التعدد على الاستحباب : وزاد فيالواسائل جل أخبارالعدة 
الواحدة على التقية . 

أقول : قد عرفت هما قدمناه في التذتيب الذي في آخرا!ألة المتقسة أن" 
الأظهر إِنّما هو حل أخبار التعدد على التقية ءلما عرفت من ظهور تلك الروايتين 
المتقدمتين ئمة في ذلك . 

السادس : قد صرح الشيع دغيره من الأسحاب بأنّه مع الدخول يجبعليه 
ا طهر وهوممًا لا إشكال فيه لكن هل الواجب هوا مسمى في العقد أدمهر ال مثل؟ 
الذي صرح به الشيخ والمحقدّق في الشرايع هوالمسسىء نظراً إلى أن”المسمىهو 
الذي دقع التراضي عليه في العقد : دالأظهر ها صرح به آخردن من مهر الثل 
لاتدالواجب مم عدم المقدر وهوهنا كذ لكلأن العقد دقع باطلاً قبيطل مااشتمل 
عليه من اللسمتى » دقد .تقدم ها فيه مزيد إبشاح لذلك . 

والظاهر من كلام الأصحاب هو أن" المهر مخصوص بالدخول ,5 مع عدم 
الدخول فلا شيء لها , وعليه تدل”دداية أبييصير الاتقدمة , دقو له فيها ده إن لم 
يكن دخل بها فلا شي* يء لهاء د مثلها رواية سليمات بن خالكد أيضآً إلاأن” رداية 
أحمد بن غك بن عي وساي اانه دلت على أنه مع عدم الدخول لها صف 
ألهرء ذهي دالة على التنصيف في انفساخ عقد الشيهة , ولا أعلم بمشمونها قائلاً » 
وسيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاءالله . 

السايع : قال في المسالك في هذا المقام : و في إلحاق ذات البعل بالمعتدة 
وجهان أيناً :من مساداتها لها في المعنى , وزيادة علقة الزوجيئةفيكون من باب 
مفهوم الموافقة , وانتفاء العدة التيهيمورد النص '", وإنكان اختسا العدة بمزية 
خاصة . 

أقول : قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك أن الظاهر كون الحكم فيالموشعين 
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واحداً للروايات التي تقدمت ثمة ء لا بهذه التعليلات العليلة . 

الثامن : إذا تزوج في العدج ودخل بها فحملت فمتىكان جاهلاًكان النكاح 
شبهة فيلحق به الولد ‏ لأنّه في كم النكاح الصحيح كما تقدم » بشرط أنينكون 
لسثّة أشهر فصاعداً من وقت الوطىء » وإن جاءت به لأقل من ستئة أشهر من حين 
الوطىء فهو للأول » وعلى ذلك يدل" هرسلة جميل!' المتقدمة , د قوله فيها « و إن 
جاءت بولد لستئّة أشهى أوأ كثر فهو للأخير * وإن جاءت بو لد لأقل من ست ةأشهر 
فهو للأدل» . 

التاسع : ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحن بن الحجراج (" من نقسيم 
الجاهل إلى من كان جاهلاً بالعدة أد جاهلاً بالتحريم د إن علم العدة و أن كلا" 
منهما معذور يصم" تكاحه ظاهراً هما لا إشكال و لا خلاف فيه . 

وتوضيح معنى الخبرعلىدجه يظهر لكل'من نظرأن نقول : قد اشتملهذا 
الخبر على فردي الجاهل بالحكم الشرعي و الجاهل ببعض جزئيات الحكم 
الشرعي وأفراد موضوعه ؛ و دل على معذودية كل منهما , إلا أن" الأول أعذر » 
لعدم قدرته على الاحتياط » و ذلك فإن” الجاهل بالحكم الشرعي » د هو تحرسم 
الترويج في العد: جهلاً ساذجاً غيرمتصود له بالمرة » لايتصود الاحتياط في حقنّه 
بالكلية لعدم تصوده الحكم بالمرة كما عرفت . 

و أمًا الجاهل بكونها في عدة مع علمه قتحريم التزويج في العدة» فهو 
جاهل يموضوع الحكم المذ كور مع معلومية أصل الحكم له و هذا يمكنه 

الاجتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا , إلا أنه غير مكلف بهءبل 

(١)التهذيب‏ حلاص 6.“" ح ١ع‏ “الفقيه ج" ص ”"”.١‏ ح م؟ 2الوسائل 

ج7١‏ ص لمم اح 18. 


(؟)الكاقى ج وص الماح #ء التهذيب ج لاا ص ع."م ح #0 , الوسائل 
جاص هللح؟. 





ح +2 في وجوب الفحص إذا كان الجهل يبعض جزْئيَات الحكم الشرعي موؤه 





ظاهرجلة من الأخبار مرجوحية السؤال والفحصء كما في غير هذاالموضع كما 
حقتقناه في محل أليق » عملاً بسعة الشريعة الحنفية . 

تعم مت كان الجهل يبعض جزئيات الحكم الشرعي مع العلم بأصل الحكم 
فإنه يجب الفحص والسؤال» كما تضمنته صحيحة عبدال رحن بن الحجتاح!'«قال: 
سألت أبا الحسن بإلئلا عن رجلين أصابا صيداً وهما محرهان الجزاء عليهما أه على 
كل واحد مئهما ؟ قال: لا ء بل عليهما أن بجزي كل" واحسد هتهها عن الصيدء 
قلت : إن”بعض أصحاينا سألني عن ذلك , فلم أدر ما عليه , ققال : كلكا إذا أصبتم 
بمثل هذا قلم تدروا فعليكم بالاحتياط» . 

و ظاهن الخبر أن" السائ لكان عالماً بأصل وجوب الجزاء عليهما »و إذما 
الشك في هو ضعه أن يكون عليهما معاً جزاء واحد يشت ركان فيه , أذ على كل 
احد جزاء باتفرادء!") 
وأحد حزاء باتفراده . 





(1) الكافى ج م ص اوم ح ١ء‏ التهذيب ج وص عع" ح لالا؟ ؛ الوسائل 
حوصضص.للاحع. 

(0) فهويرجع الى الشك فى جزئى من جزئيات ذلك الامر الكلى » وهو دوجوب 
الجزاء على المحرم ء وبالجملة مع العلمبأصل الحكم الشرعى ان حصل الشك فى معروضه 
ومحله © كما اذا علم بتحريم الميتة وشك فى كون هذا ! للحم ميتة أ) لا ؟ و علم يتحريم 
الترويجفى العدة ولكن شك فىكون تلك المرأة فى عدة أم لا؟ فانه لايجب عليه الفحص 
والؤال * بل ورد النهى عنه عملا بسعة | لشر بعة . 

وان حصلالشك فيكون هذا الجزئى هلهو من جزئيات ذلك الحكم أم لا؟ وجب 
الفحص والسؤال لانه شك فى نفس الحكم الشرعى © وقد علم من الايات والأخياروجوب 
البئاء على اليقين والعلم » وحينئذ فيجب عليه القحص والؤال : وان تعذر فا لوقوف على 
جادة الاحتياط . هذا كله مع العلم بأصل الحكم الشرعى ؛ و أما مع عدمه بأن كان جاهلا 
به قان كان جهلا سازجاً بالاصطلاح فهو معذود لعدم امكان الاحتياط فى حقه كما -» 
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المسأئة الثالثة : الظاهرأتّهلاخلاف بين الأصحاب (رضوانالله تعالىعليهم) 
بأن" من لاط بغلام فأدقب فإتّه يحرم على الواطىء العقد على ام" ذلك الموطوء 
واخته د بنته ‏ هذا مع عدم سبق عقدحن على الفمل المذ كود , فلو سبق فإن 
النعل امن كود لابوجب تحر يماً 4 جملاً باستصحاب الحل السابق ء : وأن"الحرام 
لاتحرم الحلال» . 

وهمنًا يدل" على الوجه الذي قلناه أخبار عديدة , والذي وقفت عليه من 
الأخبار المتعلقة في هذا المقام . 

منها : مادواه في الكافي عن اد بن عثمان!")د قال : قلت لأبي عبدالة كلئا 
رجل أنىغلاماً , أتحل“*له اخته » قال : فقال : إنكان تقب فلا» . 

وعن اب نأبى مير ")عن بعض أصحابنا عن أبي عبدال يللا «في الرجل يعبث 
بالغلام قال : اذا أوقب حرعت عليه ابنته واخته » . 

قال في الكافي '"دبهذا الاسنادعن أبيعبدالله إللإ«في د جل يأتى أخا امرأته 
فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » » أقول : المراد أنه أتى أخاها قبل أن 
بردو بها ». 
وان تعذد العلم بالحكمفليعمل على الاحتياط كما تضمنته روايةبريد الكثاسى بالنسبة الى 
العالمة بالعدة الاألهالم تقدر بقدرهاء قال عليه السلام : « اذا علمت أن عليها العدة لزمت 
الحجة فتسأل حتى تعلم » . (منه ‏ قدس سره -) . 

(١)الكانى‏ جح ه ص لالع ح ١اء‏ الوسائل جا ص .مم ح م . 
(؟)اكانى جو ص لااعء ح ؟ء الوسائل ج عاص وبمم اح 1-. 


(0)اكافى ج وص ما" ح ؟ ١»‏ الوسائل جح 8٠ا‏ ص و#مم جح 0 . 





اج نهب فى أن الايقاب المترتّب عليه التحريم هوإدخال بعض ال حشفة وذ 


وعن هوسى بن سعدان ")عن بعض رجاله :قال : كنت عند أبي عبداله لا 
جالساً فقال له رجل : هاترى في شابين كانا مصطحبين , فولد لهذا غلام و للآخر 
جارية , أيتزوج ابن هذا ابنة هذا : قال : فقال : نعم سبحاناللٌ لم لايحل"؛ققال: 
إِنّهكان صديقاً له » قال : فقال : وإنكان فلابأى , قال : فإنّهكإن يفمل به “ قال : 
فأعرض يوجهه , ثم أجابه دهومستتر بذادعيه » فقال : إنكان الذي كان منه دوث 
الارقاب فلا بأس أن يتزوج » وإنكان قد أوقب فلابحل' له أن يتروج؟ . 

ومارداء المدوق في كتاب عقاب الأحمال ('! دقال : رويعن أبيعبداث لقلا 
في رجل لعب بغلام » قال : إذا أدقب لن تحل له اخته أبداً » ودداه البرقى في 
الملحاسن 9 مثله . 

ومارداه الشيخ ('' عن إبراهيم ين جمرعن, بي عبداله دفي ر جل لعب بقلام» 
هل تحل له آم ؟ قال : إنكات ثقب فلا» . 

و هذه الأخبا كلها كما ترى ضعيفة السئد بالاصطلاح المحدث ؛ ولكن 
أصحاينا المتأخرين تمسكوا هنا في الحكم المذذ كود بالاجاع المتقول د جبر 
ضعف الأخباد بالشهرة بين الأصحاب » دلايخفى عليك مافيه» ولكن ضيق الخناق 
بالعمل بهذا الاصطلاح ألجاهم إلى هذه الاعذار الواهية . 

إذا عر فت ذلك » فاعلم أن" تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيانامور: 

الأول : الظاه رن الايقابالمتر تب عليهالتحر بم فيهذ|الملام هوإدخال بعض 
الحشفةدلوقليلاً وإنام بتر تب علي هالغسل فإن الفسل]تمايجب بغيبوية الجميع » 


”15 ك1كك 000000 


(١)الافىج‏ وص 0١م‏ جح”7؛ التهذيب ج لاص .إم ح مم * الوسائل 
جم ص .بر اح "7. 

(؟) عاب الاعبال ص عام ح عاط ايران »الوسائل ج ١#‏ ص #80 ج ف ٠‏ 

(م) المحاسن ص ١١8‏ ح »1٠١#‏ الوسائل ج 18 ص ٠ 8 6 56٠‏ 

(؟) التهذيب ج لا ص لس حو الوسائل ج #لاص 380 176 ال 
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تسم انه 


يقال : وقب الشيء يقب وقوباً : إذا أدخل » دالدخول يصدق بإدخال بعضالحشفة 
وبالجملة فإن الحكم مما لاخلاف فيه لغة وشرعاً . 

الثاني : ظاهس الأصحاب الاثفاق على تعدي الحكم إلى الام و إن علتء 
والبنت د إت سفلت ؛ فتحرم علىالفاعل جدات المفعول لآب كن" او لام » لصدق 
الام على كل" منهن”, و كذا القول في البنات » سواء كن بنات أولاد أد ينات بنات , 
وتعدي الحكم فيا موضعين » إِمًا من حيث شمول اللفظين المذ كو رين لذلك حقيقة!") 
أه للاثفاق على الحكم المذ كو رءوظاهرمنيا.لسالك أنه لولاذلك لكان للكلامني التعدي 
مجالء قال : لما عرفت من أدّهما حقيقتان في المتصلتين دون المنغصلتين بالوسائط . 

أقول : لابخفى أن الاستفاد هنالآّيات والردايات الواددة في الميراثدالتكاح 
هوالعموم والشمول في الامهات د البئات , والآباء والأولاد لمن ارتفع هن الاباء 
والامهات:ومننز لمن الأ لاددالبناتءقلو ادعى كو نذلك حقيقة شرعية_لاستعمال 
الشارع لهما في هذا المعنى ‏ لم مكن بعيداً . 

وقد تقدم الكلام في ذلكه تحقيقالقول فيه في مواضع » ولاسيما في كتاب 
الخمس ٠‏ عم المستعمل في عرق الئاس إطلاق الام" والأبعلىمن بولدمئهماالولد 
بغير قاصلة , و الجد" والجدة على من كانا بفاصلة و هكذا في البنت ذبنت البنت » 
د بالجملة فإن"الحكم هنا مما لاخلاق و لا إشكال فيه , أمّا الا'خت فلايتعدى 
الحكم إلى بنتها إتفاقاً . 

الثالت : الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل د ال لفعول بين 
الصغير والكبير جملا بالاطلاق » دنسبه في المسالك إلى الأقوى , والظاهر أنه أشار 

)١(‏ أقول : قال ابن ادديس هنا : ويدخل فى تحريم الام الجدة وان علت لانها أم 
عندنا حقيقة » وكذلك بنت البنت » وكذلك بنت اين بنته وان سفلن © لانهن بناته حقيقة . 
انتهى ؛ وهو مبتى على ها تقدم نقله عند من مذهبه فى كون أولاد الاولاد أولادا حقيقة ؛كما 
تقدم فى كتاب الخمس . ( منه ‏ قدس سره - ) . 





كن فيشمول الحكم اذا كان الفاعل صغيراً 44 





إلىهاذ كره العلامةفي القواعد من الاشكال في شمول ذلك للفاعل إذاكان صغيراً . 

ووجه الاشكال على ها نكره بعض شراح الكتاب (' من حيث سموم : من 
وطأ غلامآ» المتنادل للصغير والكبير» ومنقرينة «حرم عليه» الدالة على اختصات 
الحكم بالمكلفين » فإن الصغيرلاسحرم عليه شيء » كمالايجيعليه شيء الأصالةعدم 
التحر بم ٠‏ إنتهى . 

د قال المحقئق الشيخ على (رحدايه) في توجيه الاشكال الم كودء منشاممن 
أن التحريم الوادد ني النص دليل على أن"هذا الحكم إِنْما هوني البالغ , لامتناع 
تعلق التحريم في الصبي"؛ دمن أن" النص"خرج محرح الغالي» د أن" هذا القعل 
إِنّما بقع غالباً من البالغ : ولأثه بعد البلوغ يصدق عليه أنّه رجل أوقبغلاماً 
تعّق به التحريم , لعموم النص” لمن تقدم إلفاعه على البلوعٌ ومن تأختر عنه . 
إنتهى . 

أقول : لابخفى على من داجع أخباد المسألة و هي التى قدمناها لم يشذ" 
مئها شيء أن هوردها بالنسبة إلىالفاعل إتماهوالر جل , وهوظاهربل صريحني 
الكبير» و به يظهر أنّه لادجه لقول الشارح الأدل أن”مستند الاشكال جموم هن 
وطأً غلاماً» المتثادل للصغير والكبير » دقوله في الوجه الثاني من وجهي الاشكال 
ومن قرينة «حوم عليه» الدالة علىاختصاص الحكم بالمكلفين . 

ولامعنى أيضاً لما ذكره المحقّق الشيخ علىني دجهى الاشكال , من الاستناد 
إلى التحريم الوادد في النص" يمعنى أن"الدليل على كونه كبيراً , نما هوالتحريم 
الوادد في النص” فإن"الصبي لاتحريم بالنسبة إليه ‏ إذ هوغير مخاطب بالمرة»دمن 
أن التحريم إِثّما خرج مخرج الغالب ‏ وذلك فإنّه إذاكان المح به ني الأخبار 
بالنسبة إلىالغاعل إِنّما هوالى جل الذي إِنّما يطلق على البالغ» دلاسيما بقرينة 


)١(‏ أقول :هو الفاضل عميدالحق والدين عبدالمطلب بن الاعرج الحسيتى أحد 
. تلامذة! لعلامة فِْ شرحها لمسمى يكنز الفوائد فى حل مشكلات القراعد . (منه قدس سره) ٠‏ 








المقا بلة بالغلام , فأي"وجه لهذه الاعتبارات المتكلفة والتوجيهاث المتعسفة » نم 
ما ذكره أخيراً هن قوله و لأنّه بعد البلوغ يصدق عليه أنّه رجل إلى 1 خرم 
محتمل إلا أنّه مقابل بأصالة الحلية د عدم التحريم . 

وبالجملة فا مسألة لابخلومن شوب الاشكال, وإنكان الاحتياط فيماذ كروه 
(دضو انال نعالىعليهم) » د كيفكان فإثّه على تقدير الشمول للصغير فإن" التحريم 
يتعأق بالولى قبل بلوغ الفاعل , بعد البلوغ يتعلّق به كما صرحوا به أيضاً . 

الرابع : هل الام والبنت الرضاعيكتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحر مان 
كما تحرمان هن النسب ؟ إستشكل العلامة في القواعد في ذلك , ومنشأه منأن" 
صدق الام والبنت عليهما نما هو بطريق المجاز , لأن" الحقيقة دما تسدق على 
ها إذاكان بالولادة » فلا يتنادلهن النص"الوادد بالتحريم » ومن عموم قو له كلل (') 
«بحرم من الرضاح مابحرم من النسب» . 

أقول : دقد تقدم الكلام هنا في هذه المسألة في خرالمطلب الثاني في الرضاع 
في المسألة الثائية من مسائل المورد السابع » وقد ذ كرنا ثمة أن" التحريم هو 
الأقوى دهوالمشهور , وأن القول الأكر بمحل هن القصور . 

الخامس : إستشكل الللامة ني القواغد في شمول المفمول للميّت » يممنى 
لو لاط هيّتاً فهل تحرم عليه تلك المحرمات المذ كودة أم لا ؟ د منشأء الاشكال 
هن العموم الشامل للمينت , ومن خرهجه بالموت عن كونه منشهنية طبعاً ' دتغأة 
أحكام الجتاية , فإن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هوالحي"ددن الميْت , كذا 
ذكره المحقنق الشيخ على » ثم قال : والتحريم ليس ببعيد . 

وقال بعض شراح الكتاب'" في توجيه الاشكال أنّه بنش من عتموم النص 

١و١ الكانى جح نه ص لامع ح وو" ء التهذيب ج لاص ١ؤل”ا ح وى وص‎ )١( 
ح .ع الوسائل ج عا عض إمم ح” وم.‎ 

(؟) هوالسيد عميدالدين المتقدم ذكره فى الحاشية السابقة . (منه ‏ قدس سره .) 





5 في انه لا يحرم على المفعون بسيب ذلك الععل سي ء +١‏ 


الصادق على الحي المت ,دهن أنه بالموت خرج عن إاحاق أحكام الأحباء وصاد 
جارياً مجرى الجمادات . إنتهى : 





أقول : أمّا ها استئدها إليه في وجه التحريم من إطلاق التصوص ففيه ما 
صرح غير واحد من الأصحاب ‏ في غير موضع هن الأحكام » بل صار كالقاعدة 
الكلية ‏ من أن" إطلاق الأخباد إِدّما بحم ل على الأفر اد الغالبة التكثرةالمتكررة 
و هى التي يتبادر إليها الاطلاق دون الفروض الناددة التي ريما لاتقع د إنما 
تذكر فرضاً , د بذلك يظهرلك أن" ما ذكره المحقدق المتقدم ذكره ‏ من أن 
التحريم غير بعيد ‏ في غاية البعد . 
السادس : قد صرح جملة من الأصحاب بأفّه لابحرم على المقعول بسيب ذلك 
الفعل شيء ء ث إِنّما التحريم على الفاعل خاصة ء و قال السيد السند في شرح 
النافع : أنه نقلعن بعض الأصحاب تعأق التحريم بهكالفاعل , ثم قال: دهوضعيف 
إنتهى » و هو كذلك لعدم الدليل على ذلك . 
السايع : ماتضمّنته مرسلة هوسى بن سعدان!'أعن بعض رجاله من قحريم 
بنت الفاعل على اين المفعول د بالعكس لم أقف على قائل به من الأسحاب , و لا 
على من ننه عليه في هذا الباب , بل الظاهرمنهم الجواذ إلآ أن الخبرلامعارض 
له إلا العموهات » ويمكن تخسيصها به حيث لامعارض له على الخصوص إلا أنه 
بعد لابخلومن الاشكال , والاحتياط لابخفى سيّما في الفروخ » كما صرحت به 
الأخياد. 
الثامن : قد تقدم في صدر المسألة أن تحريم امن كورات مثروط سبق 
القعل على العقد عليهن » , فلوسبق العقد عليهن” فَإنّه لاتحرم ؛ وهومسًا لا إشكال 
فيه لما تقدم , وإنما الاشكال فيما لوفارق هن سبق عقدها قبل الفعل ‏ فهل يجوز 
ب يسيم 


١ الكافى ج وص 6١م ح "“ التهذيب ح لاا ص ٠س حسم * الوسائل ج‎ )١( 
. ص ."ا جح ”ا‎ 
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له تجديد تكاحها بعده آم لا ؟ 

إستظهر السيد السند في شرح النافع الأدل و لم سين وجهه ء ثم احتمل 
عدمه , لسدق سبق الفعل بالنسبة الى العقد الجديد ء والمسألة عندي لايخلو مسن 
شوب الاشكال لعدم النص' والاحتمال المذ كودقريب»ء بل لاسبعد تر جيحهلدخو له 
بالنسبة إلى هذا العقد المتأخدّر تحت إطلاق الأخباد المتقدمة الموجية للتحريم » 
و يؤيده أمّه الأحوط في المقام . دالله العالم . 

المسأئة الرابعة : الظاهر أنّه لاخلاف بين الأصحاب(دضو انانتعالىعليهم) 
في أنّه لوعقد المحرم على امرأة عاماً بالتحريم حرمت عليه مؤيّداً وإن لمويدخل 
بها ء ولوكان جاهلاً فسد العقد ولم تحرم مؤيّداً وإن دخل . 

ونقل فع المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذ كودين ‏ أعني حكمي 
العالم والجاهل ‏ و أسنده في التذكرة إلى علمائتا مؤذناً بدعوى الاجماع عليه : 
والأصل في ذلك الأخبار » إلا أذها يحسب الظاهرمختلفة . 

فمنها مايدل "على أن النكاج باطل بقول مطلق »ومن ذلك مادداء الشيخني 
الصحيح عن عبدالله بن سنان ''أعن أبيعبدالل يلبلا «قال : ليس للمحرم أنيتروج 
دلا يزدعء فإت ترد أوزوج محلاًفتزد بحه باطل يقول مطلق»» دبهذا ال مشمون 
روابات عديد: . 

دمنها مايدل على البطلان أيضاً مم التصر يح بجوائ تزديجها بعد الاحرام 
كصحيحة عل بن قيس" 'أعن أب جمفر بللا «قال : قضي أمير الم منين يللا في دجل 
ملك بضع امرأة دهومحرم قبل أن يحل » فقضى أن يخْلّي سبيلها ولم سمل تكاحه 

شيئاً حتنى بحل فاذا أحل” خطبها إن شاء ؛ فإن شاء أهلها زو"جوه »د هي دالة 

)١(‏ التهذيب جه صم" ح امع#ء الفقيه جح ؟ ص ١.‏ ح مع الا ان قيه 
« ولايزوج محلاعء الوسائل ج و ص هلم ح 1 . 

(؟) التهذيب ج وا ص .مم حلاإن 2 الوسائل بج وص #اوح ”#- 





إن في الروايات الواردة في تزويج ارم 5 
بإطلاقها على عدم التحريم الموْ بد أعم من أن يكون عالماً أدجاهلاً . 

ومنها مادل" بإطلاقه على تحريم المؤْبّد عالماً كان أو جاهلاً , وهو مارداء 
الشيخ عن أديم بن الحر" الخزاعي 7 عن أبيعبدالل يِل « قال : إن" المحرم إذا 
تروج وهومحرم فرق بيئهما ولا يتعاودان أبدأ». 

وني اموق عنابن بكيرعن إبراهيم بن الحسن '"' عن أبيعبداله لق دقال : 
إن" اللحرم إذا تزوج دهو محرم فرق بينهما ثم لايتعاددان أبداً» 

و منها ها يدل" على التحريم المؤيّد إن كان عالماً بالتحريم » د هو هارداء 
الكليني والشيخ عنزرارة ودادد بلشوحان 7 عق أبي عبدالل إلا في حديث قال 
فيه « وا محرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدأ» 1 

وروى الحسين بن سعيد في كتابه بسنده فيه عن أديم بياع الهروي ''' عن 
أبيعبدالد لقلا دقال : الملاعنة إذا لاعنها زدجها لم تحل" له أبدا ‏ إلىأن قال _: 
والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لاتحل" له أبداً » . 

و الشيخ (رحداقٌ) قد جل ددايتي أديم بن الح" د إبراهيم بن الحسن 
الدالتين بإطلاقهما على التحريم المؤينّد مطلقاً ‏ على ماإذاكان عا » وجل صسحيحة 
رين اقنمن الداكة على جواز المراجعة بعد الاحرام مطلقاً عالماً كان أوجاهلاً- 
على الجاهل ' واستئد في هذا الحمل إلى دواية زرارة ودائد بن سرحان * فإنها 
تدل” يمتطوقها على التحريمالمؤيد مع العلم ؛ وتدل" يمفهومها على عدم التحريم 








.5 التهذيب ج وص ورم ح وعء الوسائل ج تا ص اكاع‎ )١( 

(م) الكافى ج+ ص الالاح "# * التهذيب ج وص ومم ح عع ' الوسائل 
حج ١‏ صااأحاء 

(م) الكافى ج وص ع8 ح ١‏ : التهذيب ج باص و.م ح .#ء الوسائل 
جما ص هلاطاح ٠.١‏ 

(6) مستددك الوسائل ج ؟ صادة ب ؟الاح ٠1‏ 





5 كتاب النكاح إن 
مع الجهل وهو بعع حسن لايعتريه الاشكال » سيّما مع تأينده بالاجماع المدعى في 
المقام كماعر قت » والرذاية الثانية ا منقولة من كتاب الحسين بن سسعيد . 

دبذلك بظهر ضعف مناقشة صا حي المسالك وسبطه السيد السند في هذا ئلقام 
عن حيث ضعف رواية زرارج دداقد ين سر حان همع أنّهما في غير موضم قد تملا 
بالأخباد الضعيفة من حيث ججيرها بالشهرة ‏ د قدعرفت دعوى الاجماع هنا و عدم 
ظهور المخائف ؛ د يظهر من صاحب المسالك أنه ليس في هذا الياب من الأخبار 
إلا دوابة زرادة المذ كورة» د نقل عن اين إدرس والشيخ فخر الدين بن العالاهة 
أنهما أطلقا التحريم هع العلم ومع الدخول في صودة الجهل . 

د لابأس ينق ل كلامه ليظهر لك ما في نقضد د إبرامدء قال (قدن سره) ب 
بعد ذكن عبادة المصتف الدالة على الحكم بالتحريم المؤيد مع العلم وعدم همع 
الجهل _ ها لفظه : هذا هو المشهود بين الأصحاب , و مستنده رواية زرارة عن 
أبيعبدالل تلللإدمن جعلتها أن" «المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليهلاتحل" 
له أبداً ». 

وهي دالة بإطلاقها على التحريم مع العلم دان لم يدخل ؛ د مفهومها على 
عدم التحريم مم عدمه وإن دخل ء د يعتضد المفهوم بالأصل فيقفوي هن صعقة , 
وإِنّما الكلام في حالة العلم لضعف الرداية إلا أته لاقائل بعدم التحريم مطلقاً 
وإن اختلفت كلماتهم في الشرط» فإن الأ كثرين اعتبروا ما ذكره المصنلف . 

ذمنهممن اقتصر على حال العلمكالمفيد (رحةالله عليه) (') وقوفاً مع الرداية 

)١(‏ أقول : صودة عيادة الشيخالمفيد (رحمدالله) على ما نقله فى المختلف : و من 
عقد على امرأة وهو محرعمع العلم بالنهى عن ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا » انتهى . 
وهى وان لمتدل على الجهل ولاالدخول ؛ لكنها تدل من حي ثالمفهوم على ماذكره الشيخ 
من عدم التحريم معالجهل وان دخل © وحينئذ فلايعد ذلك قولا مخالفاً كمالايخفى . 

(منه ‏ قدس سره-) 





جم ف أنَّججع الشيخ بين أخبارا مقام جيّدوجيه << 





دمنهم من أطلق التحر بم هن غير فرق بين العالم دغيره كسلار والصدوق »' و جماعة 
أطلقوا التحريممع العلم ؛ ومعالدخول في حالة الجهل » منهم ابن إدريس دقواء 
فخ رالدين في شرحه إلى غيرذلك من الاختلافات : ليس في الباب من التسو 
سوى ما ذ كرتاه . انتهى . 

أقول : الظاهر أنه نبع العلامة في المختلف "١‏ في هذا المقام ‏ فإِنّه بعد أن 
نقل عبائر هؤلاءالمذ كودين فى الكتاب كما أشاد إليه هنا قال : والذي بلغنا في 
هذا الباب مارداه زرادةعن الصادق يلقلا ه والمحرم إن تزدج وهو يعلم أنّه حرام 
عليه لاتحل" له أبداً » . 

وأنت قدعرفت أن" الأخبار في المسألة متكائرة ؛ إلا أنها بحسب الظاهعس 
مشتلفة » وإن اد'عيا أنه ليس في الباب إلا رداية زدارة » غفلة عن مراجعة باقي 
الأخاد اللذ كورة» د حينتذ فما ذكره ال لحقّق د نحوه غيره من بيان حكم 
العالم و الجاهل فالظاهى أتّهم قد تبعوا الشيخ فيما قدمنا نقله عنه من الجمسع 
بين الأخبار , وهو جد وجيه » كمالايخفى على الفطن النبيه » و هاذ كره الشيخ 
المفيد فإِنّه يرجع إلى الوقوف على دواية زدادة المذ كودة متطوقاً دمفهوماً . 

وها ذكره الصدوق وسالار من الحكم بالتحريم لويد أعم' من أن يكون 
جاهااًأوعاماً الظاهر 9 أتهما استندافيه إلى ددابتي أديم دإبراهيم المذ كودتين. 





() أقول : وعلى هذا النهججرى المحفق الشيخ على فى شرحه على القواعه تال 

بعد نقل الاقوال التى فى المختلف ملخصاً : قال المصنف فى المختلف : والذى يلغنا قى 
هذا الياب مارواه زدادة ثم سا قف كلامه الىآخره » ثم قال : وهوصحيح فى موضعه . 

(منه - قدس سره -) 

(؟) بل الاظهر أنه انما استند فى ذلك الى كتابالفقه الرضوى كما هى تاعدته 

غالباً فا تهعليه| لسلام قال فى الكتاب المذكود « والمحرم اذا تزوج فى احرامه فرق بينهما 

ولاتحل لهأبداً » وقد قدمنا فى كتب العبادات أمثال هذا من الصدوق وأبيه (عطر اشدمر قديهما). 

( منه ‏ قدس سره - ) 
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قال في المقنم : ولا يجوز للمحرم أنيشروج ولايزوج المحل , وإذا تروج 
في إحرامه فر"ق بينهما د لم تحل" له أبداً ‏ وهو كماترى موافق للا دل" عليه 
الخبران المذكودان وما ذكرء ابن إدديس » أما بالنسبة إلى التحريم مع العلم 
فدليله واضح من الرئاية المذ كودة» وأمًا مع الدخول في صودة الجهل فلا أعرف 
عليه دليلاً من الأخبار ' إلا بأن يكون نوعآمن الاعتباد كما هي قاعدتهم الجارية 
في هذا المضمار . 

قال ابن إدريس في كتاب السرائر في تعداد المحرهات : د يحرم أيضاً على 
التأبيد المعقود عليها في عد ة معلومة أي عد كانت أ إحرام معلوم » والمدخول 
بهافيهماعلى كل حال ؛ سواء كان عنعلم أو جهل بحالهما » و نحوهاعبادة أَبيالصلاح, 
ديمكن أن يكون قد حل الاحرام على العدة في ذلك . 

ومما بدل على عدم التحر يم مع الجهل دخلأدلم مدخل ‏ مقهوم ردابة 
زرادة وداود بن سرحات وإطلاق صحيحة عبن قيس » خر لج عنها العالم بتقييدها 
بردايتى أديم و إبراهيم د بقى الجاهل , و بالجملة فالظاهس. هو القول المشهور , 
فإنه لايعتربه قصور ولافتور . 

5 ينبغي أن يعلم أنه إِنّما حصل التحريم بالعقد هع صحّته لولا المانسع 
الذي هو الاحرام , دحيئئذ فلاعبرة بالفاسد , ولايتر ثب عليه تحر يم سواء عام 





بقساده أم لا . 

دنقلعنالعلاهة فيالتحرير أنّه استقرب إلحاقه بالسحيح إذا اعتقد صحدته 
والظاهر بعد » دلافرق فيالتحر يم بين !حرام الحج والعمرة في ذلك , دلابين الغرض 
دالنفل ‏ دلابين كونه عن نفسه أ غيره » دلابين كو تالمعقود عليدمحرهاً دعدمه , 
كل ذلك لاطلاق النص" , ولو اتمكس الفرض في الأخير بأن كان الزوج محلاً 
والزوحة محرمة ,فالأصل بيقتضي عدم التحن يم ؛ دلانصض هنا بوجب الخردج عنه 
دفني يعض عبارات الأصحاب ما يدل" على التسوية بين الأمر ين »د كيف كان فالعقد 
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المسألة الخامسة : لاخلاف في أنّه يحرم دطىء الصبيئة قبل بلوغتسعسنين» 
و على هذا فلو خالف وتزدج بصبيّة لم تبلغ تسع ستين فوطأها ققد اختل ف كلام 
الأصحاب في ذلك . 

فقال الشيخ في النهاية : إنّه إذَا وطأها فرق بينهما دلم تحل له أبداً . 

وقال : الشيخالمفيد (عطر الم رقده) : الرجل إذا جامع الصبِيئّة ولها ددن 
تسع ستين فأَفسَاها كان عليه دية نفسها , والقيام بها حتنى يفرق الموت بينهما 

وقال : ابن الجنيد : فإن أذ لج عليها بالوطىء فأفسّاها قبل تسع سئين فعليه 
أن لايطلقها حتّى يموت دينفق عليها ديقوم بأمرها , فإن أحب طلاقها غرم 
ديتها د لزمه مع ذلك مهرها . 

و قال ابن جزة 11 عد" المحرمات وذكر عن جملتها التي أفشاها بالوطيء 
و هى في حباله : ولها دون تسع سئين ٠‏ و تبين هنه بغير طلاق ٠‏ 

و قالاين إدرس : : إنها تحرم مِوْبّداً لكن لاتبين منه و لايتفسخع عقدها 
بمجرد ذلك ؛ بل هو بالخيار بين أن يطلقها أويمسكها ولابحل له وطوٌها أيداً » 
لبس يمجر دالوطىء قبين منه وينفخ عقدها كما يظن” ذلك من لإيحسل هيثاً 
من هذا الفن , دلابفهم مغنى ما يقف عليه من سواد الكتب . 

و معتى قول الشيخ فرق بيتهما أي في الوطىء ' دن سئونة العقد 
وانفساخه :لجاع أصحاينا على أن من دخل بالمرأة ووطأها دون تسم سئين وأداد 
طلاقهاطلقها عل ىكل" حال مولاعدة عليها بعد الطلاق » دإذاكافت قدبانت بوطتها 
قبل يلوغ التسع فلاحاجة إلى طلاقها . إنتهى ٠‏ 

أقول : ظاهر كلام الشيخ أنه بمجرد الدخولبها تحرم عليه وينفسخ عفدها » 
إلاأن'ابن! إدرس ل التفريق في كلامه على المنع من الوطىء د إن بقيتزوجتهء 








د المشهود في كلام المتأخر ين آن" المحرام إدّما هوالافضاء لامجرد الدخول 7) 
وإن قلنا اث التحريم نما هو في الوطىء خاصة . 
وظاهر عبارة الشيخ المفيد بقاء الزوجيئة , دأن" الافضاء لها إِثما يوجب 
الدية ٠و‏ القيام بها حتى يفرق الموت بينهما ء بمعنى أنّه لإبجوز له طلاقها 
والحالهذه , وأمًا تحريمها عليه فيالوطىءأدخردجها من الزوجيّة بالكلية فلم 
تعر له وكذلللعبادة إينالجنيد ء إلاأثّهبالافضاء حرمعليه الطلاق و أوجب 
عليها القيام بها دأنّه مع أرادةالطلاق يجب عليه ديتها , ديلزمه مهرها . 
وعبارةالشيخ المفيدظاهرة في جوب الدية وإن لم يطلق » وأا كلام| بن جز 
فإندصر يفي البينونة وانفساخ العقد بالافضاء (") . دقد عرقت إنكاد ابن إدديس 
ذلك أشد" الانكار » دتشتيعه على صاحب هذا القول . والواجب أدلآ تقل ماوصل 
إلينا من الأخبار , فإنها هي التي عليها المداد ني الايراد والاصدار . 
و متها مارواه السددق بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن أَدُوب عن 
حران 5 عنأبي عبد ان ]لا « قال : سلعن رجلتزوج جارية بكرا لمتدرك »فلما 
(1) قال المحقق فى الشرايع : اذا أدخل بصبية لم تبلغ تسا فأفضاها حرم عليه 
وطؤها و لم تخرج عن حبالته » و لولم يفضها لم تحرم على الاصح . و قال العلامة فى 
القواعد : لايحل وطى الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا فان فمل لم تحرم على الاصح الا 
مع الافضاء فتحرم موبداً » قيل ولا تخرج من حباله وفيه نظر . 
و يجب عليه الانفاق عليها الى أن يموت أحدهما ؛ د ان طلقها و تزوجت بغيره على 
اشكال » وعلى هذا النه جكلام غيرهما . (منه ‏ قدس سره -) . 
(؟) بمعنى أن الافضاء هو الموجب للتحريم أعم من أن يكون تحريم الوطى نخاصة 
أو تحريم يقائها على الزوجية بمءنى أنها لاتكون زوجته بعد ذلك بل تحرم عليه مؤيدا . 
(منه - قلس سوه -) 
(") الفقيه ح” ص الام ح ولاء الوسائل ج ماص "1٠0‏ جح .1١‏ 
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دخل بها افتصّها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها ولها نسم ستين فلاشيء عليه , 
و إن كانت لم تبلغ قسع سنين وكان لها أقل" من ذلك يقليل حين افتضّها فإنّه 
قد أفسدها وعطلها على الأزداج »فعلى الامام أن بغرمه ديتها » وإ أمسكها ول 
بيطلقها حتنى تموت فلاشيء عليه »د طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في 
الصحيح وفكزق الوا شه سيات: 

ومارداء فيإلكاني عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا'"'عن أبيعبداث كلكا 
«قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ قسع سنين فرق بينهمادلم 
تحل له ابدأ» . 

وعن يانه ين عترافية ! ') عن أبي جمفر !للا يل« في رجل افتض”" جارية يعني 
امرأته فَأَفسَاها » قال : عليهالدية إنكاندخل بهاقب نأ نتبلغستين , قال : فإنكان 
أمسكها دلم يطلقها فلا شيء عليه , وإنكان دخل عليه دلها نسع سنين قلا شيء 
عليه إن شاء أمسك , دإنشاء طلق» . 

وعن الحلبى ")عن أبيعبداللُ لكلا دقال : سألته عن رجل تزدج جاريةفوقع 
بها فأفاها , قال : عليه الاجراء عليها مادامت حيّة» . 

قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا بلزمه الدية » 
بل الاجراء عليها إن أمسكها أوطلقها . 

هذا ماحشرني من ردايات هذه المسألة . 





(١)اكافى‏ ج.يه ص #06 ح ١١‏ »التهذيب ح لا ص #0١‏ ح ١ه‏ * الوسائل 
ج عاض الملطح؟. 

(0) الكافى ج لاص "١#‏ ح ١4‏ ءالتهذيب ج١٠‏ ص ولااح/اء الوسائلٍ 
ج*#اص اه" ح”. 

(©) التهذيب ج ٠‏ ص وم١‏ ح 14 “ الفقيه ج ب# ص ١٠١١‏ ح ١9‏ »الوسائل 
ج+ا ص المح #اءادجكلا ص لا'اح ك. 
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وأنت خبير بأن”غاءة ماتدل" عليه الرادية الأدلىهوأتّه بالافضاء قد عطلها 
وأفسدها على الأزداج» فعلى الامام أن يغرهها ديتها ' و إن أمسكها دلم يطلقها 
وأمًا أنه بحرم عليه تكادها د يجب التفرءق بينهما في النكاح فلا دلالة في الخم 
عليه 3 بل هوق ذلك مطاق هده الردابة مطاقة طا ذهب إلنه إينالدتيد َ 

وأما الرداية الثانية فهي مطابةة لما تقدم نقلدعن الشيخ في النهاءة » من أنه 
بالدخول يها يفرق بينهما دلم تحل لد أبداً . 

و أمًا الرداية الثالثة فهي كالردابة الادلى في أنه بالافصاء عليه الدرية إن 
طلقها , وإن أحسكها دقام بواجيها لم مكن عليه شيء , دهي ظاهرة فى بقائهاعلى 
الزوجية ومطلقة في تحر بم ألو طىء 5 عدهه . 

أمًا الروابة الرابعة فقد دلت على أنه بالافضاء عليه القيام يواجيها و!إجراء 
النفقة ونحوها عليها مادامت حيّة , وهى أشدالردابات إطلاقاً و أعظمها إغلاقاً 
من حهات عدا يدم . 

ديمكن الجمع دين هذه الأخبار حمل الدخول الذي اشتملت علبدالرقاية 
الثانية على الافضاء كما هوالقول اللشهود ,5 تقييد إطلاق ماعدا الرواية الثانية 
بها حيث ها عدا الرداية الثانية مطلق في تحريم الوطىء د عدمه م إن دلت على 
بقاء الزوجيّة , فبحمل إطلاقها على مادلت عليه الروابة الثانة من أنه بالافضاء 
يجب التفريق بينهما يمني في النكاح , ولايحل" له وطؤها أبداً وإنتانت باقية على 
اإزوجة كما دلت عليه الأخبار الباقية 2 ونه بظهر ضيف قول أبن ره من انها 

وعلى هذا تلتئم الأخاد ١‏ تلخض من ذلك أنه بالافشاء يحرم عليهوطء ها 
دكاحها د إن كانت زويته , دلأ نين منه بمجرد ذلك , د أنه إن اميا دقام 


بواجبها فلا إشكال , دلابجب عليدشيء أز.دمند لك , و إن طلقها وجب عليدالدية . 
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و تمام تحقيق القول في المقام يتوشّف على دسم فوائد : الأدلي : قد عرقت 
من كلام اين إدديس أنه بالافضاء لابخرج عن الزوجِيّة 5 إِنَّما بحرم عليه 
وطوٌها مؤيداً وإنكانت زوحته ‏ دمن كلام إبن جزة أنه صريح في الخردج عن 
الزوجية كما هوظاهر الخير الثاني . 

ويد هذا القول جملة من المتأخرين منهم شيخنا التهيد الثاني فيالمسالك 
و المحقدّق الثاني في شرح القواعد بأن" التحريم الموْيْد ينافي مقتضى النكاح إن 
ثمرقه حل" الاستمتاع» دلأته يمن النكاح سايقاً فيقطعه لاحقاً ,كال رضاع واللعان 
والقذف للزوجة الصماء والخرساء . 

وهن أجل ذلك توقف العلامة في المختلف في هذا المقام د تبعه الفاضلان 
المتقدمان » فقال في المسالك ‏ بعد ن كرما ذ كرناه, و أن" الحكم بالبينونة هو 
الظاهرهن مرسلة يعقوب بن يزيد » د عدمه هوالظاهرمن دواية بريدين معاوية 
ها لفظه : د الطريق فيهما مظلم فيبئغي التوقف فيه »د قال المحقق الثاني : 
وتوقف المصنف في المختلف لعدم الظفر بقاطع هن الجانبين » وقول ابن جزةليس 
سعيد والتوقف طريق السلامة . إنتهى . 

أقول : لاديب أن ماذ كروهمنالوجهالاعتباري ‏ دهوأنه كمايمنعالتحريم 
من النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً _جيد ' إلاأننك قدعرفت اتفاق حسة بكير 
وإنكانوا لم بن كردها في هذا المقام , ودداية بريد على بقاء الزوجية , وهما 
صر بحتان في ذلك مع تأنّدهما بالاستصحاب » وهوهنا حجنة شرعية لأنه عبارة 
عن وجوب العمل بمقتضي العقد السابق حتى يثبت المخريج عنه » وهرسلة يعقوب 
ابن يزيد وإنكان ظاهرها ماذكروه. إلا أن تأويلها بالحمل علىالتف ريق والتحريم 
الم يد في النكاح خاصة ججععاً بين الأخبار قريب جداً . 

وما ذ كرده من التقريب الاعتبارى وإنكانجِيْداً إلا أنه من الجائز_بعد 
دلالة الخيرين المذ كورين على خلافه ‏ أن يكون ذلك عقوبة له د مؤاخذة له 





نه كتاب النكاح كارن 





بسوء فعله دادتكابه هذا الأمرالفظيع » كما دلت على وجوب الدية عليه » فيكون 
مان كرده هن ذلك الوجه الاعتيادى مخصصاً بهذه الردابات بالتقرييالمذ كور . 

والأسحاب لم ينقلوا في المقام إلا ردابتي يعقوب بن يزيد د بريد بن معادية 
على أنهم قد خرجوا عن العمل بالرواية المذ كودة بالنسبة إلى الدخول فحملوه 
على الافشاء ؛مع أنّه لامعارض فيذلك لها فإنماتشمّن الافضاء من الرداياتإ نما 
ترتب عليه الددية خاصة » فكيف بتو قفون في الخروج عنها في محل" البحث » 
والحال أن المعارض مو جود وهو أصرح دأرجح . 

الثانية : المشهور أن" الافضاء هوصيردرة مسلك البول والحيض داحداً بذهاب 
الحاجز بيئهما » د قيل : صيرددة مسلك الغائط و الحيض واحداً , والظاعر أنه 
لابخلومن بعد » لشدة هابين المسلكين دقوة الحاجز بينهما فلا يكاد يتتّفق زواله, 
دسيأتي ‏ إنشاءالل ‏ هزيد تحقيق لذلك في كتاب الديات . 

الثالثة : قال العلامة فى القواعد : د جب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت 
أحدهما إن طلقها و تزوجت بغيرة على إشكال . 

أقول : الظاهرمن كلامهم أنه بالافساء يجب على الزوج الانفاق عليها إلى 
أن يموت أحدهما , وإن خرجت بالافضاء من الزوجية كمأ هوأحد القولين أو 
طلقها فإنّه يجب عليه الاتفاق عليها .د استنددا في ذلك إلى إطلاق دداية 
الحلبي المتقدمة حيث دلت على الأهر بالاجراء عليهاما دامت حية » مع أنك 
قد عرفت أن" مقتضى حسنة حران ه رداية بريد أنه مع الطلاق فالواجب إنما 
هو ألدية وهم لم يتعرضوا لذ كر الدية في هذه المسألة بالكلية ' كما لايخفى على 
من راجع كلامهم 1 

بقي الكلام فيما إذا تزوجت ٠‏ فهل يكون الحكم كذلك جملاً بإطلاق 
الرداية اللذ كودة أم لا؟ نظراً إلى أن الظاعرأن" الأمى بالاجراء عليها إِنّما هو 
لها قد خر جت بالافضاء عن ان برغب فيها الأزواج» فأوجب الشارع على المفضى 





نا في حكم إفضاء الأجنبيّة قبل البلوغ 11 

نفقتها إرفاقاً بها » فإذا تزوجت انتفى المقتض من الادفاق . 

وهال المحقفق الثاني في شرح الكتاب إلى وجوب الانفاق عليها في الصودة 
المن كورة قال بعد الكلام في المسألة : فالذي يجب أن يقال: إن" الرداية إن 
كانت هعتبرة وجب العمل يظاهرها , ولايسقط وجوب الانفاق بالتزويج . إنتهى . 

أقول : لابخفى أن الاستناد في هذا الحكم إلى الرداية المذكودة لابخفىما 
قيه من الاشكال 1ا هي عليه من غاية الاجمال , فإنّه لم يصرح فيها يبلوغ التسع 
ولا عدمه . فلذا لها الشيخ علىها بعد بلوعٌ التسع هذا , مع أن الخك امن كور 
ظاهر تمام الظهور هن حسنه جران ددداية بريد فإنهما قد اتففتا على الدلالةعلى 
أنّها بالافضاء فالواجب على زدجها الدية إن طلقها أعم'" من أن تتزدج أم لا . 
والقيام بواجبها إن أمسكها , ويذلك يزول الاشكال ديؤدل إلى الاشمحلال . 

الرابعة : لوطأ أجنبيّة قبل البلوغ يزنا أوتكاح شبهة فأفناها , فهلتثيت 
فيها الأحكام امن كورة من التحريم الموْبّد والانفاق إلى أن يموت أحدهماأم لا؟ 
استقر ب العالآمة في القواعد الأول عدا النفقة فإمّه استشكل فيها , وعلل وجه 
القرب في التحريم أن" هذا الفمل حيث اقتضى التحريم الموْبّد في الزوجة ففي 
الأجنبيّة أولى ؛ لأئه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة , وذلك لأنه إذاكانتالزوجة 
التى قد ملك بالعقد الشرعي تكاحها فتحرم عليه أبداً بالافضاء , فبطريق الأدلى 
في الأجنبية التي هي بحرم عليه تكاحها . 

وأمًا النتفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ من أن المقتضي له في الزوجيةالعقوىة 
بارتكاب الوطىء المحرم , دهي في الأجنبيئّة أفحش , ولحصول الشرد بعدم دغبة 
الأزداج فيها . ومن أن الظاع ر أن النفقة تابعة للزوجية » دهي غير مو جودةفي محل 
الفرض قلا تكوث واجبة» 

و قال المحقّق الشبخ على في الشرح : والذي يفتضيه النظ ثبوت التحريم 


الموّ ند بإفضاء الأجنبيّة بزناء أوشبهة من باب مفهوم الموافقة » فإن وطىءالزوجة 





5 كتاب التكاح اع 


قبل البلوغ وإن حرم إلا أن"وطىء الأجنبيّة أبلغ منه في التحريم وأفحش:دأما 
باقي الأحكام فإن إثياتها مشكل , دلادليل قوياً عليه . إنتهى . 

د تقل عن الشيغ في الخلاف أنه ألحق بالافضاء للزوجة الافضاء بوطىء 
الشبهة في التحريم و وجوب الانفاق » دعن ابن إددرس أنه منع ذلك . 

أقول : والتحقيق فيالمقامأن جعيع هان كرده في الأجنبيئّة من الأحكام إنما 
هومن قبيل أضغاث الأحلام » وإنتستردا عنهبكونه مفهوم موافقةأد أدلوية أو 
نحوذلك من الكلام » فإِت"المدار عندنا في الأحكام الشرعية إتسما هو على النصو ص 
ودلالتها بالعموم أ الخصو . 

ولاريب أن القدوم على تحريم ها أحله ال وتحليل ما حن'م الله بغير 
نص" داضم جرأة عظيمة لمخالفة الآبات والردايات » وهذه الأجنبيئّة ممما علوحل 
نكاحها قبل دقوع الفعل إتتفاقاً » والقول بتحريمها به يحتاح إلى النص الصريح 
كما ورد ف اازوجة. 

علىأن”الأمس في الزدجة كما عرفتآنفاً محل "إشكال » فنحن فيعويل من 
ذلك لعدم تحقّق الجزم بالحكم يكون المحرم هو جرد النكاح » أو أنها تبين 
بذلك بالكلية لما عرفت من إبعال النصوص , كيف بال ملحق بها في ذلك . 

الخامسة : لابخفى أن مورد الأخبار المتقدمة الزوجة » وعلى هذالاتدخل 
الامة لوأفضاها ‏ والظاهرمن الأخباد أيضاً الافضاء بالوطىء قلا تدخل فيهالافضاء 
بالاصبع و تحوها , و يذلك صرح العلآمة في القواعد أيضاً ففال : والأقرب عدم 
تحر بم الآعة والمفضاة بالاصبع . و وجه قربه ظاهرهما ذ كرتاه . 

و بالجملة فإن"الدليل الوادد قي المسألة غير شامل لهما فإدخالهما بغير 
دليل هجرد قياس لابوافق أصول الشريعة . 

السادسة : لوكان الافضاء بالوطىء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزدوج 
شىء لن" الوطىء مأذون فيه محلل له شرعاً .و إذا حصل به الافضاء لم يثبت به 





ف أذائف. ال ارين اد 
إن أل البنت المتولدةمن الزذا حراء عنى "'زاني 6 





شيء من هذه الأحكام لعدم الدليل عليه , بل قيام الدليل على خلافه : لقوله أذ 
في حسنةجر | نالمتقدمة « إنكان دخل بها ولها تسع سنين فلاشيء عليه» , ومفهوم 
الشرط في دداية بريد « وإن كان بالنسبة إلى الددية ». 

وبذلك يظهر ما في كلام الشيخ في مله رداية الحلبي ‏ المتضمنة لوجوب 
الاجراء عليها على ما إذا دخل يها بعد باو التسعء وأفّه يجيعليه الاجراء 
علنها اميكها اوطلقها ٠‏ فإن" فيه أن" مقتضى الأصل الَو يد بما نقلتاه من حسئة 
رات أتهبعد بلوغ التسع لايتعأق به شيء من هذه الاحكام بالكلية , وإثما هي 
مخصوصة بالافشاء قبل التسع . 

والروايةالمذ كودة فيها من الاجعال ما يمنع الاعتماد عليها ني الاستدلال , 
وذلك من جهاتعديدة : (أحدها) أن" الحكم مخصوص يمن لم تبلغ التسع د همي 
مجملة فيه . (دثافيها) التحريم مؤْبّداً في النكاح خاصة أو التزويج د هى مجملة 
فبه (وثالثها) وجوب الدية إن طلقها دهى مجملة فيه ؛ و كيف كان فإنّه يجب 
عل إطلاقها في هذه الأحكام على ما فسّله غبرها , و جواب الشيخ عنها في هذه 
الصورة التي ذكرها لابحسم مادة الاشكال . الله العالم . 

المسألة الادسة : المشهود بين الأصحاب هن غير خلاف يعرف أن البنت 
المتولدة من الزنا حرام على الزاني : واستدل" عليه الشيخ في الخلاف بوجهين : 

الأو"ل ‏ أنهإذازنى بامرأة حرمت عليه بنتها واننشرت الحرهة ؛ قطريقة 
الاحتياط مقتضى تجنب هذه . 

الثاني : قوله تعالى (') د ودبائيكم» وهذه بنتها دبنته لغة" وإن لم يكن 
شرعاً وقال ابن إددس بالتحريم أيضاً » » لكن لامن هذه الحيثية » » يل من حيث 
إن" بنت الزناء كافرة فلا يحل على المسلم نكاحها و ليست بنتاً له شرعاً وعرقف 
الشارع هو الطارى على عرف الْلّغة . 





حل كتاب النكاح جم 
ددد” (أولا) بمنع كقر دلد الزنا لعدم الدليل عليه و (ثانياً) با منسع من 
طريان عرق شرعي في ذلك لفو له تعالى د إن امهاتهم إلآاللائي دلدتهم » فجعل 
الم و لدج مطلقاً "ما : قتكون المتولدة بنتاً على حسب القانون اللغوي . 

أقول : والحق" فيهذا المقام أن يقال : إن" اللسألة لعدم وردد شيء فيها من 
النصوص بالعموم أوالخصو” من المتشابهات « حلال بين وحرام بن ؛ وشبهات 
بين ذلك » كما استفاضت به الأخبار . 

د الحكم في الشبهات كما دلت عليه الأخبار هو الوقوف عن الفتوى فيها 
والعمل بالاحتياط متى احتيج إلىذلك ٠‏ فالواجب هنا . فيالبنت المتولدةمن ماء 
الزاني بالنسبة إليه » و الولد المتولد من الزانية بالنسبة إليها , و كذا بالنسبة 
الى الاخوة وأشباههم في الموضعين: هو العمل بما يقتضيه الاحتياط من المعاملة 
تادة' بحكم الأجنبي , دتارة” بحكم الأولاد النسبية , فتحرم المنا كحة بيئه د بين 
من تولد منه كالولد النسبي » دريحرم النظر واللمس كما بحرم في الأجنبي د على 
هذا فقس ء واللهالعالم . 


. سودة المجادلة آية ؟‎ )١( 





/1ى 


الفصل الرابع (*) 
فى استيفاء العدد 
والمراد به ماهوأعم'من العدد في الزوجات والمطلقات وحيتئذ قهنا مقامان: 
الاول : في عدد الزوجات د فيه مسائل : 
الاوئى : لاخلاف بين الأصحاب بل بين علماء الاسلام كما نقله جملة من 
الاعلام في أنه لايجوز للحر"أن يجمع بين هازاد علىأربع حرائى بالعقد الدائم » 
أمّا بملك اليمين والعقد المنقطع فله ماشاء . 
والأصل في ذلك الكتاب والسنّة , قالايٌ عز"وجل"7) « فاتكحوا ماطاب ‏ 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» والواد للتخبير كما صرحوا به لاللجمع:وإلا 
لجاز نكاح ثماني عشرة والجمع بينهن » لأن معنى هثئى : إثنان إثنان » د ثلاث :. 
ثلاث ثلاث ؛ ودباع, أريع أدبع » وهوباطل . 
وأمًا الأخبار بذلك فهي مستفيضة , ومئها مادداء الصدوق”!) في كتاب عيون 
الأخباد عن الرضا إلا في كتابه إلىالمأمون «قال : ولابجوز الجمع بين أكثرهن 





(ه) الصحيح حسبالظاهر ‏ المطلبالرابع » بدل « الفصلالرايع » 

١ ٠ سورة النساء  آية”‎ )١( 

20( عيون أخياد الرضا ج ؟ ص 1١١"‏ طبع التجفالاشرف ؛ الوسائل ج ١‏ 
ص ووم اح 8 . 
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٠‏ 8 . 5 لق عع اللا .ء 
أريع حرائر» وركام قِ الحصال عن الامش عن الصادق ]للا مثله 5 ودءاءالحسن 
ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول!' هرسلا . 

وروى العياشي !"في تفسيره عن هنصور بن حازم عن أبيعبد الله إلثلا «قال : 
لاحل لماء الرجل أن يجري في أ كشر هن أريعة أرحام من الحرائر» . 

وددى الفضل بن الحسن الطبر سي في كتاب مجمع البيان7دقال : قا لالصادق 
إلا لابح ل'لماء الرجل أن يجري في أ كثرمن أدبعة أرحام» . 

دمنها مارداه في الصحيح أوالحسن عن جميل بن دد'اج عن زرارة و ع بن 
مسلك”) عن أبي عبدالل إِييلاٍ « قال : إذا جمع الرجل أديعاً فطلق إحداهن , قلا 
يتزوج الخاهسة حتنى تنقضي عدة المرأة التي طأق . 5 قال : لايجمم الرجل ماء. 
قُِ خمس ؟. 

8 فوا 5 ع8 . 1 2 3 

دعن على بن أبي جز" «قال : سأل تأ باإبر اهيم لتلا عن دج ليكون له أدبع 

نسوة فيطلق إحداهن » أيتزوج مكانها اخرى ؛ قال : لاحتنى تنقضىعدتها» 
5 2 04 3 5 0 

وعن شد بن قسر ( “د قال : سمعت ايا مجعفر ئلا يقول في رجل كانت توده 

, ص ووم حم‎ ١ الخصال ص لا٠ع طبع ايران » الوسائل جح‎ )١( 

(؟) تحف العقول ص .لاع طبع ايران» الوسائل ج وراص ووم حم. 

(1) تنسير العياشى جح ١‏ صلما؟ ح 4١8‏ الوسائل ج ١‏ ص ووم حم . 

() مجمع البيان ج "م ص م . 

(ه) الكافى جح وص ولع ح ١ء‏ التهذيب ج لاص #و؟ ح وغ الوسائل 
ج 1 نح وو" جح (آ. 

(©) الكافىيج نو ص85" ح ؟ ؛ التهذيب جلا صمو؟ ح 7٠.‏ * الوسائل ج ١‏ 
له د 

() الكافى ح ن ص ."م ح # ء التهذيب ج لاص مولا ح إن 4 الوسامل 
جماص 6060م ج1أ. 





سام في أنّه لا يجوز للح رّالزيادةعلى أمتين 5 
أدبع نسوة فطلق داحدة, ثم نكج خرى قبل أن تستكمل المطلقة المدة, قال : 

فلاحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلقة أجلها , د تستقيل الاخرى عدة أخبرك » 
ولها صداقها إنكان قد دخل بها , إن لم يكن دخل بها فله ماله , ولاعدة عليهاء 
لي"إن شاء أهلها بعد انقناء عدتها زدجوه» وإن شاءًا لم يزدجوه» . 

إلى غيرذلك من الأخبار الواضدة المنار , ولا حاجة إل والتطويل بنقلهامع 
كون الحكم اتفاقياً كما عرفت . 

ولاخلاف بين أصحابنا في أنه لابجوز للحر"الزيادة عل ىأمتين بآن يكونا 
من جهلة الأديع فبحل له حرتان دأمتان » دلا يحل" له أديع إماء ولا ثلاث إماء 
مع حرة وبدونها » ولا أمتان مع ثلاث حرائر» هذا مع القول بجواذ تكح الأمة 
اختاراً , وأمًا على القول بتقييد نكاحهنا بالشرطين المتقدمين فتقيّد صحة النكاح 
دحدو لهما , فعلى هذا لوفقد الطول وخاف العنت جاز له نكاح واحدة , دلوتعذر 
الوصول إليها لبعد وئحوه بحيث بخاف العنت جاز أخذ ثانية وأمالثالثة فلابجوذ 
مطلقاً لما عرفت من أنه لابحل له أزيد من ثنتين 

والذي يدل" على أصل الحكم امن كود مارداه في الكاني('أني الصحيح عنابن 

رئاب عنأبي بصير دهومشتر ك , والخلاف في الضرير عشهود ؛ إلا أن" الأظهر عندي 

عد حديثه في الصحيح دفاقا لجملة من متأخري المتأخرين عن أبي جعفر ليا لغلا 
«قال : سألته عن رجل له أهرأة نصرائة, أله أن يتزوج عليها بهودنة , فقال : 
إن" أهل الكتاب مما ليك للامام و ذلك موسّع مننا عليكم خاصّة فلايأى أن 
مروج: فقلت : إنه يتزوج عليها أمة , فقال : لايصلح أن يتزوخ ثلاث ث إماء » 
الحديث . 

ولا خلاف أضاً سين أصحابئا (دضوان 8 عليهم) في أنه لابجرز للعيد 


() الكافى ج وص مهم ح 11 التهذيب ج ب ص وعم ح ثقء الوسائل 
ح مراص وة" ح؟. 





1 كتاب التكاح كك 
الزيادة على أدبع إماء . أدحرتين » أوحرة د أمتين بالعقد الدائم دون 00 أء 
ملك اليمين فإن" له ماشاء , و خالفنا فيه العامة أبصع » فذهب بعضهم إلى 
لايتجاوز اثنتين مطلقاً على النصف من الحر"؛ وذهب الأقل" إلى أن" له أدبعاًمطلقاً. 

والذي لء على ما ذ كره الأصحاب ردابات عديدة منها مارداه في الكاني 
والتهذيب في السحيس !"عن شل بن مسلم عن أحدهما لِعلمُ دقال : سألته عن العبد 
يتزدج أدبع حرائر؛ قال : لاء ولكن يتزوج حرتين » دإن شاء ترد حآر بم إماء». 

وعن ابن مسكان7' في الصحيح عن الحسن بن زياد » <5 هوهجهول» عن أبي 
عبدال العلا دقال : سألته عن المملوك ما تحل" له من النساء ؟ فقال: حرتان أد 
أدبع إماء» الحديث . 

ومارواء الصدوق عن سماد بن عيسى'ادأنّه سأل أباعبدالل إلا فقال له : 


كم بتزوح العبد؟ قال : قال أبي يلقلا : قال علي بللا : لابزيد علىامرأنين” . 
ومادداه الشيخ عن زداد:'عن أبي جمفر للفلا دقال: لايجمع العبد المملوك 
من النساء أكثرمن حر تين» . 
وها رواه في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان7 عن جعفر عن أبيه 
ليم « انّ علينا بللا كان يقول : لابتزدج العبد أ كثر من امرأتين » . 


١ ح 4ل ؛ الوسائل ج‎ ١18 ؛ التهذيب ج لاص‎ ١ الكافى ج دص علام ح‎ )١( 
.١ ص م.م ح‎ 

(؟) الكافىج ن ص لالام ح «اء التهذيب جم ص 7٠١‏ ح "ام ء الوسائل 
ع لاص 00ملحك]ء. 

(م) الفقيه جم ص ١م‏ ح "الاء الوسائل ج ١١‏ م.م ح” . 

(©) التهذيب جلا ص ع ؟ ح عل ؛ الوسائل ج ماص م.* ح م. 

(0) قرب الاسناد ص ١ح‏ ؛ و فيه « لايتزيوج العبد الا امرأتين » » الوسائل ج ١١‏ 
ص م8١٠اح‏ ©6. 








دلكل”من الحر و العبد أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع و ملك اليمين 
ماشاء , أما عدم الحصر في الاماء فهوم وضع دفاق هن ججيع المسلمين كما تقله بعض 
علمائنا المحققين ولعموم قوله تعال (') « أوما ملكت أيمانكم »ء وجواز ذلك 
للعبد بناء علىأ ذه يملك كما هوالأظهر» دقد تقدم ذلك فيمقدمات كتابالتجار:. 

وأا بالعقد المنقطع فهوالمشهود بين أصحاينا حتنى ادعى عليه ابن إدديس 
الاجماع , ونقل عن ابن البراخ أنه حرم الزيادة على الأديع » قيل : ف المنقول من 
عبارته لايدل" على ذلك صريحاً , و كيفكان فإن" الأخبار الدالة على الحكمين 
ايلن كو رين متكائرة . 

ومن الأيخباد الواددة فيملك اليمين مارداء فيالكافي عن الحسن بن زياد" 
عن أ بي عبدارة !8 ليلا في حديث د قال : ولابأس بأن يأذن له يعني المملوك _هولاء 
فشتري هن هاله إنكان له جارية أوجوادي يطؤهن ودقيقه له حلال» . 

وَعن [سحاق بن مادا" أني اموق ,دقال : سألت أباعبدالل إلقلإعن المملوك 
يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية الثنتين والثلاث درقيقه له حلال؟قال: 
يبحد له حداً لامّجاوزم» . 

دوعن زدادة!؟ أعن أبي جعفر فر للبلا دقال : إذا أذن الر دل لعيده أن هتس راهن 
مالةء فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له». 





(1) سورة النساء -آية » . 

)١(‏ الكافى ج ن ص بالاع ذيل ح ؟ * التهذيب ج م ص ١1ح‏ 8ق * الوسائل 
جح 1 ص ء.م ح ١‏ . 

(م) الكافى ج نو ص بإبام ح م * الوسائل ح ١١‏ ص 8١1‏ ج ٠5‏ 

(+) الكافى جه ص الالاا ح وء التهذيب جلا ص عة؟ ح بالاء الوسائلجح؟١‏ 


ص لا٠#‏ ح "ا . 





نقذ كتاب التكاح كك 





وهادداه الشيخ عن غل بن الفضيل''دقال : سألت أبا الحسن لِلئلٍ عنالمملوك 
كم بحل" له هن النساء ؟ فقال : لابحل له إلا ائنتين » د يتسرى ها شاء اذا كان 
أذن له مولاه» . 

دأمًا مايتعآق بالمتعة من الأخبار فمنه هارداه في الكاني!'أعن زدارة في الصحيح 
عن أبيعبد الله لكلا دقال : قلت : ماتحل' من المتعة ؟ قال : كم شئت» . 

دعن تمر بن أذينة7' في الصحيح أوالحسن عن بيعبدالل يلقلا دقال : قلت له : 
كم تحل له من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء» . 

وردى في الفقيه عن الفضل بن إسار!"دأئه سأله عن المتعة ؟ فقال : هي 
كبعض إمائك » . 

وما دداه فىالكائي والتهذيب!#) عن بكر بن شل الأزدي في الصحيح « قال : 
“الت أبا الحسن يلبلا عن المتعة؟ أحيمن الأديم ؟ فقال: لا » . 

وهادواء المشا ين الثلاثة(نور الله هر اقدهى' عن أ بي بسير « قال: سيلأ بوعبدالدٌ 


له عن المتعة أهىعن الأربع ؟ قال : لا , دلا من السبعين » . 





)١(‏ التهذيب جم ص الاح دثءالوسائل ج ١١ص‏ لا.م ح م#. 

(؟) الكانى ج م صنذامع ح "؛ التهذيب جلا صرمى؟ ح م , الوسائل ١‏ 
ص عع حم. 

(0) الكانى ج م ص ١ن؟‏ حاء الوسائل ج م ص م.م ب ٠١‏ ح؟. 

(ع) اانقيه جما ص *5؟ ح ١1"‏ “الوسائل ج ماص وعم ح .١١‏ 

(ه) الكآنى جه ص ١مم‏ ح ؟ ء التهذيب ج لاص 88« ح مع .ء قرب الاسناد 
ص ١ 58١‏ الرسائل ج١‏ ص مجعم جح .١‏ 

(ع) الكافى ح ذه ص ١ه"‏ ح + »ء التهذيب ج لاص مث ؟ ح + ء الفقيهج م 
”ب 51 ح ؟1اء الوسائل ج #راص لام«م ح لا. 





جو في الأخبا رالدالةعلى جوازنكاح ا متعة أزيدمن أريم 


رقف 





ومارداه فيالكافي والتهذس" أعن ع بن عسلم م عن الل جعفر في التعة » 
«قال : ليست من الأدبع لأذها لاتطلقدلاترث » وإدما هي هستاجرة 6. 

وعن عبيد بن زرار!'اعن أبيه عن أب عبدالله ئلا ه قال : ذ 
أهي من الأدربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن" مستأجرات » . 

دمارداه فيالكاتي! عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أ أ ىالحسن «قال:سألت 
أيا عبدالل باقلا عن المتعة ؟ فقال : الق عبدالملك بن جريح فاسأله عنها فإن" 
عنده منها علماً » فلقيته فأملى على-متهاشيئاً كثيراً في استحلالها» فكان فيماروى 
0 اس ليس فيها لور حدس الاح بر امار حرم 

0 شاء , وصاحب الأربع نسوة يتزدج منهن” ماشاء بغير دلي دلا شهود , 
فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق » ف يعطيها الشيء اليسير , دعدتها حينتان 
وإنكانت لاتحيض فخمسة وأدبعون يوماً , فأتيت بالكتاب أباعبدالله يل رضت 
عليه ؛ فقال : صدق وأقن به 


قال ابن اذيئة : وكان زدادة بن بن أعين بقول هذا ديحلف أنه الحق” إلا لآأنه 
كان 0 تحيض فحيضة » وإنكانت لاتحيض فثهر ونصف» . 


ماطاب د من النساء » ا ومارقاه اوعد عن أمد بن عد بن أب نصر 7 أعن 





(١)اكافى‏ حداص ١نم‏ ح ن > التهذيب ج 7 ص ؤد؟ ح غ8ء الرسائل 
حع#اص ”عع جح #ون . 

(؟)الكافىج نه ص ؟١ه؟‏ ح /ء التهذيب ج /ا ص من؟ ح 88 »2 الوسائل 
ج عاص ععع ح37. 

(م) الكافى ج وا ص زوم حع » الوسائل ج 1 ص 80؟ ج 4 ٠‏ 

() سودة النساء ‏ آية م : 


(ه) التهذيب ج لا ص ووم ح م ء الوسائل ج؟١‏ جب 54 ٠1‏ 





5 كتاب التكاح من 





أبي الحسن لكلا هقال : سألته عن الرجل تكو عنده المرأة » أبحل" له أن يتزوج 
با ختها متعة ؟ قال : لا ؛ قلت : حكى زدادة عن أبي جعفر لافلا إنما هي مثل الاماء 
يتزدح ماشاء » قال : لاء هي هن الأربع» . 
أقول : ديدل على ذلك أيضاً هارداء الشيخ في ااتهذيب”'عن مار الساياطي 
في اموق عن أبيعبدالل يلتلا دعن المتعة» قال : هي أحد الأدبعة» . 
دأجيب عن الأبة ‏ بعد تسليم دلالتها علىتحريم الزائد بالحمل على النكاح 
الدائم » بععاً بينها وبين الأخبار المتقدمة ‏ دعن الرداية بحمل النهى على الكر اهة 
دمل قو لدهمن الأربع» علىالاستحباب » كما تدل عليه دواية البز نعلي 7" لاخر ئ 
عن أبى الحسن الرضا يلقلا «قال : قال أب جعفر لق : اجعلوهن من الأدبعءفقال 
له صفوان بن محبى : على الاحتياط ؟ قال تعم»ا. 
أقول: الظاعر أن وجه الاحتياط ني جعلها من الأربع ؛ لدفع شئعةالمخالفين 
لأنّه متى جعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمة لامتعة » بخلاقمالوزا. 
على الأدبسع فإِنَه لايتم' له ذلك ,و بالجملة فالقول المن كور ضعيف ا ...فت مر 
الأخباد الدالة علىالقول المشهور بأوضح دلالة في الظهود , وعدم ظظلهور ها استدل 
بهلما عرفت . 
قال في المسالك ‏ بعد أن أدردمنهذهالى دايات صحيحة زرارة وهي الاولى 
ثم دداية زرادة الدالة على أنه يتزوج منهن” ألفاً ثم دداية أبي بصير الدالة على 
أنه لامن الأديع دلامن السبعين » ثم"رداية د بن مسلم » ثم موثقة عار , في" 
رداية أحد بن غك بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط ووصفها بالصحّة ‏ ماصوركه : 
د اعلم أن جميع ماني الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير » بن" 
الأول موقوف , والثاني في طريقه جهالة , و كذا الرايع» ذفي طريق الثالء ...ب 
ددن ثم ذهب ابن البراجح إلى تعر يم الزيادة فيهن على الأربع عملاً بمفهوم الآبة 
(91؟) التهذيب جلا ص 135 حلاءدة؟ ؛ الوسائل ج؟١‏ صممم اح (191١‏ . 





جم في نقدما أفادهصاحب السالك قَّ المقام 
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3 صحيحة 0 بن غك بن أبي صر ثم تقل ردايه الادلى التي قدمتاها بتمامها ثم 
قال : ويؤ يده الخبر ان الأخيران 17و فيالمختلف اقتص من الحكم على مجر دالشهرة 
ولم صرح بمختاره وعذره واضح ' د دعوى الاجماع في ذلك غيرسديدة دلوتمّت 
كانت هي الحجة . إتهى . 

أقول : فيه (أولا) أن" من ددايات المسألة كما عرفت صحيحة بكر بن عل 
الأزدي : لأن سندها فيالكاقي هكذا الحسين بن عد عن أحد بن إسحا قالأشعري 
عن بكر بن غّد الأزدي « قال : سألت » الخبر» و هؤلاء كلهم ثقات مشهورون 
لاسر تاب أحد في عد حدريثهم في الصحيح » إلا أن عذر ه فيذلك واضح حيث عب 
الخبرعن خاطره دلم بذ كره . 

ومتها حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي : دسندها فيالكافيعليين إبرأهيم 
عن أبيه عن ابن أبيجميرعن أبن اذينة عن إسماعيل بن الفثل الهاشمي » د ليس في 
هذا الستد إلا إبراهيم بن هاشم د قد اعترف هود غيره في غير موضع بأن" حديئه 
وإنكان حسناً إلا أنّه لابقصرعن المحيم , وقد عده في الصحيح جملة هن محققي 
متأُخترى اللتأخر بن , وهوالصحيمم على الاصطلاح الغيرالصحيح » ولهذا أنَا في 
كل" موضع يكوك إبراهيم المذ كود تردد بين الصحيح أوالحسن . 

و(ثائياً) أن ماطعن به على صحيح زدادة من أنه موقوف ء والظاهر أنّه 
أراد أنه مضمر ففيه أنه قد صرح غيرداحد من المحقدقين بأن مثل زدارة في علو 
شأنه وسمو”مكانه لايعتمد في أخذ الأحكام علىغير الاعام وبا . 

و(ثالثاً) أن" وصفه ددابتي أعد بن عل بن أبي نصر بالصحة - ليتلجه له 
الطمن علىالقول المشهود بشعف دليل من خالفه ‏ مرددد بماذ كرمسبطه السيد 
انه (قدس سرء) فى شرح الناقع حيث قال : داعلم أن العلامة ومن تأخرعنه 

(1) أقول: أراد بالخبرين الاخير يندواية ابنأبى نصر التى وصفها بالصحة وموثقة 


عماد (منه - قلس سره -) ٠‏ 





اف كتاب النكاح جم 
وصفوا ردابتي أحد بن عد بن أبي نص بالصحة , مع أن الشيخ في كتابي الأخبار 
أوردهما هر سلئّين بغير إستناد 5 
-وذ كر الشيخ فيالفهرست أن "لابن أبي نصر كتاب الجاهم د كتاب النوادر, 
و طن بقه إلى كتاب الجامم صحييح ددن كتاب النوادر فشكل الحكم بصحة 
الردايتين . إنتهي ؛ دهوجيد . 
وبالجملة فإن مناقشته هنا بعد ها عرفت من أضعف المناقشات ء بناءء على 
تسليم العمل يهذا الاصطلاح الذي هو إلىالفساد أقرب من الصلاح . 
الغافية : إذاترو جالحر” بالعقدالدائمأر بع حرائر حن"معليهالزائد حتنى تموت7١)‏ 
واحدة منون أو طأو واحدة منهن و تنقضى عدتها إذا طلقها طلاقاً وجا أن" 
الرجعية بحكم الزوجة ومن ثم" لزمت نفقتها » دجاذ الرجوع إليها بمجرد الفعل 


(1) دوممايدلعلى جوازالتزويجمعالموتتمارواه الحميرى فى كتاب قرب الاسناد(#) 
عن على بن جعفر وداه على بنجعفر فى كتابه عن أخيه موسى (عليهالسلام) « قال :سأ لته 
عن رجل كانت له أريع نسوة فماتت احداهن هل يصلح له أن يتزوج فى عدتها اخرى قبل 
أن ينقضى عدة المتوفاة ؟ فقال : اذا ماتت فليتزوج متى أحب ٠6‏ 

الا أنه قد دوى الشيخ عزعماد () قى الموثق « قال : سثل أبوعبدالله (عليها لسلام) 
عن الرجل يكون له أد بع نسوة فتموت احداهن » فهل يحل له أن يتزوج اخصرى مكانها ؟ 
قال : لاء حتى يأتى عليها أربعة أشهر وعشر » . 

وحملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب » قال : لانه اذا ماتت المسرأة جاذ أن 
يتزوح الأخرى مكانها فى الحال . انتهى . 

أقول : وهذه من جملة غرائب دوايات عماد المذكود »كماشنع عليه المحدث 
الكاشانى فى الوانى (منه ‏ قدس سره -) . 

(#) قرب الاستاد ص ٠١8‏ الوسائل ج#١‏ صل9ا. # ح 7 . 

(#) التهذيب حلاص هولاء ح ١١#‏ ء الوسائل ج١١‏ ص .لم ح ه. 





من فيعدم جواز العقدعلى الخامسة حتى تنقضى عدة الطلقة 9 





كالاستمتاع فلم يفارق الزوجة في الحكم , وحينئذ فلاتحل” الخامسة مالم تنقني 
العدة لما تقدم هن النهي عن جمع مائه ني أ كثر من أديع حر اثرء د هذا كله مما 
لاخلاف دلا إشكال فيه. 

دَإِمْما الكلام فيما إذا طلقا بائناً » فهل يكون التزديج متوقفاً على اتقضاء 
العدة أيضاً كمافي الرجعية أم لا ؟ إطلاق الأخباد الواددة في اللسألة يقتضي ذلك 
وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حنى ينقضيعدة المطلقة . 

دوالذي صرح به #لة من المتأخر ين قهوا! الشهور ببنهم أنه متى كانالطأ لطلاق 
بائناً فهومثل الموت يزوج قبل انقضاء العدة دإنكات على كراعيّة » دعلز جواز 
الترويج بخردجها مع البينونة عن عصمة النكاحفصارتكالآجنبيئة و ودالردايات 
يجواز تكاح الاخت مع بيتونة الأخت الاخرى قبلانقضاء عدتها . 

مثل مارداه الكليني””أني الحسن أوالصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالة كي 
دفي رجل طأق.امرأته أواختلعت أو بادأت » أله أنيتزوج باأختها ؟ قال: فقال : 
إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها دجعة فله أن يخطب اختهاء الحديث . 

وعكلت الكراهة بتحريمها بحرمهة النكاح د بإطلاق النهي عن التزويج قبل 
انقضاء العدة ' دفيه مالا مخفى . 

أقول : والروايات الواردة في المقام منها ماتقدم منصحيحة ذدادة أو حسنته 
ورواية علي بن أبيجزة ودداية ل من قيس ٠‏ 

ومتها أضاّ مادداه الشيخ (')عن أ, بي نصير عن أبيعبدالله !2 دقال : سألته عن 
رجل له أدبع ندوة فطأق داحدة شرف إليها اخرى ؟ قال : لا » حتى تنقني 
العدة » . الحديث . 








(١)الكافى‏ ج نص 0م ح 0“ فيه « بانت ع عرض «بادأت» التهذيب ج 7 
ص غم؟ ح عع الوسائل ج ١5‏ ص .للع ح 9 . 
(م) التهذيب جب صإلام ح عو ء الوسائل ح ١6‏ ص 1.م حع. 





1 كتاب النكاح جم 
ومادواء الصدوق'')(رحةالله عليه) بطريقه إلىالحسن بن محبوب عن سعدين 
أبِي خلف عن ستان بن طريف عن أبي عبداده بلقلا «قال : سئل عن دجل كن" له 
ثلاث نسوة ثم تزوح امرأة أخرى فلم يد خل يها : ثم أداد أن ١‏ يعتق أعته ديتزوجها 
قال : إن هوطأق التي لم بدخل بها قلا بأس بأن سزوج اخرى معن مومه ذلك 
وإن طلّق من الثلاث النسوة اللاتي دخل يهن" واحدة لم يكن له أن يتزدجآمرأة 
اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة» . 
ومادداء الحميري في كتاب قر ب الاسئاد "عن عبدايه ب نالحسن عن على بن 
جعفر عن أخيه موسى لقلا ورداه علي بن جعفر ني كتابه « قال : سألته عن رجل 
كانت له أدبع نسوة فطق واحدة , هل يصلح له أن يتزدوج اخرى قبل أن تنقني 
عدة التي طق ؟ قال لايصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة» . 
وأنت خبير بأن" هذه الرءايات على كثرتها وتعددها قد اشتر كت في إطلاق 
توقف التزويج علىانقضاء العدة أعي” من أن تكون بائنة أورجعيئّة وليس فيالباب 
عا يوجب التخصيص الذي ادعوه . نعم درد ذلك في الاخت كما تقدم في حسنة 
الحلبي أ3 صحبيحة 
وسمل مانحن فيه على مسألة الاخت ‏ باعتبار اشترا كهما فيالعلة امن كور 
في الاأخت من قوله إذا برأت عصمتها ولممكن له عليها رجعة لهأت ,يخطب اختها» 
مشكل فإنه لاسخرج عن القياس الممنوع منه , إلا أن" ظاهر قوله في صحيحة 
زرارة المتقدمة أو حتتة ا أدلاب بجمع الرجل ماءه في خمس» مابؤٌ يد القو لال مشهور 


)١(‏ التهذيب ج لاص ولمع ح ءع16١‏ ء الفقيه ج اص مع؟ ح 2# الوسائل 
ج #اص ١ا."ماح‏ 2م . 

(؟) قرب الاستاد ص ١١١‏ الوسائل ج ١*‏ ص 8.م جح لم. 

() قال فى المسالك : وفى! لتذكرة حمل رواية زدادة السابقة على أحد الاهدرين 


لوردد النضس فى الاختينمنحيث عدم الفارق بينهما ؛ وأشار برداية زرارة الى صحيحته ه 





ج 7# فيعدم جوازالعقدعلى الاخمتحتى تخرجالأختالأولىمن العدّة 2 174+ 





فإن" الطلاق البائن لا يتحقق معه جع الماء في خمس ه إن بقيت العدة لأنّها 
بالخردج عن عصمة النكاح تصي ركالأجنبية . 

وبالجملة فالمسألة لاتخلومن نوع إشكال وتوقّف , وظاهرالسيد الند في 
شرح النافع التوقف في ذلك و إن رجح القول المشهود ء د قبله جده أيضاً في 
المسالك ؛ والاحتياط طريق السلامة سيّما في الفردج » دالله العالم 

الثالغة : لوطأق المرأة د أراد تكاح اختها فليس له نكاح الاخت حتى 
تخرج الاولى من العدة؛ أذ مكون الطلاق يائناً د هوممنًا لاخلاف فيه ,و الأخبار 
بهدهمتكائرة. 

فَأمًا بالنسبة إلى الخروج منالعدة إذا كان الطلاق رجعياً فممًا يدل" على 
ذلك مارداه في الكافي (') عن زرارتعنأبي جمفر لقا « في دجل طلق امرأته د عي 
حبلى ؛ أيتزوج اختها قبل أن تضم ؟ قال : لايتروجهاحتى بخلوأجلهاء . 

دعن عاي بن أبيخزة 0 عن أي إيراهيم ِل «قال : سألته عن رج لطأق 
اهرأته أتزوج اختها ؟ قال : لاحتنى تنقسّي عدتهاء إلىغير ذلك هنالأخبار . 

و أمًا بالنسبة إلى الطلاق البائن د أنّه يجوز له التزويج ولايتوقف على 
انقضاء العدة فما دداه في الكافي والتهذيب '') في السحيح إلى أبي بصير دهومشترك , 





هأوحستته المتقدمةفى صدرا لمطلبء ويالوجهينالى ما قدعه من حمل الرواية على لرجعى 
أو لكراهة » وهذاا لحمل أعنى حمل حكمالخمس على حكم الاختين عين القياس الذى قلناه. 
( منه ‏ قدس سره - ) 

(١)الكافى‏ جح وص ««ام حىء الوسائل ج 1 ص الال ب 54 ج58 ٠‏ 

(0؟) الكاني ج وص رمم ح وء التهذيب ج ما ص بإلم؟ ح 2# الوسائل جه ١‏ 
ص امم ح ". 

(م) الكافى ج ع ص ١١8‏ حوء التهذيب ج لم ص م١‏ ح ع7 * الوسائل 
جفقاص ٠خ8لاح ٠١١‏ 





5 كتاب التكاح جم 
إلا أن" الأظهرعندي دفاقاً لجمع من متأخترى المتأخر بن عد" حديث الضرير في 
الصحيح فتكون الرئاية صحيح.ة عن أبي عبدالله يلبلا د قال: سألته عن رجسل 
اختلعت هنه اهرأته : أبحل"له أن يشطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ 

قال : نعم قد برءت عصمتها , و ليس له عليها رجعة» . 

دما رداه فيالكافي فى الصحيح أد الحسن عن الحلبي ”عن أبيعبدالل يايلا« في 
دجل طلق اهرأته أواختلعت منه أو بارأت » أله أن يتزدج بأختها ؟ قال : فقال: 
إذا برت عصمتها دلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها » الحديث . 

د مادعاه الحسين بن سعيد في كتابه يسنده عن أبي بصير «المفضل بن صالح 
دأبي اسامة"'جميعاً عن أبىعبدالل ئلا «قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجهادلم 
يكن له عليها رجعة حل "له أن يتزوج باختها في عدتها» . 

بقي الكلام فيما لو كانت متعة قد انقضى أجلها دبقيت في العدة فهل يجوز 
العقد على اختها في تلك الحال : المشهود بين الأصحاب الجواز » نظراً إلى ماتقدم 
من الخبر بن الدالين على أنها فيالعدة البائنة قد انقطعت عصمتها . 

قال ابن إدريس في السرائى : دقد ردى في المتعة إذا انقسي أجلها أنه 
لايجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها , د هى رواية شاذة مخالفة لاصبول 
المذهب لايلتفت إليها د لايجوز التصريح عليها . 

أقول : دللرداية التى أشار إليها هي مارداء المشايخ الثلائة 7 بأساؤيده, , 

إلآأن الصحيح متها هومهادواهء الشيخ عن الحسين بن سعيد « قال : قرأت في كتاب 
(١)اكافى‏ جه ص ١معء‏ ح 7 ؛ التهذزيب ج لاص عل" ح «## ع الوسائل 
جؤا ص .لم ح7. 
(؟) البحار ج ٠٠١١‏ صءع؟ حم ط جديد *؛ الوسائل ج 6ا ا ص إى» ح 8. 


(0) الكافى ج ه ص ابام ح نم عن يونس ؛* التهذيب ج لاص لم7 ح نم» 
الفقيه ج”# ص هة؟ ح الاءالوسائل ج ١*‏ ص وع"ج (. 





من فماإذا اطلق إحدى الأريع بائنأ وتزوج أثنتين 1+ 
فينقضي الأجل ببنهما ء هل له أن ينكم اختها قبل أن تنقشي عدتها ؟ فكت ب ]ايلا 
لابحل"له أن يتزدجها حتلى تنقضي عدتهاء وروآه الحسين بن سعيد! )في كتايه 
كما نقله عنه شيخنا المجلسي في كتاب البحار «قال . قرأت فى كتاب رجل إلى 
أبي الحسن يلقلا » الحديث . 

و بهذه الرداية أفتي الصدوق في المقنم فقال : د إذا تزوج امرأة متعة إلى 
أجل مسمتى قلمًا انقضي أجلها أحبيت أن يتزوج اختها ؛ فلا بحل" له حتنى 
تنقضي عدتها . : 

ونقل هذا القول أيضاً عن الشيخ المفيد, والظاهر أنّهم خصصوا به جمومتلك 
الرد!يات : والشيع بعد أن طعن في الخبر ‏ بأنّه ليس كل'ما يسوجد في الكتب 
صحيحاً ‏ جواز تخصيصه باطتّعة » «هوجيد . 

واختاد العمل بالخبر المذ كود أيضاً السيد السند فيشرح النافع » د هذا 
مما يد ماقدمنا ذكره فيغيرموضع من أن" الواجب ه والوقوف في جزئيات 
الأحكام على الأخبار , دلا يلتفت إلى ماببنون عليه من القواعد دإنكانت مستفادة 
من الأخبار , لجواز تخصيدها يذلك الخيرء ف المشهور ل الخبن المذ كود على 
الكراهة كما ذ كره فيا مسالك . 

ولوتزوج الاختين في عفد واحد فالمشهود بين المتأخرين بطلان العقد » 
و قبل يتضتيرء وهتى اختار احداهما بطل تكاح الثائية , وقد مر" تحقيق الكلام 
في المسألة مستوفى , و كذا لوتزوجهما على التعاقب ؛ تقدم ذلك في صدد المقصد 
الثاتي قيما بلحق يما تقدم . 

الرابعة : إذا طأق إحدى الأريع بائناً و زوج اثنتين فالعقد للسابقة إن 


(1) البحاد ج١٠‏ ص بم ح 18 ط جديد . 





1 كتاب التكاح ج عم 
فيما لواتفق اقتر ان العقد علىالخمس . 
فقل: إنه تعر أنهنا شاء كما في الخمس أيضاً » وه وقول الشيخ في 
النهاية وجماعة » دتقل المحقئق في الشرايع أن"القول بالتخيير بن الاثنتين دواية» 
ثم "ردها بضعف السند , وأتكرها الشارح في المسالك ؛ قال : والرواية بالتخيير في 
خصوص السالة هاوقفت عليها . 
وهو كذلك فإنه لم يصل لنا فيهذا اللقام إلا حسنة جيل بن در اجالواردة 





فيالخمس » وهي مارذاه عن الصادق”" يللا «في رجل تزدج 00 فِيعقدة , قال : 
يخلى سبيل أسْتهن'شاء ويمسك الأدبع» . 

وردابة عنسة بن مصحب!")دقال : سألت أباعبدالله ]تلا فير جل كانت لدثلاث 
نسوة فتزدج عليهن اهرأتين فيعقدة فدخل يواحدة هنهما ثم'مات فقال : إنكان 
دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذ كر ها عند عقدة النكاح فإن" نكاحها جائز و لها 
الميراث وعلها العدة ؛ وإنكان دخل بالمرأة التي سميت وذ كرت بعد ذكر المرأة 
الاولى فإن" تكاحها باطل , ولا ميراث لها » . 

ولا أعلم قائلاً بمضمون هذه الرداية ٠‏ ومقتضي كلام الأصحاب في الخمس 
هن البطلا نكما هوالمشهود أذ التخيير كما هوالقول الآخر يجري في هذه المسألة 
أيضاً فإمًا أن يبطل العقد هن دأس أويتخيدر , واووجدت هذه الرداية التي نقلها 
لماكان عنها معدل لتَأْسّدها بحسنة بعيل ؛ وإن خالفها رواية عنيسة . 

د كيفكان فإن التعارض هنابين الحسئة اللن كودة والرواية الاخرىظاهر 

إذ لافرق بين العقد على الخمس دفعة دلا بين العقد على اثنتين دفعة مع وجود 

)١(‏ اللكاقى ج ناص ٠8؟‏ ح نء التهذيب ج لاص مولا ح *الاء الوسائل 

جاص ".ماب ماح .١‏ 


(؟) الكانى ج وص .مع ح م ؛ التهذيب جلا ص هو لاح إلاء الوسائل 
جح عاص ".عم بام ح١.‏ 





جم فيعددا قات الزّمات 5 
دمقتضاها أنّه في العقد على الخمس دفعة يبطل هن تأخر د كر أسمها عن الرابعة . 

دلا أعرف دجهاً للجمع بيئهما إلآأن يقال _: دإن كان لابخلو منيعد إلا 
أنّه في مقام الجمع قريب بحمل حسنة جيل الدالةعلى التخبير علىها إذادقع 
العقد عليهن إجمالا بأن قال زوحتك هذه الخمس النسوة أوزو جتك الخمس النسوج 
المعلومة بيني د بينك » أد الثنتين المعلوهتين بيني د بينك ‏ و حبنئذ فتخير 
إحداهن” ‏ ودداية عنيسة على دقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلاً بذ كر اسم كل” 
واحدة بعد الآأخرى . 

المقام الثاني: في عدد المطلفات ا لحرمات ‏ دهي ثلاث أذ تسم فالكلام 
هنا في موضعين . 

الادل : في الثلاث مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كل امرأة 
حرة استكملت الطلاق ثلائاً حرهت حتى تنكم زوجاً غيرالمطأق : سواء كانت 
مدخولا بها أده لم يكن , داجعها أدتر كها , وسواءكان زوجها حرا أوعبدا . 

و كل" أمة استكمات طلقتين حرهت على المطلق حتنى تنكم زوجاً غيره 
حراً كان زوجها أم عبداً , فالاعتبار حيتئذ بالثلاث د اثنتين إنما هو باعتيار 
الزوجة . 

والعامة -جعلوا الاعتبار بحال الزوجء فاذاكان نحراً اعتبى في التحر بمالثلاث 
وإنكانت الزوجة أمة ‏ وإذاكان عبداً اعتبر طلقتان وإنكان تحته حرة , فعلىهذأ 
لوكان حرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعاً من الجميع :د كذا لوكان عبداً 
تحته أمة فالاثنتان اتفاقاً , وإنّما بظهر الخلاف في الح" تحته أمة دالعبد تحتدحرة 
و مستئد الأسحاب فيما ذكره الأخبار المتكاثئرة الدالة على أن" الاعتبار بحال 
الزدوجة لابحال الزوج . 





1 كتاب النكاح اج 

ومنها مارداه في الكافي عن أبي بصير ' أدقال : سألت أباعبدالل يلقلا عن طلاق 
الأهة فقال : تطليقتان » . 

عن عنيض بن القاس "ني الصحيح «قال ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل , 
فقال : أبو عبدالل للبلا الطلاق للنساء» و تبيان ذلك أن" العبد يكون تحته الحرة 
فسكون تطليقها ثلاثاً» ويكون الحى"تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين» . 

وعن زارة "ني الصحيح أدالحسن عن أبي جعفر يلبلا دقال : سألته عن حر" 
تحته أمة أوعبد تحتدحرة كم طلاقها و كم عدتها ؟ فقال: السنّة في النساء فيالطلاق 
فإنكانت حرة فطلاتها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء ؛ وإنكان حر تحته أمة فطلاقها 
تطليقتان د عدتها قرءات » . 

دعن عبدالله بن سنان/"في الموثق عن أبيعبدالل بللا دقال : طلاقالمملوك 
للحرة ثلاث تطليقات 0 وطلاق الح للأهة تطليقتان » 1 

إلى غير ذلك من الأُخبار الجادية على هذا المنوال» دلافرق في الطلقات 
المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف ا لحرمة أبداً . 

الثاني : في التسع لاخلاف د لا إشكال في أنّه إذا استكملت المطلقة نسعاً 
للعدة ينكحها بيتها دجلان بعد الثالثة وبعد السادسة ؛ فإِنّها تحرم على المطأقأبداً. 

داتل راد بطلاق العدة هو أن يطلقها بالشرائط ثم" براجعها في العدة ويطأهاء 

ثم يطلقها في طهر آخر » ثم" بر اجعها في العدة دريطأها ٠م"‏ وطلقها الثالثة » ثم" 

)١(‏ الكافى جع ص وع ١‏ ح ؟ *؛ التهذيب جم ص مم١‏ ح 189 ء الوسائل 
ج قا ص أفأاح #رص "الام ح سم. 

(؟) الكافى ج ع ص باع١‏ ح #ء الوسائل ج ١8‏ ص ١وم‏ ح 1١‏ . 

() الكافى ج ع ص لاع ح ١‏ “ التهذيب ج لمم ص ع١١‏ ح مع الوسائل 
ج ها ص وعم ب 0١م‏ جح .١‏ 

(؟) الكانى ج ع ص لاعذ ح عمعء الوسائل ج ؤلاص #موم ح لا. 





هن في اعتبا ركون الطلقاتعدية 


يال 


كما قعل أدلا , ثي” بعد الطلفة السادسة يتزدجهاآ خر » ثم" يرجع إلى ذدجها 
الأدل بعدالعدةؤ يعمل بها كماتقدم : فإنهاني التطليقة التاسعة تحرم عليه مؤيداً. 

ومن هنا يعلم أن إطلاق كون التسع للعدة إِدّما دقع تجوزاً فإن" الثثّالئة 
من كل" ثلاث إِنّما هي للسنة لاللعدة : و الظاهى أن" وجه التجوز باعتبار 
أن الأ كثر للعدة, فا طلق إس الأ كثر على الأقل : أد باعتبار المجاددة . 

قال في المسالك : دتظهر فائدة الاعتبارين فيما لوطأق الاولى للعدة دالثانية 
للسئة فإن المعنين ينتفيان عن الثالثة و يصدق على الثانية إسم العدية بالاعتياد 
الثاني ده نالأدل : وفيما لوكانت الثانية للعدة والأولى للسنة ؛ فعلى الأدل بختص”" 
بها الاسم وعلى الثاني يصدق الاسم'على الطر فين بمجادرهما . 

ومع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذا إشكال ' من وجود العلاقة فيهما 
كما اعتبرت في الثالثة إجماعاً » ومن أن" تعليق الحكم على المعني المجاذى على 
خلاف الأصل لايصار إليه في موضع الاشتياه » و هذا هو الأقوى فيجب الاقتصار 
بالتحر يم الو بدعلى مو ضع اليقين » وهو دقوع التسع على الوجه الأدل د ! كمال 
المتسع للعدة حقيقة مع التفرق ولايغتفر الثالثة كما اغتفرت في الاولى لكونها 
على خلاف الأمل كماذ كر نامقيقتصر بها على موددهاء وهو دقوعها بعد عدشين. 

على هذا إن دقع في كل” ثلاث واحدة عدبة أحتست ت خاصة , وإن دقم 
ف بعض الأددارعد يتا ناحتمل إلحاق الثالثة بهما ‏ كما في مودد النص' لوجود 
العلاقة بالمعنين ‏ وعدمهلخروج مجمو الواقععن موددهء وللتوقف في الحكم ‏ 
بالتحرنيم مطلقاً فيما خرح عن موضع النص' والاجاع ‏ مجال . انتهى . 

أقول : لايخفى على من راجم الأخباد المتعلقة بهذه المسألة أنه لادلالة 
فى شىعمنهاعلىها نكرده مناشتر اط كون تلك الطلقات التسع اللوجبة للتحريم 
المو يّد عدية » بل هي ظاهرة في الأعم " من الطلقات العدية أ السنية » بل بعضها 





ل كتاب التكاح ين 
ظاهر في طلاق السنئة , ولاأعرف لهم مستنداً غير الاجماغ , فما أدعاه (قدسره) 
من النص" في قوله ‏ وللتوقف فيما -خرج عن موضع النص' و الابصاع مجال - 
لاأعرف له وجها. 
والذيء قفت عليهمن نصوصالم سأ لة هو مار داءئقة الاسلام (') (عطر اشم رقد.) 
عن زرارة ودادد بن سر حاتث عن أبي عبدالله ل داين سكير عن أديم بياعالهر دي 
عن أبيعبدالل لبلا « أنه قال : الملاعئة اذالاعتها زوجها لم تحل" له أبداً , والذي 
يتزوج المرأة في عدتها وهويعللاتحل" له أبداً والذي يطاقالطلاق الذي لاحل له 
حتى تنكم زوجاً غيره ثلاثمرات : وتزوج ثلاثمرات لاتحل له أبداً , د المحرم 
إذا تزوج د هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل لدأبداً ». 
ورداه الحسين ينسعيد ''! في كتابه عن أديم بياغ الهردي عن أبي عبدالل لقلا 
نحوه » إلآ أنه لم يذكر «دتزوج ثلاث مر'ات» . 
والتقريب فيها أنْهم قد صرحوا بأن"الطلقات الملحرمة ثلائاالتي لاتحل"إلا 
بعد نكاح اخرى أعم عن أن ريكون عدية أم للسنّة ٠‏ و هو يلتلا في هذا الخبى قد 
صرح أن" هذه الثلاث إذا تكررت ثلاث هرات حرمت مؤيدة ٠‏ دهو ظاه. في 
أن" التحر هم الأؤيد محصل بالتسم مطلقاً 2 للعدة كانت أم لاسنة . 
ومنها مارواه في الكافي () أيضاً عن أبي بصير عن أبيعبدالل اثلا « أنه قال 
في دجل ‏ إلىأنقال ‏ : وسألته عن الذي بطق ثم براجع ثم" بطق ثم" براجع 
ثم" بطق » قال : لاتحل'له حتلى تنكم زوجاً غيره فيتزوجها دجل1 خر فيطلتها 
على السنة ثم" ترجع إلى زدجها الأدل فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكم زوجاً 
)١(‏ الكافى ج ه ص ءل0ام ح 21 التهذيب ج لاص م.م ح .2# الوسائل بج ١١‏ 
عركلا؟ ح١‏ وعداص م08" ح ؟. 
(؟) مستدرك الوسائل جم ص ١‏ اح 4 . 
() الكافى حجن صر همع ح و ؛ الوسائلج ذ١‏ ص لاوم ح ؟ . 





جع ععيت مبنه لد 
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دهوكما ترى لاإشادة فيه إلى طلاق العدة فضلاً عن التصريم به؛ بل 
هوظاه في أن" الثلاث الادلى إذما كانت للسنّة , والثلاث الثائنة مجملةالثلاث 
الثالثة قدصرح بأنّها على السنّة . 

قال في الواني : دقوله في آخر الحديث « ثم" تنكح », كأفه لتتميم الأعر 
وذ كن الفرد الأخفى , دإلا فلامدخل لنكاح الغير في تأبيد الحرهة . إنتهى . 

أقول : دأنت خبير بأن" الخير السايق على هذا الخبر قد تن ذلك على 
ردابة الكافي لقوله فيه « د تزوج ثلاث مرات » فان”" المرة الثالثة هي التي بعد 
التاسعة وظاهر هذين الخبرين هو اشتراط النكاح بعد التاسعة في التحريم اللؤيد 
على الزوج الأول » إلا أنه لاقائل به . 

والعجب هن المحد ث الحر العاملي ني الوسائل حيث عنون الباب بمايوافق 
المشهود دلمنودد فيهخبراً يدل على ذلك بل أطال فيه بالأخبار الواددةبالتحريم 
بالثلاث وأورد هذءالرداية , و حمل السنّة فيها على المعنى الآعم" من غيرمعارض 
لهافي الباب بل الأخبار كماتقدم ديأتيلايعتريها فيما ذ كرناه الشك" دلاالارتياب. 

ومنهامادداه الشابخ الثلاثة ("افيالصحيح عنبجيل بن دد اج عن أبيعبدالله 
إلا دإبراهيم بن عبدالحميد عن أبيعبداله ملقلاو بي الحسن للق « قال : إذا طلّق 
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأدلثم”طلقها فتزدجهادجل , 
ثم" طلقها هكذا ثلاثاً لم تحل" لهأبداً ». 

وهي كماترىصر بحةفي طلاق الستئة دون العدة للشرقط مال جوع فيالعدة 
والدخول بها كماعرقت » نعم ذلك في حديث رهاه الصددق في الخصال في حديث 
قد اشتمل على جوامع محر”مات النكاح » إلآا أن" الظاهر أنه ليس هوالمستند لهم 





(١)الكافى‏ ج م ص يراع ح*9 * التهذيب ج لاص ١١م‏ ح خخ * الرسائل 
جح #اصم.ع ب ١١‏ ح ؟ وماعثرنا على هذه الرداية فى الفقيه. 





1 ال كتاب التكاح جم 
به ولابأس بنقله بطوله لا اشتمل عليه من تعداد المحرمات كتاباً وسنة" وكتاينا 
هذا كما أنّه كتاب فقه. وفروع » فهو كتاب أخبار كما أشرنا إليه سابقاً . 
والخبى المذ كود مارءاه الصدوق في الكتاب المن كور (') بنده عن موسى 
ابن جعفس كلفلا عن أبيه لفلا ه قال : سثل أبوعبدالله لقلا مما حرءالله عز وجل 
من الفردجفيالقرآن و تمما حر”مه رسولال تلطه في سنلته فقال : الذي حرمالله 
عز "وجل أر بعة وثلائون #جهاً سبعةعشى في القى آن » وسبعةعشر في السنة . 
فأمّا التي في القر آن فالزنا , قالالله عن ”وجل : ولاتقربوا الزناء ") و تكاح 
امرأة الأب قال الل عن" وجل : « د لاتنتكحوا مانكم باو كم من النساءء 9) 
ود حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم دتمانك و خالاتكم وبنات الأخ 
وبناث الاخت دامهاتكم اللاتي أدشعنكمة أخواتكم من الرضاعة دامّهات نسائكم 
ودبائيكم اللاتي في حجور كم هن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكوتنوا 
دخلتم يهن" فلاجناح عليكم د حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا 
بين الاختي إلاماقدسلف » '') والحائضحتى تطهر» قالارمّعز"و حل :دلاتفر بوهن” 
حتنى ليرت !"ا »> والتكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل « (لاتباشروه." داش 
عا كفون في المساجد» 2 , 
. دأمًا التي في السنئة فالمواقمة في شهر دمضان نهاراً «دتزديج الملاعنة بعد 
اللعات: والتزو يسني العدة » المواقعة فيالاحرام » والمحرميتئزو جأويزوج «المظاهر 
قبل أن مكفر, وتزديج المشر كة » وتزدس الرجل اهرأة قد طلقها للعدة تتسع 





. من أيواب الثلاثين ومافوقه‎ ٠١ الخصال ص 8م ح‎ )١( 
. (؟) سورة الاسراء ب آية ا"‎ 

(#و؟) سودة النساء ‏ آية لالزوم8؟ . 

(ددوع) سورة البقرة ل آية 1419/2991 . 





جم في دلالة رواية الفقه الرضوي على كون الطلعاتعذية 


عل 


على عمتها دخالتها » وتزويج الأمة من غير إذن مولاها : وتزويج الامة لمن بنقدر 
على تزويج الحرة ' والجارية من السبى قبل القسمة , والجارية المشتراة قل أن 
ستبرءها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكائية » . 

دقال في كتاب الفقه الر ضوي  )''‏ بعد أن ذكر طلاق السئئة وها تحرم 
بعدالثلاثة ولاتحل له حتنى تشكيو زه جاغيره : د لم يعر ُ لذ كرالتسم مالفظه : 
وأمًا طلاقالعدة فهوأن يطلق الرجل امرأته على طهر عن غير جماع ثم" يراجعها 
من بوهه أدمن غد أو متى ها بريد هن قبل أن تستوفي قرؤها , دأدئى المراجعة 
أن «قمّلها أو ينكر الطلاق فيكون إتارالطلاق مراجمة , فإذا أداد أن يطلقها 
ثائية لم يجز ذلك إلآ بعد الدخول بها . 

دإذا أراد طلاقها تر دص :بها حتسى تحيض و تطهر فيطلقها ٠‏ فإن أدادر اجعتها 
راجعها : فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها , فلاتحل” له حتنى تنكم 
زوجاغير ه “ قاذا انقضت عد تهامئه فتزوحهارجل1 خر نطلتها أو مات عنهاأراد 
الأول أن يتزوجها فعل . 

فإن طلقها ثلإئاً واحدة بعد واحدة على ماوصفتاه لك فقد بانت منه لاتحل” 
له حتى تنكح زوحاً غيره » فإن تزوجها غيره و طلّفها أو مات عنها وأداد الأدل 
أن يتزوجها فعل ء فان طلقها ثلاث تطليقات علىما وصفته واحدة بعد واحدةفقد 
بانت منه ولاتحل' له بعد تسع تطليقات أبداً , داعلم أن كل" من طلق قسعتطليقات 
على ماد صفت لم تحل' له أبداً . إنتهى كلامه للبلا ملخصاً . 

وأنت خمير بأن"ظاهرء الدلالة علىها هو لمشهود هن اشتراط كون التسع 

للعدة فإنّه بعد ذ كر طلاق السئة لم يتعرض للتسع , و نما ذ كر التسع ني الطلاق 
العدي و ظاهره اختصاص التسم المحرهة أبداً بالطلاق العدي »كما يشير قوله 


)0( فقهالرضا ص ١م‏ وم , مستددك الوسائل جح * ص ١50117‏ 





3 كتاب النكاح 6 





د واعلم أن كل" من طأقنسعتطليقيات على ما دصفت لم تحل" له أبداً », والذى 
وصفه إنما هوالطلاق العدي كما عرفت . 

والمرعادى لات امرك يضاق ابن ابو نوكيف ااانا 
المرأة التى لاتحل لزوجها بدا : فهي التي طلّفها زوجها ثلاث تطليقات للعدةعلى طهر 
هن غير جماع بشهادة شاهدين عدلين » و تتزدج زوجاً غيره فيطأقها و يتزدج بها 
الأول الذي طلقها ثلاث تطليقات ثم" يطلفها أيضاً ثلاث تطليقات للعدة على طهر 
من غير جاع بشهادة شاهدين عدلين فتتزدج زوجاًآ خر ثم يطلقها فيتزو جها الأدل 
الذي قد طلقها ستة تطليقات على طهر د تزوجت زوجين غير زوجها الأول م 
طلقها الزدوج الأدل ثلاث تطليقات للعدة على طهر هن غير جماع بشهادة شاهدين 
عدلين » فهذه التى لاتحل” ازوجها الأول أبداً , لأنه قد طلقها تسع تطليقات, 
وتزوح بها نسم مرأت وتزدوحت ثلاثة أزداج , فلا تحل للزوج الأول أبدأ» : 

وفتوى مثل هذه الثقة الجليل بذلك لايكون إلاعن دصول خير إليهبذةلك 
حيث إنّه من جمدة أرباب النصوص الذي نلايعو"لوث إِلَآا عليها بالعموم أوالخصوصض 
مع أن الأخبار التي قدمناها كما عرفت ظاهرة فيخلاف ذلك . 

وبالجملة فالمسألة لما عرفت محل" إشكال واعضال لعدم حضود وجه بالبال 
يبحمل عليه الأخباد المتقدمة »وعدم إمكان الخردحتصما عليه الأصحاب بعدالاعتضاد 
بما ن كرئاه من الخير ينو كلام هذا الثقة الجليل » الله العالم . 

هذا في الحرة د أمًا في الأمة فلم أقف في النصوص علي الحكم فيها , قال 
شيخنا في المسالك : أمَا الأمة فيحتمل تحر يمها بالست» لتنزيلها مذزلة التسع 
للحرة * دلآن تكاح الرجلين بتحقدق فيها كتسع الحرة» و بالتسع كالحرة » لأثها 

إذا طلقت تسعاً تكحها بعد كل طلقتين وحل سدق :اله نكهعها بين التسع دجلا 


. 008 تفسيرالقمى حاص‎ )١( 





ج م في كون اللعان موجياً للتحري المؤيّد 3-5 
بخلاف الست لتخلف الأول . 

ويحتمل عدم تحريمها مؤْيّداً مطلقاً , لأن ظاهر النص" كون موددهالحرة, 
فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل”, ولآن" شرط التحريم المؤْبّه دقوع التسع 
للعدة ينكحها بينها رجلان ؛ وذلك منتف في الآمة على كل حال اتوقف التسم 
على تكاح أربعة رجال : دهوهغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصّة . ١‏ 

وبالجملة فالحكم بالتحريم الموْيْد بمثل هذه المناسبات مشكل , و وروده 
في كيفية محصوصة لابوجب تعديه إلىغيرهاء لجوازأن يكون للهيئة الاجتماعية 
من كون الطلقتين متواليتين للعدة دثالثة بعدها محرهة , وهكذاثلاث مرات توجب 
حكماً لابحصل بده نها . إنتهى . 

وماأفاده في هذه الجملة جِيّْد وجيه كمالايخفي على القطنالنبيه وإنخالة 
في بعض المواضع و كذاغيرممن البناء على أمثال هذهالمناسباتفي الأحكام , والهالعالم . 

المطلب الخامس : في اللعان , دلا خلاق في كونه موجباً للتحريم المؤْبد 
نصناً دإجماعاً ؛ وسيأتى الكلام في ذلك إن شاءالله في باب اللعان دنقل الأخباد في 
ذلك د كذا الحكم لوقذف الزوج امرأته الخرساء دالصماء يما يوجب اللعان 
يأن برميها بالزتا مم دعوى المشاهدة وعدم البيئنة »والحكم مقطوحٌ به في كلامهم 
وظاهرهم أنه موضع وفاق , وإِنّما الكلام في الوصفين المذ كورين هل يشترط 
اجتماعهما أو يكفى أحدهماء عبن بعلة منهم بالوصفين المذ كودين كماذ كرناء 
دا كتفى الأكثر بأحد الأعرين . 

وما الروابات الواددة في اللقام فمنها مارداه في الكافي!'أعن هشام بن سالم 
فيالصديح عن أبي يصير وهومشترك عندهم وحديثه معدود في الضعيف لحكمهم 


ضعف الصرس . 





(١)اكافى‏ حا عو ص عع1 حلماء التهذيب جم ص لواح +2 الوسائل 
جواص م.م ح70. 








3 كتاب التكاح كن 


والأظهرعندي أنه صحيح «قال : سئل أبوعبدالل للا عن رجل قذفاعرأته 
بالزنا وهى خر ساء صمناء لاتسمع ماقال , قال : إنكان لها بيئة فشهدءا عندالامام 
جِلد الحد”وفر”ق بينهما ثم'لاتحل'له أبداً , وإن لم تكن لهابيئة فهيحرام عليه 
ها أقام معهاء ولا إثم عليها منه» . 

يعني أنه إنكان لها بيّنة على أنه قذفها فيهذه الحال وشهدت عند الامام 
جلد الحد , د هذه الرداية رداها الشيخ بلفظ دأى» دن خرساء صماء حيث إن" 
المفيد فى المقنعة ذكرذلك بلفظهأو» فأورد الشيخ هذه الرداية دليلاً له بهذا اللنظ 
مع أنّه أوردها في باب اللعان كما في الكاقي بغير لفظ (أو) و كذا تقله عنه السيد 
المند في شرح النافع . 

ومنها مارواه ثقة الاسلام''افي الصحيح أوالحسن عن الحلبي وغل بن مسلم 
عن أبيعبدالدٌ لإلللإهفيد جل قذف اهرأته وهي خرساء » قال : يفرق بينهما» . 

وعن شل بنمر دان" عن أبيعبدالل إلملادفي المرأة الخر ساء كيف بلاعنها 
زوجها ؟ : قال : يفرق بينهما ولاتحل' له أبداً » . 

ويظهرهن النظر في مجموغ هذه الأخبارالاً كتفاء بالخرس انضم إليهالصمم 
أم لا إن ثبت انفكا كه عندء و إثما محصل الاشكال على تقدير الانفكاك في الصمم 
وحده» حيث إن"الدليل خال منه إلا أن المفهوم من كلام أهل اللغة هوالائفكاك 
وأن”الصمم إتّما هوعبادة عن آفة تنزل بالسامعة فلا تسمع الصوت ؛ والخرى 
آفة تنزل باللسان تمنع من الكلام . 

د بالجملة فإن" محل" الشك" وجود الصمم خاصّة من حيث الاختلاف ني 
تقل روابة أبي يصير المتقدمة » فعلى مانقله الشيخ في التهذيب بلفظ (أد) يتجه 
(١)اكافى‏ ج وص عمل ح وءالتهذيببج مم ص «#ورح 5ع الوسائل 
جفا ص ملعب مرح ا. 


(؟) الكافى ج ع ص لاسم١‏ ح ٠١‏ ع التهذيب جم ص ١98"‏ ح مخ “ الوسائل 
ج ماص”.ء جح 8 . 








ون ماذا يشترط في كون اللعان موجباً للتحرم المؤيد 


5147 





ترتّب الحكم عليه بانف اده وعلى ماتقله صاحب الكافي فلاء دفي التحريراستشكل 
حكم الصرماء خاصّة , فالظاعر أن" دجهه مان كر ناه . 
وكيف كان فإِنّهم صر"حوا بِأنّه لافرق ني الزدجة بين كونها مدخولا بها 
وعدمه جملا بإطلاق النص ء و متى حرهت قبل الدخول ثبت بيع المهى استصحاباً 
ا وجب عليه بالعقد , وتنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده . 
ولي في هذا الحكم توقلف لوردد التنصيف في غير الطلاق فحتمل أن" 
هذا منه د اوم يداع المشاهدة لم تحرم ودجب عليه الحد ,د لو أقام البينة يما 
ادعاه لمتحرم أضاً , إلا أنه لاحد عليه ولاسقط الحد" عنه بالقذف مع الحكم 
يتحر بمهاعليه لعدم المنافاة :و عليه تدل" دداية أبيسير » وإن سقط باللعان من 
حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحد عنه, ويبقى الحد في ذمته لولم ترافعه 
إلى الحاكم الشرعي أذلم سمعة أحد ويحرم عليه بذلك فيما بينه دبينالله . 
دلوانمكر الفرض بأ نقذفتالسليمةالأصم" أدالأخرس فالمشهو دبينالأسحاب 
أنهلاتحريم وعر الصدوق القول بالتحريم مو بدا » و يدل عليه مارقاء ثقةالاساده!!) 
عن أبن محبوب عن بعض أصحابه عن أبيعبدالل إلا «في امرأة قذفت زونجها وهو 
أصه" قال : بفرق بيئها دبيئه ولاتحل له أبداً » . 
وردهذه الرؤاية المتَأُخْرون بالارسال دهو ضعيف عند من لم يعمل يهذا 
الاصطلاح المحدث ؛ ذهم كافّة المتقسين وجعلة من متأخرى المتأخرين . 
الى هنا تم"الجز ء الثالك والعشروت حسب تجزئتنا بحمدالله ب وقد بذلنا الجهد 
غايته في تصحيحه ومقابلته مع النسخ المطبوعة داستخراع أحاديئه » ويليه 
الجزء الرايع د العثردت في بقيمّة كتاب النكاح ان شاء الله تعالى . 


(١)الافى‏ ج ع صع2ا ح ١5‏ » التهذيب جم ص 19 ح 88 * الوسائل 
جؤاص #.ماح” ٠.‏ 


03 





فهرس الجزء الثالث والعشرين 
من كتاب الحدائق الناضرة 


كتاب النكاح 

و شه مقدمة د فصول , اللقدمة 
وفيها فوائد: 

الفائدة الاولى : في بدء النكاح 
وأصله 

الردايات الواردة فيبدد النكاح 
الجمع بين هذه الأخبار محثمل 
الي 

الفائدة الثانية : في استفاضة 
الأخباد د تواترها بالحث على 
النكاح 

الفوائد والغابات المترتبة للنكاح 
الرئايات الدالة بعدم الر هيانية 
في النكام 


يو 3 

الجواب عن أدلة القائلين 
بمطلوبية ترك الماح 

انقسام النكا الى الأحكاء الخمسة 


باعتبار اللواحق المتعلقة به 


الصفحة 


18 


ل 


وفنا 


0و 


ف 





الفائدة الثالثة : في أن" لفط 
« النتاح »قي يطلب فى يراد به 
الوطىء ة قد يطلق و فراد به 
العقد خاصة 

الفائدة الرابعة : قد كائرت 
الأخبار بالأهر بحب النساء دأنّه 
بزيد في الرزق 

الفائدة الخامسة : فيما بحمدمن 
صفات النساء 

فيما لاحمد من صفات النساء 
الردايات الواددة قيمن تزوح 
اهمرأة بريد مالها وجالها 
الفائدة السادسة : : في جمله مان 
تهات النكات 

في الوليمة 

استحباب دعاء امو مثين 
إستحباب الخطية أمام العقد 
مطلوبية ترك الترد يج عند 


كون القمرثي برج العقرب 





فهر س الجزء الثالثدالعشرين هن كتاب الحدائقالناضرة 548 


الصفحة 


1:5 


3 


كك 


/ع4 


1:4 


._ 


مه 


4١ 


517 





الفائدة السايعة : في جواز نظر 
الرجل إلىاطرأة بريد ترم بحها 
ظذاهر كلام الأسحابالاقتصاري 
النظر على الوجه والكفين 
حكم نظراطرأة للرجل 

حكم الفرقق بين النظى إلى 
الأجنبية د هن يريد تزديجها 
المشهور بين الأصحاب جواز 
النظر إلىالأهة التي بر يدشراءها 
الفائدة الغامنة : في تحر بم النظر 
الى الأجنبيّة فيما عدا وجهها 
وكفيها 

الجواب مما استدل بالتحريم 
مطلقاً 

المشهود بين الأصحاب جواز 
النظر الى ساء أهل الذمة 
و شعورهن 

جواز نظرالر جل و اللرأة إلى 
مثليهما ماعدا العودةبددن ديبة 
اللو أضع ا مستثناة من تحر دم 
النظسر 





المفحة 

1 أنه لاخلاف في تحريم نظرالمرأج 
إلى الأجنبي أعمى كان أد ميصراً 

7 المشهور سين الأصحاب تحر يم 
سماع صوت ألمرأة الأجنبية 
ميصراً كان السامع أوأمى 

7 الفائدة التاسعة : و فيه مقامان 
الأدل :في نظر الخصى !إلى مالكته 

4 الردايات الواردة في المقام 

4 0 المقام الثاني : في نظر الخسي إلى 
غيرمالكته من الأجانب 

5 قد دلت الآبية على استثناء 
« التابعين غير ادلي الارية هن 
الرجال» من تحريم النظر إلى 
الأجنبية 

بب الروايات الواددة في معنى قوله 
تعا لى «التابعين غير اه لي الاربة هن 
الرجال» 

م القائدة العاشرة : المشهود سين 
الأصحاب كراهية الوطىء في 
الدير كراهة مؤْ كد 

وم الروابات الواددة فيوطىءالدير 
و دلالتها 














الصفحة الصمفحة 
در الفائدة الحادية عشر: المشهور | ٠١5‏ ثلاث كتبت على رسول الل يلبق 
دن الأصحاب كراهة العزل عن ولم تكتب على امته 
الحرة إلا مع الاذن ٠١‏ وجوب صلاةالليلوتح رهم الصدقة 
هم الردابات الواددة في المقام الواجبةو خائنة الأعين عليه مي 
و دلالتها في خواص فاطمة طِلي0) بالنسبة 
ور الفائدة الثانية عشر: قد صرح إلى التكاح 
الأسحاب بأنّه لابجوز وطىء | ٠١١‏ الفائدة الرابعة عشر : اختلاف 
الزوجة أكثر من أدبعة أشهر النقهاء في أن" النبي مَيلِتةٌ هل 
ذو حكم الدخول بالزدجة قبل كان يجب عليه القسم بين نسائه 
4 الفائدة الثالثةعشر : في خمائس أ ١١‏ الفائدة الخامسة عشر: المشهور 
النبي طم في كلام الأصحاب جواز أكل 
اختصاص دقوع عقد النكاح بلفظ هاينشى في الأعراس من مأ كول 
الهمة له عانق هل يملك ما ينشر في الأعراس 
٠‏ الأخبارالواددة في تخبيره يا بعد الأخذ ام لا ؟ 
النساء بين الادادة دالفارقة ايه السادسة عشر : فيبعلةمن 
قوق الزوج على اهر أ: 
١٠‏ تحريم الاستبد'' منسائه اللواتي جعو لز على أمرأأنه 
ا 0 الردابات المتضْمّنة لحقوق 
كن عندهدقت نزول آية 1 
5 الزوجة على الزوج 
«أيحل لك النساء من ٠٠‏ | و١‏ الفائدة السابعة عشر: في بعلتمن 
15 دخا الوافيه ل رين تاحيايه مستحيمّات الباه و مناهيه زيادة 
ع 5 على غيره على ما تقدم 


6 


الصفحة 





١ /ا‎ 


8 


1١ 


14 


دنا 


1 


عل 


حل 


استحياب صلاة ر كعتين والدعاء 
يعدهما وقت الدخول 

توجيه الردايات الواددة أندإذا 
لم يسم الله وقت الجماع صساد 
الولد شرك الشيطاث 

الروايات الواردة في مطلوبية 
الملاعية قبل الجماع 
الروايات الواددة في كراهة 
الجماع في أوقات خاصة 
كراهة جما المحتلم قبلالغسل 
كراهة الجماع د في البيت من 
كراهة الجماغ مستقبل القبلة 
ومستديرها وعادياً 

اكراهة الكلام عند المجامعة 
وكذا النظر الىفرح المرأة 
عدممطلوبية الجماع في هوضع 
لا يوجد فيه الماء د كذا في 
الليلة التي يريد السفر فيها 
وصايا رسو لال َيه الى علي 
ل في الترديج 


يفل 


١18 


اها 





فهرس الجزء الثالك وعشرين من الحدائق الناضرة 47+ 
الصفحة 





ان من جملة المكروهات الخطبة 
على خطية المؤمن بعد إجاية 
الأول 
الفائدة الثامنة عشر: في قوله 
]ا «ثلاثة يهدمنالبدن ور بما 
قنلن» 
استحباب التزين لمن عنده من 
النساء بالخضّاب و نحوه 
الردايات الواددة في أن" من 
أعجبتهالمر أة الجميلة فليأت أهله 
كراهة مزاسةالنساء للرجالني 
الزيارات ونحوها 
كراهة دخول المسافرليلاً الى 
أهله 

الفصل الادل فى العقد 
أجمع العلماء من الخاصة والعامة 
على توقف النكاح على الايجاب 
والقبولاللفظيين 
المشهود بين الأصحاب أنه يشترط 
في عقد النكاح و غيره من العقود 
اللازمة دقوع الابجاب والقبول 
بلفظ الماضي 


1/4 


. الفهرءن 





جب 





الصفحة 


كنذا 


"6 


١/١ 


١ا/ك‎ 


الروائات الدالة بو قوع التكاح 
بلفظ المستقبل المقترن بقصد 
الانشاء 

قالوا : دلا مشترط في القيول 
مطابقته لعبادة الايجاب 

ا مشهو ر بين الأصحاب عدمحواز 
ال.دول عن العر بية إلى الترجعة 
بالفارسيّة ونحوها إلا معالعجز 
الظاه را نّه لاخلاف بين الأصحاب 
فيعدم انعقاد النكاح بعبار ةالصبي 
ولاعبارة المجنون لنفسه أدلغيره 
بطلا حكم الايجاب إذا جن" 


أذ تبن علب افيل القتوك 


١4 


لحن 


148: 


كما 


فيما لو ادعى الرجل أو المرأة 
الزوجيّة و أنكر الآخر 

إذا كان لرحل عدة بئات فزوج 
إحداهن" ذلم يسمها عند العقد 
ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك 
جواز اشتراط الخياد فالصداق 
وعدم جواز اشتراطه فيالعقد 
اشتراط تعيين الزوجة بالاشارة 
أو التسمية أد الصفة 


تذحل 


1519 


كا 


>32 


"16 


ارالك 


"11 





اذا عقد على أمرأة فادعى آخر 


فيما لو ادعى زوجية امرأة 
وادعت اختها زوجية 

إذا تزدج العيد بمملوكة ثم 
أذ له سيّده في شرائها 

المشهو رب نالأصحاب أتدلادلابة 
في عقد النكاج لغير الب والحجد" 
للأب وإن علا , والمو لي والوصي 
واليحا 3 الشرعي 

ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه 
لاخيار للصبيئة بعد البلوخٌ إذا 
عقد عليها الأب أوالجد* دإنما 
الخلاف في الصبي 

الردايات الواردة على حكم 
الصبية والصبي في المقام 

ان الأب والجد هل لها ولائة 
النكاح على البكر البا لغة الرشيدة 
أم لا ؟ 

استدلال القائلين باستقلال الولي 
في نكاح البكرالبالغة الرشيدة 
استدلال القائلين باستقلالها في 
النكاح دالجواب عنه 


0318 


الصفحة 





إطف 
يرف 


غرف 


ثارف 


نارفا 


يخرفا 


534 


"4١ 


ودين 


استدلال القائلين بالتشريك 
استدلا لالقائلن ياستمر ادالولاية 
عليها في الدائم دون المنقطع 
إن الأب دالجد متى كانا متتصفين 
مشرائط الولابة فهلالولاية لهما 
أو لها ؟ 

سقوط اعتيار دضا الولي إذا 
عملها عن النكاح 

الردانات الدالة على عدم دلاية 
الأب دالجد على الذ كن البالغ 
الرشيد 

ثموت ولامة الأب والجد” على 
المجنون إذا استمر الجنون الى 
ما بعد اللو 

ولاية ال ولى د الحا كم والوصي 
في التكاح 

إختلاق الأصحاب في دلاية 
الوصي عن الأب أوالجد لترديج 
الصغيرة 

الردابات الواددة في المقام 


رداية اسماعيل بن يزيع ظاهرة 





فهر س السزء الثالك دعشر بن هن الحدائ و الناضرة 5:4 


الصمفحة 





في أن عقدالو صىغي رلازملها وإثما 
هو فشولي يقف على الاجازة 

4 تقد الأقوال المذ كودة فيد لاربة 
الوصي 

57 ظاهر كلام الأصحاب هو أن" 
المحجور عليه للسقه والتبذير 
لدجو ز له أن سزدج 

هل إطلاق التو كيل فيالتزديج 
صرف إلى غير الو كيل أم لا ؟ 

لره؟ لوزدع الولي الصغيرة بددثمهر 
امثل فهل لها الاعتراض بعد 
الكمال آم لا ؟ 

اللشهودبين الأصحاب صحّةعقد 
النكاح فضولا 

هل يكفى في إجازة البكروإذنها 
سكوتها أم لا؟ 

5 الاشكال في حصول الثيوبة بغير 
الجماع من طفرة دنحوها 
مسقطات الولاية أربعة 

)١( 7‏ اشتراط الاسلام في الولي 

8 (؟) اشتراط الكمال في الولي 

() اشتراط الحرية فيالولي 














6 الفهرن جم . 
الصفحة الصفحة 
١‏ (©) سلب ولابة عقد النكاح في | 80١‏ حكممالوزدج كلمن الأخوين 
حال الاحرام اختيهما من ائثين 
3 الأخبار الواردة فيهذا المقام 07 الفصل الثانى فى أسياب 
إن الولي إذا زوجها بالمجنون التح ررم 
أوالخسيكن لها الخيار وتكذا | م.م المطلب الافل : قيما يحرم 
الطفل لوزوج من بها أحد انس 
ألعيوب اللجوزة للفسم ٠‏ ان النسي بثيتث بالنكاحالصحيح 
7 عدم جواز التمتع بأمة الذ كر و إن حرم لعارض 
الآ ناذث امالك #4 أن" النسب كما يثيت بالتكاح 
*4؟ إذا مات أحد الزوجين الصغيررين الصحيح يشب تايضا بوطىءالشبهة 
قبل الملوغ فهل ير ثه الي لام | 917 المطلب الثائى : فيما يحرم 
الاصل في هذه الأحكام صحيحة بالرضاغ والردايات الواردة في 
أبي عسيلمة الحذاء اللقام 
و؟ انأثبوت الميراث للمسيز التأعر | *5”7 اشتراط 00 اللبن عن تكاح 
متوقّف على ,دمينه بعد الاجازة ليت 
0 إذا أذن ألمولى لعيده في التزد يج و1 ذ كن 10 الارضاخ عند تعدخ 
. اللنن واحكامها 
صح وله صور 9 1 1 7 
إختلاف الأصحاب في محل المهر ٠‏ تقدس اللبن بالآثر 
اسان بل لح لوت ا 5041 .قدي اللبن:بالرنات 
مهر ا لثل 04" تدس اللين بالعدد 
"٠٠‏ الرد على من يتقول باستحاب | 541 أدلة من ذهب إلىالا كتفاء بالعش 


استيذات المرأة الثئيمة أياها في 


العقد 


الجواب عن أدلة من ذهب إلى 
الا كتناء باليش. 


وم 


وموم 


ان 


> 3 


رض 


36 


ليلس 


ا 


انفضا 


إهضنا 


ان 


كينا 


قهر ان الجزء الثالك 2 عشر بن من 
الصفيحة 
ان روايات العشرمضطربة م 
ان القول بثبوت التحريم 
بالخمس عشرة هرة هو الأظهر | 40" 
0 تحقيق معنلى لفظ داللجمورة» في 
رداية القضل لضن 
الرف عي الوه اليه 
لضن 


كل واحدة من الرضعات 
تفسير توالي الرضعات 

اعتبار كون الارتضاع منالثدي 
اعتباد كون الرضاع فيالحولين 
اعتبار كون الحو لين الأهلة 
اعتبار كون أللين لفحل واحد 
الرواياتالدالة على تحادالفحل 
ها ذ كرفي هقايل قول المشهور 
الأوصاف المطلو بةفي المرضعة 
والأخبار الواردة في هذا المقام 
الأحكام المت رقبه على الرضاع 
صير د دامس قضع بالشرهط اللعتبرة 
بالنسبة الى المرضعة والفدل في 
حكم الولد النسبي في انتشار 
الحرمة منهإليهما وبالعكس 


44 


يحل 


الحدائق النا صرة 





أه> 





ذ كر من قال بالتنزيل في 
الرضاع 

ذ كر المسائل التي وقم الخلاف 
فيها 

هل يحل للفحل أن يتزوج باء* 
المرتضع التميية 3" لا؟. 

هل لأولاد أب المرتضع أن 
يشكحوا في أولاد الفحل 
دأ طرضعة أم لا؟ 

هل الفحل أن نكم في اخوة 
المرتضم بلبئه أم لا؟ 

أنه لافرق فى نحريم ام المرضعة 
على المرتضع بين كو نها امأنسبية 
أو رضاعية 

الس في اعتبار وحدة الفحلأن” 
الأصل في التحريم بالرضاع هو 
التعوم بالشسب 

تعأق المصاهرة بالرضاع كتعلقه 
بالنسب 

بطلان النكاح إذا كان الرضاعم 
المحرم لاحقاً 

حكم الصود الخمسة إذا كان 
الرضاع لاحقاً 


6 الفهر 'ن 


الصفحة 

7غ ذكر الفروع التي نذكرها 
الأصحاب متفرعاً على ماسبق 

4 حكم مالوكان ارجل زدحتات 





كبيرتانوزدجة رضيعةفأرضعت 
إحدى الزوجتين تلك الرضيعة 
الرضاع المحرم ثم أر ضعتهاالثانية 
كذلك 

م9 لو قزدوج رضيعتين فأدضمتهما 
امرأته حرمن كلّهن إن كان قد 
ارضعتهما بليئه 

لوكان له زوجتان كبيرة وصغيرة 
فأرضعت ام الزوجة الكبيرة 

زدجته الصغيرة انفسخ ينا هنا 

8 حكم أدعاءاحدالز دجي نالرضاع 
المحم 

4 اختلاف الأصحاب في بوت 
الرضاع المحرم بشهادةالنساء 

45 صرح الأصحاب بأنّه لا تقبل 
الشهادة بالرضاع مجملة 

حكم المرأة اللحرمة بالرضاع 
بالشبهة اللحصودة دغير للحصورة 





قن 





الصفحة 





44 عدم ثبوت التحريم لوحصل 
الشك" في أحد الشروط المعتيرة 
في الرضاع المحرم 

إذا ادقب غلاماً حرءت عليه اء" 

الغلام دينته واخته مو يدا 

تحر بم الجمع بين الا ختّين في النكاح 
تحريم بنت العسّة و الخالة إذا 
فجن يامهما 

6 المطلب الثالت : قيما يحرم 
بالمصاهرة 

ه؛ هن قطأ امرأة بالعقد السحيح أو 
بالملك حرم على الواطيء ام” 
الموطوءة ديناتها دإن سفلن 

١‏ عدم تحريم مملو كة الأب على 
الاين دلا العكس بمجرد الملك 


4 كون حرمة اخت الزوجة جمعاً 
لاعيناً 


5 قالوا: لووطأً الأب زوجنة ابنه 
لشبهة لم تحرم على أبنه 

407 حكم الجمع بين العمة و بنت 
أخيها والخالة دبثئت اختها 

4 الردايات الواردةفي المقامجوازاً 
اد منعاً 








ج25 فهرس الجزء الثاني دعشرين هن الحدائق الناضرة ‏ " “اه 
الصفحة الصفحة 





تحقيق الكلام في المقام,توقف 

على بان أمور 
حك العقدعلى بنتالأخأوالاخت 

بدون دضى العمّةدالخالة 

الروايأت الواردة في عدم نش 
حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر 
كن افيد 

ممع المشهورأن الزنابامالزوجةدبنتها 
بعد العقدلا ينشر حرمة المصاهرة 

همع حك ما لوملك الرجل جادية 
فو طأها أيئة أو أبوه قبل قطبىء 
المالك 

هم اتفق الأسحاب على امه لوزنا 

بالعمّة أو الخالة حرهت عليه بئاتهما 

وو المشهور بين الأصحاب جواز 
التزويج بالزانية 

ما يدل" على تحريم التزويج 
يمن اشتهس بالزنا مالم يسرف 
منه التوبة 

هو الردايات الدالة على وجوب 
التفريق بين الزوجين إذا زنا 
أحدهما بعد العقدوقبل الدخول 

4 مايدل على حكوالرجل ينزد 


المرأة بعد أن زنى بها . 





؟عه الشهود بين الأصحاب جواز 
إساك الزوجة ه إن أصر"'ت 
على أأزنا 

04 المشهود في كلام الاصحاب أنّه 
لاعدة على الزانية إذا كانت ذات 
مل هن الزاني 

يوونلل النيية 

هل المس" 3 النظر بنش حرمة 

المصاهرة أم لا ؟ 

و.ه تقل الأخباد الواردة فيااقام 

الرد على من قال بجواز مس 
الأجنبي للأهة 

64 حكم تزويج الاختين بالترتيب 

07 حكمتزريج الاختين معأ فيعقد 
واحد 

هه أن ماتقدم من البحث في الاختين 
يسرعا في الخ 

بره لا خلاف في جواز الجمع بين 
الاختين في الملك 

.مه تقل الردايات الواردة في ذطىء 
الامتين 

همه دلالة الردايات كلها على حر مة 
الاولى بعد تكاح الثانية 

داه نقد ما أفاده الشيخ في القام 














56 الثهر سن 6" 
الصفحة الصفحة 
وسه حمل الشهبدالثاني ما أفادءالشيخ | 01١‏ أدلة القائلين بالجواز على كراهة 
قولا خامساً وقدظ 
4 عل عون اشم لان نتن عن 55 أن الاستدلال بالأخبارمنالطرفين 
ولد قاطمة كلل أم لا ؟ لإجار عن نال 
0ه المواضعالتي يعلممتهاأن الصدوق | 514 0 0 في المقام يتوقئف 
: 57 . بيان أمور 
اوكات فتواه مخالفة للرواية 1 على اليم علاط تردق 
ره التماح 0 
أن الانع من الحكم ا 57٠‏ الروايات الواددة في المقام 
إما ني سند الخبر المذ كود أد | “7ه ولالة هذه الردايات على القول 
5 بالتحريم أظهر من أن يعتريها 
“ده نقد ماقيل في عدم دلالة الرداية القصود 
بالحرهة ولاه حكم بحم الحرة والأمة في عقد 
وهه أنه لاشترط عندنا في التتوى واحد هن غيرعلم الحرة ولاتقدم 
يع جو الاسام نسم باللبيه رضاها 
نان الأعلام 5 لالاه الكلام فيما بحرم النكاح عيناً 
00 يو مو عاد 7304 | .يربووه ببميى البيه على ذاة التثل جع 
الكتاب والسنئّة وقيد اطلاقهما الل 
5 تن حكمالعقدعلى ذا تالبعلممالجهل 
دهده جواز تكاح الأمة لمن لاجد حرم ةالنكاح مؤ بدا لوزنى بذات 
الطول إلى تكاح الحسرة 3 خشي بعل أذ في عدة رجعية 


العنت والخلاف فيماإذا فقد أحد 
الشرطين على أقوال ثلاثة 


؟مه 


الرداسة الواددة في اللقام عن 
كتاب الفقه الرضوى 











اج بوب قهرس الجزء الثالك و العشر بن من الحدائ قالناضرة 66 
الصفحة الصفحة 
همه الرداياتالواددةئيتزوجالرجل | ؟.+> الظاهر أندلا خلاف بين الأصحاب 
المعتدة فيأنه لوعقد المحرم على اهراج 
34 أن العقد على ال معتدج مع كونهما عالما بالتحريم حرمت عليه م يداً 


لوه 


وه 


224 


هذه 


4 داكن 


ل ان 


عالمين بالعدة ووجب الحرهة 
اوماد 

تصر يمحهم بعدم الفرق في العدة 
بين كونها رجعية أو بائنة أو 
عدج وفاة أو عدة شبهة و لافي 
العقد بين الدائم واللنقطم 
وجوب المهس على الزدج مع 
الدخول 

توضيح ما اشتملت عليه صحيحة 
عبدال رحن بن الحجا . 
الأخبارالواردة فيحكم الايقاب 
الظاهر أن" الايقاب المترتب في 
هذا المقام هو إدخالبعض الحشفة 
ولو قليلاً د إن لم يشرتب عليه 
الغسل 

الظاهر من كلام الأصحاب أنه 
لافرق في الفاعل ه المفعول بين 
الصغير دالكبير 

هل لاه د البنت الرضاعيتان 
تدخلان تحت التحرم هنا؟ 


ا 


"1 


51١ 


1١ 


515 


لا 


14 


دإن لم يدخل بها 

لاخلاف 5 أنه بحرم وطىء 
الصبيةقبل بلوغ تسع سنين 

نقل الاخبار الواصلة إلينا في 
المقام 

الكلام في دلالة الأخبار الواددة 
في المقام 

الأحكام المترتبة علسى الزوج 
بالاقضاء 

هل تثرتب الأحكام المذ كودة لو 
وطأ أجنيية قب لالبلوغ يزنا أد 
نكاح شبهة فافضاها املا ؟ 
لادترتب على الزوج شيء لوكان 
الافضاء بالوطىء بعد يلو الزوجة 
المشهود بين الأصحاب أن “البنت 
المتو لدةمنالز تاحرام علىالزاني 
المطلبالرا بع : فياستيفاءالعدد 
الأخبارالوادد: على أنه لابجوز 
للحر" أن يجمع بين مازاد على 


اربع حرائر 











1 الفهرءن 8 
السقعة الصفحة 
وود الأخبارالواردة على أنه لابجوز تخر جالاولىمن العدة أو يكون 
للحر" الزيادة على أعتين الطلاق بائاً 
الأخباد الواددة على أثهلايجوز | وعد حكمالتزويج بائنتين بعد تطليق 


لفو 


11 


"05 


5736 


3 


"14 


للعيد الزوادة على حرتين 
الأخبارالواددةفيما بحل"للملوك 
من النساء 

الأخبار الواردة في جواذ المتعة 
أزيد من أدبع 

نقد صاحب المسالك الأخبار 
الواردة في المقام إلا الأخير منها 
نقد ما أفاده صاحبي المسالك 
في القام 

إذا تزوح الحن" بالعقد الدائم 
أديع حرائر حرمعليه الزائدحتي 
تموت واحدة مئهن" أد تطأق 
وتنقصّى عدتها . 

الأخباد الواردة في عدم جواز 
نكاحالاخت يعدطلاق اختها حتى 


الانلا 


واه 


يخرث 


غيل 


54 


54١ 


53 


يه 


إحدى الأريع بائئاً 
عددالمطلقات المحر مات ثلاث أو 
ع 

عدم دلالة شيء من الأخبار 
باشتر اط كو نتلك الطلقات التسم 
الموجبة للتحريم اللو بد عدينة 
نقل الحديث المشتمل على جوامع 
محر مات النكاح 

دلالة ها في كتاب الفقه الرضوي 
على اشتراط كون التسم للعدة 
عدم الوقوف في النصوص على 
حكم الأمة في الطلقات 

المطلب الخامس : في اللعان 
الأخبار الواددة في المقام 

الفهر سن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





زب ير قز سو يي ب ل عر ل ل مسي 
10 ال اي ا 


نا ابام 


1 


1 8 لريز ا لر ملم بمرت ل عم 
للا وو كو ل اقم الوا 0د ع م اس ع 


اللبا - ري ل ليغ ل ل ل 
0 1 سين 
6 )سر سر ا ا ا ب 


0 


0 
0 


0-0 0 


0 


5 


2-0-0 
ل_] 


لج 






5 9 زب لبي : 
ل 50 كم لا عماعآ الرندةب 
اسا 1 لل نا 


أ 





ايم 


لناك كته تجوت 1 مرمعنة ورصسماك مم - عمتطصمت 111 برط لعارعاموم0 





